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] ۱۲ - ۱[ 


- [ حكم التنازع ف الایداع ] 

شيل شيخ الإشلام أَحْمّد ابْنْ تيمية تيمية تہ : عَنْ دلال اما اسان قُمَاشًا لیَختمه یه 
فما رَد الام َأوْدَعَهُ ند لي يا ین عنم ویغون عِنْدَهُ فَحَضْرَ صَاجحث الماش 
هو ولال اک ۳ الما ش من عنده وَل يكن الْذِي أَؤدَعَهُ خاضرا » فادعی صَاحِبُ 
لماش ا غيم له مِنْهُمْ وب 7 ذلك الدلال : فهَل یر الدلال الذٍي كانت عِنْدَهُ 
الْوَدِيعَة شی 3 لا ‌. 

فأجاب يتنه : الحمد لله رب العالمين . إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال 
فالقول قوله مع يينه » ما لم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم . وأما إذا عدم منها 
شيء : فان كان الدلال فرط بحيث فعل ما لم یؤذن فيه لفظا ولا عرفا ضمن ‏ فإذا كان من 
عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان 
على الدلالين » والله أعلم . 

- [ الوديعة أمانة قي يد المودع عنده ] 


سل سیخ الإسلام آخمد ای تيمية کلام : عَنْ رجل مات ورك بده پنتین وَرَوْجَةَ 9 
لبنتین عَائْبَه کی ول يعن هر على ملک أن تریغ عال شید 
لايْعلمُ هَل تحفظه الغودغ عنده أم يضرف فيه تیه . وع ی 
۳ : هل يَخْتَصٌ باشیذفاعها ءَ عن اك ال الا أو يم جمیع الال اوه ٠‏ وَإِذا 
تؤ5ع عند [ من ] قذ بحقظة کڈ یتصرف يلل فيه : قل مسج[ 4 مُطالبَةً من 
بجی من أَوْدَعَهُ عیث لا بن علیه ر د مَات الاظر َالو وَطلِت من ترک 
المُودع فلم بوج ونم یلم هَلْ غصب أم لا؟ ول را لذ 2 المُشتؤدع عِنْدَهُ أن یر 
مَعَ اخیعاي آن يکود قَدْ وضع عین يِه علیه أو یم عَنْهُ وَلِيِه من ورئیه دك الْقَدْرَ عَنْهُ 


. مسائل هذا الباب تبدأ من ص۳۸۹ - ۳۹۸ ج۳۰ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


۹٦‏ سس سس سس سس پاب الودیعة 


ین لاه التي هي غَيُْ معَیِنةِ بجهة مَخْصُوصَةٍ ؟. 

فأجاب يرن : الحمد لله رب العالمين . هذا ا مال صار تحت يده أمانة فعليه أن يحفظه 
حفظ الأمانات ولا يودعه إلا لحاجة - فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه له - 
كالحاكم العادل إن وجد أو غيره بحيث لا يكون في إيداعه تفريط ء فلا ضمان عليه . وان 
فرط في إيداعه فأودعه لخائن أو عاجز مع إمكان ألا يفعل ذلك فهو مفرط ضامن . 

وأما المودع إذا لم يعلم أنه وديعة عنده ففي تضمينه قولان لأهل العلم في مذهب أحمد 
وغيره ٩٩‏ . 

آظهرهما أنه لا ضمان عليه وما حصل بسبب الال الشترك من الغارم التي تؤخذ ظلمًا 
أو غير ظلم فهي على ا ال جمیعه لا بختص بها بعضه . 

| ۲ | - [ مطالبة الغاصب للوديعة ] 

وإذا غصب الوديعة غاصب فللناظر المود ع أن یطالبه . وللمود ع أيضًا أن یطالبه في غيبة المودع . 

وأما الستحق الالك فله أن یطالب الغاصب وله أن یطالب الناظر أو الودع إن حصل منه 
تفریط . فأما بدون التفریط والعدوان فليس له الطالبة . 


| * | - [ حکم ما لو مات الودع ولم یعلم حال الوديعة ] 


وإذا مات هذا الودع ولم يعلم حال الوديعة : هل أخذت منه أو آحذها أو 
تلفت فانها تکون دیا على ترکته عند جماهیر العلماء . كأبي حنيفة ° ومالك ° 


(۱) قال اتابلة : « إذا دفع الودع الوديعة لأجنبي أو لحاكم بلا عذر ضمن الودع الوديعة لتعدیه ؛ لأن الودع 
لیس له أن يودع بلا عذر وللمالك مطالبة الودع ببدل الودیعة ؛ لأنه صار ضامتًا بنفس الدفع والاعراض عن 
الحفظ » وللمالك - أيضًا - مطالبة الثانى وهو القابض من الودع ؛ لانه قبض ما لیس له قبضه ولو كان الثاني غير 
عالم أنها وديعة لاعذر للمودع في إيداعها » . انظر : کشاف القناع ( ۰۱۷۳/۶ :۱۷ ) . 

(۲) في مذهب أبي حنیفة : لو قالت الور*" : إنها - أي الوديعة - هلکت أو ردت على الالك لا بصدقون على ذلك ؛ 
لأن الوت - مجهلا - سببٌ لوجوب الضمان لکونه إتلافًاء فكأن دعوی الهلاك والرد دعوی أمر عارض » فلا یقبل 
إلا بحجة ء ویحاص الودع الغرماء لأنه دين الاستهلاك فیساوی دين الصحة . انظر : بدائع الصنائع ( 717/5 ) . 
(۳) قال المالكية : « من اُخذ ودیعة بغير بينة ثم مات فلم توجد في ترکته ء ولم يوص بها عند موته ء فانها تؤخذ 
من ترکته » ویحمل على أنه تسلفها » وسواء كانت عيئًا أو عرضًا أو طعامًا . 

إلا أن يطول الأمر من يوم الإيداع قدر عشر سنين فلا يضمنها ء ويحمل على أنه ردها لربها ء أما لو أوصى بها فلا 
يكون ضامئًا لها فان كانت باقية أخذها ربها » وان تلفت فلا ضمان » وأما إن أخذ الوديعة ببينة مقصودة للتوئیق 
فإنها تؤخذ من تركته إذا لم يوص بها ولم توجد ولو تقادم الأمر . انظر : شرح الخرشي ( 481/5 ) . 


باب الودیعة سس ےسا ۹۹٦۹۷‏ 
وأحمد ('؟ وهو ظاهر نص الشافعي وأحد القولین في مذهبه 29 . 
وإذا كانت دیتا عليه وجب وفاژها من ماله ء فان كان له مال غير الوقف وفيت منه ؛ 
وإن لم يكن له مال غير الوقف ففي الوقف على المدين الذي أحاط الدين بماله نزاع مشهور 
بین أهل العلم . 
| ۵ | -[ حكم الوقف الذى لم يخرج عن يد الواقف حتى مات ] 


وكذلك الوقف الذي لم یخرج عن يده حتى مات » فإنه بیطل في أحد قولي العلماء . 
كمالك () وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ۶ وأحمد . وأما إن كان الوقف قد صح 
ذلك » لكن إن كان ممن تناوله الوقف مثل أن يكون على الفقراء وصاحب الدين فقير : فلا ريب 
أن الصرف إلى هذا الفقير الذي له دين على الواقف أولى من الصرف إلى غيره » واللّه أعلم . 

وی اا 


شيل سيخ الإضلام أخمد ای تمية كه : ء عن ر جل اشكؤدّع مالا عَلَى نیوا 
قات الْمُودَعٌ لأؤلادو فعات ورك ور غَيرَ آزلاده هم رزجتان وین إحْدَاهُمَا اتان وان 
نیا وى ذو لطا أ م تین ین جار لَهُ تخت رذع لاما نم مات 
اعد الْوَلَدَيْن ثم َائث امه . فَهَلُ کون لازلا؟ مخت ممصي يجيي العال ؟ یس 

آورز؟ و لم تييع ذغزى عن اي أن أ دنل وکة َل لَهُ آن رصل یه جمیع 


)١(‏ قال الحنابلة : « إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى ورثته وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها 
والتمكن منه » أو إعلامه لزوال الائتمان » . انظر : كشاف القناع ( ١87/4‏ ) . 

(۲) قال الشافعي - في الأم - : و لو مات ا فأوصى إلى رجل باله والوديعة » أو الوديعة دون ماله 
فهلكت › فان كان الموصى إليه بالوديعة میا لم يضمنه يضمنه الميت » وإن كان غير أمين ضمنه . 

قال الشافعية : الوديعة تنتهي بموت المودع أو المودّع » فهي تنتهي من حيث الإيداع لا من حيث الأمانة » بل هي 
أمانة شرعية يجب على وارث الميت منها » أو وليه إعلام مالكها بها فورًا وان لم يطلبها حيث تمكن » . انظر : الأم 
( 141/4 ) ۰ شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليويي وعميرة ( ۱۸۲/۳ ) . 

(۳) قال المالكية : « إن وقف مسجدًا أو قنطرة وما أشبه ذلك ؛ ولم يزل واضع اليد عليه إلى أن مات فإنه یبطل) . 
وجاء في التاج والا کلیل : « قيمة حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده 
أنها ميراث » . انظر : التاج والإكليل بهامش مواهب الیل ( ۲٥/٦‏ ) » شرح الخرشي ( ۳۷۳/۷ ) . 
)٤(‏ قال أبو يوسف : « يزول ملكه بمجرد القول ‏ وقال محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف ول ويسلمه إليه » . 
انظر : الهداية ( ۱۰/۳ ) . 


بحص ولتت هم ؟ از له أن ني نمی لد زجاء في رفع ال عن او ديه من 
7 . وَل له آن ي جر في الْمَالٍ إن ِا لقلا تُفْيهُ لام ؟ 
فأجاب يخ : اخمد لله رب العا لین . إذا کان هذا ا مال للمودع وجب أن يوصل إلى 
كل وارث حقه منه سواء خص به المالك أولاده أو لم يخصهم . وليس لهذا المستودع أن 
يخص بعض الورثة إلا ياجازة الباقين ء فان النبي ب قال : « إن الله قد أعطى کل ذي حق 
حقه ء فلا وصية لوارث » © . ولو صرح الوصي بتخصيص بعض الورثة بالمال لم يجز 
ذلك بدون إجازة الباقين باتفاق الائمة 
وأما الدعي الستولدة فلا يحكم له بمجرد دعواه باتفاق المسلمين » لا سيما إن اعترف 
أنه أعطاه الجارية » فإن هذا إقرار منه بالتمليك ء بل الأمة أم الولد وأولاده منها أحرار . ولو 
فرض أنها أمة المدعي في نفس الأمر وكان الواطئ يعتقد أنها أمته . فأولاده أحرار باتفاق 
الائمة . وهذا المودع يحفظ نصيب هؤلاء الصغار . فان كان في البلد حاكم عالم عادل 
قادر يحفظ هذا المال لهم سلمه إليه وان لم يجد من يحفظ الال لهم أبقاه بيده وليتجر فيه 
بالمعروف والربح للیتیم وأجره على الله . وأم الولد لا ترث من سيدها شيعا » لکن إذا مات 
أحد بنيها [ ورثت منه ] ء والّه أعلم . 
|۷ - المودع يملك الوديعة ملك حفظ لا الملك العروف ] 


یل يحُ الإشلام أحمد ابن تيمية لاہ : ع ن جل تخت یه تییژ ودیقة فُشرف مِنْ 
جمْلَةٍ ليله ثم ین الشارق وَأَحَذٌ مِنهُ الوبل وانتتع ین دفع دك البعیر لِلْمُودِع حى یخلت 
َه کا ار على لک . حت باه مت : عَلَى ملکه وَفَصّد بِدَلِكَ مك اففظ ؟. 

فأجاب یونم : الحمد لله رب العالین . آما إذا ملك قبضه والاستیلاء عليه فلا حنث عليه 
في ذلك ولا ثم > وان قصد أنه ملكه الملك العروف فهذا كذب » لکنه إذا اعتقد جواز هذا 
لدفع الظلم وفي المعاريض مندوحة عن الكذب » وليستغفر الله من ذلك ويتب إليه 
ولا كفارة عليه ء واللّه أعلم . 

- [ حكم الاقتراض من الوديعة من غير إذن الودع ] 


سل شيخ الإسلام أَحْمّد اب تيمية كته : عَنْ الافیزاض م مِنْ الْوَدِيعَةَ بلا ده . 


)۱( أخرجه أبو داود في الوصايا ( ۲۸۷۰ ) ء والترمذي في الوصايا ( ۰ ۲۱۲۱ ) وقال : و حسن 
صحیح) ء وابن ماجه ( ۲۷۱۳) » وأحمد ( ۲۱۷/۵ ) . 


ا ال دا ج ج ص ص صصص 

فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالین . وأما الاقتراض من مال الودع فان علم الودع علمًا 
اطمأن إليه قلبه أن صاحب الال راض بذلك فلا بأس بذلك . وهذا نما یعرف من رجل 
اختبرته خبرة تامة وعلمت منزلتك عنده كما نقل مثل ذلك عن غير واحد » وكما کان 
النبي لو يفعل في بيوت بعض أصحابه » وكما بايع عن عثمان ڪه وهو غائب ۲ء ومتى 
وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض . 

| 4 ] - [ حكم بيع الوديعة ] 

وقال : إذا اشتری إنسانٌ سلعة : جملا أو غيره وهو مودع فأودعه المشتري عند المودع 
ثم باعه الآخر كان البيع الثاني باطلا . وإذا سلمه المودع إلی المشتري الثاني كان لالكه - 
وهو المشتري الأول - أن يطالب به المودع الذي سلمه ويطالب به المشتري الذي تسلمه . 


- [ حكم دعوى المودع تلف الوديعة ] 


سیل َي الإشلام آخمد بی ت تيمية كن کات هم ولد زامب في 5 نر وَدِيعَة وَادْعَى 
عم ہچ بس ار سوہ وو ور ان ٠‏ ھل بر 
ڪراي في البخر اوي اله ۳ يسا . 

ما میب على ؤلاة مره ؟ ول يوذ الہ رنه ؟ وَكَانَ أَهْلُ الْمَال طَلَبُوا 
مَالَّهُمْ م ین فلم مُسلّمة لهم ولَُع م شهُودٌ نَصَارَى يَشْهَدُونَ بذلك ؟. 

فأجاب ون : الحمد لله رب العالمين . إذا ظهر أن الال الذي للمودع لم يذهب فادعى 
أن الوديعة ذهبت دون ماله فهنا يكون ضامنًا للوديعة فی أحد قولي العلماء » كقول 
مالك “ وأحمد في إحدى الروايتين ۲۳ ء فان عمر بن الخطاب 5ه ضمن أنس بن مالك 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب ( 5185 ) ء والترمذي في الفضائل ( 7705 ) ۰ وأحمد ( 55/١‏ ) . 
(۲) قال المالكية : « إذا حلط المودّع الوديعة بماله بأن خلط قمحا بمثله أو دراهم أو ما شبهها بمثله للإحراز وتلف 
بعض ذلك فان التالف بينهما على قدر نصيب کل واحد منهما ء فإذا كان الذاهب واحدًا من ثلاثة لأحدهما 
واحد وللآخر اثنان فعلى صاحب الواحد ثلثه » وعلى صاحب الائنین ثلثاه على المعتمل إلا أن يتميز التالف ويعرف 
أنه لشخص معين منهما فمصيبته من ربه © . انظر : شرح الخرشي ( ٦۷٤/٢‏ ) . 

(۳) قال ا نابلة : « فان منع المستودع ربها - أي الوديعة - من أخذه أو مطله بلا عذر» ثم ادعى تلفا للوديعة لم 
يقبل منه ذلك إلا ببينة لأنه با منع أو الطل بطل الاستعمان وقالوا : إن وقع التلف بعد ا جحود وجب الضمان 
لاستقرار حكم الجحود فيشبه الغاصب وظاهره » ولو أقام به بينة . انظر : كشاف القناع ( ۰۱۸۰/4 ۱۸۱) . 


VV‏ 0ك باب الوديعة 
وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله . 
وأما إذا ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه فهنا وجوب الضمان عليه أوكد . فإذا 
ادعى المودع صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان فى الوديعة 
ولم تتلف : كان قبول قوله مع يمينه أقوى وأوكد » بل يستحق في مثل هذه الصورة التعزير 
البلیغ الذي يردعه وأمثاله عن الكذب . وهذا مع كونه من أهل الذمة . 
- [ حكم قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ] 


وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم في أحد قولي العلماء وهو 
مذهب أبي حنيفة “ وأحمد في إحدى الروايتين 29 . وقبول شهادتهم عليه هنا أوكد . 
ومن لم يقبل شهادتهم فانه يحكم بيمين المدعى عليه في مثل هذه الصورة » لظهور رجحان 
قول الدعي في أحد قوليه أيضًا . 

وأما من كان من أهل الذمة يؤوي أهل الحرب أو يعاونهم على المسلمين فإنه قد انتقض 
عهده وحل دمه وماله والواجب على ولاة الامور ألا یتر او وش الذين لا يؤمنون على 
المسلمين فی موضع يخاف ضررهم على ال مسلمین أو ينة ینقل إليهم أولاد السلمین » فانه قد 
انتقض عهده وحل دمه وماله . 

- [ مسألة في دعوى الودع تلف الوديعة ] 


سيل سيخ الإشلام آخمد بن تيمية كانه : عن وديعة في كبس عقوم ولم یلم ما فيه 
رہ ۱ 207 ا 8 الف پا سید ئة ولا ال ركد وب 0 جملة 
نیم نوہ ضر وه اق 


(۱) قال ا حنفیة : « وآما إذا كان المشهود عليه کافر! فإسلام الشاهد هل هو شرط لقبول شهادته عليه » فقد 
اختلفت فيه » فقال أصحابنا : ليس بشرط حتى تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض سواء اتفقت مللهم 
أو اختلفت بعد أن كانوا عدولا في دينهم ء واستدلوا بقول النبي گیٹ في الحديث  :‏ فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم 
أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 4 ء وللمسلم على المسلم شهادة ء فكذا للذمي على الذمي ء فظاهره 
يقتضي أن يكون للذمي على الذمي شهادة كالمسلم إلا أن ذلك صار مخصوصًا من عموم النص ‏ ولأن ا حاجة 
صارت ماسة إلى صيانة حقوق أهل الذمة ء ولا تحصل الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة . انظر : 
بدائع الصنائع ( ٦٢٤/٢‏ ۰ ۲۱ ) . 

(۲) جاء في الإنصاف : « وعنه : أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض » نقلها ابن حنبل ء وخطه الخلال 
في نقله . قال أبو بكر عبد العزيز : هذا غلط لا شك فيه » . انظر : الإنصاف ( ۳۵/۲ ) . 


ضمان . وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم : [ کلف البينة 


فأجاب رتنم : الحمد لله رب العالمين . إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه 


وقبل قوله ] . 
| ۳ | -[ حكم ما لو تلفت الوديعة عند الودع مع ماله من غير تفریط ] 
سيل د یج الإشلام أَحمّد ان تيمية وت عه : ما ول لام في مان يسع في تيت 


سان ودبعة دو من مد تید علی شر سني ترید تفص في صُنْدُوقٍ عير مففر : رل قل 
وَهُوَ یلم دك فعض ی امود مرشا بل فيه مؤت وضاجبها عاضر له ييب وبطیخ 
سا رازا كثيرة أن ید ودیعته أذ یل علیها بقل ء ٠‏ فلع يفل ء » فَعُدِمَتٌ الوَدِيعَةُ من 
جززه - بعر تفربط - وَحَدَّهَا وَلم یلم مَل عدِمَتْ در سے أزفی وی هل جب 
عَلَى اودع وَالْحَالَة هَذِهِ ضَمَائُهَا . أمْ لا ؟ ول يَجُورُ لِصَاحِيهَا رام اودع بها وَعَسْفَهُ 
لا ؟ ا شحوم علیہ علب ذَلِكَ بالولائة ؟ وَهَلْ إا اض علی لك جب علی ولي 
الأمر - وه الله - رَدغة ورج ره عن ذلك . مغ لا؟ أَفُْونَا مَأجُورينَ . إن سَاءَ الله تَعالی . 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالمين . إذا كان الأمر على ما وصف وعدمت بغير تفریط 
ولا عدوان من المودع » وعدمت مع ماله ء لم یضمنها باتفاق الأئمة . وكذلك إذا عدمت 
بتفریط صاحبها كما ذكر فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدها أو ضاعت مع 
ماله . 
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باب احیاء الوات 


Vo 


] ۸ - ۱[ 


١ |‏ | - [ حكم البناء في طريق السلمین ] 


یل شٌیخُ الإشلام آخمد ای تيمية تل : عَنْ محکم البتاء في طريق الشلمیی الواِع إا 
كانَ اتا لا يَسُو بالمَارژة ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . إن ذلك نوعان : 

آحدهما : أن يبني لنفسه فهذا لا يجوز في الشهور من مذهب أحمد . وجوزه بعصهم 
يإذن الامام . وقد ذکره القاضي أبو يعلى ومن خطه نقّلته أن هذه المسألة حدئت فی أيامه 
واختلف فيها جواب المفتين فذكر في مسألة حادثة في الطريق الواسع هل يجوز للإمام أن 
یأُذن في حيازة بعضه مبيئًا أن بعضهم أفتى با جواز › وبعضهم أفتى بالمنع » واختاره القاضي 
وذكر أنه کلام أحمد ء فإنه قال في رواية ابن القاسم : إذا كان الطريق قد سلكه الناس 
فصار طریقّا ء فليس لاحد أن يأخذ منه شيمًا قليلا ولا كثيرًا . قيل له : وان كان واسمًا مثل 
الشوارع ؟ قال : وإن كان واسقا . قال : وهو أشد من أخذ حدًا بینه وبين شريكه ؛ لن 
هذا يأخذ من واحد وهذا يأخذ من جماعة المسلمين ۹ . 

قلت : وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفًا فيمن أخذ شيمًا من طريق المسلمين وذ كر 
في ذلك آثارًا عن أحمد وغيره من السلف » وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين 
والمتأخرين من أصحاب أحمد : منهم الشيخ أبو محمد المقدسي : قال في الغني ۱ : وما 
كان من الشوارع والطرقات والرحبات بین العمران : فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعًا 


(۱) مسائل هذا الباب تبدأ من ص۳۹۹ - 4۱۰ ج۳۰ مجموع فتاوى ابن تيمية . 

(۲) قال في الإنصاف : « ما قرب من العامر » وتعلق بمصالحه كطرقه › وفنائه » ومسيل مائه ء ومطر قمامته › 
وملقى ترابه والاته » ومرعاه » ونص عليه رواية غير واحد » ولا يقطعه الإمام ء لتعليق حقه به وقيل لملكه له . 
وقال الإمام أحمد : لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق ومراده : أنه يجوز البناء إذا فصل من 
الطريق سبعة آزرع ) . 

انظر : الإنصاف ( 540/16 - ۳4۲ ) بتصرف » المغني مع الشرح الكبير ( ۲۷۱/٦‏ ) . 

(۳) ذكره بنصه في المغني » انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۸۲/٦‏ ء ۲۸۳ ) . 


۹۷٦‏ مس سس سس سس سس باب احیاء الموات 


أو ضيمًا » وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق ؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون 
وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم » ویجوز الارتفاق بالقعود في الواسع مع ذلك للبيع 
والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالارة ؛ لاتفاق أهل الامصار في جميع 
الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ؛ ولانه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم 
يمنع كالاجتياز . 

قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق : دعوه فهو له إلى الليل وكان هذا في سوق 
المدينة فيما مضى وقد قال اللبي اك : 9 منى مناخ من سبق » 2( . وله أن يظلل على نفسه 
بما لا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه ؛ لان ا حاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه 
وليس له البناء » لا دكة ولا غيرها ؛ لأنه يضيق على الناس وتعثر به المارة بالليل والضرير 
بالليل والنهار ويبقى على الدوام فربما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به ما دام فيه . 

قلت : هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه كما يدل عليه أول الكلام وآخره » ولهذا علل 
بأنه قد يدعي [ أنها ] ملكه بسبب ذلك مع أن تعليله هذه المسألة يقتضي أن النع إنما يكون في 
مظنة الضرر » فإذا قدر أن البناء يحاذي ما على يمينه وشماله ولا يضر بالمارة أصلا فهذه العلة 
منتفية فيه وموجب هذا التعليل ال جواز إذا انتفت العلة كأحد القولين اللذين ذكرهما القاضي . 

وفي الجملة في جواز البناء الختص بالباني الذي لا ضرر فيه أصلا يإذن الإمام قولان : 

- [ حكم ما لو اخرج روشنًا أو ميزابا إلى الطريق النافذ ] 


ونظير هذا إذا أخرج روشتا أو ميزابًا إلى الطريق النافذ ولا مضرة فيه . فهل يجوز یاذن 
الإمام ؟ على قولين في مذهب أحمد : 

أحدهما : يجوز كما اختاره ابن عقيل وأبو البركات 29 . 

والثاني : لا يجوز كما اختارہ غير واحد والمشهور عن أحمد تحريًا أو تنزيهًا ” وذ کر 
أبو بكر المروزي في « کتاب الورع » آثارًا في ذلك . منها ما نقله المروزي عن أحمد أنه 


(۱) أخرجه آبو داود في الناسك ( ٠١١5‏ ) » والترمذي في الحج ( ۸۸۱)ء وقال « حديث حسن صحيح » ء 
وابن ماجه في المناسك ( 5٠٠١5‏ ) ء ( ۳۰۰۷ ) » وأحمد ( ۱۸۷/٦‏ ۰ ۷) والمعجم الأوسط ( ۲٠۸۲‏ ) ؛ 
وشرح معاني الاثار ( ۰۰/4 ) عن عائشة . 

(۲) قال ابن عقيل - من الحنابلة - : « إن لم يكن فيه ضرر جاز یاذن الإمام ؛ لأنه نائبه فجرى إذنه مجرى 
المشتركين في الدرب الذي ليس بنافذ . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۱۹۹/۵ ) . 

(۳) واستدلوا على ذلك بأنه بناء في ملك غيره بغیر إذنه فلم يجز كبناء الدكة » أو بناء ذلك في درب غير نافذ 
بغير إذن أهله . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۱۹۹/۵ ) . 


باب إحياء الوات متسب سس سس سس لس تس ٩۱۶۱‏ 


سقف له دارًا وجعل میزابها إلى الطریق فلما أصبح قال : ادع لي النجار حتی يحول الاء 
إلى الدار . فدعوته له فحوله وقال : إن یحبی القطان كانت مياهه فی الطریق فعزم علیها 
وصیرها إلى الدار . 

وذکر عن أحمد أنه ذكر ورع شعیب بن حرب وأنه قال : لیس لك أن تطين الحائط ء 
لملا یخرج إلى الطریق . وسأله الروزي عن الرجل یحتفر في فنائه البفر أو الحرم للعلو قال : 
۶48 ا ی خر ریپ ی و وخ 
أو الأسطوانة : رو کن عدا ؟ قال : لا عد 1 ً 7 د ری خن 
يإسناده عن علي : أنه كان يأمر بالثاعب “ والكنف تقطع عن طريق المسلمين . وعن عائذ 
ابن عمرو المزني قال : لأن يصب طيني في حجرتي أحب إلي من أن يصب في طريق 
السلمین . قال : وبلغنا أنه لم يكن یخرج من داره إلى الطريق ماء السماء . 

قال : فرئي له أنه من أهل الجنة قيل له : بم ذلك » قال : بكف أذاه عن المسلمين . ومن 


جوز ذلك احتج بحديث ميزاب العباس ۹ . 


النوع الثاني : أن يبني في الطريق الواسع ما لا يضر المارة لمصلحة المسلمين : مثل بناء 
أحمد المعروف (۲ . وكذلك ذكره أصحاب أبي حنيفة ۲٩‏ » ولكن هل يفتقر إلى إذن ولي 


(۱) مفرد اب » وهو مسيل الوادي . انظر : القاموس ء مادة ( ثعب ) . 

(۲) وهو أن عمر #ه اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابًا إلى الطريق فقلعه » فقال العباس : تقلعه وقد نصبه 
رسول الله يكت بيده فقال : واللّه لا أنصبنه إلا على ظهري وانحنى حتى صعد على ظهره ء فنصبه . 

قالوا : وما فعله رسول الله يك فلغيره فعله ما لم يقم دليل على احتصاصه به ء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد 
مائه إلى الدار » ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الاسلام من غير نکیر . انظر : المغني والشرح الکبیر ( 3١١1/8‏ ) . 
(۳) قال الإمام أحمد : لا بأس يبناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق . انظر : الإنصاف ( 547/56 ) . 
)٤(‏ ما ذكره الحنفية في هذه المسألة هو قولهم : وإذا شرع رجل إلى طريق العامة فصالح واحدًا من العامة على 
مال لا يجوز ؛ لأنه حق العامة فلا يجوز انفراد واحد منهم بذلك » وقيد بقوله : إلى طريق العامة ؛ لأن الظلة إذا 
كانت على طرنق غير اف فصالحه رجل من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق مملوكة لأهلها ء فيظهر في حق 
الافرادء والصلح معه مفيد لا یسقط حقه ويتوصل به إلى تحصیل رضا الباقين ء وقيد بقوله : واحد على الانفراد ؛ 
لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة جاز إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين ويضعها في 
بيت الال ؛ لأن الاعتياض للإمام عن الشركة العامة جائز . ولهذا لو باع شيئًا من بيت المال صح . انظر : الهداية 
7١07/9 ١‏ )ء العناية على الهداية ( ۳۸۹/۷ ) . 


۸ سس سس سس باب |حیاء الموات 
الأمر ؟ على روايتين عن أحمد . ومن أصحاب آحمد من لم يحك نزاغا في جواز هذا 
النوع . ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقا (© . 

وألفاظ أحمد في « جامع الخلال » و « الشافي » لأبي بكر عبد العزيز « وزاد المسافر » 
سألت أحمد عن طريق واسع » وللمسلمين عنه غنى » وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة 
هل يجوز أن يبنى هناك مسجد ؟! قال : لا بأس إذا لم يضر بالطريق 9© . 

١‏ ومسائل إسماعيل بن سعيد ) هذا من أجل مسائل أحمد وقد شرحها أبو إسحاق 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ۱ كتابه الترجم » وكان خطيبًا بجامع دمشق هنا ء وله 
هنا مطلقًا ولم يشترط إذن الإمام . وقال له محمد بن الحكم : تكره الصلاة في المسجد 
الذي يؤخذ من الطريق . فقال : أكره الصلاة فيه ء إلا أن يكون يإذن الامام فهنا اشترط في 
الجواز إذن الإمام ۱ 
ومات قبل موته بنحو عشرين سنة . وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأي ثم 
انتقل إلى مذهب هل ا لحدیث سال الفنرد متأخوا وسأل معه سليمان بن داود الهاشمي 
وغیرہ من علماء أهل ا حدیث . وسليمان كان یقرن بأحمد حتى قال الشافعي : ما رأیت 
ببغداد أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي . 

- [ ماخذ قول من قال بمنع بناء مسجد في الطريق مطلقا ] 

وأما الذين جعلوا في المسألة رواية ثالثة فأخذوها من قوله في رواية المروزي : حكم هذه 
الساجد التي قد بنيت في الطريق أن تهدم . وقال محمد بن یحیی الکحال : قلت 
لاحمد : الرجل يزيد في المسجد من الطريق ء قال : لا يصلى فيه . 

ومن لم يثبت رواية ثالثة فإنه يقول : هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق 


. ) ۳٤۲ - ۳۶۰/۱ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 
. ذكره في الإنصاف , فقال : قال الإمام أحمد : لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق‎ )۲( 
. ) ۳٣٤/٦ ( انظر : الإنصاف‎ 


باب إحیاء الموات سس ٹس ۹۷۹ 
وأضرت بالسلمین وهذه لا يجوز بناؤها بلا ریب » فان في هذا جمعًا بین نصوصه فهو 
أولى من التناقض بینها . 
٤|‏ | - [ حكم ابدال السجد بغيره للمصلحة ] 

وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوز [بدال السجد بغیره للمصلحة كما فعل ذلك الصحابة . 
قال صالح بن أحمد : قلت لأبي : السجد یخرب ویذهب أهله : تری أن يحول إلى مکان 
آخر ؟ قال : إذا كان يريد منفعة الناس فنعم ء ولا فلا . 

قال : وابن مسعود قد حول السجد ال جامع من التگارین ء فاذا کان على النفعة فلا بأس 
والا فلا . وقد سألت أبي عن رجل بنی مسجدًا ثم آراد تحویله إلى موضع آخر قال : إن 
كان الذي بنى السجد يريد أن یحوله خوفا من لصوص أو یکون موضعه موضعًا قذرًا فلا 
بأس . قال أحمد : حدثنا يزيد ابن هارون ثنا السعودي عن القاسم قال : لا قدم عبد الله 
ابن مسعود إلى بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدًا عند أصحاب 
التمر قال : فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه فکتب فيه إلى عمر بن ا لخطاب فكتب 

عمر : أن اقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت الال في قبلة السجد » فإنه لن يزال في 

السجد مصل . فنقله عبد :الله فخط له هذه ندمل . قال صالح : قال أبي : يقال إن بيت 
امال نقب في مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود السجد موضع التگارین الوم في 
موضع السجد العتیق . يعني أحمد : أن السجد الذي بناه ابن مسعود کان موضع التگارین 
في زمان أحمد » وهذا السجد هو السجد العتیق » ثم غير مسجد الكوفة مرة ثالثة . 

وقال أبو امخطاب مثل أبو عبد الله : يحول السجد ؟ قال : إذا كان ضيقًا لا يسع أهله 
فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه . 

وجوز أحمد أن يرفع المسجد الذي على الأرض ویینی تحته سقاية للمصلحة . وان تنازع 
الجيران » فقال بعضهم : نحن شيوخ لا نصعد في الدرج واختار بعضهم بناءه . فقال أحمد : 
ينظر إلى ما يختار الأكثر . وقد تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتداًالبناء ومحققو أصحابه 
يعلمون أن هذا التأويل خطأ ؛ لأن نصوصه في غير موضع صريحة بتحويل المسجد . 

فإذا كان أحمد قد أفتى با فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد » لأجل المصلحة 
مع أن حرمة السجد أعظم من حرمة سائر البقاع » فإنه قد ٹہ ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله کیم قال : « أحب البقاع إلى الله مساجدها ء وأبغض ض البقاع إلى الله أسواقها » ٠(‏ 


. ) 7437٠١ ( أخرجه مسلم في المساجد ( 1۷۱ » ۲۸۸ ) ء ومسند البزار‎ )١( 


۰ ۸ سس سس سس سس سس سس باب (حیاء الوات 
فاذا جاز جعل البقعة ا محترمة الشتر کة بین المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة فلأن يجوز جعل 
المشتركة التى ليست محترمة کالطریق الواسع بقعة محترمة وتابعة للبقعة احترمة بطریق الأولى 


فصل 


اه - [ نائب الإمام كالإمام في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذنه ] 
والأمور ا متعلقة بالامام متعلقة بنوابه فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذي هو نائب الامام 


فيه كأمر الامام » مثل تزویج الایامی والنظر في الوقوف واجرائها على شروط واقفیها وعمارة 


| 5 | -1 حكم الحاکم لا ینقض بالاجتهاد ] 


وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فیها التزاع لم یکن لاحد أن ینکر على 
الإمام ولا على نائبه من حاکم وغیره ولا ینقض ما فعله الامام ونوابه من ذلك . وهذا إذا كان 
البناء فی الطریق وان کان متصلا بالطریق عند أكثر العلماء : مالك والشافعی وأحمد ۹ . 


- [ فناء الدار هل هو ملك لصاحبه ام حق من حقوقها ؟ ] 
وكذلك فناء الدار » ولکن هل الفناء ملك لصاحب الدار » أو حق من حقوقها » فيه 


وجھان فی مذھب اميق 17 

أحدهما : أنه ملوك لصاحبها وهو مذهب مالك ”2 والشافعي ۲٩‏ . حتى قال مالك في 
الأفنية التي في الطريق : يكريها أهلها فقال : إن كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصنع شيء 
فيها منعوا ولم يمكنوا . وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في مرهم 


)١(‏ انظر في ذلك : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ٠١١ ۰ ٠٠١‏ ) ۰ الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والإمام ء للقرافی ص ( 4۱ - 17 ) . 

(۲) قال في الإنصاف : ما قرب من العامر » وتعلق بمصالحه - كطرقه وفنائه ء ومسيل مائه ء ومطرح قمامته › 
وملقى ترابه والاته کے عه مو دی وت البئر والنهر » ومر تكفي الیل » ومدفن الأموات » ومناخ الإبل 
ونحوها فهذا لا يلك بالإحياء . وعليه الاصحاب . ونص عليه من رواية غير واحد ولا يقطعه الإمام . وقيل : 
يملكه . انظر : الإنصاف ( 510/5 ) . 

(۳) قال المالكية : وحريم الدار مدخلها ومخرجها ومواضع مضابطها وشبه ذلك . انظر : القوانين الفقهية ص ( ۲۲۲ ) . 
)٤(‏ قال الخطيب - في شرحه - على النهاج : « تنبيه : قد يفهم كلامه أن الحريم غير ملوك وهو وجه » والأصح خلافهء 
لكنه لا بیاع وحده ء كما قاله أبوعاصم العبادي » كما لا يباع شرب الأرض وحده . انظر : مغني المحتاج ( 7571/7 ) . 


باب إحیاء الموات د ۹۸۹ 
فلا أرى به بسا ”۶ . قال الطحاوي : وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها › 
إذ أجاز إجارتها فينبغي أن لا يفسد البيع بشرطها . قال : والذي يدل عليه قول الشافعي : 
أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبها ء ؛ إلا أنه لا يجوز بيعه عنده (۲۲ . وذ کر 
الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير ملو کة كسائر الطريق ۹ . 

والذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثاني وهو أن 
الأرض تملك دون الطريق ء إلا أن صاحب الأرض أحق بالمرافق من غيره ولذلك هو أحق 
بفناء الدار من غيره » وهذا مذهب أحمد في الکلاً النابت في ملكه أنه أحق به من غيره ۶ 
وإن كان لا يملكه على قول الجمهور : مالك والشافعي وأحمد . 

فإذا كان البناء في فناء المسجد والدار فإنه أحق بالجواز منه في جادة الطريق » وقد ثبت 

في الصحيح عن عائشة أن أبا بكر الصديق سينا اتخذ مسجدًا بفناء داره وهذا كالبطحاء 
التي كان عمر ابن الخطاب هه جعلها خارج مسجد رسول الله و لمن يتحدث ويفعل 
ما يصان عنه السجد . فلم يكن مسجذا ولم يكن كالطريق بل اختصاص بالمسجد » فمثل 
هذه يجوز البناء فيها بطريق الأولى والبناء كالدخلات التي تكون منحرفة عن جادة الطريق 
متصلة بالدار والمسجد » ومتصلة بالطريق وأهل الطريق لا يحتاجون إليها ء إلا إذا قدر رحبة 
خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل بالطريق النافذ فإنهم في هذا كله 
أحق من غيرهم . 

ولو أرادوا أن يبنوا فيه ویجعلوا عليه بابّا جاز عند الأكثرين » لما تقدم . وعند أبى حنيفة 
ليس لهم ذلك لا فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة (“ . والأكثرون 
یقولون : حقهم فيه إنما هو جواز لانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابه كما يجوز الانتفاع 
بالصحراء المملوكة على وجه لا یضر بأصحابها : كالصلاة فیها والمقيل فیها ونزول السافر 
فیها ء فان هذا جائز فیها . وفي أفنية الدور بدون إذن الالك عند جماهیر العلماء . 

وذ كر أصحاب الشافعي في الانتفاع بالفناء بدون إذن الالك قولین ”© وذ کر أصحاب 


(۱) انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۲۲۳ 774 ) . 

(۲) انظر : الهامش قبل السابق ء مغني ا حتاج ( ۳۱۳/۲ ) . 

(۳) انظر : العناية شرح الهداية ( ۳۸۹/۷ ) 

)٤(‏ قال الحنابلة : وان ظهر كلا أو شجر فهو أحق به » وهل يملكه ؟ فيه روایتان ؛ [حداهما : لا لك . وهو الذهب نص 
عليه في رواية (سحاق ابن إبراهيم . والرواية الثانية : يملكه . انظر : الأنصاف ( ۳4/۱ - ۰)۳4۲ المحرر( ۳۶۸/۱ ) . 
)٥(‏ انظر : العناية على الهداية ( ۳۹۸/۷ ) . 

- » قال الشافعية : وفناء جدران الدار وهو ما حوالیها من ا حلاء التصل بها ليس حريًا لها في أوجه وجهین‎ )٦( 


۲۷۲ سس سس سس سس سس سس باب إحياء الوات 


آحمد في الصحراء وجهّا با منع من الصلاة فیها وهو بعید على نصوص آحمد وأصوله » فانه 
يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك . فکیف بالنافع التي لا تضره ؟ ویجوز على ا منصوص عنه 
رعي الكل فی الأرض المغصوبة فیدخلها بغير إذن صاحبها لأجل الکلاٌ . وان کان من 
أصحابه من منع ذلك ۱ 

وأما الانتفاع الذي لا يضر بوجه فهو کالاستظلال بظله والاستضاءة بنارہ » ومثل هذا 
لا يحتاج إلى إذن فإذا حجر عليها صاحبها صارت منوعة » ولهذا يفرق بين الثمار التي لیس 
عليها حائط ولا ناطور فيجوز فيها من الأكل بلا عوض ما لا يجوز في المنوعة على 
مذهب أحمد » ما مطلقّا وإما للمحتاج » وإن لم یجز الحمل . 

وإذا جاز البناء في فناء الملك لصاحبه ففي فناء السجد للمسجد بطريق الأولى . وفناء 
الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب » بل قد يكون من جميع الجوانب قال القاضي وابن 
عقيل وغيرهما : إذا كان المحبي أرضًا كان أحق بفنائها ء فلو أراد غيره أن يحفر في أصل 
حائطه با لم يكن له ذلك وكذلك ذكر أبو حامد والماوردي وغيرهما من أصحاب 
الشافعي ‏ والله أعلم © . 

- [ هل يجوز احیاء الوات بدون إذن الامام ٩‏ ] © 

وأما إحياء الوات فجائز بدون إذن الامام في مذهب الشافعي وأحمد وأيي یوسف 
ومحمد . واشترط أبو حنيفة أن يكون يإذن الامام . وقال مالك : إن كان بعيدًا عن العمران 
بحیث لا تباح الناس فيه لم یحتج إلى إذنه » وإن كان ما قرب من العمران وییاح الناس فيه 
افتقر إلى إذنه . 

لکن إن كان الاحیاء في أرض ا حراج : فهل یلك بالاحیاء ولا خراج عليه أو یکون بيده 
وعلیه الخراج ؟ على قولین للعلماء . هما روایتان عن أحمد . 


¥ ۶ ۷ 


ولکن ینم من حفر بثر بقریها ومن سائر ما یضربها کالصاق جداره أو رمله بها ؛ لأنه تصرف با يضر ملك غیره . 
انظر : مغني اٹ حتاج ( ۳۹۵/۲ ) . 

. انظر : الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر هذه المسألة في الفتاوی الکبری ۸۱/۲۸ . 
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e‏ فتاوى المعاملات المالية 


رن مس | الباب السادس والعشرون DRO‏ رتست 


باب اللقطه 


4A0 


] ٩ - ۱[ 


| ۱ | -[ حکم بیع الفرس اللتقط - إذا مرض - لصاحبها ] 


ميل ميخ الإشلام أخمد ان تی تيمية كلم : عن رججل وجد فرسا لر جل من الشلیی مَعَ 
ناس ین العرب فاد امرس یلم » ثم إن ارس عرض بعیث له لم یز عَلَى الْمَشْي 
هل لِلآحِذٍ یم ارس لصاجبها . أُم لا ؟. 

فأجاب ینم : الحمد لله رب العالمين . نعم يجوز » بل يجب في هذه حال أن يبيعه 
الذي استنقذه لصاحبه وان لم يكن وکله في البيع ء وقد نص الأئمة علی هذه السال 
ونظائرها ويحفظ الثمن . واللّه أعلم . 

| ۲ | - [ مدة التعريف باللقطة وكيفية التصرف فيها بعد هذه المدة ] 


اس 
اس 


شيل يخ الإشلام أخمد ا تيمية بام : عن رَجل لقي ية في وم سط فلاة رَد أَنْشَدَ 
علیها إلى حیث دخل إلى بده . فَهَلْ هي علال : آم لا ؟. 
دس کین ا ا 
لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها . واللّه أعلم . 

| * | -[ حكم الدراهم الملتقطة ] 
شيل شيخ الإشلام آخمد ابن تيمية عم : عن ارام العَنفورۃ ة يَجِدُهَا الو جل ؟. 
فأجاب یھ : ا حمد لله رب العلمين . یعڑفھا حولا ء فان وجد صاحبها والا فله أن 
ينفقها وله أن يتصدق بها . 

٤ |‏ | -1 حكم من عرف باللقطة سا ] 
سيل میخ الإشلام مد ان تيمية بت : عَنْ زج وَجَدَ لق وَعَوفَ ها بفض انس 
نیت وَبَيِنَهُ مها أَيّامَا وَلَّهَا عِنْدَهُ 4 مد سی . فما الحكم نها ؟. 


(۱) مسائل هذا الباب تبدأ من ص٤١٦‏ - 4۱5 ج۳۰ مجموع فتاوی ابن تيمية . 


٩ ۸٦‏ سس سس سس ا سس سس سس باب اللمَطة 


فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالمين . لا يحل له مثل هذا التعریف ‏ بل عليه أن یعرفها تعريمًا 
ظاهرًا ء لکن على وجه مجمل : بأن یقول : من ضاع له نفقة أو نحو ذلك » والله علم . 
| ۵ | -1 حکم ما أخذ من الال عن طریق النهب ] 


می 22 


یل د ی الإشلام أخمد ان تيمية بت : عن جاح او مع عرب قد وا الطريق 
على الاس وَأَحَذُوا ماهم فَهَرَيُوا وَت روا جِعَالهُم لماش فُهَل 7 ۳۹ ا ْمَالِ التي 
للحرَامية لماش الذٍي فو .ام لا ؟. 

فأجاب تم : الحمد لله رب العالمين . ما أخذوه من مال ا حجاج فإنه يجب رده إليهم إن 
أمكن » فإن هذا كاللقطة تعرف سنة فان جاء صاحبها فذاك والا فلآخذها أن ينفقها بشرط 
ضمانها . ولو أيس من وجود صاحبها فإنه یتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين . 

وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من ا حرامیة 
من أموال الناس أو ما هو منبوذ من أموال الناس » فان هذا كله يتصدق به ويصرف في 
مصالح المسلمين . 

| 7 | -1ما يفعله اللتقط في اللقطة التي لم يظهر لها صاحب ] 


٠ے‎ 
1 


یل َي الإشلام خمد ابن تيمية عم : لگا جاء الا وجفل الاس ین ن يديهم 
اف دَوَابٌ اناا م مِنْ الحاس وغره وَضَعَهُ مُسْلِمٌ وم طالث دنه وَل يَظھَر له صَاحِبٌ 
ولا مُنْشِدٌ رَهُوَ یسمل الدَّوَابٌ وَالْعَتَاغ . فعا يَصْنَعُ ؟. 
فأجاب يرنه : ا حمد لله رب العا مین . يجوز له أن یستعمله ویجوز له أن یتصدق به على 
من ينتفع به . والله أعلم . 
| ۷ -[ حكم الال الذي لا یعرف صاحبه ] 


یل د رو لام آخمد ان یم تيمية و : عَنْ بس سَفِيَة غرفث في البخر ا م لها الْحَدَرَتْ 
َهِيَ مَعْلُومَةٌ إلى بَْضٍ البلادٍ . ود کان فيا جراژ ریت حار من أل موی تَعَاونُوا عَلَى 
رکب عثی أخربجوها إلى لبر وََلبُومَا فطمّا ریت عَلَى وجه الْمَاء رتغي ود 
الا للد مل الْقَويَةِ جَاءُوا ی البخر فَوَجَدُوا الريك عَلَى الْمَاءِ ده قَجَمَعَ کل واجدٍ 

له وَالْمَوكبُ قَرِييةَ مِنْهُمْ فَهَذَا ریت نت المجموع علال أَمْ حرام ؟ وم ركب گان 
و في البخر بهي کل اعد يَجْمَعْ من ذَلِكَ وَلَمْ یتر له 


اہ 


باب لا سس سس سس سس ٩۸۷‏ 
EEUU “۳720‏ افش ۲ 

فأجاب ين : احمد لله رب العالین . الذين جمعوا الزیت على وجه ا ماء قد خلصوا مال 
العصوم من التلف ولهم أجرة الثل والزیت لصاحبه . وأما کون الزیت لصاحبه فلا علم فيه 
نزاعا » الا نزاعًا قلیلا ٠‏ فانه يروى عن ا حسن بأنه قال : هو لمن خلصه . 

وأما وجوب أجرة الثل لمن خلصه : فهذا فيه قولان للعلماء . أصحهما وجوب الاجرة 
وهو منصوص أحمد وغيره ( لأن هذا ا خلص متبرع . وأصحاب القول يقولون : إن 
خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالى وان خلصوہ لأجل العوض فلهم العوض ؛ لأن 
ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال ؛ لأن وی راربا بو وس 2 عرفو 
أنهم لا فائدة لهم في ذلك » والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من 
إنه يأخذه من اشتراه 0ص 00 الثنمن ولأن هذا 0 59 
مستهلكا لولا أخذ هذا » وتخليصه عمل مباح »> لیس هو عاصیا فيه فيكون ا ال إذا حصل 
بعمل هذا والأصل لهذا فيكون مشت رکا بينهما > لکن لا تجب الشركة على المعين » فيجب 
أجرة المثل ء ولان مثل هذا مأذون فيه من - جهة العرف » فان عادة الناس أنهم یطلبون من 


یخلص لهم هذا بالأجرة 5 
- [ حکم ثبوت ال جارة بالعرف والعادة ] 


کت دفع طماا إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظاثر ذلك متعددة © . 


(۱) قال أبو الخطاب - من الحنابلة - ما لا یلك بالتعریف » وما يقصد حفظه لالکه یرجم بالأجرة عليه . قال 

المرداوي في الإنصاف : وهو الصواب . وقیل : على ربها مطلقًا ء وعند الحلواني وابنه : الأجرة من نفس اللقطة . 

انظر : الإنصاف ۳۹۰/٦‏ وقال ابن قدامة في المغني : إن احتاج إلى أجرة فهو على الملتقط . انظر : المغني في 

الشرح الكبير ( ٦۴۸/٦‏ ) . 

(۲) وما قاله ابن تيمية - فم تعالى - هو : مذهب الالكية [ انظر : الشرح الكبير ( 7/5 ) » والشرح الصغیر 

۲٦٢/٢ (‏ 554 )ء وبلغة السالك للصاوي ( ۲٦٢/٢‏ ) ع » والحنابلة [ ( انظر : المبدع ( ۱۸/۰ ) ] » وقاله : 

أبو يوسف [ انظر : حاشية ابن عابدين على الدر ( 1/١‏ ) ] . وللحنفية في ذلك تفصيل . 

جاء في « الدر » : وهل تنعقد بالتعاطی ؟ أي : الإجارة . 

فقيل في المذهب کو سو تہ : إن قصرت المدة تنعقد ‏ وإلا فلا . وسئل أبو سيف كه عن 

و موجہ يحتجم أو یفتصد ‏ أو يدخل احمام » أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة » وثمن 
. قال : يجوز استحسانًا » ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك . 

8 ابن عابدين عن الأشباه : أن السكوت في الإجارة رضا وقبول [ المصدر السابق ( ۰۵/٩‏ 5 ) ] . 


ولو کان الال ر اا فخلصه من ههلك ملك کما ورد به الأثر () ؛ لان این له 


= آما الشافعية : فقد نص النووي في منهاجه على أنه من شرط الاجارة : الصيفة : آجرتك هذا ‏ أو أكريتك › 
أو ملكتك منافعه سنة بکذا » فیقول : قبلت ء أو استأجرت ‏ أو اکتریت [ انظر النهاج مع شرحه : « مغني 
احتاج» ( ۳۳۲/۲ ) ] . 
ووجه ما قال به ابن تيمية » ما وافق فيه المالكية » والنابلة - : أن الاشارة » والكتابة ء والعاطاة » والعرف ا جاري بین 
الناس - في الأعمال التي یعملها الشخص لغيره » ومثله يأخذ علیها أجرة - تقوم مقام اشتراط الصيغة » لما دلت عليه 
قواعد الفقه من أن العرف کالشرط ‏ وأن العادة محكمة [ انظر : بلغة السالك ( ٢/٢٦۲)ء‏ وانظر المبدع ( ۱۸/۵ ) ] . 
وإذا علم ذلك فإنه يظهر به صواب ما ذهب إليه ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من القول بثبوت الإجارة بالعرف ... الخ . 
وهذا الاختيار ما يدل على أن مذهب ابن تيمية في « باب العقود » - التوسعة على الناس » وعدم التضبيق عليهم › 
وه آیضا » فإنه يدلنا على أن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يعتبر العرف » ويحكم العادة ما لم يعارض ذلك نص شرعي . 
وهذه المسألة مشتركة أيضًا في باب الإجارة ء لكننا أثرنا وضعها هنا خشية تقطيع أوصال المسألة . 

» وأصل هذا حديث البخاري : سثل النبي گی عن اللقطة ... » وفيه قال السائل : كيف ترى في ضالة الغنم‎ )١( 
قال النبي کل : « خذها ء فإنما هي لك » أو لأخيك » أو للذئب » ء ثم قال : كيف ترى في ضالة الإبل ؟‎ 
الحديث [ أخرجه البخاري في كتاب اللقطة ء باب : « ضالة الغنم » من حديث زید بن خالد . انظر البخاري مع‎ 
8: 4۵/۰ ( الفتح‎ 

قال ابن حجر : وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة » وعدم تعريفها متمسكا بقوله : « هي لك » » وأجيب بأن 
اللام ليست للتملك » كما أنه قال : « أو للذئب » والذئب لا يملك باتفاق » وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء 
قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه [ فتح الباري ( ٥٤/٥‏ ) ] . 

والعلماء يفرقون - في هذا الباب - بین الحيوان الذي يمكنه دفع الأذى عن نفسه ء وبین ما لا يمكنه ذلك . من 
حيث جواز الالتقاط له » أو عدم الجواز . 

وسبب التفريق حديث النبي عه لما سثل : « كيف ترى في ضالة الإبل ء قال : فقال : دعها ء فان معها حذاءها 
وسقاءها ء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » . 

وتفصيل مذاهب العلماء بهذا الخصوص على النحو التالي : 

قالت الحنفية : « يجوز الالتقاط في الشاة » والبقر » والبعير ؛ لأنها ضياعها فيستحب أخذها ء وتعريفها صيانة 
لأموال الناس » [ انظر الهداية ( ۱۷١/١‏ ) ] . 

ومذهب الشافعية : إن ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته » أو بشدة عدوه » أو بطيرانه إن وجد في مفازة 
فللحاكم ونوابه أخذه للحفظ » وفي جواز أخذها للآحاد - للحفظ - وجهان » أصحهما عند الشيخ أبي حامد 
والمتولي » وغيرهما : جوازه » وهو المنصوص » للا یأحذها خائن فتضيع . 

وأما ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير » والغنم » والعجول » فيجوز التقاطها للتملك › سواء وجدت في 
المفازة » أو العمران » وفي وجه : لا يؤخذ ما وجد في العمران . والصحيح المعروف : أنه لا فرق [ انظر الروضة 
۰٥‏ ۰۳ . 

ومذهب الحنابلة : قريب في الجملة من مذهب الشافعية [ انظر : البدع ( ۲۷۹/۵  )‏ وما بعدها ] . 

ثم إن هذه اللقطة ما مصیرها ؟ 


باب اللقطۃ سس سس سس ۹۸۹ 
حرمة في نفسه » بخلاف التاع » فان حرمتہ لحرمة صاحبه » فهناك تخليصه لحق الحيوان ء 
وهو بالمهلكة قد بيأس صاحبه . بخلاف التاع » فإن صاحبه يقول للمخلص : كان يجوز 
لك من حين أن أدعه والحق فيه لي ء فإذا لم تعطني حقي لم آذن لك في تخليصه . 

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة ء واللقطة إن رجي وجود صاحبها عرفت 
حولا وان كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففي تعريفه قولان » لکن على القولین لهم أن 
يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك . واللّه أعلم . 


قالت الحنفية : إن أنفق عليها بدون إذن الحاكم فهو متبرع » وإذا رفع ذلك إلى ا حاکم نظر فيه » فان كان للبهيمة 
منفعة أجرها » وأنفق عليها من أجرتها ء وان لم تكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ 
ثمنها ء وان کان الأصلح الانفاق عليها إذن في ذلك » وجعل النفقة دينا على مالكها [ انظر : الهداية ( 175/5 ) ] . 
آما المالكية : فقد تقدم أنهم لا يجيزون التقاط الإبل ونحوها ء أما إن كانت اللقطة ما يخشى عليها كالشاة في 
المفازة » فيجوز لمن وجدها أن يأكلها غتيًّا أو فقيرًا ء أو يتصدق بها ء واختلف في ضمانه » فقيل : يضمنه › أكله › 
أو تصدق به » وقيل : لا يضمن فيهما » وقيل : يضمنه إن أكله لا إن تصدق . 

وأما الشافعیة : فمذهبهم أنه بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ثم يتملكها ء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها › 
ثم يتملك الثمن » وين أن يأكلها - إن كانت مأكولة - ويغرم قيمتها » والخصلة الأولى من الثانية » والثانية أولى 
من الثالثة : هذا إن وجدها فی مفازة . 

آما إن وجدها في العمران فمثل ما في المفازة في الخصلة الأولى » والثانية » آما الثالثة وهي الأكل » فوجهان : 
الجواز کالفازة » وأظهرهما عند الأكثرين : المنع ؛ لأن البيع في العمران أسهل ء هذا إن كانت مأكولة » وأما 
احش ‏ وصغار ما لا يؤكل فحكمها في الإمساك والبيع حكم المأكول » وفي جواز تملكها في ا حال وجهان : 
أحدهما : نعم كما يجوز أكل ا کول » قالوا : ولو لم يجز ذلك لأعرض عنها الواجدون » ولضاعت ‏ والثاني : 
وهو أصحهما : لا يجوز تملكها حتى تعرف سنة كغيرها [ انظر الروضة ( ٥٤٤/٥‏ ) ] . 

ومذهب الحنابلة : أنه يتخير بین أكله وعليه قيمته » ويين بيعه وحفظ ثمنه » وبين حفظه لالكه والإنفاق عليه من 
ماله » وهل يرجع بذلك » على وجهين . [ انظر : المبدع ( ۰۲۷۸/۵ ۲۷۹)]. 

ومن مجموع ما تقدم يظهر أن ما قال به ابن تيمية هو بعض مذهب مالك . 

غير أن اختيار ابن تيمية يبين منه « أيضًا » : أنه يجعل تملك الملتقط للقطة - التي هي حيوان - نظير تخليصه لها 
من المهلكة » وكأنه جعل التملك لها في مقابل ما عمل الملتقط لأجلها من التخليص . 

وهذا يعني : أنها يإشرافها على الهلاك قد حرجت عن ملك صاحبها ء وصارت في حكم الميتة التي لا ينتفع بها › 
ثم إن الملتقط جاء إليها ودفع عنها الهلاك بعمله ء فدخلت في ملكه بعد أن خرجت من ملك صاحبها - لا 
تقدم - فكان تملكه لها تملكا صحيحًا » لوقوعه على ما يصح تملكه ما ليس ملكا للغير . 

وهذا الذي ذکرنا لم نقف عليه في مذاهب الائمة » ولا نتصور أن يسلم به » وإن كان ابن تيمية - نفسه - قد قيد 
ذلك بالحيوان » وأخرج منه المتاع ؛ لن الشريعة قد جاءت بلزوم دفع الضرر بقدر ما يستطيع الإنسان ء ولم يترتب 
عليه أن ما سلم من الضرر يدخل في ملك الدافع جرد دفعه » بل غاية ما يمكن أن يقال : إنه يكافاً هذا الذي نجى 
الحيوان من المهلكة بسيبه . 


۰ ).سس سس سس سس ياب اللقطة 
| ه | - [ حكم اللقيط إذا ادعت امراة أنه ابنها ] 

او راو دوہی روح رر او 

را جر رن ي أ ری ره جب عله أن ثيل 

الو جل یی ما أَنمَقَهُ عَليهِ ؟ ور ار الب الأول ما وج مع انيد ؟. 

جا E‏ وادعت آنه انا : 

قبل قولها فی ذلك ویصرف من الال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند اللتقط » وال 


اعلم . 


ا مم ےم 
وی 
بے 0د 


ات دز کہ ا 
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۳ 


] ۲۹۰ - ۱[ 


اعد لله وَحَْدَهُ والصّلاة راللام علی م من لا نبی بَعْدَهُ 


لت - [ حكم رجل احتكر من رجل قطعة ارض نم إن الحتحر 
عمر فيها صورة مسجد ] 


سيل سيخ الانلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل اختکر من زج قِطعَة 
رض شاب ت إل المختكر عكر في رض البستان صُورةٌ تسج ویتیفیهامخراا ول 
د پوس کس رس ری ۂ جاب إلى دك ء ثم إن مايك 
الاوض باع الْمُسْتَانَ وَلم یشتفن ی مثه شما . هل یصیز هذا الْعَكَانُ عسچذا بذَِكَ أم لا ؟ 


ادا لغ يصو مشجدا بذلك کل وت حل مالك الأزض اْجکر یَصی ر مُشجدا ؟ 
ذا لم يصن بیع اسان عبه : هل يور لاني ضوزة العشجد أن بح ما باه ؟ 
فأجاب يخم : الحمد لله رب العالین . إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد » بحيث 
تصلی فيه الصلوات الخمس التي تصلى في المساجد . لم يصر مسجدا بمجرد الاذن في 
العمارة المذكورة » وإذا لم يكن قربة يقتضي خروجه من المبيع دخل في المبيع » فان الشروع 
في تصييره مسجدًا لا يجعله مسجدًا ( . 
وكذلك القول في العمارة لكن ينبغي لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكه . 
| ۲ | -1 الحكم فيما إذا أخرج من ماله صدقة فلم يجد السائل ] 


کمن أخرج من ماله مالا لیتصدق به فلم يجد السائل ينبغي له أن يمضي ذلك ویتصدق 
به على سائل آخر ولا يعيده إلى ملكه وإن لم يجب . 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الکبری ۳۱/ © : ۲٦۸‏ . 

(۲) قال ابن قدامة : وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا 
ويأذن للناس في الصلاة فيه ء أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها » أو سقاية ويأذن في دخولها ء فإنه قال في رواية أبي 
داود وابن أبي طالب فيمن دخل ييا في المسجد وأذن فيه ء لم يرجع فيه وكذلك إذا اتخذ القابر وأذن للناس 
والسقاية فليس له الرجوع . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۱۲/٦‏ ) . 


وإذا صرف مثل هذا المكان فی مصالح مسجد آخر جاز ذلك » بل إذا صار مسجدا 
وكان بحيث لا یصلی فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به » بل إذا جاز أن يباع 
ويصرف ثمنه في مسجد آخر بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر . 

| ۲ | -[ حکم ما إذا أوقف وققا ولم یخرج من يده ] 
وشیل د شيخ الإشلام أَحمد ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى : عَكْنْ بتی مَشجدًا وَأَوَْفَ عائو 


و 


عَلَى مُوَذْنٍ َثقیم معین وَلَمْ سل ین ريع الْحَائُوتِ شَدِنًا في ڪيا ياه . فَهَل يجوز تال بَعْدَ 
فاته ؟. 


CT 


فأجاب ته : الحمد لله رب العالمين . إذا وقف وقفا ولم یخرج من يده ففيه قولان 
مشهوران لاهل العلم : 

أحدهما : بطل وهو مذهب مالك ۱ والامام أحمد في إحدى الروايتين (© وقول أبي 
حنيفة و صاحبه محمد 00 ۰ 


والثاني : یلزم وهو مذهب الشافعي ۶ والإما م أحمد في | عر سا 
والقول الثاني في مذهب أبي حنيفة . وقول أبي يوسف ۲ » والله أعلم . 


)١(‏ قال المالكية : من وقف مسجدًا و قنطرة وما أشبه ذلك ولم یزل واضع اليد عليه إلى أن مات ٠‏ أو إلى أن فلس 
فانه یبطل . انظر : مختصر خليل ص ( ۱۳۹ ) ۰ شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۳۷۳/۷) ۰ مواهب الیل 
وبهامشه التاج والإكليل ( ٦٦/٢‏ ) . 

(۲) قال : في المغني : وعن أحمد يدنه رواية أخرى : لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده » وقال : الوقف 
المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ويوكل فيه من يقوم به . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 3١5/5‏ ) . 
(۳) قال أبو حنيفة یم : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم » أو يعلقه بموته فيقول : إذا 
مت فقد وقفت داري على كذا ء وقال أبو يوسف : يزول ملكه بمجرد القول . 

وقال محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا ويسلمه إليه . انظر : الهداية ١‏ ۱۰/۳ ) » فتح القدير وبهامشه 
العناية شرح الهداية ( 4۱۸/۰ - 8۱٩‏ ). 

)٤(‏ قال الشيرازي في الهذب : وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه ويزول ملكه عن العين » ومن 
أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين ؛ لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة » وذلك 
لا یوجب زوال الملك » والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك 
کالعتق . انظر : المهذب ( 5١9/١‏ ) . 

)٥(‏ قال ابن قدامة : ظاهر هذا الكلام - أي كلام ا حرقی - أنه يزول الملك ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به ؛ لأن 
الوقف يحصل به . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۰۸/٦‏ ) ء الإنصاف ( 1/7 ) . 

.) 1١5 ۰ ٦١۸/٥ ( انظر : الهداية ( ۱۰/۳ ) ۰ فتح القدير وبهامشه العناية شرح الهداية‎ )٦( 


کتاب الوقن 7 سس ۹۹۵6 
٤ |‏ | -[ حکم البناء فوق السجد ] 
وشيل * ا ساد .ت7 ۽ عن حقو رار وف ِظاورقا 
َو على لت المخراب : | لكي ارام أ لعن شبن کر شزو ره 
على الْمَكَانٍ الْمَذْكُورٍ ولا عَلَى له . فَهَلُ يَجُورُ دك ؟. 
فأجاب یڑھ : ا حمد لله رب العالمين . إذا لم يكن ذلك مسجدًا معدا للصلوات الخمس 


بل هو من حقوق المكان : جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان » ومجرد تصوير 
محراب لا يجعله مسجذا لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففي البناء عليه نزاع بين 
العلماء . 


| ۵ | -1هل يصح وقف البناء في الأرض المستأجرة ؟ ] 


شيل شيخ الإشلام أَحْمّد اب تيمية رحمه الله دی ئ ۱۳ وَبَنَى فِيهًا ۳ 


وَدُ كانًا أو ین مشتجقٌ له كي جذرین دما كل طهر ا يَعْمَد یه جکڑ في كل هر 
وزع نض ؟ تو قف قدا : قَهَل يجو عو می ا ١‏ اجك 


شا لله رفن ہے ہت 

فأجاب تم : الحمد لله رب العالمين . يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الارض 
المستأجرة » سواء وقفه مسجدًا أو غير مسجد » ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض فإنه متى 
انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف سواء كان مسجدًا أو غير مسجد 
وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ء وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل . ولو وقف على ربع 
أو دار مسجدًا ثم انهدمت الدار أو الربع فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك 
وقف البناء لا یسقط على ملاك الارض . 


| 3 | -1 حكم من وصى او وقف على جيرانه ولم يحددهم ] 


یل یئ الإشلام آخمد بْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عم وَضّى أ وف عَلَى چیزان فا 
لخکم ؟ 
ہم سو وو ود کک و 


وهو أربعون دارا من كل جانب » لما روي عن النبي هو أنه قال : « ا جیران أربعون من هاهنا 
وهاهنا » والذي نفسی بيده لا یدخل ا جنة من لا يأمن جاره بوائقه » ۷ء والله أعلم () : 
| ۷ -[ حكم من جعل - من ماله ومال غیرہ - لامامة 
السجد راتبا كل شهر ] 


سيل د یج الإشلام خمد ان تيمية تيمية رحمه الله تعالی : عن رَجُل مُعَرِفِ ب على الراك 
IES‏ ہیں : قَهَل مُوعلال . 
؟ وَمَل ہت ہس . آم لا ؟. 
سس : الحمد لله رب العالمين . إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب التي 
له جاز أخذها وان كان يعطيها ما يأخذ من الناس بغیر حق فلا ء واللّه أعلم . 


| ۸ | -1 حكم صرف الوقف في غير مصارفه الشرعية ] 


. 
6 امه 


یل یج الإشلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ قم ؛ ِمغ فف ین جَدّهِمْ مِنْ 
اکر من ماد زخشیین سَنة غلی مَشْهَدٍ مضافب الا شيث وَعَلَي دید لاف فراء 
نرہ له ولوف مغرف بِذَلِكَ ين الان القیم . وقد * سی بی 
الشری دجم مَرَاسِيمُ يم الملوك من زمَانِ نو لین لاح الڈین تشهد بذيك ۳7 
پاغقّاء هَذَا لوب وَرِعَايَة 2 محميه » ود قَامَ ظا هَذَا اقب نی هذا الْوَقْتَ طَلَبوا أَنْ با 
ہشت ال في جعازة هد وائشت اي یبقی دییأت لا عنم ۾ لیا 
و لا ر َضْرُِونَهُ في مَصَارِفٍ الق ؟. 


(۱) القرطبي في تفسیره ( ۱۲۱/۳ ) ء وقد رواه البخاري فی الأدب ( 5015 ) » ومسلم في الإيمان ( 77/45 ) 
بغير ذکر قوله : « الجيران آربعون من ههنا وههنا ٤‏ . 

(۲) جاء في کشاف القناع : « تتمة : أهل العلم من اتصف به ء وأهل القرآن حفظته ذکره في حاشیته » ولو 
وصی ( لجیرانہ يتناول أربعين دارا من کل جانب ) لقوله چو : « الجار أربعون دارًا هکذا وهکذا ء وهكذا , 
وهکذا » رواه أحمد . انظر : کشاف القناع عن متن الاقناع ۳٦٣/٤‏ . 

وجاء في مطالب أولي النهي : « ( و ) إن وقف ( على أهل قريته أو ) على ( قرابته أو ) على ( إخوته أو ) على 
( جيرانه ) أو وصى لهم بشيء ( لم یدخل ) فيهم ( مخالف دينه ) » أي : دين الواقف والموصي ؛ لأن الظاهر من 
حال الواقف أو الموصي لم يرد من يخالف دينه سواء كان مسلمًا أو كافرًا ( إلا بقرينة ) تدل على دخولهم فيه 
فيدخلون ( كما مر ) ومن القرينة کون كلهم کفارا فيدخلون ؛ لن عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية 
(أو كان موافقة ) أي : الواقف . انظر : مطالب أولي النهي فی شرح غاية المنتهي ۳٦٣ ۰ ۳٦٣/٤‏ . 


کتاب ال ق سس سس سس سس سس سس ت ٩۹۷‏ 
فأجاب ين : ا حمد لله رب العالین . لا يجوز هذا للناظر ولا يجوز تمكينهم من أن 

یصرفوا الوقف في غير مصارفه الشرعية . 

- [ إذا فضل عن الوقوف عليه شيء وللواقف ذرية فقراء صرف الیهم ] 


ولا حرمان ورئة الواقف والفقراء الداخلین في شرط الواقف » بل ذریته والفقراء أحق بأن 
یصرف إليهم ما شرط لهم من الشهد ا مذ کور » فکیف یحرمون - وا حال هذه - بل لو كان 
الوقف على الشهد وحده لكان صرف ما یفضل إليهم مع حاجتهم أولى من صرفه إلى غیرهم . 

فمن صرف بعض الوقف على الشهد ء وأخذ بعضه یصرفه فیما لم یقتضه الشرط ء 
وحرم الذرية الداخلین في الشرط » فقد عصی الله ورسوله » وتعدی حدوده من وجوب 
أداء الوقف على ذرية الواقف ء جاثر باتفاق أئمة السلمین ا جوزین للوقف » وهو أمر قديم 
من زمن الصحابة والتابعين . 


- [ حكم بناء الشاهد على القبور والوقف علیها ] 


وأما بناء المشاهد على القبور والوقف علیها فبدعة » لم يكن على عهد الصحابة › 
ولا التابعین » ولا تابعیهم » بل ولا على عهد الاربعة . 

وقد اتفق الأئمة على أنه لا یشرع بناء هذه الشاهد على القبور » ولا الاعانة على ذلك 
بوقف ولا غيره » ولا النذر لها » ولا العکوف علیها » ولا فضيلة للصلاة والدعاء فیها على 
الساجد ا حالیة عن القبور ‏ فانه یعرف أن هذا حلاف دين الاسلام العلوم بالاضطرار التفق 
عليه بين الأئمة ء فانه إن لم یرجع فانه یستتاب » بل قد نص الأئمة العتبرون على أن بناء 
الساجد على القبور مثل هذا الشهد ونحوه حرام » لا ثبت في الصحیحین عن النبي لا 
أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ٩(‏ يحذر ما فعلوا 
قالت عائشة میٹ : ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدًا ° . 


. ) 7١7 ( البخاري في الجنائز ( ۰۱۳۳۰ ومسلم في المساجد ( ۲۲/۰۱۲۳ ) » وأبوداود ( ۳۲۲۷ ) » والنسائي‎ )١( 
يقول الإمام النووي : « ولا يجوز انخاذ السرج على القبور ء لقول النبي بي : « لعن الله زوارات القبور ء‎ )۲( 
والتخذات عليهن المساجد والسرج » رواه أبو داود » والنسائي ء ولفظه : لعن رسول الله مك ولو أبيح لم يلعن‎ 
النبي کو من فعله ء ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . ولا يجوز‎ 
اتخاذ المساجد على القبور ؛ لهذا الخبر ؛ ولأن النبي يوت قال : « لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛‎ 
يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه . وقالت عائشة : إنما لم يبرز قبر رسول الله يكت لملا یتخذ مسجدًا ولأن‎ 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها » وقد روينا أن ابتداء عبادة‎ 
. )۱۹۳/۲ ( الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها . انظر : المجموع شرح المهذب‎ 


۸ سس سس سس کک کتاب الوقف 

وفي صحیح مسلم عنه عنه یه أنه قال : قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبلکم کانوا 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فاني أنهاكم عن ذلك » 7 » وفي 
السنن عنه کل أنه قال : ٠‏ لعن الله زوارات القبور ء والتخذین علیها الساجد والسرج ) ) 
فقد لعن من يبني مسجذا على قبر 7" » ويوقد فيه سراججا : مثل قنديل » وشمعة » ونحو 
ذلك فكيف يصرف مال أحدهم إلى ما تھی عنه رسول الله بإ » ويترك صرف ما شرط 
لهم » مع استحقاقھم ذلك في دين الله ؛ نعم لو كان هذا مسجدًا لله خاليًا عن قبر لكانوا 
هم وهو في تناول شرط الواقف لهما سواء . 

أما ما يصرف لبناء المشهد فمعصية لله . والصرف إليهم واجب . وان كان المسجد 
منفصلا عن القبر فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين » ولكن لا فضيلة له على غيره ء 
واللّه أعلم . 

| ۷ | -[ حکم شروط الواقف في الوقف ] 


شيل سخ الإشلام أخمد ا : تيمية رحمه الله تعالی E‏ را 

مرط في کتاب لوقف وو یہ ِثرل بِالْمَدْرَسَةٍ الْمَذْ کورة إلا من لَمْ يكن لَه 
بت ولا میت وا ارف ره ا رك يآ وف 
طالب جامكية مغلومة اپ ایوس مہو اس سن 
دی کی تایه سب : فل يجو ر للطالب أن یعتاول 
ی رز بل لشوط الم و ہی بصكة لقاع ور اكع : 
هل ببطل الشوط وَالْحَالَةٌ هله ؟ 

فأجاب تن زط ارت الاين میں یسوی وہ سو سس 
(۱) مسلم في المساجد ( ۲۳/۵۳۲ ) ء ومسند أبي عوانة ( ۱۱۹۲) » ومصنف ابن أبي شيبة ( 7/545 ) . 
(۲) أبو داود في الجنائز ( ۳۲۲۰٣‏ ) » والترمذي في الصلاة ( ۳۲۰ ) وقال « حسن ۲ ء وأحمد ( ۰۲۲۹/۱ 
والسٹن الكبرى للبيهقي ( ۱۹۹7 ) » والمستدرك ( ۱۳۸۰ ) . 
(۳) جاء في ا جموع شرح المهذب  :‏ قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويكره أن يبني على القبر مسجدًا » ما 
روى أبو مرثد الغنوي ہچ أن النبي کچ نهی أن يصلى إليه وقال : « لا تتخذوا قبري وثتا » فإنما هلكت بنو إسرائيل 
لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » قال الشافعی يبه : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة 
الفتنة عليه » وعلى من بعده من الناس . انظر : ا جموع شرح المهذب ( ۲۸۹/۵ ) . 


۰« ےس شش سےہ عو ص صصص 


ار سض في عف آو حافرآو نصل » فسوی قد جوزه 
بالأقدام وغيرها ‏ ولأن الله تعالى قال في مال الفيء : 7ھ کی لا ین دول بین الما 
نک ٩(‏ فعلم أن الله يكره أن يكون ا مال دولة بين الأغنياء . 

وان كان الغنى وصفا مباحا فلا يجوز الوقف على الأغنياء , وعلى قياسه سائر الصفات 
الباحة » ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابًا على بذل الال فيه فيكون قد 
صرف الال فيما لا ينفعه ء لا في حياته ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في 
الدنيا كان تعذيبًا له بلا فائدة تصل إليه » ولا إلى الواقف » ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله 
من الأحباس النبه عليها في سورة الأنعام » والمائدة . 

وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين » أو في الدنيا كان باطلا 
سم سس سي يس ہت » فيكون باطلا » ولو كان 

نو رط 

مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم » أو الملبس » أو المسكن الذي لم تستحبه 
الشريعة » أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك . 

جح جو رس رج إعنيا. چو ؛ فإنه قد يكون متفمًا عليه وقد يكون 
مختلفا فيه ء لاختلاف الاجتهاد في ب بعض الأعمال > فينظر في شرط ترك من جهة أخرى ء 
داس اي - خالص أو راجح - کان باطلا » وإن كان صحیکا 29 . 

- [ حكم إذا نقص الريع عما شرطه الواقف ] 

ارس و 
لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية » بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام 
للخلق بدونها ء فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها »> فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك ؟ . 

ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن یوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم [ و ] أن لا يمنعهم 
من تناول تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها ء وليس هذا إبطالا للشرط » لكنه ترك 
العمل به عند تعذره » وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا ينع ما ذكر . 
)١(‏ الحشر : ۷ . 
(۲) یقول الامام ابن قدامة : 9 وینظر في الوقف من شرطه الواقف لان عمر 4 جعل وقفه إلى حفصة تلیه ما عاشت 
ثم إلى ذوي الرأي من أهلها . ولأن مصرف الوقف یتبع فيه شرط الواقف فکذلك الناظر فيه . فان جعل النظر لنفسه 
جاز وان جعله إلى غيره فهو له » فان لم يجعله لأحد أو جعله لانسان فمات نظر فيه الوقوف عليه ؛ لأنه ملکه ونفعه 
له فكان نظره إليه کملکه الطلق ویحتمل أن ینظر فيه الحاكم » . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷۸/۰ ) . 


و هه سس سس سس سس کتاب الوقف 
- [ حكم الأرزاق الاخوذة على الأعمال الدينية ] 

وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية إنما هی أرزاق ومعاون على الدین ‏ بمنزلة ما 
يرتزقه المقاتلة » و العلماء من الفيء 1 والواجبات الشرعية تسقط بالعذر 1 ولیست 
كالجعالات على عمل دنيوي » ولا بمنزلة الإجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال ء 
والله أعلم . 

| ۷۶ | -[ یلزم الوفاء بالشروط الشروطة في الوقف إذا لم يفض ذلك 
إلى الإخلال بالقصود الشرعي ] 


یلیخ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمہ الله تعالى : عَنْ زج وقّف مَذرَسة فرط من 
کون لَه بها وَظِيمَةٌ أن لا يَشْتَغْلَ بوَظِيفَةٍ أخرى بير عذرسته وَمَرَط أ َه فیا مرا مَغلُومًا . 
رال في کاب وق : وَإِذا حصل في ريع هه العَذر سة تفص يسبب معل أو رها 
ما بهي من ريع هَذَا اف مضروفا في یاب الْوَطَائِفٍ بها یکل ینهم باشنبة ی مَغلومه 
بامحاصصة . وال في کناب الب : واذا صل في الشغر غلام یار أن يونت تب لَهُم 
اة على ما قور لهم بحسب کفاینهغ في دك القت ای یج 
ین جهة تفص ويها بعیث اه ڏا آي هذا لوط ین عَدَم الجني بیتها وتین 1 

يودي إلى تغطيل الْمَذْرَمَة : قل یه تور لِمَنْ کون بها أن يجمع بَيتهَا وین 1 
لیخل له فَدَر کِفَائيه والحالة مَذه ؟ عیب r‏ ور E‏ 
تقد في تَضلِ علاء الشغر أ لا ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العا مین . هذه الشروط المشروطة على من فيها کعدم ا جمع 
ما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي الذي هو يكون اسمك 
[ما واجب وإما مستحب . فأما ا حافظة على ب يعض ہب در میں بد 
یجوز . فاشتراط عدم ا جمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية 
للمرتب بها لا يجب التزامه ولا يجوز الإلزام به لوجهين : 

أحدهما : أن ذلك ! فا شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم سواء كان كاملا 
أو ناقصًا ء فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال وفرق بین 
نقص ريع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثاني : أن حصول الكفاية الرتب بها أمر لابد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح 


۱ SS 
بخلاف ذلك کان شرطا باطلا . مثل أن یقول : إن الرتب بها لا برترق من غیرها ولو لم‎ 
تحصل له کفایته  فلو صرح بهذا لم يصح ؛ لان هذا شرط یخالف کتاب الله فان حصول‎ 
که لد سا ن سم یس ما عليه » وإما على المسلمين ؛ فلا يصح شرط‎ 
. یخالف ذلك‎ 

وقد ظهر أن الواقف لم یقصد ذلك ؛ لأنه شرط لهم الكفاية ولکن ذهاب بعض آموال 
الوقف بمنزلة تلف العين الوقوفة ونحو ذلك . 

والوقف سواء شبه با جعل أو بالاجرة أو بالرزق فان ما على العامل أن يعمل إذا وفي له با 
شرط له ؛ والله اعلم . 

| 6 | -[ حكم إعطاء زيادة على ما شرطه الواقف لزيادة ريع الوقف ] 

سیل د كٌیغ الانلام أححمّد اي تيمية رحمه الله تعالى : و ولت رس ست 
وَأَكْمَانِ الْمَوتَى وَشَرَط یہ الازشد لازشد ین زرئیه ثم کم و شرط امام الْمَسْجِدٍ 
س راهم وَالْمُوَدنٍ یم الب يد راع وَشَرط لَهُما داز لِمکتامعا ء نَم د رِيمٌ 
أوففي راد شدمة نله بعیث لا یتاج الا کفان إَى زيادة جعل لها الحاکم کل هر 
لین یزهما ‏ ثم اطلع فد دك على سَرطِ وا كتوق في أن ضرف علیهم ما راد 
لى کل سَرْط الا . 

هل يجو جور لَه دی ؟ وَعَل يور لَهُعَا تال ؟ ریا الڈاژ الع کورَه الْهَدَمَتُْ 
فَأعْكَرَمَا 2 رقف کل سنة بِدِرْهَمَئِْنٍ فُعَمرَهَا المعتاجر رما في الشْتة بِحَمْسِينٌ 
دِرْمَمًا . فَهَل يصح هَذَا الإحكار ؟. 

فأجاب تنه : ا حمد لله رب العالمين . نعم يجوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا 
الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان زائدا على ثلاثين » بل إذا كانا فقيرين وليس لا زاد 
مصرف معروف : جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما . وذلك لوجهين : 

أحدهما : أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع قد يراد به النسبة : مثل أن 
يشرط له عشرة والمغل مائة ويراد به العشر فان كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا عمل 
به. ومن المعلوم في العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهم وشرط له ستة ثم صار 
خمسمائة فإن العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك مثل خمسة أمثاله ولم تجر عادة 
من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة فيحمل کلام الناس على ما جرت به 
عادتهم في خطابهم . 


تحت تخت کان لین 

الثاني : أن الواقف لو لم یشترط هذا فزائد الوقف یصرف في الصالح التي هي نظير 
مصالحه وما یشبهها : مثل صرفه في مساجد آخر وفی فقراء الجيران ونحو ذلك ؛ لان الامر 
دائر بين أن یصرف في مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه . ورصده دائمًا مع 
زيادة الريع لا فائدة فيه » بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين 
والمتولين الذين يأخذونه بغير حق . 


- [ الدليل على ما سبق ] 


وقد روي عن علي بن أبي طالب : أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له ء ففضلت 
فضلة فأمر بصرفها فى المكاتبين . والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه . 

ولهذا کان الصحيح في الوقف هو هذا القول » وأن يتصدق با فضل من كسوته » كما 
كان عمر بن الخطاب يتصدق کل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج . 

وإذا كان كذلك ء فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى 
من الصرف إلى غيرهما » وتقدير الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر كما لا يمنع 
استحقاق غير مسجده . 

وإذا كان كذلك وقدر الأكفان التي هي المصروفة ببعض الريع صرف ما يفضل إلى 
الإمام والمؤذن ما ذ کر ؛ والله أعلم . 

- [ حكم مخالفة شرط الواقف ] 
سيل ْح الإشلام آخمد ابْنُ RN‏ یر ماس ہر 


3 
٦ 


فيه ( جح 6 زرط أن لا رل فيه ویر ولا متجؤة ء وائ تزل فيه شخض بالجَاہ ثم ب 
رل e‏ ابا و و ور ی 
7 بشرط اب بتر مشقتد رمه اد 001 شیر این ا اتف . 
وَعَل يرم علی الاظر والشيخ ذلك دم لِك في ولایبهما ؟ وَهَل يَحْوْمُ على الشاعي 
في دك العاعد لَهُ ؟ 

سس سر کی می رس پوس بد رب شی 
شرط الواقف [ إذا کان مخالمًا لشرط الله ع . 


فان ا جھات الدينية مثل الخوانك والدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق ء سواء 


کتاب N‏ سس سس سس سس سس ۹۰۱۳ 
كان فسقه بظلمه للخلق وتعدیه علیهم بقوله وفعله ء أو فسقه بتعدیه حقوق الله التي بينه 
وبين الله . فان كلا من هذین الضریین يجب الانکار عليه وعقوبته » فکیف يجوز أن يقرر 
في الجهات الدينية ونحوها » فكيف إذا شرط الواقف ذلك فإنه يصير وجوبه مؤكذا . 
- [ لا يجوز لناظر الوقف صرفه لأجل ظلم ] 

ومن نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيًا لم يجز صرفه لأجل هذا الظلم ولا لغيره 
فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل والفاجر بالبر ء ومن أعان على ذلك فقد أعان على 
الإثم والعدوان سواء علم شرط الواقف أو لم يعلم . 

- [ حکم تصرف ناظر الوقف بما يراه للمصلحة ] 
ال ارس فد تيمية رحمه الله تعالى : : عن زج أوْقفَ وَففًا علی مَذرَسَة 
سس ا ريع الق مره وا یو للقْمَهَاءِ ء وَلِلْمَدْرَسَةِ 

وب لْوَظَائِفٍ . وَسَرَطَ أن الَاظِرَ يَرَى بِالْمَصْلَحَةِ : ال جَاريًا کذلك مُذَةَ تلان 
سنه إن خضو او وَتلء الضفریج موب جروس ارات 
اکن یرما » وان مَعْلُوم امام في کل شَهْرٍ من الام رو د ما › ذلك 
الْمُوَذْذُ ‏ قَطلْبَ النُقََاء بَعْدَ هَذِهِ الْمَسْألةِ اب الْوَظَائْفٍ ان خرن فيمًا زد 7 
جوامکهم ؛ لجل الخضر ‏ رَمَلءِ الصَّهْرِيجٍ › واد یاب الوظائف فَائِٹو ن هه لوف 
ود ی و سر بس نفص نس ولا 
الْمَسَاكِين عَنْ مَعْلُومِهِمْ الْيِسِيرٍ . 

فأجاب یی : ا خمد لله رب ب8 . إذا رک الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين 
يأحذون على عمل معلوم - کالرمام > والمؤذن - فقد أصاب في ذلك » إذا كان الذي 
يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم في العادة » كما أنه يجب [ أن يقدم ] الجابي والحامل 
والصانع والبناء ونحوهم من يأخذ على عمل يعمله في تحصيل ا ال » أو عمارة المكان ء 
یقدمون بأخذ الاجرة . 

والامامة والأذان شعائر لا يمكن [بطالها » ولا تتقیصها بحال » فالجاعل جعل مثل ذلك 
لأصحابها یقدم على ما يأخذه الفقهاء » وهذا بخلاف الدرس والفید والفقهاء ء فانهم من 
جنس واحد . 


. ما بين العکوفین ساقط من الطبوعة‎ )١( 


ہو سی س ھی ہت سیت من الث سو ار کے ہی 
الوظائف » لم يكن أخذ ثمن ا لحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا ء إلا أن 
يكون للوقف شرط شرعى بخلاف هذا . 
- [ حكم ما إذا وقف تربة وشرط الْقْرِي عَرَبَا ] 


یل سيخ الإضلام أخمد ا تيمية ية رحمه الله تعالى : عم وَقَفَ ُرْبَةَ وَشَرطَ الْمُفْرِي 
راء فَهَلْ جل الَتَرُل مغ روج ؟. 

لكي ای کے کس ا لي تا تن ا پر اب 
المتعزب ء إذا استويا في سائر الصفات ء إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي © . 
- [ حكم تمييز الناظر على الوقف بين الوقوف عليهم ف الصرف ] 


یل شَیخ الإشلام أخمد ا تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رل وَقَفَ وَفْفا عَلَى عَدَدٍ 
فلوم مِن التسَاء والازایل لیام ۱ وَشَرَط النظرَ تیه في عیاته ء ثم الصاح مِنْ وَلَدِِ بعد 
واه د كوا كان Ef‏ » ولرَاقف قارب نآلا أزلادہ من هو مختاج دَقَصَدَ الثّاظه أَنْ 
یرهم عَلَى غَيرِهِمْ في السُوف . هَلْ يَجُورُ أن یرهم ؟. 

معاي ی ی 
يقدمون على نظرائهم الأجانب » كما يقدمون لصلته في حياته ۲۱ . كما قال النبي م : 


)١(‏ جاء في الإنصاف : « وقيل : يصح الوقف على مباح أيضًا . وقيل : يصح على مباح ومكروه . قال في 
التلخیص : وقيل : المشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة وثوابًا أو لم يكن . انتهي . فعلى هذا : 
يصح الوقف على الاغنياء . فعلى المذهب : اشتراط العزوبة باطل . لان الوصف ليس قربة ولتمييز الغنی عليه . 
وعلى هذا : هل يلغو الوصف ويعم أو يلغو الوقف أو يفرق بین أن يقف ويشترط أو یذ کر الوصف ابتداء . فيلغى 
في الاشتراط ويصح الوقف ۰ يحتمل أوجها . قاله في الفائق . انظر : الإنصاف : ( ١5/7‏ ) . 

(۲) يقول ابن قدامة : « والدليل على صرفه إلى أقارب الواقف : أنهم أولى الناس بصدقته » بدليل قول 
النبي کن : ٠‏ صدقتك على غير رحمك صدقة » وصدقتك على رحمك صدقة وصلة » » وقال پل : « إنك 
إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) . ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم ٤‏ لأنهم 
أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات ؛ كذلك صدقته المنقولة . إذا ثبت هذا ء فإنه في ظاهر كلام 
الخرقي . وظاهر كلام أحمد يكون للفقراء منهم والأغنياء ؛ لأن الوقف لا يخص الفقراء » . انظر : الغني لابن 
قدامة ( 14/0 . 


کتاب لو .سس سس سس سس ١‏ ۹۰۰ 
« صدقتك على السلمین صدقة » وعلی ذوي الرحم صدقة وصلة » © . 
- [ تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرثون ] 
ولهذا يؤمر أن بوصي لاقاربه الذين لا برثون ‏ إما أمر یجاب على قول بعض العلماء ‏ 
وإما أمر استحباب كقول الأكثرين » وهما روایتان عن أحمد » واللّه أعلم . 
- [ وجوب إثبات الوقف بالطريق الشرعي ] 
شيل ی الإشلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رجل وه ّت وَقُمَا علی جههة 


سو ورگ شروطا ء وعات الاقف » ولم تبث بث اوقت عى عاکم وغيم نابز 
لِك » ز ٿھ عمل مَخْصّوًا مُجَوَدًا یحالف الشدوط ۹ لعَذکورة في کتاب و 


یت علی عاكم بعد تاريخ الو اعدم که سين نم طهر کتاب ارف وفه 
7 کن خر کیٹا بٹھا و کیت اج ہت 


فأجاب لم ق . لا يجوز منع ثبوته بحال من الأحوال بل إذا أمكن 

ثبوته وجب ثبوته والعمل به وان خالفه احضر ا ثبت بعده . وإن حكم بذلك احضر حاكم 

فالحاكم به معذور بكونه لم يثبت عنده ما يخالفه . ولكن إذا ظهر ما يقال : إنه كتاب 

الوقف وجب التمكن من إثباته بالطريق الشرعي فان ثبت وجب العمل به » والله أعلم . 
- [ هل الأفضل ف الذكر والدعاء السر او الجھر ] 


شيل سح الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن جل أف وَفَْا فرط في بَغضٍ 
شزوطه هم يَقْرَءُونَ ما تشر وَبُمَبِخُونَ ولو ییون وَيُصَلُونَ عَلَى على النْبِيّ بد بَعْدَ 
مج إلى طلوع انس . نَهَلْ الأمْضَّلٌ السو أو الْجَهْدِ ٠‏ وان شط الْوَاقِنُ قَمَا کون ؟. 
یں ید رت این . بل الإسرار 0 والدعاء سی على النبي 
حصوضا فان الله يقول : 9 وأذكر رلک ق تفلک ا اس 


(۱) الترمذي في الز کاة ر 15۸ ) وقال : و( حسن ٤ء‏ والنساه ئي في الزكاة ( ۲۰۸۲ ؛ وأحمد  ) ۱۸/٤‏ وابن 
ماجه ( ۱۸۶  )‏ والستدرك ( ۱٤۷١‏ ). 
(۲) الأعراف : ۲۰۵ . 


۹ سے سس سس سس کتاب الوقف 
النبى سر : « أنه ما رأی الصحابة و یرفعون أصواتهم بالذ کر قال : آیها الناس أربعوا على 
آنفسکم ؛ فانکم لا تدعون آصم ولا غائبا » ولا تدعون سميعًا قریا » إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » © وفي ا حدیث : « خير الذ کر الحفي » وخیر الرزق 
ما كفي @ `« وال أعلم . 
- [ من شروط صحة الوقف على القرب أن تكون من الطاعات 
التي يحبها اللہ ورسوله ] 


سيل مخ الإشلام أَحمّد اب تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رُل وَقَفَ وا وَمَرَط فيه 

شُوُوطا علی جعاعة هرا وم يَحْضُونَ کل رورس ا 
لقن | إلى لو لیس ؛ م یاون التّهَارَ هم بر اعت منتى ء وَيَجْتمِعُونَ ايسا بَعدَ 
صَلاةٍ الْعَضْرٍ يه زا کل نهم جزیین » وتجتیفون انا في کل لیا جع . مله اجتعاعهم 

في الشهر سَبْعَة وَسَبونَ م مره على عَذا الحو عند عند بره باة » ور رط عليه أَيِضًا آن تییئرا 
ةباش الكووة » وجمل لک مهم سکن لي به ء وَسْرَطَ لَهُم جار مِنْ ريع 
وف یاون في کل يوم وفي کل شَفْرٍ . َل یمهم م احضو على عر علوم ؟ ا 
رَمُع أن ينْصِمُوا یلك الصّفات في أي کان نکن امهم بود وظِیفَة الْقِراءة ء أؤ لا يَتَعَيِّنٌ 
الْمَكَانُ ولا مان ؟. 

وَمَل رهم أَئِضًا أَنْ يتوا بالعکان الْمَذّْ كور 1 لا ؟ وان قِيل باللژوم فاشتخلت 
دمم من 7 عَنْهُ وظیفته في رقف وَالْمَكانٍ وَالْوَاقِفْ و في کتاب رقف أَنْ 
يستنيبوا في ائات الصُدُورَاتِ فَمَا هى الصرُورَةُ التي تبيخ النيابَة ؟ 

تا بقع ار بل تلهم الَا به كاب ال : هل يوز أن تقض راب 
رط علیهم ؟ وَسَوَاءْ كا الق يسبب ضَرُورَةٍ » أؤ ین اجتهَادٍ انار أؤ ین عبر اججهاده 
یف سَیِڈتا با زاب مُسْتَوْعبًا الا يجلي به عَنْ فرب کل سر ماتا في دك . 

فأجاب ريه : ا لحمد لله رب العالین . أصل هذه المسألة - وهو على أهل الأعمال التی 
يتقرب بها إلى الله تعالی والوصية لأهلها والنذر لهم - أن تلك الأعمال لا بد أن تکون من 
الطاعات التي يحبها الله ورسوله ء فإذا كانت منهيًا عنها لم يجز الوقف عليها ء 
ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين وكذلك في النذر ونحوه . وهذا متفق عليه بين 


(۱) البخاري ( ۰ ) » ومسلم ( ٤‏ ) أحمد ( ۱۷۲/۱ 6 6۱۸۰ ۷ء وأبو داود ( )۱٥٢۸‏ . 


كتات الو فی نسح تج جج سے اللا ۹۰۰۰۸۷ 
السلمین في ارات ور ونحو ذلك ليس فيه نزاع بین العلماء أصلا . 
0 من تقر لع ال یله ون تر أن سمي الهلا مه 0 
له خعلب على بر لآ أهل بريرة آن ي شترطوا الولاء غير التق . فما 0201 
ظا ء وان كان مائة 7 شرط » کتاب اللہ اجى وشرط اللہ أرق ۵ 
- [ حدیث بريرة عام في الشروط في جمیع العقود ولا یختص 
بالبيع ونحوه من العقود المباحة ] 


وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول اتفقوا على أنه 
عام في الشروط في جميع العقود ؛ لیس ذلك مخصوصًا عند أحد منهم بالشروط في البيع ء 
بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك 
شروطًا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر با نهى الله عنه 
أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حللّه فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين 
في جميع العقود : الوقف وغيره . 

وقد روى أهل الستن» آبوداود وغيره عن النبي َه أنه قال : « الصلح جائز بین المسلمين إلا صلا 
أحل حراما أو حرم حلالا ء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا ء ‏ . 

وحديث عائشة هو من العام الوارد على سبب وهذا وإن كان أكثر العلماء يقولون : إنه 
0857 یک۷۷ ہہ" 

- [ العمومات الواردة على اسباب لا تختص بأسبابها ] 


فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها کالایات 
النازلة بسبب معين : مثل آیات المواريث » والجهاد والظهار » واللعان والقذف وا حاربة 
والقضاء والفيء والربا والصدقات » وغير ذلك . فعامتها نزلت على أسباب معينة مشهورة 


.)۳٦/٦( وأبو داود ( ۳۲۸۹()› وأحمد‎ 2) ٠٥۲۰١ ( البخاري في الأيمان والنذور ( 5555 ) والترمذي‎ )١( 
. ) 1555 ( والنسائي‎ » ) ۲٠۲ ٤ ( والترمذي‎ » ) 8/١5 ٠ ٤ ( البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹)ء ومسلم في العتق‎ )۲( 
والترمذي في الأحكام ( ۲ ۱۳ ) وقال ۱ حسن صحیح ) 4 وابن ماجه‎ 4 ۹ ۳ ۵ ٩ ( أبو داود في القضاء‎ )۳( 
. )۱۷ ( )ء وا معجم الكبير‎ ۳٥۹ ٤ ( في الأحكام ( ۲۳۰۳ )۰ وأبو داود‎ 


۸ سس کاب الوقف 
في کتب الحديث والعفسیر والفقه والغازي مع اتفاق الأمة على أن حکمها عام في حق غير 
أوائك العینین وغیر ذلك ما يماثل قضایاهم من کل وجه » وکذلك الاحادیث . 

وحديث عائشة مما اتفقوا على عمومه وأنه من جوامع الکلم التي أوتيها پل وبعث بها 
حيث قال : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ء وان كان مائة شرط ء 
كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق » (© . 

- [ هل تبطل الشروط التي لم تثبت مخالفتها للشرع ] 

ولكن تنازعوا في العقود المباحات كالبيع والإجارة والنکاح : هل معنى الحديث من 
اشترط شرطا لم يثبت أنه خالف فيه شرعًا » أو من اشترط شرطا يعلم أنه مخالف لما شرعه 
اللہ ؟ هذا فيه تنازع ؛ لأن قوله في آخر الحديث : « كتاب الله أحق وشرط الله أوئق » يدل 
على أن الشرط الباطل ما حالف ذلك » وقوله : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
باطل » قد يفهم منه ما ليس بمشروع . 

وصاحب القول الأول يقول : ما لم ينه عنه من الباحات ؛ فهو مما أذن فيه فيكون 
مشروغا بكتاب الله » وأما ما كان في العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلا بد أن 
يكون المنذور طاعة فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به » لکن في وجوب الكفارة به نزاع 
مشهور بین العلماء كالنزاع في الكفارة بنذر المعصية » لکن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ء 
ونذر المباح مخير بین الأمرين وكذلك الوقف أيضًا . 

- [ حكم الشروط قي الوقف يُعْرَفُ بذكر اصلين ] 

وحكم الشروط فيه يعرف بذكر أصلين : أن الواقف نما وقف الوقوف بعد موته لينتفع 
بثوابه وأجره عند الله لا ينتفع به في الدنيا فإنه بعد الموت لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب . 

ولهذا فرق بين ما قد يقصد به منفعة الدنيا » وبين ما لا يقصد به إلا الاجر والثواب . 

فالأول : كالبيع والإجارة والنكاح فهذا يجوز للإنسان أن يبذل ماله فيها لیحصل 
أغراضًا مباحة دنيوية ومستحبة ودينية بخلاف الأغراض ا حرمة . 

وأما الوقف فلیس له أن يبذل ملكه إلا فيما ينفعه في دينه ء فإنه إذا بذله فيما لا ينفعه في 
الدين والوقف لا ينتفع به بعد موته في الدنیا » صار بذل المال لغير فائدة تعود إليه » لا في 
دينه ولا في دنياه وهذا لا يجوز . 


. 7/5 ( وأبو داود ( ۹( › وأحمد‎ › ) ٠١۲١ ( البخاري في الأيمان والنذور ( 5555 ) » والترمذي‎ )١( 


کتاب الوقن سس ۱۰۰۹۹ 


- [ الوقف على معين جائز ولو كان کافزا بخلاف 
الوقف على جهة الکفار ] 


ولهذا فرق العلماء بين الوقف على معين وعلى جهة . فلو وقف أو وصى لمعين جاز - 
وان کان کافوا ذميًا e‏ . كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله 
تعالی : 8 وصَاحِبْهُمَا فی الدیا معروفا نآ 4 ( ومٹل حديث أسماء بنت أبي بكر ما قدمت 
أمها وكانت مشركة فقالت : ويا رسول الله : إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : 
صلي أمك » والحديث في الصحيحين ( . 

وني ذلك نزل قوله تعالى : ہو لا یتھکر ال عن ین لمیر ف الین وار رت : 
يح أ بر قيطا لي إن لله بی القيطں 4 وقوله تعالى : « نک 
د وه ی کی کک را شیا رن کر لاطأ ينا يلك ل 
201 وجه ال وم تنفقواً من حر توف 2 2 رن ا تظلیوره یک 4 0 : 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه الله . وقد ثبت في الصحيح عن النبي مكل 
أنه قال : « في كل ذات کبد رطبة أجر » "2 فاذا أوصى أو وقف على معين وكان كافرا 
أو فاسقًا لم يكن الكفر والفسق هو سبب الاستحقاق ولا شرطا فيه بل هو یستحق ما أعطاه 
وان كان مسلمًا عدلا فكانت العصية عدية التأثير بخلاف ما لو جعلها شرطا في ذلك على 
جهة الكفار والفساق أو على الطائفة الفلانية بشرط أن يكونوا كفارًا أو فساقًا » فهذا الذي 


| " | -[ لا يصح الوقف على الأغنياء فقط ] 


ولكن تنازعوا في الوقف على جهة مباحة كالوقف على الأغنياء “© على قولين 
مشهورین › اب الذي دل عليه الكتاب والسنة والأصول أنه باطل يسا ؛ لأن الله 


١١ : لقمان‎ )۱( 

۲۱( البخاري في الأدب ( ١۹۷۹‏ ) ومسلم في الزكاة ( ۵۰/۱۰۰۳ ۲ وأحمد ( ۳۶/۱ ) » ومصنف 
عبد الرزاق ( ۹۹۳۲ ) . 

(۳) المتحنة : ۸ . )٤(‏ البقرة : ۲ 

(ہ( البخاري في الأدب ( ۱۰۰۹ ) ء ومسلم في السلام ( ۵۶+ وأبو داود ( ۰  )‏ ومالك 
( ۱۱۲۱ ) عن أبي هريرة . 

. جاء في الإنصاف : « وقيل : الشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة وثوابًا أو لم يكن‎ )٦( 
. ) ١7/7 ( : انتهي . فعلى هذا : يصح الوقف على الأغنياء . على المذهب » . انظر : الإنصاف‎ 


۰ سس سس سس سس کتاب الوقن 


سبحانه قال في مال الفيء : ک لا ین دولة یں ال يل يكم © ٩(‏ فأخبر سبحانه أنه 
شرع ما ذكره لثلا يكون الفيء متداولا ب يون الأغنياء » دون الفقراء » فعلم أنه سبحانه يكره 
هذا وينهي عنه » ويذمه فمن جعل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل الال دولة بين الأغنياء 
فيتداولونه بطتا بعد بطن دون الفقراء وهذا مضاد لله في أمره ودينه فلا يجوز ذلك . 

وفي السئن عن النبي گل أنه قال : « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل  »‏ فإذا 
کان قد نهي عن بذل السبق لا نیما يعن على الطاعة واطهاد مع آنه بذل ۰ئ 
وهو منقطع غير مؤبد فکیف یکون الامر فو فی الوقف . 

- [ بذل الال لا يجوز الا لنفعة في الدین أو الدنیا ] 


وهذا بین في أصول الشریعة من وجهین : 

آحدهما : أن بذل ا مال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنیا . وهذا أصل متفق عليه بين 
CS‏ مد از ی او و ی اد مو 
ریس می سر سی سد ای نہ یہ تو ا 
فو مر ملد a‏ پور رف 
السؤال وإضاعة الال ° . 

ميا ساروا لا یرت 4 © . 
وہ وكوي ب ا یو ا 
يسلم إلى السفيه مال نفسه فان الله تھی عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أونس منه الرشد . 

والآية تدل على النوعين كليهما : فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفًا لنفسه أو لغيره : 
بالوكالة أو الولاية . وصرف الال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السفه فيكون 
)١(‏ الحشر : ۷ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الجهاد ء باب وما جاز في الرهان ( ۱۷۰۰ ) » وأبوداود ( 51/4 ؟ ) » والنسائي ( 558٠‏ ) . 
(۳) الإسراء : ۲۰ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري کتاب الاستقراض باب ما ینهی عن إضاعة ا ال ء البخاري مع الفتح ( ۸٠/١‏ ) » ومسلم 
في الأقضية ر ۰٩۳‏ ) ۰ ومالك ( ۱۷۹٩‏ ) » وأحمد ( ۳۲۷/۲ ) . 
(۵) سورة النساء : ه 


كات ۱ ٩‏ سس سے سس سے سس سح ا سس سس سس سس سس ١ ١١١‏ 
| ۲۲] - [ الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا وإنما ينتفع به عند موته ] 


إذا عرف هذا : فمن العلوم أن الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا كما ينتفع با ييذله في 
بع والاجارة والکاح وهذا ا لا شع به في مین لم فق في سیل الله وس 
الله طاعته وطاعة رسوله » فان الله نما یٹیب العباد على ما أنفقوه فيما يحبه وأما ما لا يحبه 
فلا ثواب في النفقة عليه . ونفقة الإنسان على نفسه وولده وزوجته واجبة ء فلهذا كان 
الثواب عليها أعظم من الثواب على التطوعات على الأجانب . 

وإذا كان كذلك فالباحات التي لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على الانفاق فيها 
والوقف عليها . 

ولا يكون في الوقف عليها منفعة وثواب في الدين ولا منفعة في الوقف عليها في الدنيا . 

فالوقف عليها خال من انتفاع الواقف في الدين والدنيا فيكون باطلا . وهذا ظاهر في 
الأغنياء وان كان قد يكون مستحبًا بل واجبا ء فافا ذاك إذا أعطوا بسبب غير الغنى : من 
القرابة والجھاد والدين ونحو ذلك . 

فأما إن جعل سبب الاستحقاق هو الغنى وتخصيص الغني بالإعطاء مع مشاركة الفقير 
له في أسباب الاستحقاق سوى الغنى مع زيادة استحقاق الفقير عليه فهذا مما يعلم 
بالاضطرار في کل ملة أن الله لا يحبه ولا يرضاه فلا يجوز اشتراط ذلك في الوقف . 


الوجه الثاني : أن الوقف يكون فيما یبد على الكفار ونحوهم وفيما ينع منه التوارث » وهذا 
پا سی سر د ہہ او بھی سم س می 
ينتقل إليهم . وهذا مأخذ من قال : لا حبس عن فرائ لض الله لکن هذا القول ترك تقول عمر وغیرہ 
ورای سی الصلحة ا ال فیه مصلحة راجحة بل قد حبس الال فمنعه 
الوارث وسائر الناس أن ينتفع به وهو لم ينتفع به فهذا لا يجوز تنفيذه بلا ریب () . 


(۱) اختار ابن تيمية - رحمه الله تعالی - أن الوقف على جهة مباحة - کالوقف على الأغنياء - باطل ء وذلك بخلاف 
ما لو أعطوا بسیب غير الغنی من القرابة ء والجهاد ء والدين » ونحو ذلك » والصحیح الذي دل عليه الکتاب ء والسنة ؛ 
والأصول ‏ اما الکتاب : فقول الله - تعالى - : لاک لا یک مول ين الک یه یک © [ الحشر آية : ۷ ] . 
فأخبر الله - سبحانه - أنه شرع ما ذكره لعلا يكون الفيء متداولا بین الأغنياء دون الفقراء » فعلم أنه - سبحانه - 
یکره هذا » وينهى عنه ويذمه . 

وأما السنة : فما رواه أصحاب السنن عن النبي يقي أنه قال : « لا سبق إلا في خف ء أو حافرء أو نصل » . 
وخلاصة ما يذهب إليه ابن تيمية : أن الوقف على الصفات الباحة الدنيوية - كالغنى با مال - باطل . وما قال به 
ابن تيمية هو : قول في مذهب الشافعي . [ انظر : التنبيه ص ( 57 ) ] . 


u (۲‏ 5 5 5 ل س2 کان الوقن 


- [ الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحدیث والفقه والصلاة 
والأذان والإمامة والجهاد والمبيت بالثغور ] 


ثم هذه المسألة المتنازع فيها هي في الوقف على الصفات الباحة الدنيوية كالغنى با مال . 
وأما الوقف على الاعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان والامامة والجهاد 


والجمهور ( الحنفية » والمالكية » والحنابلة ) » وقول للشافعية : على أنه يصح الوقف على الأغنياء . وتفصیل ذلك 
على النحو التالي : 

( أولا ) مذهب الحنفية : يصح الوقف - عندهم - لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة » إلا أنهم يقولون : 
لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز ؛ لأنه ليس بقربة » أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة . 
[ انظر : فتح القدير ( ۲۰۰/۰ ) ۰ وحاشية ابن عابدين ( ۰۳۳۷/۶ ۳۳۸) ] . 

( انيا ) مذهب المالكية : يصح الوقف وان لم تظهر فيه قربة ؛ لأن الوقف من باب العطايات والهبات لا من باب 
الصدقات » ولهذا يصح الوقف على الغني والفقير . [ انظر : الخرشي ( ۸۰/۷) ] . 

( النًا ) مذهب الشافعية : يصح الوقف على الاغنياء والفقراء في قول . 

قال في « التنبيه » : وهل يختص به فقراژهم ‏ أو يشترك فيه الفقراء والأغنياء ء فيه قولان : وقيل يختص به الفقراء 
قولا واحدًا . [ انظر : التنبيه ص ( 97 ) ۲ . 

( رابعا ) : مذهب الحنابلة : نقل صاحب « البدع » : أنه يصح الوقف في المباح كالوقف على الأغنياء . وقيل : 
مكروه [ انظر : البدع ( 5١9/8‏ ) . 

وهذا الاختيار يظهر لنا به منهج ابن تيمية في توجيه الادلة » فهو كله يستدل على بطلان الوقف على الأغنياء - 
على نحو ما تقدم - بحديثي : « لا سبق إلا في خف .. » » ١‏ ونهي النبي گن عن إضاعة ا ال » . بالرغم من 
أنهما - كما بیدو بالنظر الأول فيهما - غير مختصين بموضوع النزاع . 

لکن ابن تيمية كله یستخلص منهما قاعدة عامة في التصرفات الالية تتسحب على كل ما يدخل تحت هذا الباب 
- باب التصرفات الالية - كالوقف على الأغنياء وغير ذلك . 

والقاعدة : أن بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا . 

والوقف على الأغنياء - ما لم يكن بسبب القرابة » والجهاد » والدين » ونحو ذلك - ليس مما ينتفع به صاحبه 
لافي الدين ولا في الدنيا . 

ثم إن ابن تيمية يكب يتأكد له ما قال به من طريق القرآن ء وذلك بأن منهج القرآن يدفع بأمة الإسلام إلى ألا يكون 
ا مال محصورًا تداوله في فة دون فة . 

ويتنافي مع هذا المنهج الوقف على الاغنياء على نحو ما قال به الشيخ ويه . 

فيكون بذلك قد اجتمع لابن تيمية من الاستقراء العام للنص القرآني - مع التحليل له بتعمق النظر لاستخلاص 
منهجية عامة منه - والنص النبوي قاعدة كلية تنتظم هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تندرج تحت باب التصرفات 
لمالية ء بالرغم مما يتحصل بسبب النظر الأولى فيها - غير المتعمق - من أنها غير مختصة بموضوع النزاع . 
والحق : أن ما قاله ابن تيمية » موافق لمنهج الإسلام - قرآنًا وسنة على نحو ما ذكر - من الحرص على عدم تضییع 
لمال » وأن لا يكون دولة بین الأغنياء دون الفقراء . 


کتاب الوقن تسس سے ۱١۱۷‏ 
ونحو ذلك . والکلام في ذلك هو الأصل الثاني ١‏ 

رذلك لا یکن أذ کون في ذلك تزع بین العلماء في أنه لا يجوز أن يوقف | إلا على 
ماشرعه الله وأحبه من هذه الأعمال . 

ما من اجدح سیت بشرعه ال وجعله دی سی هن عمل هلا سمل ؛ فكيف 
یشرع له أن یقف عليه الأموال بل هذا من - جنس الوقف على ما يعتقده اليهود والنصاری 
عبادات وذلك من الدین البدل أو النسوخ ‏ ولهذا جعلنا هذا أحد الأصلين في الوقف . 

وذلك أن باب العبادات والدیانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله فليس لأحد أن 
يجعل شيئًا عبادة أو قربة الا باون شرعي . قال تعالى  :‏ آم لهم شر 2 ہپ 
الا ما لم يَأَمَْ يه ان وقال تعالی : « وان ذا ريل کین 5 تیوه ولا 

لیوا ال فتفرق بکم عن سيلو » () وقال تعالى 007 كنك أ الک فلا 
یکن فى صنر كبح یه نرب وگ ینت © ایو مآ رل الم ن ریگ ولا 
لوا بن درو لاه یاک کا مکل رود » ۶ ونظاثر ذلك في الکتاب کثیر يأمر الله فيه بطاعة 
رسوله واتباع كتابه وينهي عن اتباع ما ليس من ذلك . 

والبدع جميعها كذلك ء > فان البدعة الشرعية - أي المذمومة في الشرع - هي ما لم 
يشرعه الله في الدين أي ما لم يدخل في أمر له ورسوله وطاعة الله ورسوله . فأما إن دخل 
في ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية . وإن كان قد فعل بعد موت النبي پا بما 
عرف من أمرہ : كإخراج اليهود والنصارى بعد موته وجمع المصحف وجمع الناس على 
قاری واحد في قيام رمضان ونحو ذلك . 

وعمر بن ال خطاب الذي أمر بذلك وان سماه بدعة فإنما ذلك ؛ لأنه بدعة في اللغة إذ کل 
أمر فعل على غير مثال متقدم يسمى في اللغة بدعة ولیس ما تسميه الشريعة بدعة وينهى عنه 
فلا يدخل فيما رواه مسلم من صحيحه عن جابر قال : ٠‏ كان رسول اله کو یقول في 
خطبته : إن أصدق الکلام کلام الله > وخیر الهدي هدي محمد » وشر الامور محدثاتها 1 


)١(‏ وإذا وقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير فسبيل الله هو الغزو والجهاد في سبيل الله » فيصرف 
ثلث الوقف إلى من يصرف إليهم السهم من الزكاة وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان ون کانوا أغنياء » 
وسائر الوقف يصرف إلى كل ما فيه أجر ومثوبة وخير ؛ لأن اللفظ عام في ذلك . 

انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۱۳/۰ ) . 

(۲) الشوری : ۲۱ . (۳) الأنعام : ۱۵۳ . 

)0( الاعراف : ۱ - ۳ . 


وكل بدعة ضلالة » ('2 فان قوله یك : « كل بدعة ضلالة » حق » وليس فيما دلت عليه 
الأدلة الشرعية على الاستحباب بدعة » كما قال لت فى الحديث الذي رواه أهل السٹن 
۰ 7 یہ ی 5 

وصححه الترمذي عن العربااض بن سارية عن النبي لگ قال : « وعظنا رسول اللہ عتم 
موعظة بليغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا : يا رسول الله » كأن هذه 
موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوی الله ؛ وعلیکم بالسمع والطاعة 
وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا علیها بالنواجذ ۰ وإياكم 
ومحدئات الأمور ؛ فان کل بدعة ضلالة » وفی رواية : « فان کل محدثة بدعة » وکل 
بدعة ضلالة » وفي رواية : « وکل ضلالة فی النار » ۲ . 

ففی هذا ا حدیث أمر السلمین باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدین » وبين أن ا حدثات 
التي هي البدع التي نهي عنها ما خالف ذلك . 
سنة الخلفاء الراشدین فلا تکون من البدع الشرعية التي سماها النبي لث بدعة ونهی عنها . 

وباجملة لا حلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صیام أو قراءة أو جهاد غير 
شرعي ونحو ذلك لم یصح وقفه : بل هو ینهی عن ذلك العمل وعن البذل فيه 

- [ التضریق بين الباح الذي یفعل لأنه مباح وبين ما يتخذ دینا وعبادة ] 

والخلاف الذي بينهم في الباحات لا یخرج مثله هنا ؛ لأن اتخاذ الشيء عبادة واعتقاد 
مأمورًا به - واجبًا أو مستحبًا فى الشريعة - كان اعتقاد كونه عبادة والرغبة فيه لأجل 
العبادة ومحبته وعمله مشروعًا ۱ وان لم يكن الله يحبه ولا یر ضاه فلیس بواجب 
ولا مستحب ء لم يجز لاحد أن يعتقد أنه مستحب » ولا أنه قربة وطاعة » ولا يتخذه ديئًا » 
ولا يرغب فيه لأجل كونه عبادة . 

وهذا أصل عظيم من أصول الديانات وهو التفريق بين المباح الذي يفعل ؛ لأنه مباح » 
وبين ما یتخد دیا وعبادة وطاعة و فر به واعتقادا ورعبه و عملا ۰ 
(۱) البخاري ( 58495 ) ء ومسلم في الجمعة ( 15/851 ) ء والنسائي ( ١518‏ ) ء وأحمد ( ۳۱۰/۳ ) . 
(۲) آبر داود في السنة ( 47٠01‏ ) والترمذي في العلم ( ۲٦۷٦‏ ) وقال : « حسن صحيح »؛ ء وابن ماجه في 
القدمة ( 4۲ ) والدارمي في المقدمة ( ٥٤ ١ 44/١‏ ) » والنسائي ( ١518‏ ) »ء والمعجم الكبير ( ۸٠۲١‏ ) ؛ 
وأحمد ( ٤/٦۱۲ء ١١7‏ ) وقوله : « ذرفت منها العيون» : أي جرى دمعها . انظر النهاية ر ٠١۹/۲‏ ) . 


كياب الوقن سس ۱۰۱6 


فمن جعل ما لیس مشروعًا ولا هو دیتا ولا طاعة ولا قربة جعله دیتّا وطاعة وقربة ؛ کان 
ذلك حرامًا باتفاق السلمین . 

لکن قد یتنازع العلماء فی بعض الأمور : هل هو من باب القرب والعبادات » أم لا » 
سواء کان من باب الاعتقادات القولية أو من باب الارادات العملية » حتی قد يرى أحدهم 
واجبًا ما يراه الاخر حراما » كما بری بعضهم وجوب قتل الرتد » ویری آخر تحریم ذلك » 
ویری أحدهم وجوب التفریق بین السکران وامراته إذا طلقها في سکره ویری الاخر تحریم 
لتفریق بينهما » وکما یری أحدهم وجوب قراءة فاتحة الکتاب على المأموم ویری الاخر 
كراهة قراءته : !ما مطلمًا وإما إذا سمع جهر الامام ونحو ذلك من موارد النزاع . 

كما أن اعتقادها وعملها من موارد النزاع فبذل ا مال عليها هو من موارد النزاع ايسا › 
وهو الاجتهادية . 

وأما کل عمل یعلم السلم أنه بدعة منهي عنها ء فان العالم بذلك لا يجوز الوقف 
باتفاق السلمین » وإن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الاعمال من لم يعلم الشريعة 
آومن هو یقلد في ذلك لمن لا يجوز تقلیده في ذلك ء فان هذا باطل كما قال عمر بن 
الخطاب : ردوا ا جھالات إلى السنة . ولا في الصحیح عن عائشة عن النبي مقر أنه قال : 
ومن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » ^ . 

ولهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا حالف نضًا أو إجماعًا لم يعلمه فهو 
منقوض 9 فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حکم الشريعة › 
ومن يتولى ذلك له من وكلائه . وان قدر أن حاكمًا حکم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن 
يكون عالاً عادلا فلا : ينفذ ما خالف فيه نضًا أو إجماعا باتفاق المسلمين . 

والشروط المتضمنة للأمر با تھی الله عنه والنهي عن ما أمر الله به مخالفة للنص 


)١(‏ البخاري في البيوع ( 7١1417‏ ) ء ومسلم في الأقضية ( ۱۷/۱۷۱۸ء ۱۸)ء وأبو داود ( ٥٦٤٤‏ ) > وابن 
ماجه ( ١5‏ ). 

(۲) يقول الامام ابن قدامة : « ( ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه » إلا ما حالف نص كتاب أو سنة 
أو (جماعا ) وجملة ذلك أن الحاكم ذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه فبان له خطؤه » أو بان له خطاً 
نفسه نظرت فان كان الخطأ خالفة نص كتاب أو سنة أو (جماع نقض حكمه . وبهذا قال الشافعي وزاد : إذا 
خالف نصًا جليًا نقضه . وعن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا حالف الإجماع . ثم ناقضا 
ذلك فقال مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية أو حكم 
بين العبيد بالقرعة نقض حكمه . وقال محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه . وهذه مسائل 
حلاف موافقة للسنة . انظر : المغني : ( ٠٠١/٠٠١‏ ). 


۰ ۱ هجو سس سس سس سس سس کتاب الوقف 

كما قال تعالی : هل انوا لک ما اطع # ٩(‏ وکما قال النبي عم في الحديث التفق 
عليه : « إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  »‏ . 

فهذه القواعد هى الكلمات الجامعة » والأصول الكلية التي تنبني علیها هذه السائل » 
ونحوها . وقد ذكرنا منها نكنًا جامعة بحسب ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب في فقه الدين . 

وبعد هذا ينظر في تحقيق مناط الحكم في صورة السؤال وغيرها بنظره . 

فما تبين أنه من الشروط الفاسدة ألغى ء وما تبين أنه شرط موافق لکتاب الله عمل به › 
وما اشتبه أمره أو كان فيه نزاع فله حكم نظائره . 

ومن هذه الشروط الباطلة ما يحتاج تغييره إلى همة قوية » وقدرة نافذة . ويؤيدها الله 
بالعلم والدين ء وإلا فمجرد قيام الشخص فی هوى نفسه لب دنيا أو دفع مضرة دنيوية إذا 
أخرج ذلك مخرج الأمر بالعروف والنهي عن النکر لا يكاد ينجح سعيه . 

وان كان متظلمًا طالبًا من يعينه فان أعانه الله بن هو متصف بذلك أو با يقدره له من 
جهة تعينه حصل مقصوده . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكره السائلون فرض تام الوجود . والله يسهل لهم ولسائر المسلمين من يعينهم على 
خير الدين والدنيا إنه على كل شيء قدير . 

- [ مبيت الشخص ف مكان معين دائمَا ليس قربة ولا طاعة ] 

فمما لا نزاع فيه بين العلماء أن مبيت الشخص في مكان معين دائمًا ليس قربة ولا طاعة 
باتفاق العلماء . ولا يكون ذلك إلا في بعض الأوقات إذا كان في التعيين مصلحة شرعية : 
مثل المبيت في ليالي منى » ومثل مبیت الإنسان في الثغر للرباط » أو مبيته في الحرس في 
سبيل الله » أو عند عالم أو رجل صالح ينتفع به » ونحو ذلك . 

فأما أن المسلم يجب عليه أن يرابط دائمًا بیقعة بالليل لغير مصلحة دينية فهذا ليس من الدين . 

ومن شرط عليه ذلك ووقف عليه المال لأجل ذلك فلا ريب في بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه . 

بل تعيين مكان معين للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع لیس أيضًا 


)0( التغابن ۱ 


کتاب الوقن سس سس سس سس سس ج ص ۹:۹۹۷ 
مشروعا باتفاق العلماء . حتی لو نذر أن يصلي أو يقرأ أو یعتکف في مسجد بعینه غير الثلائة لم 
يتعين . وله أن یفعل ذلك فی غيره » لکن في وجوب الکفارة لفوات التعيين قولان للعلماء . 
- [ حکم وصول العبادات البدنية إلى الیت وقراءة القرآن عند القبر ] 
والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية : كالقراءة » والصلاة والصیام إلى الميت قولان : 
آصحهما أنه يصل ۹۷ء لکن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مکان دون مکان . 
ولا قال أحد قط من علماء الأمة التبوعین : إن الصلاة أو القراءة عند القبر أفضل منها 
عند غيره » بل القراءة عند القبر قد اختلفوا فی کراهتها فکرهها آبو حنيفة ۴ » ومالك ° 
والامام أحمد في إحدى الروايتين » وطوائف من السلف (۲ . ورحص فیها طائفة أخرى من 
أصحاب أبي حنيفة ۶ والامام احمد وغيرهم . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ول 
عن الشافعي في ذلك كله نص نعرفه . 
ولم يقل أحد من العلماء : إن القراءة عند القبر أفضل . ومن قال : إنه عند القبر ينتفع 
الیت بسماعها دون ما ذا بعد القارئ : فقوله هذا بدعة باطلة مخالفة لاجماع العلماء . 
والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الوت : لا من استماع ولا قراءة ولا غير 


(۱) وهو ما أفتى به ابن رشد - من المالكية - في نوازله ء حيث قال : إن قرأ الرجل وجعل ثواب قراءته لميت جاز 
ذلك » وحصل للميت أجره » ووصل إليه نفعه إن شاء الله - تعالى - ونقل ابن الفرات عن القرافي : الذى يتجه 
أن یحصل لهم بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده » قال ابن الحاج - 
في للدخل - : من أراد وصول ثواب القراءة فليجعل ذلك دعاء بأن يقول : اللهم أوصل ثواب ذلك . انظر : 
حاشية العدوي على شرح الخرشي ( ۳٦٣۲/٢‏ ۰ ۳۱۳ ) . 

(۲) حاصل ما ذكره ا حنفیة في قراءة القرآن عند الميت أن الميت إن كان حدثا ء فلا كراهة في القراءة عنده » وان 
كان نجسا » كرهت . 

وذكر أن محل الكراهة إذا كان قريئًا منه ء أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة . 

قال ابن عابدين : فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدًا للنجاسة كالخرج والسلخ كرهت القراءة مطلقًا › 
وإلا فان لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقًا ء وان كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن 
كانت النجاسة قريبة . انظر : رد احتار على الدر ا ختار ( ۰۲۱۰/۲ 3١١‏ ) . 

(۳) قال المالكية : القراءة لیست مشروعة بعد الموت ولا عند القبر ؛ لأنه ليس من عمل السلف . انظر : شرح 
الخرشي ( ۳۱۲/۲ ) . 

)٤(‏ قال الحنابلة : ولا تکره القراءة على القبر في صح الروایتین » وهذا الذهب ‏ وهو الشهور عن أحمد والرواية 
الثانية : تکره . انظر : الانصاف ( ۰۳۲/۲ . 

(5) انظر : رد احتار على الدر ا ختار ( ۲۱۰/۲ - ۲۱۱) . 

(1) انظر : الانصاف ( ۰۳۲/۲ . 


ارد ور ج سس ع<-ت: ےگ کک کان الوقن 
ذلك باتفاق المسلمين . وإنما ينتفع باثار ما عمله في حياته كما قال النبي هو : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ۱ . 
وينتفع أيضًا با يهدى إليه من ثواب العبادات المالية : كالصدقة والهبة . باتفاق الفقهاء . 
وكذلك العبادات البدنية في أصح قوليهم . وإلزام المسلمين أن لا يعملوا ولا یتصدقوا إلا في 
بقعة معينة مثل كنائس النصارى باطل . 
وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز وكونها عن الواقف إذا 
كان النائب ب مثل المستنيب فقد يكون في ذلك مفسدة راجحة على المصلحة الشرعية 
كالأعمال الشروطة في الإجارة على عمل في الذمة ؛ لن التعيين فيه مصلحة شرعية › 
فشرط باطل . 
ومتى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من الشروط عليهم بحسب ذلك . 
والله أعلم . 
- [ الأعمال الشروطة ق الوقف وأقسامها ] 
[ قاعدة فيما يشترط الناس ف الوقف ] 
وقال شَيِحُ الانلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : فان فيها ما فيه عوض دنيوي 
وأخروي » وما ليس كذلك وفي بعضها تشديد على الموقوف عليه . 
فنقول : الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الائمة 
والمؤذنين والشتفلین العم من ار والحديث والفقه ونحو ذلك أو بالعبادات أو بالجھاد في 
سبیل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 
سو وت إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات التى رغب رسول الله 
کل فيها وحض على تحصيلها : فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به ويقف استحقاق الوقف 
على حصوله في الجملة . 
والثاني : عمل نهي النبي یل عنه نهي تحربم أو نهي تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل 
باتفاق العلماء » لا قد استفاض عن النبي مر أنه خطب على منبره فقال : « ما بال أقوام 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ء من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ء 
وان کان مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق » ( . 


. ) ۳۷۲/۲ ( مسلم في الوصية ( ۱1/۱۱۳۱ )2 وأحمد‎ )١( 
. ) 4565 ( والنسائي‎ » ) ۲٠۲ 4 ( والترمذي‎ » ) ۸/٠٠١ ١ ٤ ( البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹)ء ومسلم في العتق‎ )۲( 


السبب عند عامة العلماء وهو مجمع عليه فی هذا ا حدیث . 
وما علم أنه تھی عنه ببعض الادلة الشرعية فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهى عنه » لکن قد 
يختلف اجتهاد العلماء في بعض الأعمال هل هو من باب النهي عنه » فيختلف اجتهادهم 
في ذلك الشرط » بناء على هذا ء وهذا أمر لا بد منه في الأمة . 
- [ حكم ما إذا كان العمل الشترط ليس محرفا في نفسه 
لكنه مناف لحصول المقصود المأمور يه ] 


ومن هذا الباب أن یکون العمل المشترط لیس محرمًا في نفسه لكنه مناف الحصول 
المقصود المأمور به . ومثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته وهذا مكروه فى 
الشريعة مما أحدثه الناس أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع ا خالفة للكتاب والسنة أو 
بعض الأقوال ا حرمة أو يشترط على الإمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل 
عض بدعهما » > مثل أن يشترط على الإمام أن يقرأ فى الفجر بقصار المفصل أو أن يصل 
الأذان بذ کر غير مشروع أو أن يقيم صلاة العید في الدرسة أو السجد مع [قامة السلمین لها 
على سنة نبيهم عير . 
ومن هذا الباب أن يشترط عليهم : أن يصلوا وحداتًا . وما يلحق بهذا القسم أن يكون 
الشرط مستلزمًا ترك ما ندب إليه الشارع مثل أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى 
تایب اسحلا الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم » فان هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه 
الذي هو أحب إلى الله ورسوله فلا يلتفت إلى مثل هذا بل الصلاة في المسجد الأعظم هو 
الأفضل ء بل الواجب هدم مساجد الضرار ما ليس هذا موضع تفصيله . 
للضي جس سی جو جب إيقاد الشمع أو الدهن ونحو ذلك فان النبي ملق 
١‏ لعن الله زوارات القبور والتخذین علیها الساجد والسرج » وبناء المسجد 
بر او اي روج واد اود جا . وتفاصيل هذه 
الشروط يطول جدًا وإنما نذكرها هنا جماع الشروط . 


(۱) أبو داود في الجنائر ( ۰ ) » والترمذي في الصلاة ( ۰ ) وقال و حسن » والسنن الكبرى للنسائي 
(۲۱۷۰)ء ولنجتبى ( ۲۰٤۳‏ )ء وأحمد ( ۲۲۹/۱ ) . 


*٠ |‏ | -[ القسم الثالث من الأعمال الشروطة في الوقف ] 

القسم الثالث : عمل ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب . بل هو مباح مستوى 
الطرفين » فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به . والجمهور من العلماء : من أهل 
المذاهب المشهورة وغيرهم على أن شرطه باطل فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان قربة 
إلى الله تعالى ؛ وذلك لن الإنسان ليس له أن ييذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين 
أو الدنيا » فما دام الإنسان حيًا فله أن یذل ماله في تحصيل الأغراض الباحة ؛ لأنه ينتفع 
أو أعان عليه أو أهدي إليه ونحو ذلك . 

فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها اميت بحال » فإذا اشترط الموصي 
وھ وق بین اي وب اربوا اانا 

7] -( کم رط درو لوف غو مشروعة 

ہج ارس اخمد ان تيمية رحمه الله سو سی باط وجل فا 
مَشْرُوعَةٍ : لها يرا في ینت من اهار »يفون یق م بن لزا في 
گان يق لا نی کی » مين في کان تیر قرو لي 
RS‏ ني الکن الي أو لم أذ ما جع ته . فهل جَمِيعٌ 
الشروط لازِمةٌ لن أحَدَ الغلوع ؟ أم بَعْضهًا ؟ أ ار يها ؟ وَل إا رتث رال 
يلرم جَمِيعٌ ما شَرَطهُ مئها ؟ أَمْ یرون ما يسر عَلَيْهِمْ فراع نهُ من غير آن يُهْدُوا سينا ؟. 

فأجاب كان : الحمد لله رب العامين . الأصل في هذا أن كل ما شرط من العمل من 
الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة ء ما واجبّا » وإما مستحبًا ء وأما 
اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء السلمین » بل وکذلك الکروہ » وکذلك اليا 
علی الصحیح . 

- [ نصوص الواقف منها صحيح ومنها فاسد ] 

وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد . كالشروط في 

سائر العقود . 


کتاب ا ۷ ےچس سس سح ۱ ۱ 
- [ مراد من قال من العلماء : إن نصوصه کنصوص الشارع ] 

ومن قال من الفقهاء : إن شروط الواقف نصوص کاألفاظ الشارع فمراده آنها 
کالتصوص في الدلالة على مراد الواقف ؛ لا في وجوب العمل بها » أي أن مراد الواقف 
یستفاد من ألفاظه الشروطة » كما یستفاد مراد الشارع من لفاظه ۰ فکما یعرف العموم 
واخصوص والاطلاق والتقیید والتشريك والترتیب في الشرع من ألفاظ الشارع » فکذلك 
تعرف في الوقف من ألفاظ الواقف ۱ 

٤ |‏ | - [ لفظ الواقف والحالف والشافع والوصي وكل عاقد يحمل على عادته ] 


مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي وكل عاقد 
يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها » سواء وافقت العربية العرباء » أو العربية 
المولدة » أو العربية الملحونة » أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع » أو لم توافقها › 
فإن الفضود من . الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها ء فنحن نحتاج إلى معرفة 0 
الشارع ۽ لأن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده و كذلك في خطاب كل آم 
وكل قوم ء فإذا تخاطبوا يينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك 
بكلام رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب » وما 
يقترن بذلك من الأسباب. . 

وآما أن تجعل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدین کنصوص الشارع في 
وجوب العمل بها » فهذا کفر باتفاق السلمین » إذ لا أحد یطاع في کل ما یأمر به من 
البشر - بعد رسول الله مق - والشروط إن وافقت کتاب الله كانت صحيحة ‏ وان 
خالفت کتاب الله كانت باطلة . كما ثبت في الصحيحين عن النبي کل أنه خطب على 
منبره وقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » من اشترط شرطا لیس في 
کتاب الله فهو باطل ء وان كان مائة شرط » کتاب ‏ الله ] ٠‏ أحق » وشرط الله أوثق » ( . 

وهذا الكلام حكمه ثابت في البيع والإجارة والوقف وغير ذلك باتفاق الأئمة » سواء 
تناوله لفظ الشارع أو لاء إذ الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أو كان متناولا لغير 
الشروط في البيع بطريق الاعتبار عمومًا معنويًا . 

وإذا كانت شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وباطل بالاتفاق ء فان شرط فعلا محرمًا 
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من البخاري ومسلم . 
(۲) البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹)ء ومسلم في العتق ( 5 8/١5 ٠‏ ) » والترمذي ( 7١74‏ ) » والنسائي ( 1555 ) . 


۷۲( - سس سس سس سس سس تتاب الوقف 
ظهر أنه باطل فانه لا طاعة خلوق في معصية ا حالق » وان شرط مباغا لا قربة فيه كان أيضًا 
باطلا ؛ لأنه شرط شرطا لا منفعة فيه لا له ولا للموقوف عليه ء فانه في نفسه لا ينتفع إلا 
بالاعانة على البر والتقوی . 
- [ بذل الال في الباح جائز في الحياة بخلاف الوقف والوصية على مباح ] 
وأما بذل ا مال فی مباح : فهذا إذا بذله فی حياته مثل الابتیاع » والاستهجار جاز ؛ لأنه 
وأما الواقف والوصی فانهما لا ینتفعان با یفعل الوصی له والوقوف عليه من الباحات فی 
الدنیا ولا يثابان على بذل ا ال في ذلك في الاخرة فلو بذل ا مال في ذلك عبئًا وسفهًا لم يكن 
فيه حجة على تناول ا مال فکیف إذا ألزم بمباح لا غرض له فيه فلا هو ينتفع به في الدنیا ولا في 
الاخرة » بل يبقى هذا منفقّا للمال فی الباطل مسخر معذب آکل للمال بالباطل . 


- [ « لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل » لا يجوز الجعل 
على المسابقة والمصارعة ] 


وإذا كان الشارع قد قال : « لا سبق إلا في خف ء أو حافر » أو نصل » “ فلم يجوز 
بالجعل شیا لا يستعان به على الجهاد . وإن كان مباخا وقد يكون فيه منفعة كما في 
المصارعة والمسابقة على الأقدام ؟ فكيف يبذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما 
والوقف محبس مؤبد فكيف يحبس الال دائمًا مؤبدًا على عمل لا ينتفع به هو ولا ينتفع به 
العامل فيكون في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الادمیین بحبس ا ال عليهم بلا منفعة 
حصلت لاحد » وفي ذلك ضرر على ا تناولین باستعمالهم فی عمل هم فيه مسخرون 
يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية فلا فائدة تحصل له ولا لهم وقد بسطنا الكلام في 
هذه القاعدة في غير هذا الموضع ”° . 


(۱) أبو داود في الجهاد ( ۲۵۷ ) ء والترمذي في الجهاد ( ۱۷۰۰ ) وقال : و حديث حسن » » والنسائي في 
الخيل ( 5585 ) ء وأحمد ( ٦۷٤/٢‏ ) ۰ واين حبان ( ٦1۸۹‏ ) ء وابن ماجه عن آيي هريرة . 

(۲) يقول ابن قدامة : 9 مسألة قال : ( والسبق في النصل وا حافر والخف لا غير ) السبق بسكون الباء المسابقة 
والسبق بفتحها : الجعل اخرج في المسابقة . والمراد بالنصل هاهنا السهم ذو النصل » وبالحافر الفرس » وبالخف 
البعير » عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به . ومراد ا حرقی أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذه الثلائة . 
وبهذا قال : الزهري » ومالك وقال أهل العراق : يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام » والمصارعة لورود الأثر بهما 

١‏ فان النبي يك سابق عائشة وصارع ركانة » » ولاصحاب الشافعي وجهان ء كالمذهبين . ولهم في المسابقة في 


| 2۷ ۱ - [ حکم ما يسمى بقراءة الإرادة وهي قراءة المجتمعين بصوت واحد ] 


فاذا عرف هذا فقراءة القرآن کل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعین بصوت 
واحد » فان هذه تسمی « قراءة الارادة » وقد کرهها طوائف من أهل العلم » كمالك 
وطائفة من أصحاب الإمام اح وغيرهم . ومن رخص فيها - كبعض أصحاب الإمام 
آحمد - لم يقل إنها آفضل من قراءة الانفراد يقرأ كل منهم جمیع القرآن : وأما هله القراءة 
فلا یحصل لواحد جمیع القرآن » بل هذا يتم ما قرأه هذا وهذا یتم ما قرأه هذا ‏ ومن كان 
لا يحفظ القران يترك قراءة ما لم یحفظه . 

- [ ليست القراءة بعد الغرب أفضل من القراءة في جوف 
اللیل أو بعد الفجر ونحو ذلك ] 


ولیس في القراءة بعد الغرب فضيلة مستحبة يقدم بها القراءة فی جوف اللیل أو بعد 
الفجر ونحو ذلك من الأوقات فلا قربة في تخصیص مثل ذلك بالوقت . 

- [إذا نذر اعتکافا في مکان لیس فيه مزية شرعية لم یلزم بالنذر ] 

ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتکافا في مکان بعینه فان كان للتعیین مزية في 
الشرع : كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به وإن لم يكن له مزية : 
كالصلاة والاعتكاف فی مساجد الأمصار لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به . وقال 


الطيور والسفن وجهان ء بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة . ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي 
کہ قال : « لا سبق إلا في نصل ء أو خف ء أو حافر » . رواه أبو داود . فنفى السبق في غير هذه الثلاثة . 
ويحتمل أن یراد به نفي الجعل ء أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة . ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض » 
فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين » للاجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة » وعلى کل 
تقدير فالحديث حجة لنا . ولآن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد ء كالحاجة إليها ء فلم تجز المسابقة عليها 
بعوض » كالرمي بالحجارة ورفعها . إذا ثبت هذا : فالمراد بالنصل السهام من النشاب والنبل دون غيرهما » والحافر 
الخيل وحدها » والخف الابل وحدها . وقال أصحاب الشافعي : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق » وفي 
الرمح والسيف وجهان ء وفي الفيل والبغال وا حمیر وجهان ؛ لن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا » وللفيل 
خف » وللبغال والحمير حوافر » فتدخل في عموم الخبر . ولنا أن هذه الحيوانات ا ختلف فيها لا تصلح للكر والفر ‏ 
ولا يقاتل عليها ء ولا يسهم لها ء والفيل لا يقاتل عليه أهل الإسلام والرماح والسيوف لا يرمى بها فلم تجز المسابقة 
عليها كالبقر والتراس » والخبر ليس بعام فيما تجوز المسابقة به لأنه نكرة في إثبات » وإنما هو عام في نفي ما لا تجوز 
المسابقة به بعرض لكونه نكرة في سياق النفي » ثم لو كان عامًا لحمل على ما عهدت المسابقة عليه وورد الشرع 
بالحث على تعلمه وهو ما ذكرناه . انظر : المغني لابن قدامة ۳٦۹/۹‏ . 


النبي كلتم : « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » © . 
فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الائمة 
فلا يجب أن يوفى منه بمباح » كما لا يجب أن يوفى منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين . 
- [ هل تلزم الكفارة من النذر فعلا محرقا ‏ 
وإنما تنازعوا في لزوم الكفارة : كمذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي (' ؛. فكيف بغير 
النذر من العقود التي ليس في لزومها من الادلة الشرعية ما في النذر 
- [ النزاع في إهداء ثواب العبادات البدنية ] 
وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة فهذا ينبني على إهداء ثواب العبادات البدنية : كالصلاة 
والصيام ء والقراءة فإن العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها بلا نزاع ء وأما البدنية ففيها قولان 
مشهوران . 
فمن كان من مذهبه أنه لا يجوز إهداء ثوابها : كأكثر أصحاب مالك والشافعي كان 
هذا الشرط عندهم باطلا كما لو شرط أن يحمل عن الواقف ديونه فإنه لا تزر وازرة وزر 
اخرى . 
ومن كان من مذهبه أنه يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية : كأحمد وأصحاب أبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك ( . فهذا يعتبر أموًا آخر وهو أن هذا إنما يكون من 


. ) 75/1 ( البخاري في الأيمان والنذور ( 5197 ) » والترمذي ( 1517 ) » وأبو داود ( ۳۲۸۹) » وأحمد‎ )١( 
اختلف الفقهاء فيمن نذر معصية : فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء : ليس يلزمه في ذلك شيء . وقال‎ )۲( 
أبو حنيفة وسفيان والكوفيون : بل هو لازم ء وقول الربیع من الشافعية » واللازم عندهم فيه هو كفارة بین لا فعل‎ 
. العصية‎ 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب ء وذلك أنه روي في هذا الباب حدیثان : آحدهما حديث 
عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه 
فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان . 

والحديث الثاني حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة : الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
ولا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين » وهذان في معنى اللزوم فمن رجح ظاهر حديث عائشة - إذا لم 
يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة ء قال : ليس يلزم في المعصية شيء ؛ ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين 
أوجب في ذلك كفارة يمين . 

انظر : بداية اٹجتھد ( ۳۹۳/۱ ) ۰ المهذب للشيرازي ( ۳۳۷/۱ ) ء بدائع الصنائع ( ۱۲۳/۵ ) وما بعدها . 
(۳) انظر : مسألة رقم ( ۲۷ ) من هذا الباب . 


العبادات ما قصد بها وجه الله ء فأما ما يقع مستحفًا بعقد إجارة أو جعالة فانه لا يكون 
قربة » فان جاز أخذ الأجر والجعل عليه فانه يجوز الاستمجار على الإمامة والأذان وتعليم 
القران نقول : 
- [ وقف مدرسة ببيت القدس وشرط على أهلها الصلوات 
الخمس فيها ۰ هل يلزم الشرط ؟ ] 
شيلم یج الإشلام آخمد ابْنُ تيمية تيمية رحمه الله تعالی : عن وقّف مَْرَمَة بَیت الْمَقدِسٍ 
فرط علی اهلها لصا خسن فیا هل یی هذا لوط ؟ وَعَل َو ژ بلمنزلن 
توت کدی في المج ای ڈوک . وَيَتَتَاوَلُونَ ما هر لهم ؟ ام لا يَحِل النَتَاؤلُ 
إلا بفغل هذا الوط ؟ 
فأجاب یه : ا حمد لله رب العالمين 7ی ص,ہ يقف الاستحقاق عليه 
ا ن واي ا چم در 
العلماء » لأدلة متعددة . وقد بسطناها في غير هذا الموضع مع ما في ذلك من أقوال العلماء . 
ويجوز للمنزلين أن يصلوا في المسجد الأقصى الصلوات الخمس ولا يصلوها في 
المدرسة . ويستحقون مع ذلك ما قدر لهم وذلك أفضل لهم من أن يصلوا في المدرسة 
والامتناع من أداء الفرض في السجد الأقصى لأجل حل الجاري : ورع فاسد يمنع صاحبه 
الثواب العظيم في الصلاة في المسجد ء واللّه أعلم . 
- [ حكم إحداث ناظر الوقف شروطا غير ما شرطه الواقف ] 
اس سم ہس ا تيمية رحمه الله تعالی : ما تقول الشادةٌ الْعُلّمَاءُ في وق 
مت را على الُوقة وکا ا زط ا جات لیات ون في از : کت 


والایماع تغد العضر قط » وی نظرة د شخض فاجِتهد في تبطیل سر شَرَط 
على مَنْ به شزوطا ليث في الرباط أضلا » ام يُصَلُونَ الصّلوَاتٍ ا في عذا 
)١(‏ بياض في الأصل . 


(۲) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشافعي ء المعروف بابن عبد السلام ( عز الدين ) 
ولد في دمشق سنة ٥۷۷‏ ء آو ۵۷۸ 5 وتفقه على فخر الدين بن عساكر وقرأ الأصول والعربية وسمع كثيرًا وبرع 
في الذهب الشافعي ء وتوفي في القاهرة سنة ٥٦٦‏ ه ء ومن مصنفاته : القواعد الکبری في أصول الفقه ‏ فرائد في 
علوم القران وغیرها . 

انظر : معجم المؤلفين ۱٦٢/١‏ ء تاريخ بغداد ٠١4‏ - ۰۱۰۷ فوات الوفیات ( ۲۸۷/١‏ ) . 


١١ ۹٦١‏ تس یبس سس کتاب الوقف 


لبا وَيَْرَءُونَ بَعْدَ الصّبْح ريا ین جُزءِ ر وَبَعْدَ الْعَضْرِ 3 من لا أَجرَاءٍ » حى 
2 دمم ذا غاب عَنْ صَلاةٍ أؤ قِراءةٍ کلب عليه عَییةً مع ان هَذَا الژباط لم يُغرف لَه 1 
کتاب وق ۰ ولا سوط . فْهَل يجو ر إخدَاتُ هَذِهٍ الشروط عَلَيِهمْ أم لا؟ وَل یام من 
أخدئهَا ام لا ؟ وغل جل ار لاد أن یکشب علیهم َي أ لا ؟ وقل جب [نطال عذه 
لشووط أم لا ؟ وعل یاب ول الأمر 13 لها أم لا ؟ و گانث مَذہ الشروط قذ شرطها 
لاف : هل یجث الْوَقَاءُ بها أ لا ؟ و ما الصّوَرُ في الي یه يَسْتَحِقٌ ذلك » وَهَلُ دا كان في 
عاد من هو مشتیل الوم الشُرعِةِ ون ی بن هو فترشم يرشم طاهر لا لم 
مر ار ا یہد وب ر له تکاژل شیء من دك . أمْ لا ؟ ولد 

ذو 1 مشئل بالیلم الشَرِيفٍ . وله من ادنيا ما لا یوم پیغض کفاییه . هَل 
ِکون ول تیر ما پالاتاب الشُوعِية . ولا لته شَيْءٌ من العم ء ارتا مَأجورِينَ 
ینوا لتا دك بَيانًا شَافِيَا بالدلیل من الکتاب وَالشَِ رضي الله عَنْكمْ . 

فأجاب نه : ا حمد لله رب العالی . لا يجوز للناظر إحداث هذه الشروط ولا غیرها 
فان الناظر نما هو منفذ لا شرطه الواقف » ولیس له أن يبتدئ شروطا لم یوجبها الواقف ولا 
آوجبها الشارع ويأئم من أحدثها . فانه منع الستحقین حقهم حتی یعملوا أعمالا لا تجب . 
ولا يحل أن یکتب على من أخل بذلك غيبة » بل يجب إبطال هذه الشروط . ویثاب 
الساعي في إبطالها مبتغيًا بذلك وجه الله تعالى . 

| ۵۶ | - [ الصوفي الذي يستحق الوقف على الصوفية وآدابه 
ومن له الأولوية منهم ] 

وأما الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية ء فيعتبر له ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون عدلا في دینه » یؤدي الفرائض ویجتنب احارم : 

الثاني : أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وان لم تكن واجبة 
مثل آداب الاکل والشرب واللباس والنوم والسفر والركوب والصحبة والعشرة والمعاملة مع 

لخلق ء إلى غير ذلك من الآداب الشريفة قولا وفعلا . ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض 

میں ن الاداب التي لا أصل لها في الدين ء من التزام شكل مخصوص في اللبسة 
تفه و في الشريعة . فان مبنی الآداب على اتباع السنة ء ولا يلتفت أيضًا 
کی ید وي شور لو رت 
آداب الشريعة » لكونه ليس فيما بلغه من العلم أو طالعه من كتبه » بل العبرة في الاداب با 


كناب الوق ب سس ۹۹۷ ۱:۸ 
جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتركا ء كما أن العبرة في الفرائض وا حارم بذلك أيضًا . 

والشرط الثالث في الصوفي : قناعته بالكفاف من الرزق » بحيث لا يمسك من الدنيا 
ما يفضل عن حاجته » فمن كان جامعًا لفضول ا ال لم يكن من الصوفية الذين يقصد 
إجراء الارزاق عليهم ء وإن كان قد يفسح لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها . 
فمن حمل هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط والوقف عليها . 
وما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوي الحقائق الدينية والمنح 
الربانية فيدخلون في العموم » لکن لا يختص الوقف بهم لقلة هؤلاء » ولعسر تمييز 
الأحوال الباطنة على غالب الق » فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك ء ولأن مثل 
هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادرًا . 

ووم ع وو ا او وو ل 
سل هنيس »بل الال على عثل هل اسوم ه توع من افلاصب بلدین > 
وأكل لأموال الناس 7 وصدود عن سبيل الله . 
مات ٠‏ أو سمي في تصحيح أحوال الب أو طلب شيء من الما ہاو حل 
الكفاية : فهو أولى من غيره . ومن لم يكن متأدبًا بالاداب الشرعية » فلا يستحق شیا ألبتة › 
وطالب العلم الذي ليس له تمام ا راو الشرعية » ولا علم 
عنده » بل مثل هذا لا يستحق شيئًا 

- [ مدى التزام الموقوف عليهم بالشروط ] () 


یل سیخ الإشلام أخهد ان : تيمية رحمه الله تعالى : ما تَمُول السَادةٌ الا في الشژوط 
ني كذ جرث لا في ار راي ألا من او على توب علج يما بع له فَائِدَةٌ 
ظاهِرةٌ وفیه مَضْلَحةٌ مَطلُوبَةٌ وَبَْضهًا یس فیها کپیڑ عرض لوق » وف کو فيه فيه مَسْفَة 
على ارب عل » ف وئی ب کن علو ام یی الثم وأ يكرد نت 
ہیوت ریا جروہت لمبيت وَالُْرُوبَة ب وَتََدِيََ الصّلَوَاتٍ الْقَروضَاتِ 
بط و تخصیص اقا ة عة بالكانِ عه ء وأَنْ وا ين ميت مدز قَبيلَِ ند 
0 مَذْمَب شین وم مه ذلك من الشدوط في لامَاَة 2 بالْمَسَاجِدٍ والاذان وَسَماع الحديث 


. انظر مسألة رقم ۲۸ من هذا الباب‎ )١( 


۸ سس سس سس سس کتاب الوقن 


بلق الْحَدِيث بالخوانك . کول مو لوط وما مْيهَهَا ين هو ماح في الع ولاف فبه 
يڙ عُرَضٍ لازمةٍ لا جل لأعدٍ الإخلال بها ولا بِعَئْءٍ ينها ؟ ام رم البفض ينها در 
لبغض ؟ وی دك ولاز ۴ و ذَلِكَ الذي لا يرم ؟ وَمَا الضابط فِيمَا یر وَمَا لایر ؟ 

فأجاب یھ : ال حمد لله رب العالن . الاعمال اللشروطة فى الوقف من مور الدينية 
مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم والقرآن وا حدیث والفقه ونحو ذلك 
أو بالعبادة أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : عمل يتقرب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله 
مق فيها وحض على تحصيلها . فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به ويقف استحقاق الوقف 
على حصوله في الجملة . 

والثاني : عمل قد نهى رسول الله مكل عنه : نهي تحريم أو نهي تنزيه » فاشتراط مثل هذا 
العمل باطل باتفاق العلماء لا قد استفاض عن رسول الله بلي أنه خطب على منبره فقال : 
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في کناب الله » من اشترط شرطا لیس في کناب الله 

فهو باطل > وان كان مائة شرط » کتاث الله أحق وشرط الله وق » () وهذا ا حدیث وان 
خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة 
العلماء وهو مجمع عليه في هذا الحديث . 

- [ ما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهى عنه الشارع 
فهو بمنزله ما صرح بالنهي عنه ] 

وما كان من الشروط مستازمًا وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة ما نهى عنه » 
وما علم يبعض الأدلة الشرعية أنه تھی عنه فهو بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه » لکن قد 
يختلف اجتهاد العلماء في بعض الاعمال هل هو من باب المنهي عنه » فيختلف اجتهادهم 
في ذلك الشرط بناء على هذا وهذا ء أمر لا بد منه فی الامة . 

ومن هذا الباب أن يكون المشترط ليس محرمًا فى نفسه ء لكنه مناف لحصول المقصود 
الأمور به . فمثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط ملازمته ء هذا مكروه في 
بھ عن الناس . 

أو أن يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع ا خالفة للكتاب والسنة أو بعض الأقوال 
می ریم ط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعها مثل 


. ) ٤٤٥٦ ( والنسائي‎ ء)۲۱٢۲‎ ٤( والترمذي‎ » ) 8/١5٠ ٤( البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹)ء ومسلم في العتق‎ )١( 


کتاب ال وی تس تسج تب تحت تست تج سس 8 ١ ١‏ 


أن یشترط على الامام أن يقرأ في الفجر بقصار الفصل » وأن یصل الأذان بذ کر غير مشروع » 
أو أن يقيم صلاة العيد في الدرسة والسجد مع [قامة السلمین لها على سنة نبیهم سل . 
ومن هذا الباب لو اشترط علیهم أن یصلوا وحداّا . وما یلتحق بهذا القسم أن یکون 
الشرط مستلزمٌا للحض على ترك ما ندب لیه الشارع » مثل أن یشترط على أهل رباط أو 
مدرسة إلى جانب السجد الاعظم أن یصلوا فیها فرضهم ‏ فان هذا دعاء إلى ترك آداء 
الفرض على الوجه الذي هو أحب إلى الله ورسوله فلا يلتفت إلى مثل هذا » بل الصلاة في 
السجد الاعظم هو الا فضل بل الواجب هدم مساجد الضرار ما لیس هذا موضع تفصیله ٩۱‏ . 


(۱) وابن تيمية - رحمه الله تعالی - یقسم الشروط التي یشترطها الواقف لاستحقاق الوقوف عليه الوقف - 
ثلاثة اقسام : 

أولها : أن يكون الشروط عملا يتقرب به إلى الله - تعالی - ویحصر ذلك في الواجبات والستحبات التي رغب 
رسول الله کی فيها ء وحض على تحصيلها . 

وحكم هذا الشرط : أنه لازم يجب الوفاء به » واستحقاق الوقف يكون متعلقا بحصوله في الجملة . 

ثانيها : أن يكون المشروط عملا منهيا عنه تھی تحريم » أو نهي تنزيه . 

وحكم مثل ذلك الشرط : أنه باطل لما قد استفاض عن النبي عَم من أنه خطب على منبره فقال : « ما بال أقوام 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل » وان كان مائة شرط » کتاب 
الله أحق ء وشرط الله أوثق » . [ أخرجه البخاري في كتاب الشروط . انظر : البخاري مع الفتح ( 411/8 )] . 
ویدخل ابن تيمية في هذا الباب : ما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما تھی الشارع عنه ؛ إذ هو بمنزلة ما نهي عنه . 
ومن هذا الباب - كذلك - ما يكون من الشروط التي ليست محرمة في نفسها » ولكنها منافية لحصول القصود المأمور به . 
وأمثله هذه الشروط : أن يقف على مدرسة بيت المقدس مشترطا على أهلها أداء الصلوات الخمس فيها ء ما يتعذر 
معه الصلاة في المسحد الأقصى 1 

حيث قال : ليس هذا شرطا صحيحًا يقف الاستحقاق عليه » بل يجوز للمنزلین أن يصلوا في السجد الأقصى 
الصلوات الخمس . 

وكما لو أوقف على تربة مشترطا کون المقرئ عزبًا . 

وهذا شرط باطل ء والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ء وليس في التعزب - هنا - 
مقصود شرعي . 

وكما لو اشترط أن تؤدي صلاة العيد في المدرسة أو المسجد ا موقوف عليهما . وكما لو اشترط على الوقف على 
أهل الرباط ملازمته . 

وكما لو اشترط على أهل المدرسة أن لا يرتزقوا من وقف مدرسة أخرى مع عدم كفايتهم با وقف » وغير هذا من 
الشروط ما يكون من هذا القبيل ء فانه يعد شرطا باطلا لا يلزم الموقوف عليه . 

والثالث : أن يكون الشروط عملا ليس بمكروه في الشرع ولا مستحب » بل هو مباح مستوى الطرفين . 
وحكم هذا الشرط : أنه باطل ؛ لأن الانسان ليس له أن يبذل ماله إلا ما فيه منفعة في الدين أو الدنيا . 
وقاعدة هذا : أنه إذا خلا العمل المشروط في العقود كلها ( عقود المعاوضات ؛ وعقود المشاركات » وعقود - 


ا ۹١س‏ تسس سس سس سس سس سس سس متسه كتاب الوقف 


التبرعات ) عن منفعة في الدین أو في الدنیا کان باطلا . 

ویری ابن تيمية - رحمه الله تعالی - جواز ترك العمل بالشرط عند تعذر ذلك . 

وذلك كما لو اشترط على الوقوف علیهم أن لا برتزقوا من جهة أخرى فنقص ريع الوقف القرر لكل منهم ‏ فانه 
لا يجوز للناظر - حینثذ - أن يمنعهم من تمام كفايتهم من جهة أخرى یرتبون فیها . 

ویفرق بين کون ذلك إبطالا للشرط » وین کونه تركا للعمل به عند تعذره » ولا ینم من ذلك حکم ا حاکم 
باستحقاق الوقف علی ما شرط . 

ووجهة ابن تيمية في هذا : أن تلك الأرزاق المأخوذة على الاعمال الدينية ء إنما هي أرزاق ومعاون على الدین بمنزلة 
ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفيء » وليست كالجعالات على عمل دنيوي ولا بمنزلة الإجارة عليها ؛ فلا تستحق 
إلا بها » بل هي من جنس الواجبات الشرعية التي تسقط بالعذر ء بل هي في ذلك أولى من الواجبات الشرعية 
انظر - في كل ما سبق - مجموع الفتاوی ( ۰۵۲/۳۱ ۰۵۰۳ ۰۱۷/۳۰۰۱۲ ۱۸ ) . [ وأصل الكلام في 
هذا : الشروط في العقود ما يعتبر منها وما لا يعتبر ] . 

أما شروط دخول الصوفي في الوقف على الصوفية - عند ابن تيمية - فهي ثلاثة : 

أحدهما : أن يكون عدلا في دينه » يؤدي الفرائض ء ويجتنب ا حارم . 

الثاني : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وان لم تكن واجبة ء مثل آداب الأكل » 
والشرب ء واللباس » والنوم ... إلى غير ذلك من الآداب الشريفة قولا ء وفعلا » ولا يلتفت إلى ما يفعله بعض 
المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها ما لا یستحب في 
الشريعة » فان مبنى الآداب على ما جاءت به السنة ء والعبرة بما جاءت به الشريعة قولا ء وفعلا » وت رگا . 
الثالث : قناعة الصوفي بالكفاف من الرزق بحيث لا یسك من الدنيا ما يفضل عن حاجته » فمن كان جامعًا 
لفضول ا ال لم يكن من الصوفية الذين يقصد إجراء الأرزاق عليهم » وان كان قد يفسح لهم في مجرد السكنى 
في الربط ونحوها . 

فمن حمل هذه الخصال الثلاث كان من الصوفية المقصودين بالربط » والوقف عليها » وما فوق هؤلاء من أرباب 
القامات العلية والأحوال الزكية » وذوي الحقائق الدينية » والمنح الربانية فيدخلون في العموم » لکن لا يختص 
الوقف بهم لقلة هؤلاء » ولعسر تمييز الأحوال الباطنة على غالب الخلق فلا يمكن ربط استحقاق الدنيا بذلك » ولأن 
مثل هؤلاء قد لا ينزل الربط إلا نادزا . 

وما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم في لبسة » أو مشية ء ونحو ذلك : لا يستحقون الوقف ء 
ولا يدخلون في مسمى الصوفية ء لا سيما إن كان ذلك محدثًا لا صل له في السنة [ وقال النووي في الروضة 
(۳۲۱/۵) ] في الوقف على الصوفية - : « حكي عن الشيخ أبي محمد أنه باطل ؛ إذ ليس للتصوف حد 
يعرف » والصحيح المعروف صحته » وهم المشتغلون بالعبادة في أغلب الأوقات ء المعرضون عن الدنيا . 
وفصله الغزالي « في الفتاوى » ء فقال : لابد في الصوفي من العدالة » وترك الحرفة » ولا بأس بالوراقة » وا حیاطة › 
وشبهها إذا تعاطاها أحيانًا في الربط ء لا في ا حانوت » ولا تقدح قدرته على الكسب ء ولا اشتغاله بالوعظ ولا 
التدريس ء ولا أن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة » أو لا يفي دخله بخرجه ء وتقدح الثروة » والعروض 
الكثيرة » ولابد أن يكون في زي القوم » إلا أن يكون مساکنا ء فتقوم ا خالطة والمساكنة مقام الزي ء قال : = 


- [ اشتراط الإيقاد على القبور وبناء الساجد حرام ] 


ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور وإيقاد شمع أو دهن ونحو ذلك » فان النبي 
یت قال : « لعن اللّه زوارات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج » ۲ . وبناء المسجد 
وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم خلافا أنه معصية لله ورسوله . 

وتفاصيل هذه الشروط تطول جدًا وإنما نذكر هنا جماع الشروط . 

القسم الثالث : عمل لیس بکروه في الشرع ولا مستحب بل هو ماع مستوي الطرفین . 
فھذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به » والجمهور من العلماء من أهل المذاهب المشهورة 


= ولا يشترط لبس المرقعة من شيخ ء وكذلك ذكر التولي . 

وأما موقف العلماء من الشروط التي يشترطها الواقف فعلى هذا النحو : 

أو : الحنفية : يرى الحنفية أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع » وقد عقد ابن عابدين لذلك مطلبًا في 
حاشيته على الدر لتصحيح ما قاله المصنف من أنه لو شرط الواقف أن من أسلم من ولده » أو انتقل إلى غير 
النصرانية فلا شيء له لزم شرطه على المذهب . 

وقد رد رحمه الله تعالى على الطرسوسي تشنيعه على الخصاف بسبب ذلك . 

انیا المالكية : قال في القوانین : إن ا حبس إذا اشترط شيًا وجب الوفاء بشرطه ء والنظر في الأحباس إلى من قدمه ء 
وفي « الخرشي » ( 17/7 ) : « أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطا فإنه يجب اتباعها بحسب الإمكان إن 
كانت جائزة ء فان ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع » . 

الا : الشافعية : قال في المهذب : وتصرف الغلة على شرط الواقف من الاثرة » والتسوية ء والتفضيل » والتقديم ء 
والتأخير » وا جمع » والترتيب » وإدخال من شاء بصفة ء وإخراجه بصفة . 

رابعا : الحنابلة : أنه يرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الوقوف عليه ء وفي التقديم ء والتأخير » والجمع ء 
والترتيب » والتسوية ء والتفضيل ء وإخراج من شاء بصفة ء وإدخاله بصفة » وفي الناظر فيه » والإنفاق عليه › 
وسائر احروالت 

قال المرداوي : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له » على الصحيح من الذهب ‏ ونقله الجماعة . 
وحكى الرداوي قول ابن تيمية المذكور على من أنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه » وان اختلف 
ذلك باختلاف الأزمان ء حتى لو وقف على الفقهاء » والصوفية » واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف للجهاد . 
[ انظر حاشية ابن عابدين ( ۰۳۲/۶ ۳٤۳‏ ) › والقوانين ص ( 7١5‏ ) » والمهذب ( ٥۷۹/١‏ ) › والانصاف 
«oV ۰۰۳۸۷(‏ 5۸ ] . 

وهذا الذي تقدم هو منهج ابن تيمية یلچ في الشروط في الوقف [ثبانًا » وإسقاطا ء ویظهر منه : أن ما شرطه 
الواقف ينفذ ما لم یکن منهيًا عنه » أو مفضيًا إلى منهي عنه . 

وكذلك يلزم « آیضا » في الشروط أن یکون قربة ء فإن کان مباححا - کمن شرط أن يكون الوقف للأغنياء - لم ینفذ . 
(۱) آبو داود في الجنائز ( ۳۲۲۰) » والترمذي في الصلاة ( ۳۲۰ ) » والستن الکبری للنسائي ( ۲۱۷۰ )۰ 
وا جتبي ( ۲۰۳ ) وقال و حسن » وأحمد ( ۲۲۹/۱ ) . 


۲ سس کناب الوقف 
وغيرهم على أنه شرط باطل ولا ر يصح عندهم أن يشترط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى » 
وذلك أن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما فيه منفعة في الدين أو الدنيا فما دام الرجل 
حيًا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض الباحة ؛ لأنه ينتفع بذلك . 

فأما اميت فما بقي بعد الوت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان 
عليه أو قد أهدي إليه ونحو ذلك . 

فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت بحال . 

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعي فيها بتحصيلها 
سعيًا فيما لا ينتفع به في دنياه وآخرته » ومثل هذا لا يجوز . وهو إنما مقصوده بالوقف 
التقرب إلى الله تعالى . 

| 04 | - [ يجب موافقة شروط الواقفين للشرع ] 


والشار ع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالى فالواجب أن يعمل في شروطهم با 
يشرطه الله ورضيه في شروطهم . 

وان كان النبي یتو قد قال : « لا سبق إلا في نصل ء أو خف ء أو حافر » () وعمل 
بهذا الحديث فقهاء الحديث » ومتابعوهم فنهى عن بذل المال في المسابقة ة إلا في مسابقة 
يستعان بها على الجهاد الذي هو طاعة لله تعالى , فكيف يجوز أن يبذل الجعل المؤبد لمن 
يعمل دائمًا عملا ليس طاعة لله تعالى . 

وهذه القاعدة معروفة عند العلماء » لکن قد تختلف اراء اناس وأهواؤهم في بعض 
ذلك ء ولا يمكن هنا تفصيل هذه الجملة و ولك من کم القال لا بگاد یک 
عليه المقصود في غالب الأمر . 

وتسمي العلماء مثل هذه الأصول « تحقيق ا ناط » وذلك كما أنهم جميعهم يشترطون 
العدالة في الشهادة » ويوجبون النفقة بالمعروف » ونحو ذلك ۰ ثم قد يختلف اجتهادهم في 
بعض الشروط : هل هو شرط في العدالة ؟ ویختلفون في صفة الإنفاق بالمعروف . ونحن 
نذ کر ما ينبه عن مثاله . 


(۱) أبو داود في الجهاد ( ۲۰۷4 ) والترمذي في الجهاد ( ۱۷۰۰ ) وقال : « حديث حسن » والنسائي في الخيل 
( 508 ) وأحمد ٤۷٤/۲‏ ء : وابن ماجه ( ۲۸۷۸ ) » وابن حبان ( ٦1۸۹‏ ) » عن أبي هريرة . 


کہ ال .سس ۳۳ ۱۰ 
- [ إذا شرط على أهل الرباط أو الدرسة أن یصلُوا فيها الخمس ] 


آما إذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها امس الصلوات المفروضات » فإن 
كانت فيما فيه مقصود شرعي » كما لو نذر أن يصلي فی مكان بعينه » فان كان في تعيين ذلك 
الکان قربة وجب الوفاء به » بأن يصلي فيه إذا لم يصل صلاة تكون مثل تلك » أو أفضل » وإلا 
وجب الوفاء بالصلاة » دون التعيين والکان . والغالب أنه ليس في التعيين مقصود شرعي . 

فإذا كان قد شرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس هناك في جماعة اعتبرت الجماعة › 
فإنها مقصود شرعي بحيث من لم يصل في جماعة لم يف بالشرط الصحيح » وأما التعيين 
فعلى ما تقدم . 

- [ حكم اشتراط الموقوف عليهم التعزب والرهبانية ] 

وأما اشتراط التعزب والرهبانية » فالأشبه بالكتاب والسنة أنه لا يصح اشتراطه بحال ء 
لاعلى أهل العلم » ولا على أهل العبادة » ولا على أهل الجهاد ء فإن غالب الخلق يكون 
لهم شهوات ‏ والنكاح في حقهم مع القدرة إما واجب أو مستحب » فاشتراط التعزب في 
حق هؤلاء إن كان فهو مناقضة للشرع . 

وان قيل المقصود بالتعزب الذي لا يستحب له النكاح عند بعض أهل العلم » خرج عامة 
الشباب عن هذا الشرط » وهم الذين ترجى النفعة بتعليمهم في الغالب › فيكون كأنه قال : 
وقفت على المتعلمين الذين لا ترجى منفعتهم في الغالب وقد كان النبي لو إذا أتاه مال 
قسم للآهل قسمين » وللعزب قسمًا ء فكيف يكون الآهل () محرومًا . وقد قال لأصحابه 
المتعلمين المتعبدين : « معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » 29 . 

فكيف يقال للمتعلمين والتعبدین : لا تتزوجوا » والشارع ندب إلى ذلك العمل › 
وحض عليه . وقد قال : « لا رهبانية في الإسلام » ( فكيف يصح اشتراط رهبانية . 

وما يتوهم من أن التعزب أعون على كيد الشيطان والتعلم والتعبد : غلط مخالف 
للشرع وللواقع ء بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان والإعانة للمتعبدين والمتعلمين 


. ) الاهل : الذي له زوجة وعيال . انظر اللسان مادة ( أهل‎ )١( 

(۲) البخاري في النكاح ( ٠011‏ ) ۰ ومسلم في النکاح (۰ 4۰ ۳/١‏ ) » والترمذي ( ۱۰۸۱ )» وأبو داود ( ۹ ۲۰) . 
(۳) العجلوني في کشف ا حفاء ( 5 ۳۱۵ ) : وقال : « قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ لکن حديث سعد بن 
أبي وقاص عند البيهقي : « إن الله أبدلنا بالرهبانية ا حنیفة السمحة » . 


١!‏ .سس سس سس سس کاب الوقف 
56 م الله e‏ کیج ۰ هذا موضصع استقصاء ذلك . 
قال : « يوم القوم أقرؤهم سو ال ۳ كانوا في القراءة سواء تأعلمهم الس > فان 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم جره ؛ فان کانوا و فی الهجرة و فأقدمهم سنا » رواه 
مسلم ) . والمساجد لله ء تبنى لله على الوجه الذي شرعه الله . 
- [ لا يلزم أن يكون إمام السجد من بلد معين ] 

فإذا قيد إمام المسجد ببلد فقد يوجد في غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة في 
شرط الله ورسوله » فان وفینا بشرط الواقف في هذه الحال لزم ا فر له و وراه 
وشرط الله أحق وأوثق . 

وأما بقية الشروط السفول عنها فيحتاج كل شرط منها إلى كلام حاص فيه ء لا تتسع له 
هذه الورقة » وقد ذ کرنا الأصل . فعلی المؤمن بالله آن کار داي کل« نخ الله 


ورسوله من ا خلق » فيسعى في تحصيله بالوقف وغیرہ » وما یکره الله ورسوله يسعى في 
إعدامه ء وما لا يكرهه الله ولا يحبه يعرض عنه ولا یعلق به استحقاق وقف ولا عدمه 


ولا غیره . وال سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . والحمد ل رب العالین وصلى الله على 
سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدین . 
ی وت ی ون 


لت مر و3 ê‏ دی اد لعا لم كن خر رمث نی 
تشكتها في لك لابق وم تکن ین اقرب اقب » وَلَمْ يكن تاکن في اطع رى 
لر الْمَذَّكُورَةٍ » وَبَابِ لْمَطلّع الْمَذّكور ین عَليهِ بَابُ الرَاويَة . هل يجو ر لها الشکتی 
بك جو سس ہت وہ 

دی ھن لد كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء 
كانوا عزبًا أو متأهلين منعت لمقتضى الشرط . وكذلك سکنی ا رأة بین الرجال والرجال بین 
النساء نع منه لحق الله ء وال أعلم . 


(۱) مسلم في المساجد ( 591/5178 ) » والترمذي ( ۲۳۰) » وأبو داود ( ٥۸٤‏ ) . 


کتاب الوقف مس سس ۰۳۵ ۹ 


| 7۳ ] - [ حکم تصرف الحاکم في الوقف بدون آمر الناظر الشرعي الخاص ] 


الو 


شيل يځ الإشلام آخمد ان د تيمية رحمه الله تعالى : عن تار وَقف ا ل علي رلاية ریا 
وبالوقف شخص توف بغیر ولايَةٍ الناظر ضرف بولاية أَحَدِ الخکام لاه له 
ار الا ون الٹاظر عزل دا هبار فباشر بغد عزله ول اراک ن یدمع هذا 
عَنْ الْمباشَرة فَادّعَى الْحاكم عَلَى الَاظرٍ د CE‏ . فهل َه ن ول بدوب أمر 
الاظِر الشّرْعِيّ ۲ ؟ وَهَلُ لَهُ آن يَكُونَ و الحاكم َيه وَبَيْنَ هَذَا الاظر الذي هُوَ حَضمۂ 
دون سَائر انشکام ؟ ول اغْتَدَى علی الاظر فَمَادًا یَشتحق ق على غذوانه عليه ؟. 

اجاب سو امد له رب العالن . لیس للحاکم أن بولي ولا بتصرف في الوقف 
بدون آمر الناظر الشرعي ا حاص إلا أن یکون الناظر الشرعي قد تعدی فیما یفعله وللحا کم 
أن یعترض عليه إذا حرج عما يجب علیه ‏ . 

- [ إذا حدث بين الحاکم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما ] 

وإذا كان بين الناظر وا حا كم منازعة حكم بينهما غيرهما بحكم الله ورسوله ومن 
اعتدی على غيره فإنه يقابل على عدوانه إما أن يعاقب بمثل ذلك إن أمكنت المماثلة ء وإلا 
عوقب بحسب ما يكن شرعًا ء والله أعلم . 

| 4 | - [ كيفية التصرف ف الوقف فيما إذا كان على الوقف ناظران ] 


یل يځ الإشلام أحمد ان تيمية كته تعالی : عَنْ اظرئن هَلْ لَهُمَا أَنْ يَفْتَسِمَا 
الْمَنْظُورَ ء ليه یب بعیث ینظر كل مِنْهُمَا في نضوہ فَقَط . 

فأجاب نله : ا حمد لله رب العالين . لا يتصرفان إلا جمیغا فی جمیع النظور فيه ء فإن 
آحدهما لو انفرد بالتصرف لم یجز ؛ فكيف إذا وزع المفرد ؟ فان الشرع شرع جمع التفرق 


(۱) ( وان شرطه ) أي النظر واقف ( لنفسه ) فقط ( ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه ) أي إلى غيره ( فله ) 
أي الواقف ( عزله ) أي المجعول له أو المسند إليه أو الفوض إليه . لأنه نائبه أشبه الوكيل ( ولناظر بأصالة کموقوف 
عليه ) إن كان معيئًا ( وحاكم ) في الوقف على غير معين إذا لم یمین الواقف ناظرًا عليه ( نصب ) وكيل عنه 
( وعزل ) لأصالة ولايته . أشبه مطلق التصرف في مال نفسه وتصرف الحاكم في مال اليتيم . و ( لا ) يجوز ذلك 
ل ( ناظر بشرط ) لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط له ذلك » وان مات ناظر بشرط في حياة واقف لم يملك 
الواقف نصب غيره مطلقا بدون شرط وانتقل للحاكم إن كان على غير معین والا فإليه ( ولا يوصي ) ناظر بشرط 
( به ) أي النظر نصّا ( بلا شرط ) واقف ؛ لأنه ما ينظر بالشرط ولم يشترط الایصاء له فان وصى له به ملكه . 
انظر : الفروع ٥۸١/٤‏ . 


۱۰,۰ سس کتاب الوقن 
بالقسمة والشفعة . فکیف یفرق اجتمع ٩(‏ . 
- [ حكم تقدیم ناظر الوقف على غيره من الوقوف علیهم ] 
یل شَيْخٌ الإشلام آخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی : عَمَن وَقّت وَقْمَا وَشَرَط للاظر 
جراية وجامكية كما شَرَط لِلَمُعَین وَالْمُقَهَاءِ . مُهَل يُقَدُمُ ااظر جغلوبه ام لا ؟. 
فأجاب بی : ا حمد لله رب العالین . لیس في اللفظ المذ کور ما يقتضي تقدمه بشيء من 
معلوم بل هو مذ كور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع الطلق ء فان کان ثم دلیل منفصل 
يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط ا مذ کور : مثل کونه حائرًا أجرة عمله مع فقره 


كوصي اليتيم عمل بذلك الدلیل النفصل الشرعي والا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم ؛ ولا 
فرق بين ا جامکیة وا رایة فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر » واللّه أعلم . 


(۱) اختار ابن تيمية رحمه الله تعالی فیما إذا كان للوقف ناظران : أنهما لا یتصرفان إلا جميعًا في جمیع النظور» 
فإذا انفرد أحدهما بالتصرف لم یجز . 

ووجهة ابن تيمية - أن الشرع شرع جمع التفرق بالقسمة والشفعة » فکیف یفرق ا جتمع ؟! 

كما يرى ابن تيمية رحمه الله تعالی أن حد النظر في جواز التصرف - حتی لو أطلقه الواقف للناظر منعًا » ومنتحاء 
وزيادة » ونقصًا - منضبط با تفتضیه الصلحة الشرعية . 

ونقل الرداوي عن ابن قدامة : أنه إذا كان الوقف عليه ناظرا - ما بالشرط ‏ واما لانتفاء ناظر مشروط - وکان 
واحذا : استقل به . وان کانوا : جماعة » فالنظر للجمیع » كل إنسان في حصته ‏ وظاهر کلام ابن قدامة یخالفه 
ما قال به ابن تيمية من النظر في جمیع الوقوف . 

ثم أعقب الرداوي ذلك بکلام بعض الحنابلة » قال : والاظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا یستقل بحصته ؛ 
لأن النظر مسند إلى ا جمیع » فوجب الشركة في مطلق النظر » فما من نظر إلا وهو مشترك [ انظر : الانصاف 
( ۹/۷ ) ۰ والغني ( ۲4۳/۶ ) ] . 

وقال في « الهذب » : فان جعل الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده » ولم يوجد فیهم فاضل إلا واحذا» ضم 
ا حاکم إليه آخر ؛ لان الواقف لم برض فيه بنظر واحد . [ انظر : الهذب ( 587/١‏ ) ] . 

وهذا الذي قاله ابن تيمية ما وافق فيه ما نقله ا مرداوي عن بعض الحنابلة » وظاهر ما في مهذب الشيرازي - هو 
الاولی بالقبول . 

وذلك أن ما قاله ابن قدامة من أنه ینظر كل واحد في حصته لا یسلم به » إذ شرط الواقف أن لهما النظر » وهذا 
في مطلق الوقف لكل منهما ء لا أن هذا ینظر في حصته » وذاك في حصته . 

وموضوع ما قال به ابن قدامة إنما هو فيما إذا کان الناظران من أصحاب ا حصص في الوقف » ولم يكن الواقف قد شرط 
ناظرا ء فعلی رأي من قال : إن النظر - آنذاك - یکون للموقوف عليه » وما دام الوقوف عليه « هنا » متعددّا فینظرون 
جمیعا » كل في حصته ‏ لا أن ذلك یلزم أيضًا فیما إذا كان الناظران أجنبيين » ولیسا داخلین في الوقوف علیهم . 
وعلی هذا فلو كان کلام ابن قدامة مقصودًا به الحال الأولى فانه يتوجه في هذا اخصوص ‏ ما إذا کان مقصوذا به 
الحال الثانية فلا يسلم له به ء ويكون ما ذهب إليه ابن تيمية هو الأولى بالقبول لما بينا نا ء والله أعلم . 


- [ حکم عزل ناظر الوقف احد الموقوف عليهم واستبدال غيره به ] 

سیل َي الانلام خمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عم وَقّت وَثُنًا علی جماعة 
مین ء رفوم مَنْ فور الاقف لوظییه سَيعا عغلوما َجعَل بلاظر عَلَی هَذَا الق ضرف 
من شاء ملهغ حُرِئج عير خراج وإخراج مَنْ شاء م تھ هم وَالعَوض عنه واه من راد زیادنه 
نقضانة علی ما براه ریخا تاره وتری الْمَضْلَحة فيه قزل أَحَد لْععییین وال به عَيرۂ تن 

اتا بها پتغضِ ذلك الْمَعْلُوم المفَدُرِ للوَظِيفَةٍ وَوَفَى باقي ذلك لضلحة الْوَقفٍ 
ټل اظر غل کیت ام لا ؟ و O‏ سْتَمَرُ عَلَى تال الْمَعْلُوم 
بَعْدَ یه باعل : فصق بذَّلِكَ ویجت عَليه إِعَادَةُ ما أَحَدَّهُ اَم لا ؟ وَهَلْ يلرم الَاظرَ ین 
الْمَصْلَحَةِ دی 

فأجاب ينر : الحمد لله رب العالمين . الناظر لیس له أن يفعل شيا في أمر الوقف 
إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح . وإذا جعل الواقف للناظر 
صرف من شاء وزيادة من أراد زيادته ونقصانه فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل 
ما يشتهيه أو ما يكون فيه اتباع الظن وما تهوى الأنفس ء بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن 
یز نی ی ضرت ا 
بحکم الولاية : کالامام والحاكم والواقف وناظر تن وغيرهم » إذا قيل : هو مخير بین 
کذا وکذا أو يفعل ما شاء وما رای فانما ذاك تخیر مصلحة لا تخیر شهوة . 

والقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معین بل له أن یعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضی 
لله ورسوله وقد قال الواقف : على ما يراه ویختاره ویری المصلحة فيه . وموجب هذا كله 
أن یتصرف برأيه واختیاره الشرعي الذي يتبع فيه الصلحة الشرعية . وقد يرى هو مصلحة › 
الله ورول ار اف دان .ولا کرت هاا تا كما وا مله لا با 
ما یھواہ لا ما فيه رضی الله فلا یلتفت إلى اختیارہ حتی لو صرح الواقف بأن للناظر أن یفعل 
ما يهواه وما يراه مطلقًا لم يكن هذا الشرط صحیکا » بل کان باطلًا ؛ ؛ لأنه شرط مخالف 
کان الله د ومن سس چس یں اه فهو کت > وان كان مائة شرط › 
کتاب الله أحق وشرط الله أوثق » (© . 


(۱) البخاري في الشروط ( ۲۷۲۹)ء ومسلم في العتق ( 8/١5 ٠ ٤١‏ ) » والترمذي ( 4 ۲۱۲ )» والنسائي ( 4555 ) . 


- [ !ذا عزل من لا يستحق وتناول شیئا بعده رده ] 

وإذا كان كذلك وکان عزل الناظر واستبداله موافقًا لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول 
ولا غيره رد ذلك ولا یتناول شیقًا من الوقف والحال هذه » وان لم یکن موافمًا لأمر الله 
ورسوله كان مردودًا بحسب الامکان فان النبي کل قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رڈ » ۲ وقال : « لا طاعة خلوق في معصية الخالق ہ ‏ . 

- [ إذا تنازع الموقوف عليه والناظر ف تعيين المصلحة أو اشتبه الأمر ] 

وان تنازعوا هل الذي فعله هو المأمور به أم لا ؟ رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله » فان 
كان الذي فعل الناظر أرضى له ورسوله نفذ وان كان الأول هو الأرضى ألزم الناظر يإقراره 
وان كان هناك أمر ثالث هو الارضی لزم اتباعه . وعلى الناظر بيان المصلحة فان ظهرت 
وجب اتباعها وان ظهر أنها مفسدة ردت وان اشتبه الأمر وكان الناظر عالاً عادلا سوغ له 
اجتهاده » واللّه أعلم . 

- [ حكم إجارة الوقف لمن يضر به ] 


سْيْلَ شٌیمُ الإشلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رَجُل لَه مزرَعة وَبِهَا سجر 
ژقت لته با کل ستة وتضرف في مضارفها . م إن الَاظر آجر الوقت ی َو 
الق وَكَانَ متاك حزض للشبيل وَمَطهَرة لِلمُعلِمينَ : فَهَدَمَهَا هذا استاج وعدع 
افیطان . هل یور دبك أ لا ؟. 

فأجاب تنه : ا حمد لله رب العالین . لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق 
السلمین» بل ولا یجوز (کراء الشجر بحال وان سوقي علیها سو حيلة لم یجز بالوقف 
باتفاق العلماء » ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع به السلمون للشرب والطهارة » بل یعزر هذا 
الستأجر الظالم الذي فعل ذلك » ویلزم بضمان ما أتلفه من البناء » وأما القيمة والشجر 
فیستغل كما جرت عادتها وتصرف الفلة في مصارفها الشرعية . 


(۱) البخاري في البیوع ( ۲ ۲۷ )2 ومسلم في الأقضية ( ۱۷۱۸/ ۷ ۰-۰ وأبو داود ( ۹ ).۰ 
واحمد ( ۱۸١/١‏ ) . 
(۲) العجم الأوسط ( ۳۹۱۷ ) ۰ ومصنف ابن آيي شيبة ( ۳۹۹۳۸ ) . 


|" | -[ حکم صرف ريع الوقف للقضاة ومنع مصالح 


الساجد الموقوف عليها ] 
ہف ریا أخمّد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن مساجد وجوايع هزاف 
وَفِيهَا را وید وَمْوَدُونَ هَل لقَاضي الْمَکان أن يَضْر ف 137 إلى 07 ۰ 


فأجاب يرن : الحمد لله رب العالمين . بل الواجب م صرف هذه الأموال في مصارفها 
الشرعیة فیصرف من الجوامع والساجد إلى الأئمة والوذنین والقوام ما يستحقه أمثالهم . 
وكذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف . 

- [ إذا فضل من هذا الوقف عن كفاية أهله بالمعروف 
صرف ف مساجد ومصالح اخرة ] 

وما فضل عن ذلك إما أن ری نتساج مساجد آخر . ويصرف في المصالح : 
كأرزاق القضاة في آل قولي العلماء 3 وأما صرفها للقضاه ومنع مصالح الساجد وله 
يجور › 1 أعلم . 

- [ حكم ما إذا اشترط الواقف الحاصصة بين الوقوف علیهم ] 


سيل َي الإشلام آخمد اب ت تیمیة رحمه الله تعالی مو وی خرس اوت عله 
وا عَلَى فمَهَاءَ رازاب ثم إن الشلطتة أَحَذْتُ اأکْتر اقب وَأ الْوَاقِنَ اش 
احاصصة بَيْنَهُمْ ينهم . فهل یه يجوز لِلاظر أُنْ عطي شا لاف بالکایل وَمَا بهي 
7س 

فأجاب 2 : ا حمد لله رب العالین . إن كان الذي یحصل باحاصصة لأرباب الأعمال 
التي يستأجر عليها - کالبواب والقیم والسواق ونحوهم - أجرة مثلهم يعطوه زيادة على 
ذلك » وان كان ما يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة › 
وإن كان الحاصل لهم أقل من أجرة المثل ولا يحصل من يعمل بأقل من جرة المثل فلا بد 
من تكميل الثل لهم إذا لم تقم مصلحة المكان إلا بهم . 

۱ | - [إذا أممكن سد عدد من الوظائف بواحد عند الحاجة فعل ] 


وان أمكن أن يجعل شخصًا واحدًا قيمًا وبوابًا أو قيمًا ومؤذنًا أو يجمع له بين تلك 
الوظائف ويقوم بها فإنه يفعل ذلك ولا يكثر العدد الذي لا يحتاج إليه مع كون الوقف قد 


برض Co‏ ۳ 
عاد إلى ریعه : بل إذا آمکن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك » والله أعلم . 


- [ هل النظر الشروط للحكام - قي الوقف - مختضا 
بحاکم مذهب معين ؟ ] 


سیل د یج الانلام أَحْمَد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ دار حَدِيثِ قرط فا في 
کثاب وَقْفِهَا مَا ور بحروفه . 

َال ولیہ في ام ۳ دار عَلَى اخْتلافٍ تاو با وَصرنًا واغطاء نئا زد 
وَنقصا ور تخو دك إلى مَیخ م الْمَکانِ . ذلك الط اه في جرائة کیها وتا ئر ما شبه 
لك أو يق ب . ول کان نت اف في أَمرٍ من الأمُور أذ يوس َلك 06 
تلا . نم قال : وَالتظر و في أثر اقا مورا الْمَالئَة | إلى الق - ضَاعَفَ الله ره - 
فض ذَِك لیم شام تى بیس سس ہو سر سوہ لإنْشَاءِ لوف 
َيَنْتَقِلُ بعد دك ی حاكم المسلمی بیعشق وَلَهُ أَنْ ضرف إِلَى مَنْ سِڑّی دك من 
ايلي ور ن مل أو على عمب کا یا 

هل ٳڏا لم يكن في شوط لظ في کتاب ا شیء آخرز کون َر الْمَشْرُوط 
کم مُخقضًا بعاکم ملع مُعَبِي ۽ ملکشی لفظ لوط المذكور ؟ أ لا خت 
اعت نكن ن » بل ود الم لوزن كَانَ حاكما دمض ہو سر فی 
الْمَذَاهِبِ الأربَمَة ع ؟ ول م يكن مختضا وض بغض اشکام نُضَا ُضَاءَ المَضَاة و ام الله 
مش المَخروسة لهل كان له الْمَذْ كود مُقْمَضَّى ما را مِنْ عدّم الاختضاص يجوز 
اہم رون ین دك أ بقض کا فَعَلَهُ كبر اوح ؟. ۰ 

فأجاب که : ا حمد لله رب العالین . لیس في اللفظ المذ كور في شرط الواقف ما يقتضي 
احتصاصه بذهب معين على الاطلاق ء فان ذلك يقتضي أنه لو لم یکن في البلد إلا حاکم 
على غير الذهب الذي كان عليه حاکم البلد ومن الواقف أن لا يكون له النظر وهذا باطل 
باتفاق السلمین » فما زال السلمون یقفون الاوقاف ویشرطون أن یکون النظر للحاکم 
أو لا يشترطون ذلك في کتاب الوقف فان ذلك يقتضي بطلان الشرع في الوقوف العامة 
التي لم یمین ولي الأمر لها ناظرا خاصًا وفي الوقوف الخاصة نزاع معروف . 

ثم قد یکون ا حاکم وقت الوقف له مذهب وبعد ذلك یکون للحاکم مذهب آخر . 
كما یکون في العراق وغیرها من بلاد الاسلام فانهم کانوا یولون قضاة القضاة ء تارة لحنفي 


كتاب الوقل سس سے سم تسس سس سس سب سس ۸ ۰ ۱ 
وتارة لمالكي وتارة لشافعي وتارة لحنبلي . وهذا القاضی يولي في الاطراف من يوافقه على 
مذهبه تارة ومن یخالفه أخرى . 

ولو شرط الامام على ا حاکم أو شرط ال حاکم على خلیفته أن یحکم بذهب معين بطل 

ولا ریب أن هذا إذا آمکن القضاة أن یحکموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط 
(فعلوا) . فآما إذا قدر أن في ا خروج عن ذلك من الفساد جهلا وظلمًا أعظم ما في التقدیر 
كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادین بالترام أدناهما » ولکن هذا لا یسوغ لواقف أن 
لا یجعل النظر في الوقف إلا لذي مذهب معين دائمًا مع إمكانه » إلا أن یتولی في ذلك 
اذهب فكيف إذا لم يشرط ذلك . 

ولهذا كان في بعض بلاد الإسلام يشرط على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب معين كما 
صار أيضًا في بعضها بولاية قضاة مستقلين ثم عموم النظر في عموم العمل ء وإن كان في 

- [ الحكم فيما إذا تنازع الخصمان فيمن يعين للنظر ] 

وفيمن يعين إذا تنازع الخصمان : هل يعين الأقرب ؟ أو بالقرعة ؟ فيه نزاع معروف . 
وهذه الأمور التى فيها اجتهاد إذا فعلها ولى الأمر نفذت . 

وإذا کان كذلك فا حاکم على أي مذهب کان إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا 
الوقف كان تفويضه سائبًا ولم يجز لحاكم آخر نقض مثل هذا لا سيما إذا كان في التفويض 
إليه من المصلحة في المال ومستحقه ما ليس في غيره . 

- [ حكم إذا ول أحد الحاكمين شخضا وولى ال خر شخضا آخر ] 

ولو قدر أن حا کمن ولی آحدهما شخصًا وولى آخر شخصًا كان الواجب على ولي 
باتفاق المسلمين . 

- [ متی یستحق ناظر الوقف معلومه ] 


یلیخ الإضلام أخمد ان : تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ الاظر متی یَستحق مَعْلُومَهُ : من 
جين فرّض إ َه ؟ أز من جين مك الشلطان ؟ أز ین جن الْمُباطّرة ؟. 
فأجاب یھ : الحمد لله رب العالی . ا مال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط 


۴ کاب الوقف 
عليه فمن عمل ما عليه » یستحو یستحق ماله » والّه أعلم ۴9 . 
- [ حكم ما إذا استاجر أرض وقف ثم جاء بعض الناس 
واستولوا عليها من غير إيجار ] 
یل شيخ الانلام خمد ایت تيمية نہ تعالى :عن ارآ وف ين ار ی 


لوقف الٌظز الشْرْعِیٔ اثر یت سأر ال بت ت الاجارة عد عاکم بن الحكام وا 
عِمَارَةٌ وَعْرَسَ في لكان مد ات یی ء تم سار وَالْمَكان في إِجَازته وَعَابَ إخدَّى 
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او او نم وب سد ےت ا نه اسْتَأجَرَهَا 
وَذْلِكُ بطریق شوعی . هل له ع هذا لتاق وَطَلبُ بَفاؤُت الاجرة 51 

کی یرد و دوس رد شر 
ولاية الایجار واستأجره مع بقاء (جارة صحيحة علیه : فالاجارة باطلة ویده ید عادية 
مستحقة للرفع والازالة . وإذا كان الثاني استأجرها وتسلمها وهي في إجارة الأول » فالاول 
مخیر بین أن یفسخ الاجارة وتسقط عنه الاجارة من حین الفسخ ویطالب أهل الکان 
بالاجارة لهذا الثانی التولی عليه ء یطلبون منه أجرة الثل إن كانت الاجارة فاسدة ‏ وان 
كانت صحيحة طالبوه بالفسخ وبين إمضاء الاجارة » ويعطي أهل الکان أجرتهم » وبطالب 
الغاصب بأجرة 5 من حين استیلائه على ما استأجره . 

- [ كيفية إثبات دعوى استحقاق البناء في الوقف ] 


و ون کے ای ہو سی رای 
نيت ء ت» وبفضها و قف عَلَى جَهَةٍ أخرى وتفك ملكا رهم وَسَرَطَ الْوَاتُِ الْمَذْ كود 
تر امن ء فَإِذَا ا" ڪر فيك هم ركه في ار . ای رفن 
الْمَذْ كود إلى الاب فَأَجَدُوةُ ۳ باقي ال یہ م تُلائین سأر از 3 ور 
ول وعيو هو الاجارة جَمِيعَ في الْحَوَانِيتٍ اعد کوزة : من خشب وَقَصّب ‏ 


جو و ود ویج AOE‏ كان معلومًا » فان 
قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله » وان کان بجناية منه استحقه ولا يستحق الزيادة » وإن كان مجهرلا 
فأجرة مثله ء فان كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة فهو أجر المثل وان لم يسم له شيا فقياس المذهب إن 
كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله ء وإلا فلا شيء له ء وله الاجرة من وقت نظره فيه . انظر : 
الفروع : ( 515/4 ) 

(۲) القصب : كل نبات ذي أنابيب » و کل نبات كان ساقه » أناييب وكعوبا فهو قصب . انظر : اللسان مادة ( قصب ) . 


َجَرِيدٍ مد وَطولِهَا وعزضها . وغ لك . ود کر شُهُودُ الاجارة فیها : اغترف فلان 
فان - الآحَرَانٍ الَْذکورَانِ - بِقبضِ ال جرة الْحَالَة بتعایها » وَمَنْ في 5 دَرَجَتِهَا . وَمَات 
الاجر ال ما کان مِلْكا له من ذَلِكَ ليره وَالَْضَتْ مده للإجَارَة وَانْعَفَل الوَفْف 
الْمَذْكورُ إلى التطن الثاني : هل لطن الثاني ن كلمو الْحَوَانِيتٌ الْمَذْ کورة ةَ على ما هي 
یه لا و غترف الآحَرَانٍ بض الأجرة الال یضرقاعا في عار ة اف وَإِعَادَِهِ إلى 
ما كان علیهأز یرم مه البدئة على أن ال زین ۽ ال کوزین ا قيضا الأجرةٌ صرفاها في 
الْعِمَارَ ة أ الْمُسْتَاجِرِينَ أو تن الم ایهم ما ان لكا سأر انغ ِن سريم ال 
الْمَذْكورَةٍ مِن الخرانیت إلا علی ضورتها الأولى وَالْحَالَهُ هَذِهِ ؟ 

فأجاب ينم : الحمد لله رب العالین . بل ما كان في العرصة ‏ المشتركة من البناء بيد أهل 
العر بی الاح سر ہپ سو سی باس ای كاد 
ولا يقبل مجرد دعوى أحد الشركاء فى العرصة الاختصاص بالبناء » سواء كانت العرصة 
المشتركة بين وقف ولتي © أو بین طلقتين أو وقفين . وید المستأجر | لاس على امس ریس 
بمجرد الاجارة تثبت دعوى استحقاق البناء إلا أن يقيم بذلك حجة » وال أعلم . 

۸۱ سی اا 


یل عَیخ الانلام أخمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : ء عَنْ جل أو بل مویہ به 
9 جمِيعَ اخاثرت وَالأَعْيَانِ التي بها 5 على وجوه 7 وتات : نت لا 
الاب من مده دم علی ار هَذَا بعشرین سَنَةَ » فَعل جه َر ی شَرْطٍ إِقْرَارِ . وین 
التَاظِرَ الامَام بَعْدَ مو موه تع عَيِنَ نَاظِرًا آخَرَ من غير عَزْلٍ امام النَاظِرَ الأول مَصَرف اعد 
رن على توت لوف ما جرت الْعَادَه ِصَوْفهِ عَلَى توت يله من ريع اف من غير 
أُنْ يَضْر ف إلى ستجقي الژیع ی . فَهَل تحث الأجْرَةٌ من ی اس 
الْمْقَه اقب الْمَذّْكور ؟ وَإِذَا تَعَدر (یجاژ لین اة بسب اشْتِعَالِهَا َال اور فَهَل 
وت او يلك لهل ١‏ وق شرٹ لأ ليق في ل عبت تم 
زاره ِالْمُدّةٍ الأولى تزغ بها في تركيه ؟ وَعَل ذا ین ناظرا ٿم عَكِنَ نَاظِوًا آخخر کون 

0 ,ھ2 دا عَم الشَهُودُ یوت 


شر أ 


وس 


. ) العرصة قيل : کل بقعة بین الدور واسعة لیس فيها بناء . انظر : لسان العرب مادة ( عرص‎ )١( 
. ) الطلق : المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات . انظر : المعجم الوسيط مادة ( طلق‎ )۲( 


4٤‏ کان از وت 


الما فی تَرَكَةِ الْمَيِتِ بحل كمه أَمْ لا ؟. 
فأجاب تنم : ا حمد لله رب العالمين . ليست أجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من 
تركة الميت » فان ما زاد على القر به كله مستحق للورثة وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك 
وتمكين الناظر منه ولیس عليه السعی ولا أجرة ذلك . 
- [ إذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة أو وضعوا أيديهم عليها 
فعليهم أجرة المنفعة ] 
وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليها بحيث ينع الانتفاع 
المستحق بها فعليهم أجرة المنفعة في مذهب الشافعي () وأحمد وغيرهما من يقول بأن منافع 
الغصب مضمونة ۶ . والنزاع في المسألة مشهور . وإقرار الميت بأنها وقف من المدة المتقدمة 
ليس بصريح في أنه كان مستولیا عليها بطريق الغصب والضمان لا يجب بالاحتمال . 
- [ حكم تعيين ناظر للوقف بعد آخر ] 
وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجع في ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله » فان 
كان هذا في العادة رجوعا كان رجوعا وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضي انفراد الثاني 
بالتصرف وإلا فقد عرفت المسألة . 
وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم لم يكتموها وإن 
وان كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضًا نزعه من يده بل یمان المتأول ا جتھد 
على من لا تأويل له ولا اجتهاد . 
- [ الترتيب بين الموقوف عليهم فيما إذا وقف على أولاده 
ثم أولادهم من بعدهم ] 


یل میج الانلام أَحْمَد ابی تيمية رحمه الله تعالى ال 
ما وق ایز ن وشف بن عامر علی أؤلاده : علي وطریفة ‏ ویدة . :: ينهم علی الْمَريضَةٍ 
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الشوعِبة 7+ لع على أژلادهغ من بَعْدِهِمْ › 1 ثي علی لاد اژلادهم ۳ على لاد أؤلادِ 


. ) ١519/5 ( انظر : مغني المحتاج ( ۲۹۱/۲ ) . (۲) انظر : الإنصاف‎ )١( 


١ ١ 6 ۳ 


زاجنا إلى ود ولد وی »وله » وعقيه من تفه وی سق . کر لك عَلَى 
لْمِيصَةٍ السرعية . ومن وف ینم عن عير ول ولا ود ور ولا نَعلٍ ولا عقب - ون 
۳ - کان ما كان مَوفوفا عله راجا إلى من هُوَ في طبقَيه وغل درجته ین ألِ الق : 
علی الْمَريضَةٍ الشرعية »نع على جِهَاتٍ د كرما في کتاب او - والطلوب مِن السْادَة 
الْعْلَاءِ أُنْ لوا سوط الْوَاقِقٍ الْمَذْ كور - ثم لول عن ينعي تاك م لتقل الها یه 
عله » ء نم ُوفیث إخذاما عن ابن واب ان . قَهَل يَشْتَر كانٍ في نصییها ؟ آغ ب 4 ہس 
دُونَ ابت الا ؟ ثم الان العذ كور وفي عَنْ ان : عل تخت با کان جار على أب 
دُونِ ابِنة الان ۲ ؟ وَقَل يت سوط الَاقف اعد كور تیب الجْملة عَلَى الْجَمْلَةٍ ؟ 
و اراد عَلَى فد . 

فأجاب تنم : احمد لله رب العالن . هذه المسألة فیها قولان عند الاطلاق معروفان 
للفقهاء فی مذهب الامام آحمد وغیره ۷ء ولکن الاقوی أنها لترتیب الافراد على الأفراد 
ون ولد الولد یقوم مقام أبيه لو كان الابن موجودًا مستحمّا قد عاش بعد موت الجد 
واستحق أو عاش ولم یستحق لانم فيه أو لعدم قبوله للوقف أو لغیر ذلك أو لم يعش بل 
مات في حياة الجد . 

ويكون على هذا التقدیر مقابلة ا جمع بالجمع » وهي تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد 
كما في ره سم يض ما كي سر م ۲ أي لکل واحد نصف ما تركت 
زوجته » وقوله : پل حرمت عم انك 22 أي حرم على كل واحد أمه ونحو 
ذلك . 

كذلك قوله : على أولادهم » ثم على أولاد أولادهم أي : على كل واحد بعد موت أبيه 

| 46 | -[إذا مات الولد في حياة أبيه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخر 

وعن ولد الولد الأول اشترکا ] 


وأما في هذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده » وهذا 


. وما بعدها‎ ) ۳۱۷/٦ ( انظر في ذلك : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
۳ : النساء‎ )٣( . ۱۲ : النساء‎ )۲( 


۵۱١٦‏ ۰ .سس سس سس نٹ سس سس تتاب الوقف 
صریح في أنه لترتیب الأفراد على الأفراد » فلم يبق في هذه المسألة نزاع . 

وإنما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله ولد ء ثم مات الأب عن ولد آخر 
وعن ولد الولد الأول : هل يشتركان ؟ أو ينفرد به الأول ؟ الأظهر فى هذه المسألة أنهما 
يشت ركان ؛ لأنه إذا كان اا كل سی يعد فوت ادك سواج كان غ سا 
أوميئًا - فمثل هذا الكلام دا يشترط فيه عدم استحقاق الأب . 


- [ الترتيب في العصبة والحضانة وولاية النكاح كذلك ] 


كما قال الفقهاء في ترتیب العصبة : إنهم الابن ثم ابنه ثم الاب ثم آبوه» ‏ ثم العم ثم بنو 
العم ؛ ونحو ذلك » فانه لا یشترط في الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الاولی . فمتی كانت 
الثانية موجودة والاولی لا استحقاق لها استحقت الثانية » سواء كانت الاولی استحقت 
أولم تستحق ‏ ولا یشترط لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى ؛ وذلك لأن الطبقة الثانية 
تتلقی الوقف من الواقف لا من الثانية فليس هو کالیراث الذي يرثه الابن » ثم ینتقل إلى ابنه 
وإنما هو کالولاء الذي يورث به ء فإذا كان ابن العتق قد مات فی حياة العتق » ورث الولاء 
ابن ابنه . 

نما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تلقی من التي قبلها › 
فإن لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية . ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل الاستحقاق 
لم يستحق ابنه » ولیس كذلك » Pe:‏ سے ار و 
محجوبة ة بمانع من الوانع : مثل أن يشتر ترط الواقف في الستحقین أن يكونوا فقراء أو علماء 
أو عدولا » أو غير ذلك ويكون الأب مخالقًا للشرط المذكور وابنه متصمًا به فإنه يستحق 
الابن وإن لم يستحق أبوه . 

كذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه . وهكذا جميع الترتيب في 
الحضانة وولاية النكاح والمال وترتيب عصبة النسب والولاء في الميراث وسائر ما جعل 
المستحقون فيه طبقات ودرجات فإن الأمر فيه على ما ذكر . 

وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سئلوا عن مرادهم . ومن صرح منهم براده 
فانه يصرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده لو كان حیّا » لا سيما والناس 
يرحمون من مات والده ولم يرث حتى إن الجد قد يوصي لولد ولده » ومعلوم أن نسبة هذا 
الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء . فكيف يحرم ولد ولده اليتيم ویعطی ولد ولده 
الذي ليس بيتيم » فان هذا لا يقصده عاقل . ومتى لم نقل بالتشريك بقي الوقف فی هذا 


کتاب الاو هت کب ص ۷ ۰ ۱ 
الولد وولده ء دون ذرية الولد الذي مات فى حياة أبيه ء واللّه علم . 
- [ حکم ما إذا کان للواقف قرابة محتاجون ] 
سيل د شيخ الإشلام أَحْمّد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن امرأة مت ت رمَا علی مو 
د مؤت ازضث لغری مه بت 0 رہ و ی 59 
باُزدہ ۳ یج إِلْرَامُ اضر موم ۸ بأد 4 رم ۳ دُونَ غَیرہِ ؟ 
فأجاب 2 : الحمد لله رب العالمين . إذا كان للموقفة قرابة محتاجة كالخال ونحوه فهو 
أحق من الفقیر الساوي له في ا حاجة وينبغي تقدیه . وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت 
حاجته منه ۲۲ . 
ای تیا بو ین 


سیل میج الإشلام خمد این تيمية تيمية رحمه الله تعالى : ن أَوقاب بل علی أماکن 
مُحْتَلِفَةِ : من مَدَارِسَ ء وَمَسَاجد وَحُوَانِك ۳ جوا > وَمَارَسْتَائَات 9(" ء وَرُبْطٍ › 
وَصَدَّقَاتِ کال آشری ین أندي اكمار وَبَعْضّهَا له نَاظِوٌ خاص وَبَعْضُهَا | E‏ 
جهه وی الاثر وق أقَامَ ولي الأثر لی 1 صِنْفٍ من هده الاضتاف دیوانا RE‏ 
اف وَيَضرِهُونَ ريع في مَصَارفِه » وَرََى الاي أن فر هه لالات مستوفیا شتفي 
حسات ذه الغاقلاتِ - يغني الأزئات كلها - ویلظر في نص ات الشظار والعباشریی ‏ 
وحم عم ما ت تی و وه من الأنولي العضروقة والباقي » بط دك ولت » یط 
ُُوال الاوْماف عِند علد اختلاف اي 1 زتفير لمباشرین یه یت مُحَافَظةُ بَعْض 
الْعُمَالٍ عَلَى فَائِدَةٍ . َل یی الأمر أن يَفْعَلَ عل إن وى في العضعة ألا وت ما 
الآنَ یفعل ذَلِكَ رد رَأى فيه مَضِلحَةً وَقَدَرَ الْمَذّْكوه ؟ وور له مغلوما ییا على کل من 
(۱) جاءني كات التناع :و وكا ما و وبحت إن هلا یہ ری وإنه رترت ری رة الرافت) 
حين الانقراض ؛ كما يعلم من الرعاية ( نسبا ) ؛ لأن الوقف مصرفه البر » وأقاربه أولى الناس بيره لقوله ب : 9 [نك 
إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 6 4 ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل › والمفروضات 
فكذا صدقته المنقولة . 
انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۲۰۳/۶ ) . 


(۲) ال حوانق : الفنادق واخوانیت . انظر : العجم الوسيط مادة ( خون ) . 
(٢(‏ المارستانات : الصحات والمستشفيات 5 انظر المعجم الوسيط مادة ( مرس ) . 


وو لا صل إلى ريع علوم این لها وڈو ذلك بکير طبر لَه من ع الْمَصْلحَة 
فيه با کن دَلِل اما ؟ ول یسح الْمُشتؤفي اذمڈوڑ کال ما قور له م لا لد 
قَامَ بوظیفته » وَإِذَا کانث وَظِیفَثهُ اا شیزجاغ الْیعابِ عَنْ کل ستة علی كم آزضاع 
لكاو وج ازفا جساب یی أو اتر وف وعمل فيه وَظِيفََهُ . هَل یستجق 
ملع الو الي اشتربجع حسَاهُمْ فِيها وام پوظیتیہ ديك اليماب ؟. 
فأجاب یھ : الحمد لله رب العالین . نعم لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفیا حساب 
الأموال الوقوفة © عند المصلحة كما له أن ينصب الدواوين مستوفیا لحساب الأموال 
السلطانية : كالفيء » وغيره . وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله : من كل مال 
يعمل فيه بقدر ذلك ا مال واستيفاء ا حساب وضبط مقبوض الال ومصروفه من العمل الذي 
له أصل » لقوله تعالى ‏ رامیت عَليَا © © . 
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وفي الصحیح : أن النبي مكلت : « استعمل رجلا على الصدقة فلما رجع حاسبه » © 
وهذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين . والمستوفي الجامع نائب الامام في محاسبتهم ولابد 
عند كثرة الاموال ومحاسبتهم من ديوان جامع . 

- [ وضع الخلفاء الدواوين لا كثرت الأموال واستعملوا عليها الأكفاء ] 


ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب #ه وضع « الدواوين » 
ديوان الخراج وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق واستعمل عليه عثمان بن حنيف . 
وديوان النفقات وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الاوقات 
فان اس فتات تجو دلج وال عليه ررد 


(۱) ( ولولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفیا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة » كما له أي : ولي الأمر ) أن 
ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية ( كالفيء ء وغيره ) مما يثول إلى بيت ا مال من تركات » ونحوها ( وله ) 
أي : ولي الأمر ( أن يفوض له ) أي : للمستوفي على حساب آموال الأوقاف أو غيرها ( على عمله ما يستحقه مثله 
من مال يعمل ) فيه ( بمقدار ذلك المال ) الذي يعمل فيه . انظر : كشاف القناع عن متن أبي شجاع ( ۲۷۷/٤‏ ) . 
)١١‏ التوبة : ٦٦‏ 

(۳) البخاري في الزكاة ( ۱۵۰۰ ) » ومسلم في الإمارة ( ۲۷/۱۸۳۳ ۰ ۲۸) . 


كات ال ص ج ج ج ج جح ص 8ء ١١‏ 


- [ يجب على ولاة الأمور والحكام إقامة العمال والنظار على الأوقاف 
التي ليس لها عمال من جهة الناظر ] 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إجراؤها على 
الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة 
الملل من هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له ء لقوله : ۵ إن اللہ یامرق أن تودوا المت إل 
مها # “ . ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة ” . وقد 
يكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض الال وصرفه إلا به ء فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . وقد يستغني عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه . 


- [ يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة إذا لم 
یباشر الحكم بنفسه ] 

كما في نصب الامام للحاكم » عليه أن ينصب حاكمًا عند الحاجة والمصلحة إذا لم 
تصل الحقوق إلى مستحقها أو لم يتم فعل الواجب وترك ا حرم إلا به . وقد يستغني عنه 
الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه . 

ولهذا كان النبي بر يباشر الحكم واستیفاء الحساب بنفسه ء وفيما بعد عنه يولي من 
يقوم بالأمر . ولا كثرت الرعية على عهد أبي بكر وعمر والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا 
الدواوين في أمصارهم وغيرهما ء فكان عمر يستنيب زید بن ثابت 22 بالمدينة على القضاء 


. ۵۸ : النساء‎ )١١ 

(۲) وقال الشيخ تقي الدين تلم : ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين : وهو بحسب الحاجة » والمصلحة . 
فان لم تتم مصلحة قبض ا ال وصرفه إلا به وجب . وقد يستغنى عنه لقلة العمال . قال : ومباشرة الإمام ا حاسبة 
بنفسه كنصب الإمام الحاكم . ولهذا كان عليه أفضل الصلاة والسلام يباشر الحكم في المدينة بنفسه » ويولي مع 
البعد . انتهي . انظر : الإنصاف ( ۱۸/۷ ) . 

(۳) هو : الإمام الكبير شيخ القرئین والفرضیین مفتى الدينة أبو سعيد وأبو خارجة الخزرجي البخاري الأنصاري 
كاتب الوحي 4 » حدث عن النبي يه » وعن صاحبيه وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله » ومناقبه جمة » حدث 
عنه : أبو هريرة » وابن عباس وقرأ عليه ء وابن عمر » وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وخلق كثير من الصحابة 
والتابعین » وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك وقد قتل أبوه قبل الهجرة يوم بعاث . وكان أحد الأذكياء 
فلما هاجر النبي أسلم زيد وهو ابن إحدى عشر سنة فأمره النبي عَم أن يتعلم خط اليهود لیقراً له كتبهم . توفي 


سنة ٤٥ھ‏ . انظر : سیر أعلام النبلاء ۷۳/٣‏ : ۸۲ . 
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والديوان . وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر ( على الصلاة والحرب : مثل نائب 
السلطان والخطيب فان السنة كانت أنه يصلي بالناس أمير حربهم بو متعم ال 
مسعود (۲ على القضاء وبيت ا ال » واستعمل عثمان بن حنيف ( على ديوان الخراج . 
وإذا قام المستوفي با عليه من العمل استحق ما فرض له والجعل الذي ساغ له فرضه 
وذا عمل هذا و بعط جملهفله آن بطلب علی العمل الس فان ما وجب کی ا 


- [ حكم ما إذا استاجر آرض وقف وغرس فيها ء ثم آراد 
ناظر الوقف قلع الغرس ] 

یل د بخ الإشلام أخمد ای تيمية رحمه الله تعالی : عن َججلِ اشتأجر قطع آرض وه 
وَعْرَسَ فیها راسا وَأَنْمَرَ ء وَمَضَتْ مده ايجار ء فَأرَاد ُظار الب قَلْعَ الجراس . فَهَلْ لَهُع 
َلك ؟ أؤ اجره ال ؟ وَهَلْ یتاب وَلٔ الافر عَلَى ُساعَدته ؟ 

فأجاب يتنه : ا حمد لله رب العا لین . لیس لأهل الارض قلع الغراس ء بل لهم المطالبة 
باجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته » أو ضمان نقصه إذا قلع . وما دام باقيًا فعلى صاحبه 
أجرة مثله . وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه » والله أعلم . 


)١(‏ هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوديم الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي 
مولى بني مخزوم آحد السابقين الأولين والأعيان البدریین ء وأمه سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات 
ایشا له عدة أحاديث ء ففي المسند بقي له اثنان وستون حدیّا ومنها في الصحيحين خمسة . 

روى عنه : على » وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو آمامة الباهلي وجابر بن عبد الله ومحمد ابن الحنفية 
وعلقمة وقوم كثير ؛ توفي سنة ۳۷ھ . انظر : سير أعلام النبلاء ۲5۳/۳ : ۲٦۸‏ . 

(۲) هو : عبد الله بن مسعود ؛ بن غافل بن حبيت بن شمخ بن قار مخزو بن صاهلة ين کاهل بن الخارث بن 
میم بن سعد بن هذیل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ء الامام الحبر فقيه الأمة » أبو عبد الرحمن الهذلي 
المكي الهاجري البدري حلیف بني زهرة ء كان من السابقين الأولين ومن النجباء العا مین شهد بدرًا وهاجر 
الهجرتین . وكان يوم الیرموك على النفل ومناقبه غزيرة وروی علمًا کثیژا . حدث عنه : أبو موسی الأشعري وأبو 
هريرة » وابن عباس » وابن عمر » وعمران بن حصين » وأنس وأبو آمامة وطائفة من الصحابة التابعين » مات بالدينة 
ودفن بالبقیم سنة اثنتين وثلاثين وکان نحيمًا قصیرا شدید الأدمة . انظر : سير اعلام اللبلاء ۲۹۰/۳ : ۳۱٣‏ . 
(۳) هو : عثمان بن حنیف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن عوف بن عمرو 
ابن عوف الأنصاري الأوسي القبائي أخو سهل بن حنیف ووالد عبد الله وحارثة والبراء » ومحمد وعبد الله وأم سهل 
من جلة الأنصار ء کان یکنی أبو عبد الله توفي في خلافة معاوية وله عقب . انظر : سیر أعلام البلاء ٤٣/٤‏ 4 . 


کتاب الوقل سس ٹس ساٹ ۱۰۵۱ 
| 44 | -[ حکم التصرف في الوقف بغیر إذن الناظر ] 


2 شيخ الإسشلام مد ابْنْ تيمية رحمه الله تعالی : عر عَنْ زجل 9 إِمَامَةَ مَشجد 
يه د .ونر تب :لب موم زشوم ولي ال وله تن يشكم ولا 
مود رو مسج OEE‏ 
ذا لثاظر ء ون یضرا مَالَ العشجد الْعَذ کور في عبر هته » أؤ تفا ما در له على 
ذلك . ولو فد آن هذا لوت ای اب يك ين مد ثم أخرجة وی الأمْرء وَجَعَلَهُ 
امام الحطیب : : فل لَهُمْ دك - وَالْحَالَة هَذِهِ أَنْ يَتَصَدَفُوا فيه وَيَمْنَعُوهُ لصف مَعَ مه 
َقَاء ولایته ؟ ول إِذَا نَصَدَف فيه مُتَعَدَّ وَصَرف يئه شَيعًا إلى غیره مَعَ حاجة الإمَام 7 

الْمَصَالِح وَأَصو عَلَى دك - وَالْحَالَةٌ هَذِهِ - يُفْدَحُ في دینه اب أ لا ؟. 

فأجاب يرث : ا حمد لله رب العالین . ليس لناظر غير الناظر التولي هذا الوقف أن يضع 
يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه » لا نظار وقف آخر ولا غيرهم » سواء كانوا قبل ذلك 
متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره » ولا لهم أن يصرفوا مال السجد في غير جهاته التي 
وقف عليها - والحال ما ذكر - بل يجب أن يعطي الإمام وغيره ما يستحقونه كاملا . 

ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى وقف آخر ء فان هذا لا نزاع 
في أنه لا يجوز . 

- [ ليس لغير الناظر الستقل صرف فاضل الوقف إلى وقف آخر ] 

وا تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل ۹ ومن جوزه فلم يجوز لغير الناظر المتولي أن 
يستقل بذلك ومن أصر على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته . 

- [ يقدم في مصرف الوقف الأحق فالاحق ] 

شیل د يځ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ وا وقت عَلَى قُقَرَاء 
الْمُسْلِمِينَ . َل يجو ار رفني أن يضرف ججميع ریب إلى لالز - وَالْحاله هذه - أ 
لا ؟ وَإِنْ جاز له آن يضر ف إلى ثَلانَةٍ » وَكانَ من آقارب الْوَاقٍِ فير - نبت مقر 
(۱) جاء في كتاب الفروع : « وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته › قال : ون علم أن 
ريعه يفضل عنه دائمًا وجب صرفه ؛ لأن بقاءه فساد وإعطاءه فوق ما قدره الواقف ؛ لأن تقديره لا نع استحقاقه» 


كغيره مسجده وقال : ومثله وقف غيره » و کلام غيره معناه » قال : ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل . 
انظر : الفروع : ۲۳۱/۶ . 


۲ سس کتاب الوقف 
وَاستِحفَائُ لصوف لَه من لك - فَهَل يجو ر اسف إل عِوَضًا عن أَحي ال الأجانب 

من الوَاِفِ ؟ وَإِذَا جاز اصرف له : هل مو أو بن اتیکین اْعضووف إلبهما ؟ ول 
کا اوی : هل بوژ للاظِر أن بضرت إلى قریبِ لاف الْعَذ كور در ماه ین 
الق - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - ولا جاز له ذَلِكَ : فَهَلْ يكونُ فِغْلَهُ دك أَولَى وال من أن 
یلص ین قاي » وَيَصْرِفٌ لك الْقَدْرِ ری الب - ول َذِه ؟ 

فأجاب يهم : امد لله رب العالین . يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه » 
فیقدم الأحق فالاحق . وإذا قدر أن الصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلائة مثل أن لا 
يكفيهم أقل من ذلك » فلا یدخل غیرهم من الفقراء وإذا کفاهم وغیرهم من الفقراء یدخل 
الفقراء معهم » ویساویهم ما یحصل من ریعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك . 

وأقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في ال حاجة . ویجوز أن 
یصرف إليه کفایته إذا لم یوجد من هو أحق منه © . 

وإذا قدر وجود فقیر مضطر كان دفع ضرورته واجبا . وإذا لم یندفع إلا بتنقيص کفایة 
أولفك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك . واللّه أعلم . 

- [ حكم ترك الناظر النظر ف الوقف لعجزه عن ذلك » وحكم 

بيع الوفف الخرب وصرفه في نظيره ] 

یل شی الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ ر جل وَلَى ذَا سَوْكة عَلَى وثب 
مِنْ مَسَاجد وَرْبْطٍ وَعَير لك اعمادا عَلَى دینه وَعِلْمَا بِقَضْیو اِلْعَضْلَعَة ا 
وجد َلك الوت عَلَى عبر سات مشتقيم ويتكؤض با - كرة مباشرئها ‏ لقلا يَف الط 

في مالقا وغیز مُلتفتت إلى صرفها في اسْتِحْمَاقِهَا . وفع فل الْقَاضِي والخطیب وَإِمَام 
الجاع وغیر دك فَإنهُمْ دون ین غفوم لوف وَمُو مَع َذا عَاجِرٌ عَنْ صد اللعَوْضٍ 
عنها وَمَعَ اجیهاده فیها وَمَلعَيهٍِ ثول جل للشائل عزل تفیه عنها وعن الام با یز 
عليه من مصالها > مع الم باه بأجرةٍ یز شوش فيا المع في مالا . 


(۱) قال الصنف : إن كان في آقارب الواقف فقراء : فهم آولی به ‏ لا على الوجوب ‏ وعنه رواية رابعة یصرف 
في الصالح . جزم به في النور » وقدمه في ا حرر ء والفائق وقال : نص عليه . قال : ونصره القاضي ‏ وأبو جعفر . 
قال الزركشي : أنص الروایات أن يكون في بيت ا مال » یصرف في مصا حهم » فعلی هاتین الروایتین : یکون وققا 
أيضًا . على الصحیح من الذهب قدمه في الفروع . وعنه برجع إلى ملك واقفه الحي . ونقل حرب : أنه قبل ورئته 
لورثة الوقوف عليه . انظر : الانصاف ( ۳۳/۷ ) . 


کتاب الوقف -لللللل سب ۳ ۱ 


رل يجلا َه کال أخرة ععلہ نها عع گنه ذا اة زعاجزا عن کیل ُوتهم ین 
عجرا ؟ وغل تجل باظر لا جد مکاا رتا أن ضرف مَاله في مَضْلَحَةٍ عير عند تحت 
بأ مَضْلَحََهُ ما ضور أنْ تَقُومَ پممازته ؟ وَهَلْ ذا فَضَلَ عَنْ جيه شَيء من مِلکھا صر 
إلى مهم غَيْرِهِ وَعِمَارَة لازِمةٍ لک أن حفظه لكثرة و الثعوض إل أم لا ؟. 

رس چب رحس جا وب ای سرد ہد ا 
بالقدرة كما قال تعالى : ہل فاقوا الہ ما لئ © “ وكما قال النبي مق : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (۲ ء ولهذا جاءت الشريعة عند تعارض الصالح والمفاسد 
بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وباحتمال أدنى الفسدتین لدفع أعلاهما . فمتى 
لم يندفع الفساد الكبير عن هذه الأموال الموقوفة ومصارفها الشرعية إلا بما ذكر - من 
احتمال المفسدة القليلة - كان ذلك هو الواجب شرعًا . 

وإذا تعین ذلك على هذا الرجل فليس له ترك ذلك إلا مع ضرر أوجب التزامه أو مزاحمة 
ما هو أوجب من ذلك . وله يإجماع المسلمين مع الحاجة تناول أجرة عمله فيها ء بل قد جوزه 
من جوزه مع الغنى أيضًا كما جوز الله تعالی للعاملين على الصدقات الأخذ مع الغنى عنها . 

| 48 | -[إذا خرب مكان موقوف أو بعض الأماكن الموقوف عليها ] 


وإذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بیع وصرف ثمنه في نظيره أو نة نقلت إلى نظيره 
وكذلك إذا !رب يعض الما که 7 - كمسجد ونحوه - على وجه يتعذر 
عمارته فإنه يصرف ريع الوقف عليه إلى غیرہ ‏ 


٦ : التغابن‎ )۱( 

(۲) البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۸)ء مسلم في ا حج ( ٤۱۲/۱۳۳۷‏ ) » وابن ماجه ( ۲ ) » وأحمد ( 41/7 7 ) . 
(۳) جاء في الإنصاف : « قوله ( ولا يجوز يبعه بیعه إلا أن تتعطل منافعه . فيباع ويصرف ثمنه في مثله . وكذلك 
الفرس الحبيس » إذا لم يصلح للغزو : بیع واشتري بثمنه ما یصلح للجهاد » وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في 
موضعه ‏ وعنه : لا تباع المساجد » لکن تنقل التها إلى مسجد آخر . ويجوز بیع بعض آلته وصرفها في عمارته ) . 
اعلم أن الوقف لا يخلو : إما أن تتعطل منافعه أو لا . فان لم تتعطل منافعه : لم يجز بیعه » ولا المناقلة به مطلقًا . 
نص عليه في رواية علي بن سعيد . قال : لا يستبدل به ولا يبيعه » إلا أن يكون بحال لا ينتفع به . ونقل 
آبو طالب : لا يغير عن حاله . ولا يباع » إلا أن لا ينتفع منه بشيء . وعليه الأصحاب . وجوز الشيخ تقي الدين 
+ ذلك لمصلحة . وقال : هو قياس الهدي . وذكره وجها في ا ناقلة » وأوماً إليه الإمام أحمد كله . ونقل 
صالح : يجوز نقل السجد لمصلحة الناس » وهو من المفردات » واختاره صاحب الفائق وحکم به نائبا عن القاضي 
جمال الدين السلاتي فعارضه القاضي جمال المرداوي صاحب الانتصار وقال : حكمه باطل على قواعد المذهب . 
انظر : الإنصاف ( ٠١١/7‏ ) . 


۴ 8 ,۱ہجىحج:جح.ےے_ے_" " سسس کتاب الوقف 


| 44 | - [ يصرف فاضل ريع الوقف إلى نظيره أو الصلحة 
العامة من أهل ناحيته ] 


وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف في نظيره أو مصلحة المسلمين من أهل 
ناحيته ولم يحبس ا ال دائمًا بلا فائدة . وقد كان عمر بن الخطاب كل عام يقسم كسوة 
الكعبة بين الحجيج » ونظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر ونحوها وأمر 
بتحويل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان حتى صار موضع الأول سوقًا . 

- [ حكم الوقف على الأثشراف وحكم أخذهم من مال الوقف ] 

شيل ميخ الإشلام أَحْمّد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ الْوَفْفٍ الَّذِي أُوقِفٌ عَلَى 
را )0( ول : إِنَهْمْ ۾ ارت : هَل مارب شُرَفَاءُ م عير شُرَفَاء » وَعَل جور أن 
تاوا سَيِنًا مِن لوب ام لا ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إن كان الوقف على أهل بيت النبي يتو أو على 
بعض أهل البيت : کالعلوبین والفاطميين أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر » وبنو 
عقيل » أو على العباسيين ونحو ذلك فإنه لا يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحیگا 
ابنًا . فأما من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم » أو علم أنه ليس منهم فلا يستحق من 
هذا الوقف . 

وان ادعى أنه منهم : كبني عبد الله بن ميمون القداح ء فان أهل العلم بالأنساب 
وغيرهم يعلمون أنه ليس لهم نسب صحيح . وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل 
الفقه والحديث والكلام والانساب وثبت في ذلك محاضر شرعية . 

وهذا مذكور في كتب عظيمة من كتب المسلمين بل ذلك مما تواتر عند أهل العلم . 

وكذلك من وقف على و الأشراف » فإن هذا اللفظ في العرف لا یدخل فيه إلا من كان 
صحيح النسب من أهل بيت النبي بلي . 


)١(‏ والأشراف أهل بيت النبي ای ء ذكره شيخنا ء قال : وأهل العراق كانوا لا يسمون شریفا إلا من كان من 
بني العباس » وكثير من أهل الشام وغيرهم لا یسمون إلا من كان علويًا ء قال : ولم يعلق عليه الشارع حكمًا في 
الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته . والشريف فی اللغة حلاف الوضيع والضعیف ‏ وهو الرياسة والسلطان › 
ولا كان آهل بيت النبي عَم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفًا » فلو وصى لبني هاشم لم 
يدخل مواليهم » نص عليه » في رواية ابن منصور وحنبل . انظر : الفروع ( ۱۲۱/۶ ) . 


کتاب از ل ل س سس سس سس سس سب سس سس سس سس 6 ١‏ ۱ 


وأما إن وقف واقف على بني فلان ء أو آقارب فلان » ونحو ذلك ولم يكن في الوقف 

ما بتضي أل لعل بیس سی ملگ واتف بصح واه يلوي سے 
- [ الأحق شرغا هو الذي یو امامة السجد ] 

سيل میم الاسلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ وج بیده دج بتراقيع إخیاء 

سئه ّوْعِيةٍ بشکم ول من ع كان بيده یا لابقا باشکام ء ع ود من عا 


مم 


بت سو ۱ تعرس بان وزو سوہ اب وت . ول کن له مد 
سرع غَیر أنه کان بيد وَالِدِه . ُهَل يجوز آن يِلْجَأْ إلى الشركة بير رصا ؟ 
فأجاب ينه : ا حمد لله رب العالمين . لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة - والحالة 
هذه - ولا التشريك بينهما ء أو عزله بمجرد ما ذکر » من کون أبيه كان هو الإمام ء فان 
الساجد يجب أن يولى فيها الأحق شرعًا وهو الأقرأ لكتاب الله » والأعلم بسنة رسول الله 
کل ء الأسبق إلى الأعمال الصالحة : مثل أن يكون أسبق هجرة ء أو أقدم سنا . فكيف إذا 
كان الأحق هو المتولي ؟ فانه لا يجوز عزله باتفاق العلماء » والّه أعلم . 

۲ - [ حكم إخراج بعض المستحقين للوقف ] 


شيل يح الانلام أَحمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عن مَذرسة وُقِقَتْ عَلَى اقا 
سو الملا E‏ 7 ۳ 7 ي مَحَتَصہة i‏ 
السکنی من غير ارتزاق من ا مال كما يجوز الارتزاق من رسک . ولا يجوز قطع أحد 
الصنفین إلا بسبب شرعی - إذا كان الساکن مشتغلا - سواء كان یحضر الدرس أم لا . 
- [ في قول الواقف : ان توف - أي الوقوف عليه - ولم يكن له ولد ولا 
ولد ولد ء كان نصیبه معروقا إلى من هو قي واجیه ] 


يل یئ الإشلام أخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رجل ملک ِنْسَا نْسَانًا أنشابًا قَائْمَة 


عَلَى الاض المزثوقة على الب لد كور یره یام خی ثم ب و نه عَلَى آژلاده › 
علی مَنْ بِخیث اللّهُ من الأؤلادٍ من الذکور والائاثِ بَيتَهُم بالشوئة » عَلَى أن من توف 


١١0‏ سس کتاب الوقف 


مهم وت ولد كان نصیبله من الق إلى وَلّدِہِ 1 از وَل له وان َقَل وَاحدا كان 
أوأكثر كرا كان أ آنتی » من ولد له بط » بشقوي في دك الذ کوژ وَالْإنَاثُ . 
ون نود ره اد لت یهن مر 
إلى مَنْ ہُو في دَرَجَتهِ جيه » مُضَافًا | ی ماه ین ربع هذا الق . ِن لم يكن له 
لات » ولا من يُساويه في ار : كان ر نَصِيبَهُ مضووفا إلى أُقْرَبٍ الّاس له بح 
الاب من وَلَد الظهر وان ء E‏ میب وی ل کت سال بے واد رر و 
بالشوئة ‏ إلى جين اْقزاضوخ م إن ل قآ تزجع پنعبه إلى لوف عَلَهِ لا من 
الأب ولا من وه الب" و ای مضیوفا إلى الما یل 
الْمَحْدُوسَةَ : ورد ی ٠‏ والترددین عَليه و ق الَاظِر عَلَى ما یر على أَسَارَى 
شم تم رق الَو ام فكت رت وم يكن وهآ خونها نَصِيبِهَا ؛ 
ماتث تت البنث الثاني وَلَهَا ابمتان أَحَذَنَا تصیبها ” لع بد ذلك مانت ث البنْتٌ الاك لم يكن 
ها ولذ دت نها تیا مب لش تا الأٹ الاب 8+7 . هَل 
ص لأؤلادٍ الہ ر نصیت مَعَة عه أو لا ؟. 

نس جب امد له وب العالمين . البنت الأولى انتقل نصيبها إلى إخوتها الثلاثة › 
كما شرطه الواقف ء لا يشارك آولاد هذه لاولاد هذه في النصيب الاصلي الذي كان 
لأمها . وأما النصيب العائد - وهو الذي كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة - فهذا يشترك فيه 
أولاد هذه وأولاد هذه ء كما يشترك فيه أمهما ء هذا أظهر القولين في هذه المسألة . 

وقيل : إن جميع ما حصل للرابعة وهو نصيبها » ونصيب الثالثة ينتقل إلى أولادها 
خاصة ؛ لأن الواقف قال : وإن توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان 
نصيبه مصروفا إلى من في درجته مضاف إلى ما يستحقه من ريع الوقف . 

قالوا : فالضاف كالمضاف إليه فإذا كان هذا ينتقل إلى أولاده فكذلك الآخر ؛ لأن قول 
الواقف : من مات منهم وترك ولدّا كان نصيبه من الوقف إلى ولده يتناول الأصلي والعائد . 

والأظهر هو القول الأول » فان قوله : كان نصيبه يتناول النصيب الذي تقدم ذكره . 

وأما تناوله لما بعد ذلك فمشكوك فيه فلا يدخل بالشك ء بل قد يقال : هذا هو في 
الأصل نصيب الميت عنه كما ذكر الواقف والظاهر من حال الواقف لفظا وعرفا أنه سوى 
بين الطبقة في نصيب من ولد له ولد فأخذه المساوي بكونه كان في الطبقة وأولاده في 
الطبقة : كأولاد الميت الأول . فکما أن الميتين لو كانا حيين اشتركا في هذا النصيب العائد 


کتاب ال وقف سس سس سس سس ۱۰۵۷ 
کھت مد اس باهيا عفان تسا ان ماب اس دلج 

وهذا هو الذي يقصده الناس بمثل هذه الشروط كما يشهد بذلك عرفهم وعادتهم ۲ 

- [ قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع ] 

ولهذا قال الفقهاء : إن نصوصه كنصوص الشارع ٩‏ . يعني في الفهم والدلالة . فيفهم 
مقصود ذلك من و جوه متعددة كما یمهم مقصود الشارع ۱ 

ومن کشف أحوال الواقفین علم آنهم یقصدون هذا العنی ‏ فانه آشبه بالعدل . ونسبة 
أولاد الأولاد إلى الواقف سواء فليس له غرض في أن يعطي ابن هذا نصیبین أو ثلائة لتأخر 
موت أبيه وأولئك لا يعطون إلا نصيبًا واحدًا » لا سيما وهذا المتأخر قد استغل الوقف فقد 
يكون خلف لأولاده بعض ما استغله والذي مات أولا لم يستغله إلا قليلا » فأولاده أقرب 
إلى الحاجة ونسبتهما إلى الواقف سواء . فكيف يقدم من هو أقرب إلى الحاجة إلى من هو 
أبعد عنها وهما في القرب إليه وإلى الميت صاحب النصيب - بعد انقراض الطبقة - سواء . 

وهو كما لو مات صاحبه اخرا » ولو مات اخوا اشتر ك جميع الأولاد فيه » بل هذا 
يتناوله قول الواقف : إن توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفا إلى من هو 
لي درجته و رظ ين : فيكون نصيبه مصروفا 

م 

على أنه من توق منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان 
نصيبه مصروفا إلى من هو في درجته ] 

یل میج الإشلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالی عن ریپ رات زغ را 

م على و یه م یآ هه وه و ۹ عقبه عَقِبِهِ دایعا ما تکاسلوا علی أ نه مَنْ 
في ينهم عَنْ غير ول ولا ولي ود ولا تس ولا تب عَقّب کان مَا کان جاریا عَليهِ من ذلك 
علی مَنْ في دَرَجْتِهِ وَذْوِي طبَقيه ا ی بص مَلاِ لوف عَایھع عن عَنْ ولد 
۱( قال الشیخ تفي الدين تلم : قول الفقهاء ١‏ نصوص الواقف کنصوص الشارع » يعني في الفهم والدلالة › 


لا في وجوب العمل » مع أن التحقیق : أن لفظه ء ولفظ الوصي » والحالف » والناذر » و کل عاقد : يحمل على 
عادته في خطابه » ولغته التي يتكلم بها وانقت لغة العرب أو لغة الشارع . أم لا . انظر : الانصاف ( 05/17 ) 


کر يب گرڈ تیه کل گرڈ أبن في رع من نا 
وی عم وَنَحْومم ؟ 

تزع ایک ی ہا کے کک و تیا ی نب : 
لوجوه متعددة نذ کر منها ثلالة . 

أحدها أن قوله : على آولاده ثم على آولاد أولاده . مقید بالصفة الذ کورة بعده وهي 
قوله : على أنه من توفي منهم عن غير ولد انتقل نصیبه إلى ذوي طبقته . « وکل کلام 
اتصل با يقيده فانه يجب اعتبار ذلك القید دون إطلاقه أول الکلام » . 

بیان المقدمة الأولى : أن هذه الجملة وهي قوله : على أنه من توفي منهم کر و ہد 
نصب على ا حال والحال صفة في المعنى والصفة مقيدة للموصوف وان شعت قلت : لأنة 
جار ومجرور متصل بالفعل والجار واجرور مفعول في النفي سو سی . وان شثت 
قلت : لأنه كلام لم يستقل بنفسه فيجب ضمه ضمه إلى ما قبله . وان شعت قلت : لأن الكلام 
الأول لم يسكت عليه المتكلم حتى وصله بغيره وصلة الكلام مقيدة له . وكل هذه القضايا 
معلومة بالاضطرار في كل لغة (©2 . 

بیان الثانية : أن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير 
موس ما واي ای ی ی مہ وت 

. وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء . 

وعلى هذا تنبني جميع الأحكام التعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والعاملات : مثل 
الوقف والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغير ذلك . 

- [ يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد ] 


ولهذا قال الفقھاء : يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد . ولهذا لو كان أول 
الكلام مطلقًا أو عامًا وو صله التکلم ما يخصه أو يقيده كان الاعتبار بذلك التقييد 
والتخصيص فاذا قال : وقفت على أولادي . كان عامًا . فلو قال الفقراء أو العدول 
أوالذكور . اختص الوقف بهم ؛ وان كان أول كلامه عامًا . 

وليس لقائل أن يقول : لفظ الأولاد عام وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفي الحكم 
)١(‏ ولو قال : ومن مات عن غير ولد وان سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم » عمن لم يعقب ومن أعقب 
ثم انقطع عقبه ؛ لأنه لا يقصد غيره ؛ واللفظ يحتمله » فوجب الحمل عليه قطعًا » ذكره شيخنا » ويتوجه نفوذ 
حكم بخلافه . انظر : الفروع ( ۱۱۲/4 ) . 


کتاب ار رس 4 ١ ١‏ 


عن النوع الآخر » بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه قصر ا حکم على أولئك ا خصوصین 
في آخر الكلام - مثبتو الفهوم ونفاته - ويسمون هذا « التخصيص التصل » . ويقولون : ما 
وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار ا حکم متعلقًا بذلك الوصف فقط وصار الخارجون 
عن ذلك الوصف خارجين عن ا حکم . أما عند نفاة الفهوم فلأنهم لم يكونوا یستحقون 
شيا إلا إذا دخلوا في اللفظ » فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ ء 
فلم يصيروا داخلين فيه فلا يستحقون . فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق . 
وأما عند مثبتي المفهوم فیخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخر وهو أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن 
غيرهم . فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه ولقيام مانعه . 

وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول : وقفت على أولادي على أنهم يعطون إن كانوا 
فقراء » أو على أنهم يستحقون إذا کانوا فقراء . أو وقفت على أولادي على أنه يصرف من 
الوقف إلى الموجودين منهم إذا کانوا فقراء . ووقفت على أنه من كان فقيرًا کان من أهل 
الوقف » فان هذا مثل قوله : وقفت على أولادي على الفقراء منهم » أو بشرط أن یکونوا 
فقراء » أو إن كان فقيًا . 

ولو قال : وقفت على بناتي على أنه من كانت أيما أعطيت ومن تزوجت ثم طلقها 
زوجها أعطيت ء فان هذا مثل قوله : وقفت على بناتى على الأیامی منهن ء فان صيغة 
«على » من صیغ الاشتراط كما قال E NY‏ 
نان ت حم 4 57 . 

- [ إذا قال زوجتك بنتي على ألف أو خلعتك على الف صح ] 

واتفق الفقھاء أنه لو قال : زوجتك بنتي على ألف أو على أن تعطيها ما ء أو على أن 
يكون لها في ذمتك ألف كان ذلك شرطا ابا وتسميته صحيحة وليس في هذا حلاف وقد 
أخطأ من اعتقد أن في مذهب الإمام أحمد أو غيره خلافا في ذلك » من أجل اختلافهم 
فيما إذا قال لزوجته : أنت طالق على ألف أو لعبده : أنت حر على ألف فلم تقبل الزوجة 
والعبد » فانه في إحدى الروايتين عن أحمد يقع العتق والطلاق ۲ فإنه ليس مأخذه أن 
هذه الصيغة ليست للشرط » فإنه لا يختلف مذهبه أنه لو قال : خلعتك على ألف 
أو كاتبتك على ألف أو زوجتك على ألف أو قال : بعتك هذا العبد على أن ترهنني به 


.) 1١9 ۰1۱۸/۸ ( القصص : ۲۷ . (۲) انظر : الإنصاف‎ )١( 


كذاء أو على أن يضمنه زید ء أو زوجتك بنتي على أنك حر أن هذه شروط صحيحة 
ولا حلاف في ذلك بين الفقهاء كلهم . 

وإنما المأخذ أن العتق والطلاق لا يفتقران إلى عوض ولم يعلق الطلاق بشرط ‏ وإنما شرط 
فيه شرطا وفرق بین التعليق على الشرط وبين الشرط في الكلام النجز » ولهذا لا يصح كثير 
من التصرفات المعلقة مع صحة الاشتراط فيها » وهذه الصفة قد تعذر وجودها والطلاق 
الوصوف إذا فاتت صفته هل يفوت جميعه ؟ أو يثبت هو دون الصفة ؟ فيه اختلاف . 

إذا تبين أن قوله : على أنه من توفي منهم شرط حكمي ووصف معنوي للوقف المذكور , 
وأنه يجب اعتباره والعمل بموجبه » فمعلوم أنه إذا اعتبر القيد المذكور في الكلام كان انتقال 
نصيب التوفی إلى ذوي طبقته مشروطا بعدم ولدہ » وأن الواقف لم يصرف إليهم نصيب 
المتوفى في هذه ا حال . ومعلوم حینقذ أنه لا يجوز صرف نصيب التوفی إليهم في ضد هذه 
الحال وهو ما إذا كان له ولد وهو المطلوب . 

وعلم أن هذا ثابت باتفاق الفقهاء » بل والعقلاء القائلين بالمفهوم والنافين له » فإن صرف 
الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام » وهو لم يصرفه إليهم . فهذا المنع لانتفاء 
الوجب متفق عليه ولأنه قد منع صرفه إليهم وهذا المنع لوجود المانع مختلف فيه . وتقدير 
الكلام : وقفت على أولادي ثم على أولادهم بشرط أن ينتقل نصيب التوفي منهم إلى أهل 
طبقته إذا كان قد توفي عن غير ولد . 

وليس يختلف أحد من الفقهاء في أن هذا الباب يقصر كل القيود المذكورة وإنما يغلط 
هنا من لم يحكم دلالات الألفاظ اللغوية ولم بميز بين أنواع أصول الفقه السمعية ولم 
يتدرب فيما علق بأقوال المكلفين من الأحكام الشرعية ولا هو جرى في فهم هذا الخطاب 
على الطبيعة العربیة والفطرة السليمة النقية » فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل في 
زمرتهم فيما يفهمونه في عرف خطابهم وانحط عن أوج الخاصّة فلم يهتد للتمييز بین 
الشتبهات في الكلام حتى تقر الفطر على ما فطرها عليه الذي أحسن كل شيء خلقه ؛ 
وا حمق أدى به إلى ا خلاص من كناسة بترا . ومن أحكم العلوم حتى أحاط بغاياتها رده 
ذلك إلى تقرير الفطر على بداياتها وإنما بعثت الرسل لتكميل الفطرة ء لا لتغييرها ف فِطْرَتَ 
لک ال قطر الاس علا لا بي ین او # © . 

ومعلوم أن كل من سمع هذا الكلام من أهل اللسان العربي خاصتهم وعامتهم لم 
يفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفي بشرط أن لا يكون للمتوفي ولد ويعقلون أن هذا 


ے٣‎ : الروم‎ )١( 


کتاب الوقن هلل سس سس ۱۰۲۱ 
الکلام واحد متصل بعضه ببعض . وإنما نشأ غلط الغالط من حيث توهم أن الکلام الأول 
فيه عموم والکلام الثاني قد حص أحد النوعین بالذ کر فیکون من « باب تعارض العموم 
والفهوم » . ثم قد یکون من نظر في کتب بعض التکلمین أو بعض الفقهاء الذين لا یقولون 
بدلالة الفهوم وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة علیها لکون ا خلافات فیها أضعف منه 
في دلالة الفهوم ء فانه لم یخالف في العموم الا شرذمة لا یعتد بهم وقد خالف في الفهوم 
طائفة من الفقهاء وطوائف من أهل الکلام حتی قد بتوهم من وقع له هذا أنه لا ينبغي أن 
يترك صریح الشرط أو عمومه لفهوم الصفة مع ضعفه . 

فنعوذ بالل من العمی في البصيرة أو حول يرى الواحد ائنین » فان الأعمى أسلم حالا في 
إدراكه من الاحول إذا كان مقلدًا للبصیر والبصیر صحیح الإدراك . ولولا خشية أن 
یحسب حاسب أن لهذا القول مساغا أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء لكان 
الإضراب عن بيانه أولى . 


- [ دلالة المفهوم هل هي حجة أم لا ؟ ] 


فيقال : هذا الذي تكلم الناس فيه من دلالة الفهوم هل هي حجة أم لا ؟ وإذا كانت 
الواحد ليس ذلك في كلام واحد متصل بعضه ببعض ء ولا في كلام متكلمين لا يجب 
احاد مقصودهما > فهنا ثلاثة أقسام : , 

احدها شور ہس کی و رد ےی و ذكرنا ذلك یدحل ف فيه إذا 
کلام الله أو کلام رسوله : مثل قوله پا ا ی این و ا 
« إذا بلغ ا ماء قلتين لم يحمل الخبث » (" فان التکلم بهما واحد لو وهما کلامان . فمن 
قال : إن الفهوم حجة یخص به العموم خص عموم قوله : « الماء طهور لا ینجسه شيء » 
بمفهوم ‏ إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل البث » مع أن مفهوم العدد أضعف من مفهوم 
الصفة . وهذا مذهب الشافعى 4 وأحمد فی المشهور عنه وغيرهما ر5 . ومن امتنع من 
(۱) أبوداود في الطهارة (٦٦)ء‏ والترمذي في الطهارة (57 ) وقال : « حسن 4 » والنسائي ( ٣۳۲۲)ء‏ وأحمد (۳۱/۳) . 
(۲) آبو داود في الطهارة ( ۱۳ ) ء والترمذي في الطهارة ( 1۷ ) ء والنسائي ( ٠١١‏ ) » وابن ماجه ( 5۱۷ ). 
(۳) قال الشافعية : فان كان الماء دون القلتين فهو نجس » وإن كان قلتين فصاعدًا فهو طاهرء لقوله پچ : إذا كان 
الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث . انظر : المهذب للشيرازي ( ٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الانصاف ( ۰۰۸/۱ 5ه ). 


۰۲۳ .سس سس سس كتاب الوقف 


ذلك قال : قوله : « ا اء طهور » عام وقوله : « إذا بلغ ا ماء قلتین لم ینجس » هو بعض ذلك 
العام وهو موافق له في حکمه فلا تترك دلالة العموم لهذا . 
وکذلك قوله في کتاب الصدقة الذي آخرجه آبو بكر 9 في الابل في خمس منها 
شاة 4 .( إلى آخره . مع قوله فی حديث آخر « في الابل السائمة في كل أربعين بنت لبون 
وفي کل خمسین حقة » () ونظائره کثيرة . 
- [ الخلاف في ترجیح الفهوم على العموم ] 


منها ما قد اتفق الناس على ترجیح الفهوم فيه : مثل قوله : « جعلت لي الارض مسجدا 
وطهورا » (© مع قوله و جعلت لي کل أرض طيبة مسجدًا وطهورا » © فانه لا حلاف أن 
الارض الخبيئة ليست بطهور . 

ومنها ما قد اختلفوا فيه کقوله فی هذا ا حدیث : « وجعلت تربتها لي طهورا » فان 
الشافعي () وأحمد 20 وغیرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصًا لقوله : « جعلت لي 
کل أرض طيبة طهورا  »‏ . 

ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه کقوله : ۵ ولا نوا مَالَ لت لا بلي هی 
اع # © مع قوله : ۵ ولا تأطُوهآ إِسَرَاهًا ویدازا آن یروا » ۲٩‏ فان أکلها حرام سواء 
قصد بدارًا كبر اليتيم أو لا . 

وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا . فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر 


.) ۲4۵۵ ( ء والترمذي في الزكاة ( ۱۲۱ )۰ والنسائي في الزكاة‎ ) ۱٥١۷ ( أبو داود في الزكاة‎ )١١ 
. ) ۱۷۹۸ ( ومصنف عبد الرزاق‎ ۰ ) ١ ( ۱۱۲/۲ والدارقطني‎ 

(۲) أبو داود في الزكاة ( ه61١‏ ) ء والنسائي في الزكاة ( ۲4۶۷ ) . 

(۳) البخاري في الصلاة ( ۳۸: )ء ومسلم في المساجد ( ٤/٥٤٢٤‏ ) » والترمذي ( ۳۱۷)ء وابن ماجه ( ٩1۷‏ ) . 
)٤(‏ مسلم في المساجد ( ۳/۰۲۱ ) والدارمي في الصلاة ۳۲۲/۱ - ۳۲٣۳‏ ۰ والمنتقى لابن الجارود ( ۱۲4 ) . 
)٥(‏ ولهذا قال الشافعية : ولا يجوز - أي التيمم - إلا بالتراب لما روى حذيفة بن اليمان 1 أن النبي - له 
قال : فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدًا ء وجعل ترابها لنا طهورًا » وجعلت صفوفنا کصفوف 
الملائكة ) . 

فعلق الصلاة على الأرض ثم نزل في التیمم إلى التراب فلو جاز التیمم بجمیع الأرض لا نرل عن الأرض إلى 
التراب . انظر : الهذب ( ٤۷/١‏ ) › اجموع شرح الهذب ( ۲۵/۲ ۲٤١١‏ ). 

. ) ۲۹۰/۱ ( انظر : الغني والشرح الکبیر‎ )٦( 

(۷) مسلم في الساجد ( ۱ ۳/۵۲) والدارمي في الصلاة ( ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ )» واعتقاد أهل السنة للالكائي ( 44۹ ۱) . 
(۸) الإسراء : ۳۶ . (۹) النساء : ٦‏ . 


کتاب ان و نتسب سے تست تست ڪڪ ۳ ۱ 


وكثير من ا متکلمین وطائفة من ا الکیة والشافعية وا لحنبلیة : إلى ترجیح العموم . وذهب 
ا جمھور من ا الکیة والشافعية والحنبلية وطائفة من التکلمین : إلى تقديم الفهوم وهو النقول 
صریکا عن الشافعی وأحمد وغیرهما . والسألة محتملة ولیس هذا موضع تفصیلها ‏ فإنها 
ذات شعب كثيرة وهي متصلة بمسألة « الطلق والقید » وهي غمرة من غمرات و أصول 
الفقه » وقد اشتبهت آنواعها على کثیر من السابحین فيه . 

لکن القصود أن مسألتنا ليست من هذا الباب مع آنها لو كانت منه لكان الواجب على 
من يفتي بمذهب الشافعي وأحمد أن يبني هذه المسألة على أصولهما وأصول أصحابهما 
دون ما صله بعض التكلمين الذين لم يعنوا النظر في آيات الله . ودلائله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله ولا أحاطوا علما بوجوه الأدلة ودقائقها التي أودعها اللہ في وحيه 
الذي أنزله ولا ضبطوا وجوه دلالات اللسان الذي هو أبین الالسنة وقد أنزل الله به أشرف 
الكتب . 

- [ حكم ما إذا اطلق وعمم في اول النص ثم قيده في آخره ] 

وإنما هذه المسألة هي من القسم الثاني وهو أن يكون کلام واحد متصل بعضه ببعض › 
آخره مقيد لأوله : مثل ما لو قال : « الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتین » () أو يقول : 
« الاء طهور إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء » ( أو يقول : « في كل خمس من الإبل شاة 
وفي عشر شاتان تجب هذه الزكاة في الإبل السائمة » ”© كما قال : «8 وَمّن لع بطم 
منم طول أن ینک المخصكت المُؤمِكَتِ ور 9> ۱۳ 

ری کی المت کم 4 فإنه لا حلاف کہ ّٗو لكام لا 
بعموم أوله » بل نما تضمن طهارة القلتين فصاعدًا ووجوب الزكاة في السائمة 

لکن نفاة الفهوم يقولون : لم يتعرض لما سوى ذلك بنفي ولا ثبات فنحن ننفيه بالأصل إلا 
أن يقوم دليل ناقل عن الأصل . والجمهور يقولون بل ننفيه بدليل هذا ا خطاب الموافق للأصل . 

وما يوضح الفرق بین الكلام المتصل والمنفصل : أن رجلا لو قال : وصيت بهذا الال 
للعلماء يُعطؤن منه إذا کانوا فقراء . 


. » أبو داود في الطهارة ( 15 ) والترمذي في الطهارة ( 11 ) وقال « حسن‎ )١( 

(۲) أبو داود في الطهارة ( 57 ) والترمذي في الطهارة ( 1۷ ) . 

(۳) أبو داود في الزكاة ( ۱۰۲۷ ) والترمذي في الزكاة ( ۱۲۱ )۰ والنسائي في الزكاة ر ۲۵۵ ) » وابن ماجه 
8١‏ )ء وأحمد ( ۱٤/۲‏ ) . 

۲۵ : النساء‎ )٤( 


6۴ ...سس سس کان الوقف 

ولو قال مرة : وصیت به للعلماء ‏ ثم قال : آعطوا من مالي للعلماء إذا کانوا فقراء . 
فهنا يقال تعارض العموم والفهوم » لکن مثل هذا لا يجيء في الوقف فانه إذا وقف على 
صفة عامة أو حاصة لم يمكن تغییرها » بخلاف الوصية . 

- [ إذا فسر الوصي کلامه بخلاف ظاهره قبل بخلاف الواقف ] 

ولو فسر الوصي لفظه با یخالف ظاهره قبل منه » بخلاف الواقف . ولهذا قلنا : إن 
تقييد هذا الکلام بالصفة المتأحرة واجب عند جميع الناس القائلین بالفهوم ونفاته فان هذا 
ليس من هذا الباب ونما هو من باب الکلام القید بوصف فی آخره . 

القسم الثالث : أن یکون في کلام متکلمین لا يجب اتحاد مقصودهما ‏ مثل شاهدین 
شهدا أن جميع الدار لزید وشهد آخران أن الوضع الفلاني منها لعمرو فان هاتین البینتون 
یتعارضان فی ذلك الوضع ولا یقول آحد : إنه يبني العام كل ا خاص هنا . وقد غلط بعض 
الناس مرة في مثل هذه المسألة فرأى أنه یجمع بین البینتین ؛ لانه من باب العام وا خاص كما 
غلط بعضهم في القسم الثاني فألحقوه بالاول . 

ومن نور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلاثة وعلم أن الفرق بينها ثابت في جميع 
الفطر وإنما خاصة العلماء إخراج ما في القوة إلى الفعل ء فلو سلم أن الکلام الأول عام أو 
مطلق فقد وصل با يقيده ويخصصه . وقد أطبق جميع العقلاء على أن مثل هذا مخصوص 
مقيد وليس عامًا ولا مطلقًا . ففرق - أصلحك الله - بین أن يتم الکلام العام المطلق 
فيسكت عليه ثم يعارضه مفهوم حاص أو مقيد وبين أن يوصل با يقيده ویخصصه . الست 
تعلم أن جميع الأحكام مبنية على هذا ؟ فإنه لو حلف وسكت سكونًا طويلا ثم وصله 
باستثناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك لم يؤثر . 

فلو قال : والّه لا أسافر ثم سكت سكونًا طویلا ء ثم قال : إن شاء الله » أو قال : إلى 
الکان الفلاني » أو قال : ولا آتروج » أو قال : لا أسافر راجلا » لم تتقید اليمين بذلك . ولو 
حلف مرة : لا أسافر ثم حلف مرة ثانية : لا يسافر راجلا ء لم تقيد اليمين الاولی بقيد 
الثانية . ولو قال : لا أسافر راجلا لتقيدت يمينه بذلك بالاتفاق . 

فلما قال هنا : وقفت على آولادي ثم على أولادهم ۰ ثم على أولاد أولادهم على أنه 
من توفي منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوي طبقته : صار المعنى وقفت وقفا مقيدًا بهذا 
القيد المتضمن انتقال نصيب التوفي إلى أهل طبقته بشرط عدم ولده . وصار مثل هذا أن 
يقول : وقفت على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي على أن الأولاد يستحقون هذا الوقف 


بعد موت آبائهم . أفليس کل فقيه يوجب أن استحقاق الأولاد مشروط بموت الاباء ؟ وأنه 


- [إذا وقف على زيد وعمرو وبکر ؛ ثم على المساكين لم ينتقل 
إلى المساكين شيء إلا بعد موت الثلاثة ] 


ويوضح هذه المسألة التي قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد وعمرو وبكر ثم 
على المساكين لم ينتقل إلى المساكين شيء حتى يموت الثلاثة هذا هو المشهور . 

فلو قال في هذه الصورة : وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين على أنه من 
مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرین إذا لم يكن في بلد الوقف مسکین ‏ أو قال : على 
أنه من مات من الثلاثة ولم يوجد من المساكين أحد انتقل نصيبه إلى الآخرين » أو يقول : 
على أنه من مات من الثلاثة انتقل نصيبه إلى الآخرين إن كانا فقيرين » أو إن كانا مقيمين 
ببلد الوقف ونحو ذلك . ,ي 

آفلیس کل فقيه » بل كل عاقل يقضي بأن استحقاق الباقین لنصيب التوفي مشروط بهذا 
الشرط » وأن هذا الشرط الذي تضمنه الكلام يجب الرجوع إليه ء فان الكلام إنما يتم بآخرہ 
ولا يجوز اعتبار الكلام المقيد دون مطلقه ء وهذا ما قد اضطر الله العقلاء إلى معرفته إلا أن 

ل بين البصيرة وبين الإدراك مانع فيفعل الله ما يشاء . 

ومسألتنا أوضح من هذه الأمثلة . ومثال ذلك أن يقول : وقفت على أولادي » ثم على 
أولادهم على أنه من مات منهم وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده . فهل يجوز أن ينتقل 
الوقف إلى الولد سواء كان الميت مسلمًا أو کافها وسواء كان عدلا أو فاسقًا ؛ فمن توهم أنه 
ينتقل إليه لاندراجه في اللفظ العام قيل له : اللفظ العام لم ينقطع ويسكت عليه حتى يعمل 
به » وإنما هو موصول بما قيده وخصصه . 

ولا يجوز أن يعتبر بعض الكلام الواحد دون بعض وهذا أبين من فلق الصبح » ولكن من 
لم یجمل ال نوژا فما له من نور . ومن أراد أن يبهر المتكلم في هذا فليكثر من النظائر 
التي يصل فیها الکلام العام أو الطلق با یخصه ویقیدہ مثل أن تقول : وقفت على الفقهاء 
على أنه من حضر الدرس صبيحة کل يوم استحق » أو وقفت على الفقراء على أنه من 
جاور با حرمین منهم استحق . أو تقول : على أن يجاور بأحد ا حرمین » أو على أن الفقهاء 
یشهدون الدرس في کل غداة ونحو ذلك من النظاثر التي تفوت العدد وال حصاء . 

وما یغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا أن یحسب أن بین أول الکلام وآخره تناقضًا أو تعارضًا . 


۹ سس سس سس سس سس سح کتاب الوقف 
۳ - [ شبهة من أنكر حجية العموم ] 
وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكري العموم › فانهم قالوا : لو كانت هذه 
الصیغ عامة لكان الاستثناء رجوعا أو نقضًا ۱ وهذا جھل › فان ألفاظ العدد نصوص مع 
جواز ورود الاستثناء عليها كما قال تعالى : # فلت فيه لف سے ال 2111 اما # © 
وكذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله : $ محر رب # 27 . 
وإنما أتي هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل : هي عامة : قيل : إنها عامة مطلقًا . 
وإذا قيل : إنها عامة مطلمًا ثم رفع بالاستثناء بعض موجبها فقد اجتمع في ذلك المرفوع 
العموم المثبت له والاستثناء النافي له ء وذلك تناقض أو رجوع . فيقال لهم : إذا قيل : هي 
عامة فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة فهي عامة عند الإطلاق ء 
لاعامة على الإطلاق » واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده » ولهذا أجمع 
الفقهاء أن الرجل لو قال : له ألف درهم من النقد الفلانی » أو مكسرة ؛ أو سود » 
أو ناقصة » أو طبرية » أو ألف إلا خمسين ونحو ذلك كان مقدرًا بتلك الصفة المقيدة . 
ولو كان الاستثناء رجوعًا لا قبل في الإقرار » إذ لا يقبل رجوع المقر في حقوق الادمیین . 
وکٹیڑا ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء فى مثل هذا المقام فإنه يسأل عن شرط 
واقف أو يمين حالف ونحو ذلك : فيرى أول الكلام مطلقا ء أو عامًا وقد قيد في آخره . 
فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل 
المتعارضة من التكافو والترجيح ء وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف آخره وأوله : 
وتارة يتلدد تلدد المتحير وينسب الشاطر إلى فعل المقصر . 
وربا قال : هذا غلط من الكاتب . وكل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الکلام المتصل 
قاطعًا » وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتى يفرغ فراغًا قاطعًا زالت عنه شبهة في هذا 
الباب وعلم صحة ما تقوله العلماء فی دلالات ا خطاب ۰ 
- [ من أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم 
مع امکان تصحيح كلامه ] 
ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه وجريانه على 
أحسن أساليب كلام الناس ء ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر ؛ فلو 
)١(‏ العنکبوت : ۱ . (۲) المجادلة : ۳ . 


کر ار سس سس سس سس سم ۱ 
جاز أن يقال : قوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط لم یکن ذلك بأولى من أن 
يقال : قوله : « ثم » هو الغلط ء فان الغلط في تبدیل حرف بحرف بالنسبة إلى الکاتب 
آولی من الغلط بذ کر عدة کلمات » فان قوله : عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل 
ولا عقب مشتمل على أكثر من عشر کلمات . 

ثم من العجب أن یتوهم أن هذا توکید » وال کد إنما يزيح الشبهة » فکان قوله : من 
مات منهم عن ولد آولی من قوله » من مات منهم عن غير ولد . إذا كان ا حکم في البایین 
واحذا وقصد التوکید » فان نقل نصیب الميت إلى |خوته مع ولده تنبیه على نقله إليهم مع 
عدمهم . إما أن یکون التوکید بيان ا حکم الجلي دون ا حفی فهذا خروج عن حدود العقل 
والکلام . 

ثم التوکید لا یکون بالأوصاف القيدة للموصوف ‏ فانه لو قال : أكرم الرجال 
السلمین» وقال : آردت إكرام جمیع الرجال وخصصت السلمین بالذ کر توكيدًا وذ کرهم 
لا ينفي غیرهم بعد دخولهم في الاسم الأول لكان هذا القول ساقطا غير مقبول أصلا ء فان 
السلمین صفة للرجال » والصفة تخصص الوصوف › فلا ییقی فيه عموم . 

- [ الفرق بین العطف الغمر وغير الغیر ] 

لکن لو قال : آکرم الرجال والسلمین - بحرف العطف مع اتفاق ا حکم في العطوف 
والعطوف عله و کونه بعضه - لكان تو كيدا ؛ لأن العطوف لا یجب أن يقد امطرف 
عليه ویخصصه » ما بينهما من الغايرة احاصلة بحرف العطف ؛ بخلاف الصفات ونحوها 
فانها مقيدة » وکذلك بعض آنواع العطف ‏ لکن لیس هذا موضع تفصیل ذلك » ولهذا 
فرق الفقهاء بین العطف الغیر وغير الغیر في « باب الإقرار والطلاق والعقود » . 

ومن رام أن یجعل الکلام معنی صحیکا قبل أن يتم لزمه أن يجعل أول کلمة التوحید 
کفرا وآخرها إِيمانًا » وأن التکلم بها قد کفر » ثم آمن فنعوذ بالله من هذا ا حبال . 

وان کان قد نقل عن بعض الناس أنه قال : ما كلمة أولها کفر وآخرها إيمان ؟ فقيل له : 
ما هي ؟ فقال : كلمة الاخلاص . قلت قصد بذلك أن أولها لو سكت عليه كان کفرا . 

- [ الاستثناء عند الأصولین ] 

ولم يرد آنها کفر مع اتصالها بالاستثناء » فانه لو راد هذا لكان قد کفر . 

ولهذا قال ا حققون : الاستثناء تكلم با عدا الستثنی . وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال : 
ألهَا إلا خمسين كانت الالف مجاژا ؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له ؛ لأنه موضوع 


لجملة العدد » ولم يرد المتكلم ذلك . فیقال له : هو موضوع له إذا كان منفردًا عن صلة ء 
وذلك الشرط قد زال . ثم يقال له : إنما فهم المعنى هنا بمجموع قوله : ألف إلا خمسين ء 
لا بنفس الألف » فصارت هذه الألفاظ الثلائة هي الدالة على تسعمائة وخمسين 
- [ شبهة من رای ان العام الخصوص تخصیضا متصلا مجاز ] 

وهذه شبهة من رأى أن العام اخصوص تخصيصًا متصلا مجاز . كالعام الخصوص 
تخصيصًا منفصلا عند كثير من الناس . 

وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف ء أو عطف بيان » أو بدل » 
أو أحد المفعولات المقيدة أو الحال أو التمييز أو نحو ذلك : كان استعماله مجارًا . وفساد 
هذا معلوم بالاضطرار » والفرق بين القرينة اللفظية التصلة باللفظ الدالة بالوضع وبين ما ليس 
كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع - كقوله : 
رأيت أسدًا يكتب وبحرًا راكبًا في البحر - وبین الألفاظ المنفصلة معلوم يقيئًا من لغة العرب 
والعجم . ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام لا ؛ يتم بآخرہ وأن دلالته إنما 
تستفاد بعد تمامه وكماله ع وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالا دون ۳ ؛ سواء سمى أوله 
ا رب هو هال ا بارس وان فا ايكون يك :ديق 
مستقلین » والكلام المتصل كله دليل واحد ؛ فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بین أبعاض 
الأسماء المركبة . 

وهذا كلام بَيّن خصوصًا في باب الوقوف » فان الواقف يريد أن يشرط شروطا كثيرة 
في الموقوف والموقوف عليه » من الجمع والترتيب والتسوية والتفضیل والإطلاق والتقیید : 
يحتمل سجلا کبیڑا . ثم إنه لم يخالف مسلم في أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلافًا 
وعمومًا وإلغاء آخره » أو يجعل ما قيده وفصله وخصصہ في آخر كلامه مناقضًا أو معارضًا 
لا صدر به كلامه من الأسماء المطلقة أو العامة » فإن مثل هذا مثل : رجل نظر في وقف قد 
قال واقفه : وقفت على أولادي ثم على أولادهم > ثم قال بعد ذلك :وين شرت یپ 
علیهم أن یکونوا فقراء أو عدولا ونحو ذلك فقال : هذا الكلام متعارض ؛ لأنه في أول 
کلامه قد وقف على ا جمیع وهذا مناقض لتخصیص البعض ثم یجعل هذا من « باب 
اخاص والعام » ومن « باب تعارض الادلة » فمعلوم أن هذا كله خبط إذ التعاروض فرع 
على استقلال کل منهما بالدلالة والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الکلام وانفصاله › 
فأما مع اتصاله با يغير حکمه ؛ فلا يجوز جعل بعضه دلیلا مخالقًا لبعض . والله سبحانه 
یوفقنا وجمیع يع السلمین لما يحبه ویرضاه . 


ع [ توضيح قول الواقف - في وقفه - على أنه من مات منهم ] 


فإن قيل : قوله : على أنه من مات منهم . يجوز أن يكون شرطه الواقف ليبين أن الوقف 
ينتقل إلى من بقي ء وأنه لا ينقطع في وسطه » فان من الفقهاء من قد خرج في قوله : على 
ولدي ثم على ولد ولدي إذا مات أحدهم ثلائة أقوال » کالاقوال الثلائة في قوله : على 
أولادي الثلاثة ثم على المساكين . 

أحدها : - وهو المشهور - أنه يكون للباقين من الطبقة العليا . 

والثاني : أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية » كما لو انقرضت الطبقة العليا . 

والثالث : أنه يكون مسكوتا فيكون منقطع الوسط › كما لو قال : وقفته على زید ء 
وبعد موته بعشر سنین على المساكين . 

وإذا كان انقطاعه فى وسط عند موت الواحد محتملا فقد ذكر الواقف هذا الشرط 
لينفي هذا الاحتمال وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقف على القول الأول » ثم من 
الشروط ما يكون مطابقا لمقتضى المدلول فيزيد موجبها توكيدًا . 

قلنا : سبحان الله العظيم ! هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالنا . فانا لم نستدل 
بصيغة الشرط المطلقة » وإنما استدللنا بما تضمنه الشرط من التقييد » فإن هذا الكلام جيد لو 
كان الواقف قال : على أنه من مات منهم انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته . 

ولو قال هذا لم یکن في المسألة شبهة أن نصيب الميت ينتقل إلى ذوي الطبقة مع الولد 
وعدمه من وجوه متعددة . 

منها : أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق ولم يوصل با يغيره . 

ومنها : أنه وصل بما وكد موجب مطلقه . 

ومنها : أنه قد شرط ذلك شرطا نفي به الصرف إلى الطبقة الثانية ونفي به الانقطاع 
سواء كان للميت ولد أو لم يكن . 

وا صورة مسألتنا أنه قال : على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل 
ولا عقب كان نصيبه لذوي طبقته . فجعل الانتقال إليهم مشروطا بموت الميت عن غير 
ولد وھد اسر - كما أنه قد نفي به الانقطاع فقد قيد به الانتقال إلى ذوي الطبقة 
واللفظ 011,71 صريحة فإفادته لإحداهما لا تنفي إفادته للأخرى . 
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9 | - [ اذا قال وقفت على آولادي الثلاثة ثم على الساکین صرف بعد 
موت الثلاثة إلى الساکین فهل يجوز ؟ ] 


كما لو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ثم على المساكين على أنه من مات منهم في 
حياة الواقف صرف نصيبه إلى من في درجته . فهل يجوز أن يصرف نصيبه إلى ذوي 
الطبقة إذا مات بعد موت الواقف » هذا لم يقله أحد في هذه الصورة ء لکن قد يقال : إنه 
مسكوت عن موته بعد موت الواقف فيكون منقطع الوسط . 

والصواب الذي عليه الناس قديًا وحديمًا : أنه يكون للمساكين لن اللفظ اقتضى جعله 
للثلائة » ثم للمساكين فحيث لم يصرف إلى الثلاثة تعين صرفه إلى المساكين لحصر الواقف 
الوقف فيها مع أن بحث مسألتنا أظهر من هذه كما تقدم » بل لو فرض أن قائلا قد قال : إذا 
مات عن غير ولد يكون منقطعًا وإذا مات عن ولد لم يكن ؛ لجاز أن يقال : هذا الشرط لنفي 
احتمال الانقطاع ومع هذا فهو دال على التقييد كما ذكرناه فإنه يدل على صرف نصيب 
اميت عن غير ولد إلى طبقته وعلى عدم الصرف إليهم مع الولد . فالدلالة الأولى تنفي 
الانقطاع والدلالة الثانية توجب الاشتراك ولا منافاة بینھما . بل الأولى حصلت من وضع هذا 
اللفظ والثانية حصلت من مجموع الشرط أو الكلام الأول » فكيف والأمر ليس كذلك . 

فان قيل : هذا نفي للاحتمال في هذه الصورة ء وإن كان لم ينفه في أخرى . 

قلنا : هذا ما يستقيم أن لو لم تكن الصورة المذكورة مقيدة للفظ المطلق فان قوله : من 
مات منهم مطلق وقد قيده عن غير ولد . وفي مثل هذا لا يقال : ذكر صورة وترك أخرى » 
إلا إذا كان الكلام مستقلا بنفسه غير متصل بغيره ”© . 

- [ حكم ما إذا كان الكلام متصلا بغيره ] 

فأما إذا كان الكلام متصلا بغيره فإنه يصير قيدًا في ذلك الأول » فان قوله : عن غير ولد 
نصب على ا حال أيضًا » والحال صفة والصفة مقيدة ء فكأنه قال : بشرط أنه من كان موته 
على هذه الصفة انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة » أو أنه ينتقل نصيب الميت إلى ذوي الطبقة 


(۱) ولو قال أولادي ثم أولادهم الذكور [ والإناث ثم أولادهم الذكور ] من ولد الظهر فقط ؛ ثم نسلهم وعقبهم 
ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدّا وان سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنٹّا فماتت ولها 
أولاد فقال شيخنا : ما استحفته قبل موتها لهم » ويتوجه : لا . ولو قال : ومن مات عن غير ولد وان سفل فنصيبه 
لإخوته ثم نسلهم وعقبهم » عمن لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه ؛ لأنه لا يقصد غيره › واللفظ يحتمله › 
فوجب ا حمل عليه قطعًا » ذكره شیخا ء ويتوجه نفوذ حکم بخلافه . انظر : الفروع ( 11۲/٤‏ ) . 
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بشرط أن لا یکون للمیت ولد . 

ومعلوم بالاضطرار أن الانتقال الشروط بصفة لا يجوز ثباته بدون تلك الصفة . 

فقوله : عن غير ولد صفة لموت الیت ‏ والانتقال إذا مات الميت على هذه الحال صفة 
للوقف ‏ والوقف الوصوف بصفة ‏ وتلك الصفة موصوفة بأخرى : لا يجوز إثباته إلا مع 
وجود الصفة وصفة الصفة . فلا يجوز أن يكون وققًا على الأولاد » ثم أُولادهم ‏ إلا بشرط 
انتقال نصیب التوفي إلى ذوي الطبقة . 

- [ متی يجوز نقل نصيب الیت إلى ذوي الطبقة ؟ ] 

ولا يجوز نقل نصیب ا میت إلى ذوي الطبقة إلا بشرط موته عن غير ولد أو ولد ولد أو نسل 
أو عقب » حتی لو كان له ولد - وان بعد - کان وجوده مانعًا من الانتقال إلى ذوي الطبقة 
وموجبًا للانتقال إليه بقوله : على أولاده ثم أولاد أولاده ثم نسله وعقبه دائمًا ما تناسلوا . 

- [ أوجه فساد هذا السؤال ] 

واعلم أن هذا السؤال لا يكاد ينضبط وجوه فساده مع ما ذكرناه لكثرتها . 

منها : أولا : أنه لو كان قصده مجرد نفي احتمال الانقطاع لكان التعميم بقوله : من 
مات منهم انتقل نصیبه » أو التنبيه بقوله : من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ذوي 
طبقته هو الواجب » فإنه إذا انتقل نصيبه إلى ذوي الطبقة مع الولد فمع عدمه أولى . أما أن 
ينص على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد نافيا بذلك احتمال الانقطاع ثم يريد منا أن نفهم 
انتقاله إليهم أيضًا مع الولد جرد قوله : على ولدي ثم ولد ولدي . مع أن احتمال الانقطاع 
هنا قائم مع احتمال آخر ينفرد به وهو الانتقال إلى الولد ؛ لن احتمال انتقاله إلى ولد الولد 
هنا أظهر من احتمال الانقطاع ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظهر من فهم الانقطاع 
ومع أن دلالة قوله : على ولد ولدي في الانتقال إلى الطبقة مع عدم الولد أظهر من دلالته 
في الانتقال إليهم مع وجود الولد . فقد أراد منا أن نفهم الكلام المقلوب ونخرج عن حدود 
العقل والبيان ء فان تركه لرفع احتمال الانقطاع وغيره فيما هو فيه أظهر » وعدوله عن 
العبارة ا حققة لنفي الانقطاع مطلمًا بلا لبس إلى عبارة هي في التقييد أظهر منها في مجرد 
نفي انقطاع بعض الصور دليل قاطع على أنه لم يقصد بذلك . ونظير هذا رجل قال لعبده : 
أكرم زيدًا إن كان رجلا صال حا فأكرمه » وكان غير صالح فلم يكرمه الغلام . فقال له 
سيده : عصيت أمري . ألم آمرك يإكرامه ؟ قال : قد قلت لي : إن كان صا حا فأكرمه ء 
قال : إنما قلت هذا لعلا تتوهم أني أبغض الصا حين فلا تكرمه مع صلاحه فنفيت احتمال 
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التخصيص في هذه الصورة . فهل يقبل هذا الكلام من عاقل أو ينسب الغلام إلى تفريط ؟ 
أو يقول للسيد : هذه العبارة دالة على التخصيص ولو كنت مثبنًا للتعميم لكان الواجب أن 
تقول : أكرمه وان لم يكن صا حا ؛ لأن کرام الصالح يصير من باب التنبيه » أو أكرمه وان 
كان صالحا إن كان حبا لك صحيحًا . 

وكذا هنا يقول المنازع : هو نقله إلى الطبقة سواء كان له ولد أو لم يكن . فإذا قيل له : 
فلم قيد النقل بقوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى الطبقة ؟ قال : 
لينفي احتمال الانقطاع في هذه الصورة دون الصورة التي هي أولى بنفي الانقطاع فيها › 
فيقال له : كان الكلام العربي في مثل هذا : على أنه من توفي منهم وإن كان له ولد انتقل 
نصيبه إلى من في درجته . أو يقول : على أنه من توفي منهم وان لم يكن له ولد » فبأتي 
بحرف العطف . أما إذا قال : على أنه من توفي منهم عن غير ولد » فهذا نص في التقييد 
لا يقبل غيره . ومن توهم غير هذا أو جوزه ولو على بعد أو جوز لعاقل أن يجوزه فلا ريب أنه 
خارج عن نعمة الله التي أنعم بها على الإنسان حيث علمه البيان . وما ظني أنه لو ترك 
وفطرته توهم هذا ولكن قد يعرض للفطر آفات تصدها عن سلامتها كما نطقت به الأحاديث . 

انیا : ومنها : أن العاقل لا ينفي احتمالا بعيدًا يإثبات احتمال أظهر منه ء ومعلوم أنه لو 
سكت عن هذا الشرط لكان احتمال الانقطاع في غاية البعد . فإنه إما حلاف الإجماع أو 
معدود من الوجوه السود . وإذا ذكر الشرط صار احتمال التقييد وترتیب التوزيع احتمالا 
قويّا ء ]ما ظاهرًا عند المنازع » أو قاطعًا عند غيره . فكيف يجوز أن يحمل كلام الواقف 
على المنهج الذميم دون الطريق الحميد مع إمكانه ؟. 

الا : ومنها : أن هذا الاحتمال لا يتفطن له إلا بعض الفقهاء ولعله لم يخلق في الإسلام 
إلا من زمن قريب » واحتمال التقييد أمر لغوي موجود قبل الإسلام . فكيف يحمل كلام 
واقف متقدم على الاحتراز من احتمال لا يخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد ؟ ولعله 
لم يخطر ببال الواقف » دون أن يحمل على الاحتراز من احتمال قائم بقلب كل متكلم 
أوغالب المتكلمين منذ علم آدم البيان . 

رابعا : ومنها أن الواقف إذا كان قصده نفي احتمال الانقطاع في هذه الصورة بقوله : 
عن غير ولد أيضًا صالح ؛ لأن يكون نفي به احتمال الانقطاع في الصور الأخرى » ويكون 
نفي احتمال الانقطاع فيها بانتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده ء فان هذا فيه صون 
هذا التقييد عن الإلغاء ورفع للانقطاع في الصورتين . ومعلوم أن حمل كلام الواقف على 
هذا آحسن من جعله مهدرًا مبتورًا . 
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خامسًا : ومنها : أن هذا القصود كان حاصلا على التمام لو قال : على أنه من مات 
منهم . فزيادة اللفظ ونقص المعنى خطأ لا يجوز حمل كلام المتكلم عليه إذا أمكن أن يكون 
له وجه صحيح وهو هنا كذلك . 

سادسًا : منها : أن هذا الكلام مبني على أن قوله : على أولادي ثم على أولادهم مقتض 
لترتيب اجموع على اجموع ء وهذا الاقتضاء مشروط بعدم وصل اللفظ با يقيده » فإنه إذا 
وصل با يقيده ويقتضي ترتيب الأفراد على الأفراد : مثل قوله : على أنه من مات منهم عن 
ولد كان نصيبه لولده » ونحو ذلك من العبارات : كان ذلك الاقتضاء منتفيًا بالاتفاق . 
وهذا اللفظ وهو قوله : على أنه من توفي منهم عن غير ولد ظاهر في تقييد الانتقال بعدم 
الولد وإنما يصرفه من يصرفه عن هذا الظهور لمعارضة الأول له » وشرط کون الأول دليلا 
عدم الصلة المغيرة فيدور الأمر فتبطل الدلالة . وذلك أنه لا يثبت کون الأول مقتضیا لترتيب 
المجموع إلا مع الانقطاع عن الغیر ولا يثبت هنا الانقطاع عن المغير حتی يثبت أن هذا 
لايدل على التغيير » بل على معنى آخر . ولا تثبت دلالته على ذلك المعنى حتى يثبت أن 
التقدم دليل على ترتيب المجموع . وهذا هو الدور وهو مصادرة على المطلوب فانه جعل 
الطلوب مقدمة في [ثبات نفسه . 

سابعًا : ومنها أن يقال : قوله عن غير ولد قيد في الانتقال أم لا » فان قال : لیس بقيد › 
فهو مکابرة ظاهرة في اللغة . وان قال : هو قيد قیل له : فیجوز إثبات الحكم القید يدون 
قيده . فان قال : نعم بالدلیل الأول . قيل : فیجوز الاستدلال بأول الکلام مطلفًا عما قيد 
به في آخره . فان قال : نعم علم أنه مکابر . وان قال : لا » ثبت الطلوب . وهذه مقدمات 
يقينية لا یقدح فیها کون الکلام له فوائد أخر . ومن وقف علیها مقدمة لم يبق إلا معاندًا 
أو مسلا للحق . 

ثامنًا : ومنها : أنه إذا قیل بأن الوقف یکون منقطع الوسط إذا مات الیت عن غير ولد 
ولا یکون منقطعًا إذا مات عن ولد : كان لهذا السؤال وجه » لکن یکون حجة على 
النازع » فانه إذا کان متصلا مع موته عن ولد فان کان ینتقل إلى الولد فهو الطلوب . وان 
كان ینتقل إلى الطبقة : فمحال أن یقول فقيه : ٍنه ینتقل إلى الطبقة مع الولد ویکون منقطعًا 
مع عدم الولد . فثبت أن جعل هذا الکلام رفعًا لاحتمال الانقطاع دلیل ظاهر على انتقال 
نصیب التوفي عن ولد إلى ولده . ودلائل هذا مثل الطر . ولّه بهدي من يشاء إلى سواء 
الصراط . 
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- [ الوجه الثاني فى اصل السالة ] 


الوجه الثاني : في أصل المسألة أن قوله : على أولاده ثم على أولادهم مقتض للترتيب . 

وهو أن استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد . وهنا جمعان : أحدهما مرتب على الآخر . 
- [ الأحكام المترتبة على الأسماء العامة نوعان ] 

والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان : 

أحدهما : ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام سواء قدر وجود الفرد الاخر أو عدمه . 

والثاني : ما يثبت مجموع تلك الأفراد » فيكون وجود كل منها شرطا في ثبوت الحكم 
للآخر . مثال الأول قوله تعالی : ل 5 الاش أَعَبْدُوا ریگ ای حَلَفَمْ وال من 
یک ۾ 00 © يتأبًا اریت ءَامَنُوَا اذا نتم إلى آلسَتره # (" . ومثال الثاني قوله 
تعالی : « كك کر او انیٹ 20000 لك جک أُمَدٌ سملا که 29 فان 
الخلق ثابت لكل واحد من الناس » وكلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة » ولیس کل 
واحد من الأمة أمة وسطًا ء ولا خير أمة . ثم العموم المقابل بعموم آخر قد يقابل كل فرد من 
هذا ہے وت كما في قوله : ۵ َو لو يمآ ما انز له من ری ومون کل 
ءامن پا ومکیکیه- ہکوہ ورشیرء # ۰ ء فان کل رجات 7 آمن بكل واحد من 
الملائكة والكتب والرسل . وقد يقابل اجموع باجموع بشرط الاجتماع منهما ء كما في 
قوله : ۾ مد كان لکم ءايه فى وكين الما 4 ۰۲۳ فان الالتقاء ثبت لكل منهما حال 
e‏ . وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله : «9 كيم عَبر أَمَّةِ ات 
للا 4 ( فان مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين . 


- [ !ذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد 
وقد يقابل المجموع بالمجموع ] 
وقد يقابل المجموع با جموع بتوزيع الأفراد على الأفراد فيكون لكل واحد من العمومين 
واحد من العموم الآخر كما يقال : لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم » فإن كل 


(۱) البقرة : ۲۱ . (۲) المائدة : ٩‏ 
(۳) ال عمران : ۱۱۰ . )٤(‏ البقرة : ۱۶۳ . 
(ه) البقرة : ۲۸۰ . (1) آل عمران : ۳ 


(۷) ال عمران : ۱۱۰ . 
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واحد منهم ركب دابته ولبس ثوبه . وكذلك إذا قيل : الناس يحبون أولادهم . أي : كل 
واحد يحب ولده » ومن هذا قوله سبحانه : ۵ وَالْوَلِدَتُ ُ برضن أولَدَهْنَ # “ أي كل والدة 
ترضع ولدها ء بخلاف ما لو قلت : الناس یعظمون الأنبياء » فان کل واحد منهم یعظم 
كل واحد من الأنبياء . فقول الواقف : على آولاده » ثم على أولادهم : قد اقتضی ترتیب 
أحد العمومین على الاخر » فیجوز أن يريد أن العموم الثاني بمجموعه مرتب على مجموع 
العموم الاول وعلى كل فرد من أفراده فلا یدخحل شي ء من هذا العموم الثاني في الوقف 
حتی ينقضي جميع آفراد العموم الأول » ويجوز أن يريد ترتیبا يوزع فيه الأفراد على الأفراد 
فيكون كل فرد من أولاد الأولاد داخلا عند عدم والده » لا عند عدم والد غيره » كما في 
وله : لوت يدن ا 4 وقولهم :الناس یحبون آولادهم . واللفظ صالح لکلا 
العنیین صلاکا قويّا » لکن قد یترجح أحدهما على الاخر بأسباب آخری . 
- [ صورة ترتیب الكل على الكل في الوقف ] 


كما رجح الجمهور ترتیب الكل على الكل في قوله : وقفت على زید وعمرو وبکر ثم 
على الساکین . فانه لیس بين الساکین وبين أولئك الثلائة مساواة فى العدد حتی یجعل کل 
واحد مرتبًا على الآخر ولا مناسبة تقتضي أن يعين لزید هذا السکین ولعمرو هذا ولبكر 
هذاء بخلاف قولنا : الناس یحبون أولادهم ع فإن المراد هنا من له ولد 4 فصار اس 
العمومين مقاومًا للاخر . وفي أولادهم من الإضافة ما اقتضی أن يعين لکل إنسان و -1 
ولد غیرہ کس رت سو سو مہ حم مث عم ائه 
کی وحن ھ0 رہ ؛ نہ لم يحرم على کل واحد من این سج 
شش کا که آزوای 2 4 © لاه ابس مع راج تصق مارك جم سا و 
بایعن لا ب و > 0 إن عل یع کل واحد خر :کس مسن أ کل واد م 


(۱) البقرة : ۲۳۳ . (۲) النساء : ۳ 
۳( النساء : ۱۲ . )( الطور : ۱ 
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۱۳۷۱ - [ الذي يوضح أن هذا العنی قوي فى الوقف ثلاثة أشياء ] 

ثم الذي یوضح أن هذا العنی قوي في الوقف ثلاثة أشياء : أحدها : أن آکثر الواقفین 
ينقلون نصيب كل والد إلى ولده لا يؤخرون الانتقال إلى انقضاء الطبقة » والكثرة دليل 
القوة » بل والرجحان . الثاني : أن الوقف على الأولاد يقصد به غالبا أن يكون بنزلة 
الموروث الذي لا يکن بيعه » فإن المقصود الأكبر انتفاع الذرية به على وجه لا يمكنهم 
إذهاب عينه . 

- [ وجه الشبه بين الوفف والیراٹ ] 


وأيضًا فان بین الوقف وا میراث هنا شبهًا من جهة أن نو رت سے وت 
الولد فيهما . ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت في الميراث كما أطلقها الله تعالى في قوله : 
۾ وَلَكُمْ صف ما ترك آزومستم # ۾ وه ار هما تک # 7 ما فهم منها إلا 
مقابلة التوزيع للأفراد على الأفراد » لا مقابلة ا جموع بالمجموع ولا مقابلة كل واحد بکل 
واحد ولا مقابلة كل واحد باجموع كما لو قال الفقيه لرجل : مالك ينتقل إلى ورثتك ثم إلى 
ورثتهم » فإنه يفهم منه أن مال كل واحد ينتقل إلى وارثه . فليكن قوله : على أولادهم ثم 
على أولاد أولادهم كذلك » ما صلاحًا وإما ظهورًا . الثالث أن قوله : في أولادهم محال أن 
يحصل في هذه الإضافة مقابلة كل فرد بكل فرد فان كل واحد من الأولاد لیس مضافا إلى 
كل واحد من الوالدين » ولا المعنى : ثم على ما لكل واحد من الأولاد . 

- [ اذا قال وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم ] 

فإذا قال : وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على أولادهم › فالضمير عائد إلى زيد 
وعمرو وبكر وهذه المقابلة مقابلة التوزيع . وفي الکلام معنیان : إضافة وترتیب . فإذا كانت 
مقابلة الإضافة مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة الترتيب أيضًا مقابلة توزيع كما أن قوله 
۵ عن که # (" لما كان معنى إرضاع وإضافة والإضافة موزعة : كان الارضاع 
موزعا . وقوله : 9 وَلَكُمْ نشف ما رك أزومم # ”ما كان معنى إضافة موزعة : 
كان الاستحقاق موزعًا . وهذا يبين لك أن مقابلة التوزيع في هذا الضرب قوية ؛ سواء 
كانت راجحة أو مرجوحة أو مكافية . وللناس تردد في موجب هذه العبارة عند الإطلاق في 


. ۲۳۳ : النساء : ۱۲ . (۲) البقرة‎ )١( 
. ۱۲ : اللساء‎ (۳( 
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الوقف وان كان كثير منهم أو أكثرهم يرجحون ترتيب الجمع على الجمع بلا توزيع كما في 
قولنا : على هؤلاء ثم على المساكين . 

ولأصحابنا في موجب ذلك عند الإطلاق وجهان مع أنهم لم يذكروا في قوله : وقفت 
على هذين ثم على المساكين خلافا . والفرق بينهما على أحد الوجهين ما قدمناه . والمشهور 
عند أصحاب الشافعي أنه لترتيب ا جمع على ا جمع » ولهم وجه : أنه من مات عن ولد أو 
غير ولد فنصيبه منقطع الوسط . 

وخرج بعضهم وجهًا أن نصيب الميت ينتقل إلى جميع الطبقة الثانية . وليس الغرض هنا 
الکلام في موجب هذا اللفظ لو أطلق فإنا إنما نتکلم على تقدير التسليم ؛ لكونه يقتضي 
ترتيب ا جمع على ا جمع ؛ إذ الکلام على التقدير الآخر ظاهر » فأما صلاح اللفظ للمعنيين 
فلا ينازع فيه من تصور ما قلناه . 

وإذا ثبت أنه صالح فمن المعلوم أن اللفظ إذا وصل ما يميز أحد المعنيين الصالحين له 
وجب العمل به ولا يستريب عاقل في أن الكلام الثاني يبين أن الواقف قصد أن ينقل 
نصيب كل والد إلى ولده » وإلا لم يكن فرق بين أن يموت أحد منهم عن ولد أو عن غير 
ولد بل لم يكن إلى ذكر الشرط حاجة أصلا . أكثر ما يقال : إنه توكيد لو خلا عن دلالة 
المفهوم » فيقال : حمله على التأسيس أولى من حمله على التوكيد واعلم أن هذه الدلالة 
مستمدة من أشياء : 

أحدها : صلاح اللفظ الأول لترتيب التوزيع . 

الثاني : أن الفهوم يشعر بالاختصاص . وهذا لا ينازع فيه عاقل وان نازع في كونه دليلا . 

الثالث : أن التأسيس آولی من الت وكيد وليس هذا من باب تعارض الدلیلین » ولا من 
باب تقييد الكلام المطلق وإنما هو من باب تفسير اللفظ الذي فيه احتمال المعنيين . فإن 
قلعم : اللفظ الأول إن كان ظاهرًا في ترتيب الجمع فهذا صرف للظاهر . 

وإن قلتم : هو محتمل أو ظاهر في التوزيع : منعناكم . وإن قلتم لا يوصف اللفظ 
بظهور ولا إکمال إلا عند تمامه والأول لم يتم : فهذا هو الدلیل الأول فما الفرق بينهما ؟. 

قلنا : في الدليل الأول بيان أن اللفظ الأول لو كان نصًا لا يقبل التأويل عند الإطلاق 
فإن وصله بما يقيده يبطل تلك الدلالة كما لو قال : وقفت على زيد ثم قال : إن كان 
فقيَاء فهذا لا يعد تفسيرًا للفظ محتمل وإنما هو تقييد . وفي هذا الدليل بيان أن اللفظ 
الأول محتمل لعنيين » ولا يجوز وصفه بظهور في أحدهما إلا أن ينفصل عما بعده . فأما 
إذا اتصل با بعده بين ذلك الوصل أحد العنیین . فقولكم : اللفظ الأول لا يخلو أن يكون 
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ظاهرا فی أحدهما أو محتملا . قلنا : قبل تمامه لا يوصف بواحد من الثلاثة وإنما قد يوصف 
بالصلاح للمعانی الثلاثة . ولا يقال فيه : صرف للظاهر أصلا فإنه لا ظاهر لکلام لم یتم 
بعد وإنما ظاهر الكلام ما يظهر منه عند فراغ المتكلم . 

وبهذا يتبين منشأ الغلط في عموم اللفظ الأول » فان قوله : على أولادي ثم على أولادهم 
عام في أولاد أولاده بلا تردد . فلا يجوز إخراج أحد منهم . وهو مقتض للترتيب أيضًا ء فان 
الأولاد مرتبون على أولاد الأولاد ء لکن ما صفة هذا العموم : أهو عموم التفسير والتوزيع 
المقتضي لمقابلة كل فرد بفرد » أو عموم الشياع المقتضي لمقابلة کل فرد بكل فرد ؟. 

ومن ادعى أن اللفظ صريح في هذا بمعنى أنه نص فيه فهو جاهل بالأدلة السمعية 
والأحكام الشرعية خارج عن مناهج العقول الطبيعية . ومن سلم صلاح اللفظ لهما › 
وادعى رجحان أحدهما عند انقطاع الكلام : لم ننازعه فإنها ليست مسألتنا . وان نازع في 
رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فهو ايا مخطئع قطعًا . 

وهذه حجة عند مثبتي الفهوم ونفاته » كالوجه الأول » فان نافي الفهوم يقول : 
المسكوت لم يدخل في الثاني » لکن إن دخل في الأول عملت به » ونسلم أنه إذا غلب 
على الظن أو إذا علم أن لا موجب للتخصيص سوى الاختصاص با حکم كان المفهوم 
دلیلا . فإذا تأمل قوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لأهل طبقته . قال 
إن كان مراد الواقف عموم الشياع كان هذا اللفظ مقیدًا لبيان مراده ومتى دار الأمر بین أن 
تجعل هذه الكلمة مفسرة للفظ الأول » وبين أن تكون لغوًا : كان حملها على الإفادة 
والتفسير أولى » لوجهين : 

أحدهما : أني أعتبرها » واعتبار كلام الواقف أولى من إهداره . 

والثاني : أجعلها بيانًا للفظ ا حتمل حیشذ » فأدفع بها احتمالا كنت أعمل به لولا هي ء 
وإذا كان الکلام محتملا لمعنيين كان القتضی لتعيين أحدهما قائمًا » سواء كان ذلك 
الاقتضاء مانعًا من النقیض أو غير مانع . ۱ 

فإذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المقتضى حقه من الاقتضاء وصنت 
الكلام الذي ييز بين الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاء . فأين هذا من يأخذ با يحتمله أول 
اللفظ ويهدر آخرہ » وينسب التکلم به إلى العي واللغو . والذي يوضح هذا أن قوله : على أنه 
من صيغ الاشتراط والتقييد والشرط نما يكون ما يحتمله العقد ء مع أن إطلاقه لا يقتضيه . 
بیان ذلك أن قوله : بعت واشتريت لا يقتضي أجلا » ولا رهئًا » ولا ضميئًا » ولا نقدًا غير 
نقد البلد » ولا صفة زائدة في المبيع » لکن اللفظ يحتمله ببعنی أنه صالح لهذا ولهذاء لکن 


عند الإطلاق ينفى هذه الأشياء » فان اللفظ لا يوجبها والأصل عدمها . فمتی قال : على أن 
ترهننى به كذا كان هذا تفسیرا لقوله : بعتك بألف بنزلة قوله : بألف متعلقة برهن . 

الوجه الثالث : أن قوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لذوي طبقته 
دليل على أن من مات منهم عن ولد لم يكن نصيبه » لذوي طبقته » وهذه دلالة المفهوم › 
وليس هذا موضع تقريرها ء لکن نذكر هنا نكنًا تحصل المقصود . أحدها : أن القول بهذه 
الدلالة مذهب جمهور الفقهاء قدا وحديثًا : من المالكية و الشافعية والحنبلية » بل هو نص 
مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم . فمن نسب خلاف هذا القول إلى مذهب هؤلاء كان 
مخطنًا . وان كان با يتكلم به مجتهدًا فيجب أن يحتوي على أدوات الاجتهاد . 

- [ من الخطا القول بان دلالة الفهوم حجة في كلام 
الشارع دون كلام الناس ] 

وما يقضي منه العجب ظن بعض الناس أن دلالة الفهوم حجة فی کلام الشارع دون 
كلام الناس » بمنزلة القياس . وهذا خلاف إجماع الناس » فان الناس إما قائل بأن المفهوم 
من جملة دلالات الألفاظ . أو قائل أنه ليس من جملتها . أما هذا التفصیل فمحدث . 

- [ مذهب الفقهاء في القول بدلالة المفهوم في كلام 
الشارع وكلام الناس ] 

ثم القائلون بأنه حجة نما قالوا هو حجة فی الكلام مطلمًا » واستدلوا على كونه حجة 
بكلام الناس » وبا ذكره أهل اللغة » وبأدلة عقلية تبين لكل ذي نظر أن دلالة الفهوم من 
جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد وهو دلالة من دلالات اللفظ . وهذا ظاهر في كلام 
العلماء والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جهة اللغة وإنما يصير دلیلا بنص 
الشارع » بخلاف المفهوم ء فإنه دليل في اللغة » والشارع بین الاحکام بلغة العرب . 

- [ التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله ] 

الثاني : أن هذا المفهوم من باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام وهذا قد 
وافق عليه كثير ثمن خالف في الصفة المبتدأة حتى إن هذا المفهوم يكون حجة في الاسم غير 
الشتق » كما احتج به الشافعي وأحمد في قول النبي گن : ۱ جعلت لي الارض جا ) ۱) 


(۱) البخاري في الصلاة ( 478 ) » ومسلم في الساجد ( 4/5۲۲ ) » والترمذي ( ۳۱۷ )۰ وابن ماجه ( 071۷ ) . 


۹|“ سلب نمس سح کتاب الوقف 


« وجعلت تربتها طهورًا » (2 . وذلك أنه إذا قال : الناس رجلان مسلم وكافر فأما المسلم 
فيجب عليك أن تحسن إليه » علم بالاضطرار أن المتكلم قصد تخصيص المسلم بهذا 
الحکمء بخلاف ما لو قال ابتداء : يجب عليك أن تحسن إلى المسلم . فإنه قد يظن أنه لا 
ذكره على العادة ؛ لأنه هو احتاج إلى بیان حكمه غالبًا » كما في قوله : « كل المسلم على 
السلم حرام دمه وماله وعرضه »  )(‏ و کذلك « في الإبل السائمة الزكاة » ” أقوى من 
قوله : « في السائمة الزكاة » ؛ لأنه إذا قال  :‏ في الإبل السائمة » فلو كان حكمها مع 
السوم وعدمه سواء لكان قد طول اللفظ ونقص العنی أما إذا قال : « في السائمة » فقد يظن 
أنه خصها بالذ كر لكونها أغلب الأموال أو لكون ا حاجة إلى بيانها أمس وهذا بین كذلك 
هنا إذا كان مقصوده انتقال نصيب لميت إلى طبقته مع الولد وعدمه . فلو قال : فمن مات 
منهم كان نصيبه لذوي طبقته » كان قد عمم الحكم الذي أراده » واختصر اللفظ . فإذا 
قال : فمن مات منهم عن غير ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان جاريًا عليه من ذلك لمن 
في درجته وذوي طبقته » كان قد طول الکلام ونقص المعنى » بخلاف ما إذا حمل في ذلك 
على الاختصاص بالحكم » فإنه ییقی الكلام صحيحًا معتبرا والواجب اعتبار كلام المصنف 
ما أمكن » ولا يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 

الوجه الثالث : أن نفاة المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير 
التخصيص بالحكم : إما عدم الشعور بالمسكوت أو عدم قصد بيان حكمه أو كون 
السکوت أولى بالحكم منه أو كونه مساويًا له في بادئ الرأي أو كونه سثل عن النطوق 
أو كونه قد جرى بسبب أوجب بیان المنطوق أو کون ا حاجة داعية إلى بيان المنطوق أو کون 
الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق ء فإذا علم أو غلب على الظن أن لا موجب 
للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر ؛ لأنه مخصوص 
بالحكم . ولهذا كان نفاة الفهوم يحتجون فی مواضع كثيرة بمفهومات ؛ لأنهم لا يمنعون أن 
يظهر قصد التخصيص في بعض الفهومات . وهذا من هذا الباب » فان قوله : من مات 
منهم عن غير ولد » قد يشعر بالقسمين وله مقصود في بيان الشرط وليس هذا من باب 
التنبيه ء فإنه إذا جعل نصيب الیت ينتقل إلى إخوته عند عدم ولده لم یلزم أن ينقله إليهم مع 


(۱) مسلم في المساجد ( ۳/٥٢٢‏ ) ۰ والدارمي في الصلاة ( ۳۲۲/۱ - ۳۲۳ ) والسنن الکبری للبيهقي 
)۱۰٢۹(‏ ء والتمهيد لابن عبد البر ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(۲) مسلم في البر والصلاة ( ١57/1575‏ ) » وأبو داود في الأدب ( 887 ) ء والترمذي في البر ۱۹۲۷ ) »› 
وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۳۳ ) ء وأحمد ( ۲۲۷/۲ ) » والستن الكبرى للبيهقي ( ١١7075‏ ) . 

(۳) أبو داود في الزكاة ( ۱۰۷۰ ) ء والنسائي في الزكاة ( ۲46۷ ) . 


کات ںار کاو تس تس ج تست چپ شش ب 
وجود ولده وا لحاجة داعية إلى بیان النوعين » بل لو كان النوعان عنده سواء - وقد خص 
بالذكر حال عدم الوالد - لكان ملبشا معميا ؛ لأنه يوهم خلاف ما قصد بخلاف ما إذا 
حمل على التخصیص . 

الرابع : أن الوصف إذا كان مناسبا اقتضی العلية . و کون الیت لم یخلف ولدا مناسبًا 
لنقل حقه إلى أهل طبقته فيدل على أن علة النقل إلى ذوي الطبقة الوت عن غير ولد فیزول 
هذا بزوال علته وهو وجود الولد . 

ا حامس : أن كل من سمع هذا ا خطاب فهم منه التخصیص وذلك یوجب أن هذا 
حقيقة عرفية » ما أصلية لغوية أو طارئة منقولة . وعلی التقدیرین يجب حمل کلام 
التصرفین علیها باتفاق الفقهاء . واعلم أن إثبات هذا في هذه الصورة ا خاصة لا یحتاج إلى 
بيان کون الفهوم دلیلا ؛ لأن ا خالف فى الفهوم نما یدعی سلب العموم عن الفهومات 
ایی الاب مها کہ گرا یس ارات للا هرر لاصیت تھا متا اتی 
كذلك » بدليل فهم الناس منه ذلك » ومن نازع في فهم ذلك فإما فاسد العقل أو معاند . 
وإذا ثبت أن هذا الکلام يقتضي عدم الانتقال إلى ذوي الطبقة مع وجود الأولاد ء فإما أن 
لا يصرف إليهم ولا إلى الأولاد ء وهو خلاف قوله : على أولادهم ثم على أولاد أولادهم 
بدا ما تناسلوا » أو يصرف إلى الاولاد فهو المطلوب . 

- [ اعتراض مفادہ : سلمنا أن المفهوم دليل ؛ لکن قد عارضه اللفظ 

الصريح أولا فلا يترك ذلك الدليل لاجل مفهوم ] 


فان قيل : قد يسلم أن الفهوم دليل ء لکن قد عارضه اللفظ الصريح ولا أو اللفظ 
العام » فلا يترك ذلك الدليل لأجل الفهوم . قيل : عنه أجوبة . 

أحدها : أن اللفظ الأول لا دلالة فيه بحال على شيء ؛ لأن اللفظ إنما يصير دلیلا إذا تم 
وقطع عما بعدہ . أما إذا وصل با بعده فإنه يكون جزءًا من الدليل ء لا دلیلا . وجزء الدليل 
ليس هو الدليل . ومن اعتقد أن الكلام المتصل بعضه ببعض يعارض آخره المقيد أوله المطلق 
فما دري أي شيء هو تعارض الدليلين . 

الثاني : أن اللفظ الأول لو فرض امه ليس بصريح كما تقدم بيانه » بل هو محتمل 
لعنيين . وأما كونه عاگگا فمسلم لکنا لا نخصه بل نبقيه على عمومه » وإنما الكلام في صفة 
عمومه 2 بل ما حملناہ عليه أبلغ في عمومه لأن أولاد الأولاد يأحذ کل منهم في حياة 
أعمامه وبعد موتهم . وعلى ذلك التقدير ما يأخذ في حياتهم فقط . واللفظ المتناول لهم في 


۲ سس اا لمجلعمر ‏ تس کاب الوقف 
حالين أعم من المتناول لهم في أحدهما . 

الثالث : لو فرض أن هذا من « باب تعارض العموم والمفهوم » فالصواب أن مثل هذا 
الفهوم يقدم على العموم كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحنبلية » وقد حكاه بعض 
الناس إجماعًا من القائلين بالمفهوم ؛ لان المفهوم دليل خاص والدليل الخاص مقدم على 
العام . ولا عبرة بالخلاف في المفهوم . 

- [ القياس الجلي يقدم على المفهوم ] 

فان القياس الجلي مقدم على المفهوم ء مع أن ا خالفین في القياس قريبون من ا خالفین في 
الفھوم » وخبر الواحد یخص به عموم الكتاب مع أن ا خالفین في خبر الواحد أكثر من 
ا خالفین عموم الكتاب . 

۵ - [اعتراض ٿان مفادہ : أن ما ذكرتموه مبني على أن الضمير في 

فوله : على أنه من مات عائد إلى جميع من تقدم » وهذا ممنوع ] 

فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه مبني على أن الضمير في قوله : على أنه من مات عائد إلى 
جميع من تقدم » وهذا ممنوع » فان من الفقھاء المعتبرين من قال : إن الاستثناء في شروط 
الواقف إذا تعقب جملا معطوفة وإذا كان الضمير عائدًا إلى الجملة الأخيرة فتبقى الجمل 
الأولى على ترتيبها . 

٦‏ - [ الجواب عن هذا الاعتراض أنه باطل من وجوه الأول : أن لازم 

هذا القول مخالف لا عليه عمل المسلمين قدیما وحديثا ] 


قيل : هذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن لازم هذا القول أنه لو قال : على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم 
أولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم » على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده 
ومن مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن في درجته : لكان هذا الشرط في الطبقة الآخرة 
وأن الطبقة الاولی والثانية والثالثة إذا مات الميت منهم لم ينتقل نصيبه إلى ولده » بل إلى 
ذوي الطبقة عملا بمقتضى مطلق الترتیب » فان التزم المنازع هذا اللازم وقال : كذلك 
آتول . كان هذا قولا مخالمًا ما عليه عمل المسلمين قديًا وحديثًا في كل عصر وكل مصر ء 
فإن الوقوف المشرطة بهذه الشروط لا يحصي عددها إلا الله تعالى . وما زال المسلمون من 
قضاتهم ومفتيهم وخاصتهم وعامتهم يجعلون مثل هذا الشرط ثابّا في جميع الطبقات من 


کتاب الوقل سس سس سح ۸۳ ۹۰ 
غير نکیر لذلك ولا منازع فيه . فمن قال خلاف ذلك علم أنه قد ابتدع قولا يخالف ما 
خلافا شاذا معدودًا من الزلات وبحسب قول من الضعف أن يبنى على مثل هذا . ومن 
لوازم هذا القول أنه لو قال . وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم على أنه من 
كان منهم فقیرا صرف إليه ومن كان منهم غنيًا لم يصرف إليه » فانه يصرف إلى الطبقة 
الأولى » والثانية سواء کانوا أغنياء أو فقراء » أو يختص التفصيل بالطبقة الثالثة . وكذلك لو 
قال : على أنه من تزوج منهم أعطي ومن لم يتزوج لم يعط . وكذلك لو قال : ومن شرط 
الوقف على أنه يصرف إلى الفقراء منهم دون الاغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى فقرائهم 
دون أغنيائهم . وهكذا صور كثيرة لا يأتي عليها الإحصاء من التزم فيها قياس هذا القول 
كان قد أتى بداهية دهيًا . وان قال : بل يعود الشرط إلى جميع الطبقات ؛ كما هو المعلوم 
عند الناس فقد علم بالاضطرار أن مسألتنا واحدة من هذا النوع » ليس بينها وبين هذه 
لصور من الفرق ما یجوز آن رفي علی می 
- [ من آوجه بطلان هذا الاعتراض : أن الناس لا یفھمون 
من هذا الکلام الا الاشتراط قي جميع الطبقات ] 


الوجه الثاني : من آوجه بطلان هذا الاعتراض أن الناس لا یفهمون من هذا الکلام إلا 
الاشتراط في جميع الطبقات . والدلیل عليه أن الوقوف الشروطة بثل هذا أكثر من أن 
تحصی ثم لم يفهم الناس منها إلا هذا ولعله لم یخطر الاختصاص بالطبقة الاخيرة ببال 
واقف ولا کاتب ولا شاهد ولا مستمع ولا حاکم ولا موقوف عليه . وإذا کان هذا هو 
الفهوم من هذا الکلام في عرف الناس وجب حمل کلام التکلمین على عرفهم في 
خطابهم سواء کان عرفهم موافقًا للوضع اللغوي أو مخالفًا له . فان کان موجب اللغة عود 
الشرط إلى الطبقات كلها فالعرف مقرر له . وان فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة 
الأخيرة كان العرف مغیرا لذلك الوضع . وکلام الواقفین وا حالفین والوصین ونحوهم 
محمول على ا حقائق العرفية دون اللغوية على آنا نقول : هذا هو الفهوم من هذا الکلام في 
العرف والاصل تقرير اللغة لا تغییرها فیستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة 
إذ الأصل عدم النقل . ومن نازع في أن الناس خاصتهم وعامتهم یفهمون من هذا الکلام 
عند الاطلاق عود الشرط إلى جمیع الطبقات علم أنه مکابر » ولذا سلمه ونازع في حمل 
کلام التصرف على العنی الذي یفهمونه علم أنه خارج عن قوانین الشريعة . فهاتان 
مقدمتان یقینیتان » والعلم بهما مستلزم لعود الشرط إلى جمیع الطبقات . 


١1‏ کس کتاب الوقف 


۸۱ | - [انه لا یمکن حمل الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط ] 

الوجه الثالث : أنه إذا حمل الكلام على عود الشرط إلى الجملة الأخيرة فقط » كانت 
فائدته على رأي المنازع أنه لولا هذا الشرط لاشترك العقب في جميع الوقف الذي انتقل 
إليهم من الطبقة التي فوقهم والذي انتقل إليهم من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد . فإذا 
قال : فمن مات منهم عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته » أفاد ذلك أن يختص ذووا الطبقة 
بنصيب المتوفي إذا لم یکن له ولد » دون من فوقهم ومن دونهم . وهذا لم يكن مفهومًا من 
اللفظ ء وإذا كان له ولد اشترك جميع أهل الوقف في نصيب ا توفی ولده وغير ولده . وإذا 
حمل الكلام على عود الشرط إلى الطبقات كلها أفاد أن ينتقل نصيب ا توفی إلى طبقته إذا 
لم یکن له ولد » ورك ولده ات کان له ولد . ومعلوم قطقا من أحوال الخلق اس البرك بين 
جمیع الطبقات لا ینقل نصيب الیت إلى ذوي طبقته فقط دون من هو فوقه وإذا كان له ولد 
لم ینقله إلى ولده ء بل یجعله کأحدهم » فانه على هذا التقدیر یکون قد جعل ذوي الطبقة 
آولی من ولد الیت مع أنه لم يراع ترتیب الطبقات ‏ ومعلوم أن هذا لا یقصده عاقل ء نان 
العاقل إما أن يراعي ترتیب الطبقات فلا يشرك أو ینقل نصيب ا توفی إلى ولده کالارث . آما 
أنه مع التشريك یخص نصیب ا توفی |خوته دون ولده : فهذا خلاف العلوم من أحوال 
الناس . ولو فرض أن الضمیر متردد بین عوده إلى ا جمیع وعوده إلى الطبقة الاخيرة كانت 
هذه الدلالة ا حالیة العرفية معينة لأحد الاحتمالین . فان قيل : هذا یلزمکم إذا أعدتم الضمیر 
إلى ا جمیع ء فان اللفظ يقتضي الترتیب في آربع طبقات والتشريك في الباقية » فأنتم تقولون 
فى بقية الطبقات مثلما نقوله . قلنا : هذا فيه حلاف » فان الطبقات الباقية هل يشرك بینها 
عملا با تقتضیه الواو من مطلق التشريك أو يرتب بينها استدلالا بالترتيب فیما ذکره على 
الترتیب في الباقي كما هو مفهوم عامة الناس من مثل هذا الکلام ء فان الواو كما آنها لا 
تقتضي الترتیب فهي لا تنفيه فان كان في الکلام قرينة تدل عليه وجب رعايتها . 

وقد تنازع الناس في هذا » فان قلنا بالثاني فلا کلام ء وان قلنا بالأول قلنا أيضًا : انه 
يقتضي انتقال نصيب الميت إلى ولده في جمیع الطبقات » فان نقل نصيب الميت إلى ذوي 
طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف تنبیه على أنه ینقله إلى ولده إن كان له ولد 
والتنبیه دلیل أقوى من النص حتی في شروط الواقفین ؛ ولهذا لو قال : وقفت على ولدي 
على أنه من كان فاسقا لا یعطی درهمًا واحدّا » فانه لا يجوز أن یعطی درهمان بلا ریب » 
فانه نبه بحرمانه القلیل على حرمانه الکثیر کذلك نبه بنقل نصيب الیت إذا لم يكن له ولد 
إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا کانا موجودین فیکون منع الإخوة مع الولد مستفادًا من 
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وإيضاح ذلك أن إعطاء نصيب الميت لذوي طبقته دون سائر أهل الوقف ودون 
تخصیص الأقرب ان الميت : دليل على أنه جعل سبب الاختصاص القرب إلى الميت لا 
القرب إلى الواقف ولا مطلق الاستحقاق . ومعلوم أن الولد عند وجودهم آقرب إلى الیت 
فیکون سبب استحقاقهم أوكد فیکون ذلك دلیلا على أن الواقف قصد (عطاءهم . 
وسنذ کر إن شاء الله ما برد على هذا . 

۹ - [ أن الضمیر يجب عوده إلى جمیع ما تقدم ذکرہ والا أعيد 
إلى آقرب المذكورين . أو إلى ما يدل على تعيينه ] 


الوجه الرابع : أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره » وإلا أعيد إلى أقرب 
المذكورين أو إلى ما يدل دليل على تعيينه . فأما اختصاصه ببعض المذكور من غير موجب 
فمن باب التخصيص ا خالف للأصل الذي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا بدليل . 

وذلك لان الأسماء المضمرة إضمار الغيبة هى فى الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير 
أن يكون لها في نفسها دلالة على جنس أو قدر . فلو قال : أدخل على بني هاشم ثم بني المطلب 
ثم سائر قريش وأكرمهم وأجلسهم ونحو هذا الكلام : لكان الضمير عائدًا إلى ما تقدم ذكره . 

- [ هل يعود الاستثناء التعقب حملا إلى جمیعها ء أو إلى أقربها ء 

أو إلى الأولى › أو إلى متاخر لفظا متقدم رتبة ؟ ] 

وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا : هل يعود إلى جميعها 
أو إلى أقربها ؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ ؛ لن الاستشناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ فقال 
من قصره على الجملة الأخيرة : إن المقتضي للدخول في الجمل السابقة قائم والخرج 
مشكوك فيه فلا يزال عن القتضي بالشك . وهذا المعنى غير موجود في الضمير » فان 
الضمير اسم موضوع لا تقدم ذكره وهو صالح للعموم على سبيل الجمع ؛ فإنه يجب حمله 
على العموم إذا لم یقم مخصص وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة فيه وحمله 
على الخصوص مثل تخصيص اللفظ العام . 

- [ أن العاقل لا يغرق بين التماثلات من غير سبب ] 

الوجه الخامس : أن العاقل لا يفرق بین التمائلات من غير سبب أنه إذا قال : وقفت على 

أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد آولادهم على أنه من توفي منهم عن ولد أو عن غیر 
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ولد » فان إعادة الضمیر إلى الطبقة الثالثة ترجيح من غير مرجح . 

والظاهر » بل المقطوع به من حال العاقل : أنه لا يفعل ذلك » فان العاقل لا يفرق بین 
التمائلات من غير سبب : فإما أن يكون مقصودہ إعطاء الأقرب إليه فالأقرب في جميع 
الطيعات إذا بعل عبت ليت إلى ابنه في - جميع الطبقات . أما كونه في بعض الطبقات 
يخص الأقريين إليه وفي بعضها بنقل النصيب إ ب إلى ولد امیت أو إلى ذوي بت ما باه 
عاقل يقصد هذاء اذا ذاز حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته كان 
حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب » فان اللفظ إنما يعمل به لكونه دلیلا على 
القصود . فإذا كان في نفسه محتملا وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين الصرف إليه ناذا 
انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التي نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض 
الواقف سواء کان سی العموم . 

- [ إذا تعقب الشرط حملا عاد إلى جميعها ] 


الوجه السادس : أن الشرط المتعقب جملا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء وا یره في 
هذا المقام بن خالف ذلك من بعض المتأخرين » فإن الفقهاء قد نصوا أن رجلا لو قال : واللّه 
لأفعلن كذا ولأفعلن كذا - إن شاء الله - أن كلا الفعلين يكون معلمًا بالمشيعة . وكذلك لو 
قال : لأضرين زيدًا » ثم عمرًا ثم بكرا - إن شاء الله . وكذلك لو قال : الطلاق يلزمه ليفعلن 
كذا وعبده حر ليفعلن كذا أو امرأته كظهر أمه لیفعلن كذا - إن شاء الله . 
- [ من بطلان الاعتراض السالف ذكره ] 


الوجه السابع : أوجه الفرق بين الاستثناء اخصص والاستثناء المعلق وإنما اختلفوا في الاستثناء 
اخصص ‏ لا في الاستثناء المعلق . وهذا من باب الاستثناء المعلق : مثل الشروط ء لأوجه : 

أحدها : أن الاستثناء يالا ونحوها متعلق بالأسماء ء لا بالكلام . والاستثناء بحروف 
الجزاء متعلق بالكلام . وقوله : على أنه ونحوہ متعلق بالكلام فهو بحروف الجزاء أشبه منه 
بحروف الاستئناء إلا وأخواتها . وذلك أن قوله : وقفت على أولادي إلا زيدًا ء الاستثناء 
فيه متعلق بأولادي . وقوله : وقفت على أولادي إن كانوا فقراء » الشرط فيه متعلق بقوله : 
وقفت . وهو الكلام وهو المعنى المركب . وكذلك قوله على أن يكونوا فقراء » حرف 
الاستعلاء معلق لمعنى الكلام وهو وقفت » وهذا قاطع لمن تدبره . 

الثاني : أن هذا بيان لشروط الوقف التي يقف الاستحقاق عليها » ليس المقصود بها 
إخراج بعض ما دخل في اللفظ فهي شروط معنوية . 


کتاب الوقن سس ۹۰۸۹۷ 

الثالث : أن قوله : من مات منهم عن غير ولد كان نصیبه لمن في درجته » جملة شرطية 
جزائية مجعولة خبر أن الفتوحة واسم أن ضمیر الشأن وأن وما في خبرها فی تأویل الصدر ‏ 
فیصیر التقدیر : وقفت على هذا . 

الرایع : أن حرف « على » للاستعلاء . 

فإذا قال الرجل : وقفت على أنه يكون کذا ‏ أو بعتك على أن ترهنني » كان العنی 
وقفت وققًا مستعلیا على هذا الشرط فيكون الشرط أساسًا وأصلا لما على عليه وصار فوقه 
والأصل متقدم على الفرع . وهذا خاصية الشرط » ولهذا فرق من فرق بين الشرط 
والاستثناء بأن الشرط منزلته التقدم على المشروط فإذا أخر لفظا كان کالتصدر في الكلام 
ولو تصدر في الكلام تعلقت به جميع الجمل فكذلك إذا تأخر . فلو قال : وقفت على 
أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء » كان بمنزلة قوله : على أن 
يكونوا فقراء . وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى جميع الطبقات فكذلك الآخر . 

واعلم أن هذه الدلائل توجب أن الضمير يعود إلى جميع الطبقات في هذه المسألة عند 
القائلين بأن الاستثناء التعقب جملا يعود إلى جميعها والقائلين بأنه يعود إلى الأخيرة منها 
كما اتفقوا على مثل ذلك في الشرط . 

| 1 | - 1 أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعي خصوضا وعلى 
مذهب غيره ایضا ] 


الوجه الثامن : أن هذا السؤال فاسد على مذهب الشافعی خصوصًا وعلی مذهب غيره 
أيضًا » وذلك أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار » فان 
لا يقع بها طلاق حتی تدخل الدار » فتطلق حینعذ ثلانًا إن كانت مدخولا بها » أو واحدة 
إن كانت غير مدخول بها . هذا قول أبي یوسف ومحمد . وقیل عن ابي یوسف ومحمد 
تطلق غير الدخول بها ثلا کالواو عندهما ۷ء وهو مذهب الشافعي 7 » وأقوى 
الوجهين فى مذهب أحمد ( . وقال أبو حنيفة والقاضى أبو يعلى ف امات اعد 
وطائفة معه » بل تتعلق بالشرط الجملة الأخيرة فقط . فان كانت مدخولا بها تنجز طلقتان 
وتعلق بالشرط واحدة . 
)١١‏ انظر : الهداية ( ۲٣۳/۱١‏ ) . 


. ) ۳۳۹/۳ ( انظر : شرح ا حلي على المنهاج مع حاشيتي قليويي وعميرة‎ )٢( 
. ) ۲٤/۹ ( انظر : الإنصاف‎ )٣( 


وان كانت غير مدخول بها تنجزت طلقة بانت بها ء فلم يصح إيقاع الأخرتين لا تنجيرًا 
ولا تعليًا . قالوا : لأن ثم للترتيب مع التراخي فيصير كأنه قال : أنت طالق » ثم سكت ثم 
قال : أنت طالق إن دخلت الدار . وأما الاولون فقالوا : « ثم » حرف عطف يقتضي 
التشريك بين العطوف والمعطوف عليه كالواو » لکن الواو تقتضي مطلق ا جمع والتشريك 
من غير دلالة على تقدم أو تأخر أو مقارنة وثم تقتضي التشريك مع التأخر . وافتراقهما في 
المعنى لا يوجب افتراقهما في نفس التشريك . وأما كونها للتراخي فعنه جوابان : 

أحدهما : أن مقتضاها مطلق الترتيب » فيعطف بها المتعقب والمتراخي لکن لما كان 
للمتعقب حرف يخصه - وهو الفاء - صارت « ثم » علامة على المعنى الذي انفردت به 
وهو التراخي » وإلا فلو قال لمدخول بها : أنت طالق ثم طالق » أو أنت طالق فطالق : لم 
يكن بين هذين الكلامين فرق هنا . 

الثاني : أن ما فيها من التراخي إنما هو في المعنى لا في اللفظ . فإذا قال الرجل : جاء زيد 
ثم عمرو ‏ فهذا كلام متصل بعضه يبعض لا يجوز أن يقال : هو بمنزلة من سكت ثم قال : 
ان لمع قال : ول :نت E‏ شم خا ae‏ سکت ثم قال ای .فد 
اخطاً» وإنما غايته أن یکون بنزلة من قال : أنت طالق طلاقا یتراحی عنه طلاق آخر . 

- [ هل يصح تعلیق الطلاق بشرط متأخر وهل يصح 
الاستثناء في الطلاق ؟ ] 

وهذا لا ينع من تعلق ا جمیع بالشرط : تقدم أو تأخر . فإذا کان من مذهب الشافعي 
وهؤلاء أن قوله : آنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار بنزلة قوله : آنت طالق فطالق 
فطالق إن دخلت الدار . وقوله 7 طالق وطالق ء وطالق إن دخلت الدار في الدخول 
بهاء وکذلك قوله : آنتن طوالق » ثم آنتن طوالق إن دخلتن الدار » وأن الشرط تعلق 
er‏ اد خر واس وي ا و 
إلى من يليه الشرط دون السابقين ؟ وهلا قيل هنا : إذا ثبت وقوع الطلاق نصًا باللفظين 
الأولين » ولم یثبت ما يغيره وجب تقریر الطلاق الواقع » بل مسألة الطلاق أولى بقصر 
الشرط على الجملة الاخيرة ؛ لان إحدى الطلقتين ليس لها تعلق بالاخرى من حیث 
الوجود» بل يمكن إيقاعهما معًا » بخلاف ولد الولد » فإنهم لا يوجدون إلا متعاقبین ‏ 
فالحاجة هنا داعية إلى الترتيب ما لا تدعو إليه في الطلاق . 


کتاب الوقن سس سس سس ۱۱۸۹ 
۲7 - تعقیب البيع والوقف بالشروط متفق على جوازه بخلاف الطلاق ] 


وایضا فان جواز تعقیب البیع والوقف ونحوهما بالشروط متفق عليه ء بخلاف الطلاق ء 
فان مذهب شریح وطائفة معه - وهي رواية مرجوحة عن أحمد ”) - أن الطلاق لا يصح 
تعلیقه بشرط متأخر كما ذهب بعض الفقهاء من أصحاب وغیرهم إلى أنه لا يصح الاستثناء 
من الطلاق . فإذا كانوا قد أعادوا الشرط إلى جميع الجمل الرتبة بثم فالقول بذلك في 
غيرها أولى . 

وهذا الكلام لمن تدبره يجتث قاعدة من نسب إلى مذهب الشافعي ما يخالف هذا . فإن 
قيل : فقد قال به بعض الفقهاء من ا حنفیة والحنبلية : فهؤلاء يقولون به هنا ؟ قلنا : قد 
أسلفنا فيما مضى أن الضمير عائد إلى الجميع في أصول الجميع » لدليل دل على الرجوع 
من جهة كون الضمير حقيقة في جميع ما تقدم وأن هذا هو المفهوم من الكلام . ثم الذي 
یقول بهذا يفرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه : 

أحدها : أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفعل الذي هو وتلك الأسماء المعطوفة بعضها على 
بس ها اغا ن کر هذا ال ری سی ج اس قاع ف هة اة 
القسم . فإنه إذا قال : واللّہ لأفلعن كذا وكذا ثم كذا ء إن شاء الله . كان الشرط متعلقًا 
بالفعل في جواب القسم والمفاعيل داخلة في مستثناه ء وتناول الفعل لمفاعيله على حد واحد . 

فإذا كان قد قيد تناوله لها بقيد تقيد تناوله للجميع بذلك القید ء بخلاف قوله : أنت 
طالق ثم طالق : إن شاء زيد . فان التعلق بالشرط هنا اسم الفاعل ء لا نفس البتداً » والخبر 
الثاني لیس بداخل فی خبر الخبر الآخر » بل كلاهما داخل في خبر المبتدأ ء فلهذا خرج هنا 
خلاف وهذا فرق بين لمن تأمله . 

الوجه الثاني : أن الشرط في الطلاق » وهو قوله : إن دخلت الدار ليس فيه ما يوجب 
تعلقه بجميع الجمل ء بخلاف قوله : على أنه من مات منهم ء فان الضمير يقتضي العود 
إلى جميع المذ كور . 

الثالث : أن إحدى الجملتين في الطلاق لا تعلق لها بالأخرى » فان الطلقة تفع مع وجود 
الأولى وعدمها . فإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى » لانفصالها عنها . وقد 
اعتقدوا أن « ثم » بمنزلة التراعي في اللفظ فيزول التعلق اللفظي والعنوي فتبقى ا جملة 
الأولى أجنبية عن الشرط علی فولهم ۱ وأما قوله : ثم على أولادهم فإنه متعلق بالجملة 


. ) 50/9 ( انظر : الإنصاف‎ )١( 


٠۰۰‏ سس سس کتاب الوقف 
الاولی من جهه الضمیر ومن جهة الوجود ومن جهة الاستحقاق فلا يصح اللفظ بهذه 
الجملة إلا بعد الاولی ولا وجود لعناها إلا بعد الأولى ولا استحقاق لهم إلا بعد الأولى ء 
سواء قدر التراحي في اللفظ أو لم یقدر فلا يمكن أن تجعل الأولى أجنبية عن الثانية حتی 

والذي تحقق أن النزاع إنما هو في الطلاق فقط أنه لو قال : وله لأضربن زیدٌا ثم عمرًا 
ثم بكوًا - إن شاء الله - عاد استثناء إلى ا جمیع . فقوله : وقفت على أولادي ثم على 
آولادهم ء ثم على أولاد آولادهم إن کانوا فقراء آبلغ من قوله : إن شاء الله » من حیث إن 
هنا تعلق الضمیر . 

- [ من اوجه بطلان الاعتراض السالف ذكره ] 

الوجه التاسع : أن هذا الفرق الذي ذکره بعض الفقهاء بين العطف با حرف الرتب 
وا حرف الجامع إنما ذکره في الاستثناء . ثم قال : وكذلك القول فی الصفة . والصفة إذا 
أطلقت فکئیر! ما یراد بها الصفة الصناعية النحوية » وهو الاسم التابع لا قبله فی |عرابه » 
مثل أن تقول : وقفت على آولادي ‏ ثم على الفقراء العدول ‏ فان اختصاص الجملة هنا 
بالصفة الأخيرة قريب . ومسألتنا شروط حكمية » وهي إلى الشروط اللفظية أقرب منها إلى 
الاستثناء » وان سمیت صفات من جهة العنی . والدلیل على أنه قصد هذا أنه قال : ون 
کان العطف بالواو ولا فاصل فمذھب الشافعی رجوع الاسیثناء إلى ا جمیع ۲ و کذلك 
القول فی الصفة ‏ فعلم أنه قصد أن هذا مذهب الشافعی مشيرًا إلى خلاف أبي حنيفة ء 
فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة . وهذا إنما يقوله أبو حنيفة فى الاستثناء والصفات 

- [ أقسام الاستثناء ] 

أحدها : الاستثناء بحرف « إلا » المتعقب جملا ء والخلاف فيه مشهور . 

الثالث : الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشبهها وعطف البيان » فهذه توابع 

الرابع : الشروط المعنوية بحرف الجر : مثل قوله : على أنه . أو : تشرط أن يفعل » أو بحروف 
العطف مثل قوله : ومن شرطه کذا ونحو ذلك . فهذه مثل الاستثناء بحروف الجزاء . 


کتاب ال تا سس سس سس ج سس ۱ ۱ 
بنفس الکلام وهو النسبة ا حکمیة التي بين المبتدأ وا حبر » وبين الفعل والفاعل فهو في معنی 
الاستثناء بحرف الشرط . ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما تتعلق بنفس 
الفعل المتقدم وهو قوله 0 وقفت 4 وهو الكلام 5 والجملة والاستثناء والبدل والصفة النحوية 
وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التى هى مفاعيل هذا الفعل . 

- [ !ذا قال وقفت على اولادي ثم على اولاد فلان ثم على المساكين ] 


ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول : وقفت على أولادي ثم على 
ولد فلان » ثم على المساكين : على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال . ففي مثل هذا قد 
يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة لكونها أجنبية من الجملة الأولى » ليست من 
جنسها 4 بخلاف الأولاد وأولاد الأولاد فإنهم من جنس واحد : وحمل الكلام على أحد 
هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة ذلك » على أنه لو كان فيه 
تخصيص لكلامه فإنه واجب لا ذكرناه » فإنه إذا كان قد جاء إلى كلام الأئمة الذين قالوا : 
الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض عاد إلى جميع الجمل . 
فخص ذلك ببعض حروف العطف لا رآه من الدليل » فلأن نخص نحن كلامه با ذكرناه 
من نصوص كلامهم الموجب للتسوية بين الواو وثم بطريق الأولى . فإن سلم أن كلامه 
محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه بالوجه التاسع . 

- [ من اوجه بطلان الاعتراض السالف ذكره ] 

الوجه العاشر : وهو أن هذا الفرق المدعى بین الحرف الجامع جمعًا مطلقًا وا حرف المرتب 
فرق لا أصل له في اللغة ولا في العرف ولا في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصوليين ولا في 
الأحكام الشرعية . والدليل المذكور على صحته فاسد » فيجب أن يكون فاسدًا . 

- [ كلام أهل اللغة في حروف العطف ] 

آما الأول ء فان أهل اللغة قالوا : حروف العطف هی التی تشرك بین ما قبلها وما بعدها 
في الإعراب . وهي نوعان : نوع يشرك بينهما في المعنى أيضا وهي : الواو ء والفاء » وثم . 
فأما الواو » فتدل على مطلق التشريك والجمع » إلا عند من يقول : إنها للترتيب » وأما 
« ثم » فإنها تدل على مطلق الترتيب . وقد يقال : نها للتراخي . وأما الفاء فإنها تدل على 
نوع من الترتيب وهو التعقيب . فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضًا في نفس اجتماع 
المعطوف والمعطوف عليه في المعنى واشتراكهما فيه » وإنما تفترق في زمان الاجتماع . 


فلو قيل : إن العطف بالواو يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما یلحق ال جمل 
من استثناء ونعت ونحو ذلك والعطف بثم لا يقتضي اشتراكهما في هذه اللواحق ‏ للزم من 
ذلك أن لا تكون ثم مشتركة حيث تكون الواو مشتركة . ومعلوم أن هذا مخالف ما عليه 
أهل اللغة بل هو خلاف العلوم من لغة العرب . والأحكام اللغوية التى هی دلالات الألفاظ 
تستفاد من استعمال أهل اللغة والتقل عنهم ء فاذا كان النقل والاستعمال قد اقتضیا آنهما 
للاشتراك فی العنی : كان دعوی انفراد آحدهما بالتشريك دون الاخر خروجا عن لغة 
العرب وعن النقول عنهم . وآما العرف فقد أسلفنا أن الناس لا یفهمون من مثل هذا الکلام 
إلا عود الشرط إلى ا جمیع والعلم بهذا من عرف الناس ضروري . 

- [ کلام علماء الفقه والأصول ق الاستثناء التعقب جملا ] 


وأما کلام العلماء من الفقهاء والاصولیین فانهم تکلموا فی الاستثناء التعقب جملا فقال 
قوم : إنه یمود إلى جمیعها ء وقال قوم : یعود إلى الاخيرة منها . وقال قوم : إن كان بین 
ا جملتین تعلق عاد الاستخناء إلى جمیعها وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة » ثم فصلوا 
ا جمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية وذكروا عدة أنواع من التفصيل » وقال قوم : 
العطف مشترك بين ا جمیع » وقال قوم : بالوقف في جميع هذه المذاهب . ثم ليس أحد من 
هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم » بل قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم 
الجميع . وكذلك الفقهاء ذكروا هذا في « باب الايمان و و « باب الوقف ) ثم بنوه على 
أصلهم فقالوا : الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها أو إلى بعضها . 

وقد اعترف من فصل بأن الأئمة أطلقوا هذا الکلام وأنه هو الذي فصل فلا يجوز أن 
ينسب إلى الأئمة إلا ما قالوه . وأما الأحكام فإنه لو قال : واللّه لأضرين زيدًا ثم عمرًا ثم 
بکوا - إن شاء الله » عاد الاستثناء إلى الجميع . وكذلك لو قال : الطلاق يلزمني لأضربن 
هذا ثم هذا ثم هذا . أو قال : لاخذن المدية » لاذبحن الشاة » لأطبخنها » إلى غير ذلك من 
الصور . وأما ما استدل به فإنه قال : إذا کان العطف با يقتضي ترتیبها فالصرف إلى جميع 
المتقدمين فيه بعض النظر والغموض فان انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع 
به وانعطافه على جميع السابقين . والعطف بالحرف المرتب محتمل غير مقطوع به . وإذا 
ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق ولم یجز 
تغييره تحتمل متردد . فنقول : الجواب من وجوه : 

أحدها : أن هذا بعينه موجود في العطف بالواو ء فان انعطافه على جميع السابقين 
محتمل غير مقطوع سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب . وهذا بعينه 


دلیل من أوجب قصر الاستثناء على ا جملة الأخيرة . فان قال : قد ثبت العموم فى ا جمل 
ال فلا مسر و نس سرع رای د ها ادها ر حا 
نقول موجب هذا الدلیل اختصاص التوابع بالجملة الأخيرة مطلقّا . أما التفريق بین عاطف 
وعاطف فليس في هذا الدليل ما يقتضيه أصلا . وأي فرق عند العقلاء بين أن يقول : وقفت 
على أولادي وعلى المساكين إلا أن يكونوا فساقًا ؟ نعم صاحب هذا القول ربا قوي عنده 
اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وهاب مخالفة الشافعي فغاظ ما عنده من الرجحان مع 
أنا قد بينا أن مسألتنا ليست من موارد الخلاف ء وإنما الخلاف في الاستثناء أو الصفة 
الإعرابية » فأما الشرط والصفة الشرطية فلا حلاف فيهما بين الفقهاء . وبالجملة من سلم أن 
ا جمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها كان ذكره لهذا الدليل مبطلا لما سلمه ؛ 
فلا يقبل منه » فان تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على نقيضه ؛ فلا يقبل منه 
دليل يدل على عدم عود الاستثناء إلى ا جمیع . 

الوجه الثاني : أن قوله : انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به . 
فممنوع » > بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الاولی فقط إذا دل على ذلك دليل . 
ویجوز للمتکلم أن ينوي ذلك ویقصده وإن كان حالقا مظلومًا » فانه لو قال : قاتل أهل 
الکتاب وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا ا جزیة ء کان الاستثناء عائدًا إلى الجملة الأولى فقط 
وقد قال سبحانه : 8 لا یذ ز ال اکر وليه من دون آلمتمنین ومن يقل للت فس 
يرت الو في کیء رل" آن كَّهُوا ینهم ند # 27 وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة 
الأولى . وقال سبحانه : ۵ براءه م ال ورسولوم إل رت عنهَدمْ ین مرک © سِيِحُوأ فى 
الارض أَربِمَةَ هر که - إلى قوله - ل الا الذیت عهدثم ین الْمتْرِكينَ نَ ثم لم ينفصوكُم گیا 
وم هر أ که مدا تشر یم عَهْدَهْْ إِک مهم 4 7" ولیس هذا مستنی ما يليه » 
بل من أول الکلام . وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله : © لاعتم لین الا 
ولا » © إن 8 یل > عائد إلى قوله : ۵ ادا جاه | نت ی الاکن أو لوف اش 
وہ 4 ٩۳‏ إلا قا ) وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستناه جمل أخرى . 
« والقدم في القرآن والمؤخر » باب من العلم وقد صنف فيه العلماء : منهم الامام أحمد 
وغيره زهو ي هذا . وشبهه أن یکون الاستتناء موخرا في اللفظ مقدمّا فی النية . 


. 4 - ١ : آل عمران : ۲۸ . (۲) التوبة‎ )١( 
۳ : النساء‎ )٤( . ۸۳ : النساء‎ )٣( 


ج79 تست سیخ تخت تحت کان ارون 


- [ من صنف ف القدم والمؤخر في القرآن وف لغة العرب » 
والفصل بين العطوف والعطوف عليه ] 


ثم التقديم والتأخیر في لغة العرب والفصل بين العطوف والعطوف عليه بجملة معترضة 
وبين غیرهما : لا ینکره إلا من لم یعرف اللغة » وقد قال سبحانه : هل وقالت طَايمَةٌ من هل 
آلکتپ انأ بائ أل عل الب ءامنا وجه الٹھار انوا ارم مهم مود © وَل 
توا الا لن تی دنگ قل إا اند دی اله آن بُو ال یل مآ ونیم 4 () فقوله : 
۵ آن یرو » من تمام قول أهل الكتاب . أي : كراهة أن يؤتى » فهو مفعول ١ل‏ ینوا # 
وقد فصل بينهما بقوله : ل قل إِنَّ ألْهَُئ هُدّی أله # وهي جملة أجنبية » ليست من كلام 
أهل الکتاب ‏ فأيما أبلغ الفصل بین الفعل والفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه ء وإذا لم 
يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعًا به لم يجب عود الاستثناء إليها » بل ربا كان في 
سياقه ما يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد . ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم . 

الثالث قوله : إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير 
الاستحقاق . قلنا أولا : مسألتنا ليست من هذا الباب ء فان قوله : على أولاده ثم على 
أولادهم ليس نصا في ترتيب الطبقة على الطبقة » فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد » 
لکن هذا يجب في خصوص مسألتنا مع من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام » ثم 
من يقول من راس : لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصًا في شيء من الصور التي 
يعقبها استثناء أو شرط » فان اللفظ إنما يكون نصا إذا لم يتصل با يغيره والتغيير محتمل 
فشرط كونه نصا مشكوك فيه » ومتى كان شرط الحكم مشکوکا فيه لم يثبت » فإنه 
لانص مع احتمال التغییر » لا سيما مثل هذا الاحتمال القوي الذي هو عند أكثر العلماء 
راجح . فان قال : المقتضي لدخولهم قائم ء والمانع من خروجهم مشكوك فيه . قلت على 
قول من ينع تخصيص العلة : لا أسلم قيام القتضي لدخولهم فإن المقتضي لدخولهم هو 
اللفظ الذي لم يوصل به ما يخرجهم » فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به ما يخرجهم 
حتى أعلم أن هذا الاستثناء لا يخرجهم ء وهذا الشرط مشكوك فيه . وأما على قول من 
يقول بتخصيصها فأسلم قيام المقتضي ء لکن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض . وهنا ما 
يصلح أن یکون مانعًا معارضًا ء فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم يعمل 
القتضي عمله والصلاح للمعارضة لا مزية فيه . 

وهذا البحث بعینه - وهو بحث القائلین بعود الاستثناء إلى جميع ا جمل مع القاصرین على 


. ۷۳ آل عمران : ۷۲ء‎ )١( 


کتاب الوقفن ا سس سس ۱۰۹۵ 


الجملة الأخيرة . ثم یقول من راس : إذا قال - مثلا - : وقفت على أولادي » ثم على الفقراء 
الا الفساق . النازع یقول : ولدي نص في آولاده » والفساق يجوز أن یختص بالفقراء . 

فنقول له : هذا معارض بثله ء فان الفساق نص في جمیع الفساق فانه اسم جمع معرف 
باللام وإذا كان عامًا وجب شموله لكل فاسق ۰ فدعوی اختصاصه بفساق الفقراء دون 
الأولاد یحتاج إلى مخصص . فلیست ال حافظة على عموم الأولاد لعدم العلم بالتعخصیص 
بأولى من ا حافظة على عموم الفساق لعدم العلم با خصص ء بل الراجح إخراجهم لاسباب : 

آحدها : أن الاصل عدم دخولهم في الوقف › وقد تعارض عمومان في دخولهم 
وخروجهم » فیسلم النافي لدخولهم عن معارض راجح . 

الثاني : آنا قد تیقنا خروجهم من إحدى الجملتين فکان أحد العمومین العطوفین 
مخصوصًا فا حاق شریکه في التخصیص أولى من إدخال التخصیص على ما لیس بشریکه . 

الثالث : أن العطوف والعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة فاذا ورد التخصیص علیها 
ضعفت » بخلاف عموم الستثنی فانه لم یرد عليه تخصیص . 

الرابع : کون الفسق مانعًا يقتضي رجحانه عند الواقف على المقتضي للاعطاء فاذا تيقنا 
رجحانه في موضع كان ترجیحه في موضع آخر أولى من ترجیح ما لم يعرف رجحانه بحال . 

ا حامس : أن قوله : نص الواقف » إن عنی به ظاهر لفظه ء فعود الاستثناء إلى جميع 
ا جمل ظاهر لفظه أيضًا عند هذا القول » فلا فرق بينهما . ون عنی به النص الذي لا 
یحتمل إلا معنی واحدًا » فمعلوم أن كل لفظ یقبل الاستثناء فلا بد أن یکون اما عددًا أو 
عمومًا والعمومات ظواهر ليست نصوصا . 

السادس : قوله : لا يجوز تغییره بمحتمل متردد . نقول بوجبه ‏ فان عود الاستثناء عندنا 
إلى جمیع ا جمل ليس بمحتمل متردد بل هو نص آیضا بالتفسیر الأول . 

- [ الدلیل على أن عود الاستثناء عندنا إلى جمیع الجمل 
لیس بمحتمل متردد بل هو نص ] 


والدلیل على ذلك غلبته على الاستعمال » قال تعالی : ۵ وین لا ینوت مَم لما 
گ - إلى قوله - 9 ومن بفعل ذلك بلق ناما © سعف ی ارم 


ید نها © إلا من تب 4 © وهو عائد إلى قوله  :‏ يق 4 و 8 یف » 


ۂ سس سس 


و وتان 4 . وقال سبحانه : $ أوْلتيك یلم له وم اسرب © إل الب تابوا 


سے 


. ۷۱ - ۱۸ : الفرقان‎ )١( 


۱١۹٦‏ سس کتاب الوقف 


وَأَصْلَحُوأ وبوا ( وقال تعالی : ۵ اولك عم لته او رالمیكة رالاس أَجْمَيِينَ © 
۳ لا  -‏ عم 20 ^ . 

وقال تعالی : 39 لا الب تابوأ من بعد ذلك وَأصَكحُوا فان اللہ ععور ےر # 27 وقال 
تعالی : $ ما جوا الب يحَاربُونَ اه ورسولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ فسادا أن مرا از 
لوا » - إلى قوله - ۵ یلک لمر ری فى لديا ولهمر في الاخره عَدَابُ عَیۂ © 
ِا ایک با من مَل أن یروا عَم 4 2 فهذا استناء قد تعقب عدة جمل . فان 
معنی ا جملة فی هذا الباب هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه › وهو الاسم العام أو اسم 
العدد ء ليس معناه ا جملة التي هي الکلام ال رکب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف . 
وقد ثبت با روي عن الصحابة أن قوله : ف رل زیت ابا » 2 في آية القذف عائد إلى 
الجملتين » وقال النبي کو : « لا یمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تکرمته إلا 
یاذنه » (۲ وقال النبي هو : « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا 
لأسود على أبیض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی » ٩0‏ . وهذا کثیر فی الکتاب والسنة › 
بل من تأمل غالب الاستثناءات الوجودة في الکتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة 
إلى ا جمیع . هذا في الاستثناء » فأما في الشروط والصفات فلا يكاد یحصیها إلا الله . 

وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل 
فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ؛ لن الاستثناء إما أن يكون موضوعًا لهما حقيقة 
فالأصل عدم الاشتراك » أو يكون موضوعًا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي 
مجارًا » وا جاز على خلاف الأصل » فكثرته على خلاف الأصل ء فإذا جعل حقيقة فيما 
غلب على استعماله فيه مجارًا فيما قل استعماله فيه ؛ كنا قد عملنا بالأصل النافي للاشتراك 
وبالأصل النافي للمجاز في صور التفاوت ء وهو أولى من تركه مطلمًا . 

وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى ( أنه ظاهر اللفظ فهو 
المطلوب . وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع . 


. ۱۱۲ - ۱٦١ البقرة : ۱۹٥۱ء ۱۱۰ . (۲) البقرة‎ )١( 

(۳) ال عمران : ۸٩‏ . (ع) الائدة : ٣٣٣‏ ۳ . 

(ه) الائدة : ۳٣‏ . 

(1) مسلم فی الساجد ( ۰۲۹۰/۷۳ ۲۹۱ )ء والترمذي ( ۲۳۰ ) ۰ وأبو داود ( ۰۸۲ ) . 

(۷) أحمد ( ٦٥١٤/٥‏ ) » والطبراني في الاوسط ( 4۷4٩‏ ) » وللعجم الأوسط ( ۷٩‏ ) » والعجم الکبیر 
.)١5(‏ 

(۸) في الطبوعة : « بمنى » والصواب ما أثبتناه . 


کتاب ا سس سس سس سس سس ۹۰۹۷" 


- [ ليس الحافظة على عموم الخصوص بأولى من 
الحافظة على عموم الخصص ] 


وهذا البحث الذي ذکره وارد في کل تخصیص متصل ء فانه ليس ا حافظة على عموم 
اخصوص بأولى من ا حافظة على عموم اتخصص » بل هذا أولى ؛ لأنه عام باق على 
عمومه » ولأن ذکر التخصیص عقب کل جملة مستقبح . فلو قال : وقفت على أولادي 
على أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد كان نصیبه لولده أو لذوي طبقته ثم على 
ولد ولدي على هذا الشرط ‏ ثم على ولد ولد ولدي على هذا الشرط . لعد هذا من الکلام 
الذي غیرہ آفصح منه وأحسن . ثم يقال لمن نازعنا : ومعلوم قطعًا أن عامة الواقفین یقصدون 
ہے ہی پیر یعبرون بهذه العبارة سید رای وت علي 
ما ذكره أولا . فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم ما اقتصروا عليه » والله يشهد - 
ركفي باللّه شهيدًا - أنا نتيقن أن الکلام في مسألتنا يقيني ء وأنه ليس من مسالك المظنون ء 
لکن في قدرة الله سبحانه أن يجعل اليقين عند قوم جهلا عند آخرين » ويعد الكلام على 
هذا تكلقًا . ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه المسألة 
متعلقًا أو أنها مسألة من مسائل الاجتهاد [ لا أطلنا هذه الإطالة ] . 

- [ اعتراض مفادہ أن الذي يرجح عود الضمیر هنا إلى الجملة الأخيرة 

أن الجملة الأخيرة عطفت بالواو وعطف عليها بالواو ] 
فإن قيل : الذي يرجح عود الضمير إلى الجملة الأخيرة هنا : أن الجملة الأخيرة عطفت 
بالواو » وعطف عليها بالواو » فاقتضى ذلك مخالفتها حکم الأولى في الترتيب » إذ الوقف 
ههنا مشترك بين البطون فلم ببق بينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على 
ا جمیع والكيفية مختلفة فاقتضى ذلك استقلالها بنفسها واختصاصها با يعقبها : فإنه إذا 
تخلل الجمل الفصل بشرط كل جملة أوجب ذلك اختصاص الشرط الآخیر وما ذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حيتئذ . والاختلاف موجود ههنا . 
- [ الجواب على هذا الاعتراض ] 


قيل عنه وجوه : 
أحدها : أن قوله : عطفت بالواو وعطف عليها بالواو يقتضي أنها هي لفظ النسل . 
ور یر در ی O‏ 


۸ سسسست تست تست نت سح کاب الوقن 
بمعنيين فیجب أن یکون الضمیر عائدًا إلى ال جملة العطوفة ‏ لا العطوف علیها . 

الثاني : قوله : فاقتضی ذلك مخالفتها للأولى في حکم الترتیب ‏ قد تقدم منع ذلك . 
وذ کرنا أن من الفقهاء من یجعل هذا الوقف مرتبا إلى يوم القيامة » فان قوله : ثم على أولاد 
آولاده ونسله وعقبه » لم یتعرض فيه للترتیب بنفي ولا ثبات » لکن ما كان الأصل عدم 
الترتیب نفیناه عند الانطلاق . فلما رتب هنا في کلامه الأول - مع العلم بأن العاقل 
لایفرق فی مثل هذا بل يكتفي بما ذکره أولا - كان إعادة الشرط تسمح » ولکن غرضنا 
هنا تقریر هذا . 

الثالث : [ لو ] سلمنا أنه يوجب الاشتراك بين العطوف فلا یوجب ذلك اختلافهما فی 
الحكم الذي اشتركا فيه بحرف العطف » فان غاية ما في هذا أنه جعل البطن الرابع وما 
بعده طبقة واحدة » كما جعل فى البطن الأول ولد الکبیر والصغیر . والولد الکبیر والصغیر 
طبقة واحدة » ولم رت بعضهم على بعض باعتبار الأْسنان . فقوله : فاقتضی ذلك 
مخالفتها لحکم الأولى في الترتیب » فيه إبهام ء فإنه إن عني به أن هذه ا جملة بالنسبة إلى 
أفرادها مخالفة لتلك الجمل فليس كذلك بل جملة . فإنها حاوية لأفرادها على سبيل 
الاشتراك لا على سبيل الترتيب . وإن عني به أن هذه الجملة لم يرتب عليها غيرها فالجملة 
الأولى لم تترتب على غيرها . وهذا إنما جاء من ضرورة كونها آخر الجمل وليس ذلك بفرق 
مؤثر . كما لم يكن کون الأولى غير مرتبة فرقًا مؤثرًا . وان عني به أن هذه الجملة مشتملة 
على طبقات متفاوتة بخلاف الجمل الأولى » فذلك فرق لا يعود إلى دلالة اللفظ ولا إلى 
الحكم المدلول عليه باللفظ مع أن ا جمل الأولى ء قد يحصل فيها من التفاوت أكثر من 
ذلك ء فقد يكون أولاد الأولاد عشرين بين الأول والآخر سبعون سنة ويكون للأول أولاد 
قبل وجود إخوته فيموت أولاده ء وأولاد أولاده » وأولاد أولاد أولاده قبل انقراض إخوته . 
وربا لم يكن قد بقي من النسل والعقب إلا نفر يسير فينقرضون . ثم هذه فروق عادت إلى 
الموجود لا إلى دلالة اللفظ . 

الرابع : قوله : فلم يبق بینها وین الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية . 

قيل : لیس بينهما فرق أصلا » بل تناول الجملة الأولى لأفرادها کتناول الثانية لأفرادها ء لکن 
ا جملة الثانية أكثر في الغالب » وهذا غير مؤثر . وقوله : الكيفية مختلفة . ممنوع » فان كيفية 
الوقف على الأولاد مثل كيفية الوقف على النسل والعقب : يشترك هؤلاء فيه وهؤلاء فيه . 

الخامس : لو سلم أن بينهما فرقا خارجا عن دلالة اللفظ ء فذلك لا يقدح في اشتراكهما 
في العطف » فان هذا الاختلاف في الكيفية لو كان صحيحًا كان بمنزلة قوله : ۵ کل تین 


کتاب الوققن سس ۹۹ ۹۰ 
77 و ذوق الميت يختلف اختلافا متبايئًا » لکن هذا الاختلاف لا دلالة 
للفظ عليه ء فلم يمنع من الاشتراك الذي دل عليه العموم . 

السادس : أن الكيفية ا ختلفة مدلول عليها بالعطف » وذلك لا يوجب الاستقلال 
والاختصاص با یعقبھا كما لو قال : وقفت على أولادي الذكور والإناث › وأولاد بني 
وأولاد أولاد أولادي > على أنه من توفي منهم . وإنما الفصل الذي يقطع الثانية عن الاولی 
أن یفصل بين الجملتين بشرط : مثل أن يقول : وقفت على أولادي على أن یکونوا فقراء ثم 
على أولاد أولادي على أن يكونوا عدولا . فإن الشرط الثاني مختص عما قبله » لكون 
الاول قد عقب بشرطه . والفصل بین المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة 
الثاني في جميع أحكامه » بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظي . 

السابع قوله : وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام . قلنا : لا نسلم » بل إنما ذاك لأجل 
الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام للفظ . 

أما إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف : فهذا 
شأن كل معطوف ومعطوف عليه من جنسين . وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط 
مذ کور » وبين أن يكون مفهوم لفظ إحدى الجملتين غير مفهوم الأخرى . وهذا بین لمن تدبره . 

[۸] - [ اعتراض مفادہ أن هنا مرجخا ثانیا وهو أن جعل الضمير مختص 

بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه ] 

فان قيل : هنا مرجح ثان » وهو أن جعله مختص بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ 
عليه وهو منع اشتراك النسل في نصيب من مات عن غير ولد » فإنه لولا هذا الشرط لاشتركوا 
في جميع حقهم التلقی عمن فوقهم » وعمن مات عن ولد أو غير ولد » بخلاف ما إذا عاد 
إلى جميع الجمل ء فإنه يكون مؤكدًا فقط » فإنا كنا نجعل نصيب الميت عن غير ولد لطبقته . 

- [ الجواب عن هذا الاعتراض ] 


قيل عنه وجوه : 

أحدها : أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة ء فان العاقل لا يقول : هؤلاء أعلاهم وأسفلهم 
مشتر کون في الوقف »> فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوته » دون آبائه وأعمامه . 
ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد لا ولده ولا غيره » فإن هذا لم يفعله أحد 


(۱) ال عمران : ۱۸۰ . 


۰٩۷۱ ۰٩ 4‏ .سس سس سس سس کتاب الوقف 

ولا یفعله من یستحضره فانه بمنزلة [ من یقول : ] أعطوا البعید مني ومن الیت » واحرموا 

القریب مني ومن الیت . وقول القائل : یقصد مثل هذا في العادات فما علمنا أحدًا قصد هذا . 
الثاني : أنا قد منعنا کون هذا مقتضاه التشريك فتبطل الفائدة 5 


الٹالٹ : أن في عوده إلى جميع الجمل فوائد : 

أحدها : أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوي طبقته وتنبيهه الذي 
هو أقوى من النطق على نقل نصيب التوفي عن ولد إلى ولده كما تقدم ذكره . 
الفائدة الثانية : أن قوله : على أولاده ثم أولاد أولاده - إلى قوله دائمًا ما تناسلوا وأبدًا ما 
تعاقبوا . يقتضى استحقاق ذريته للوقف » فإذا مات الميت وليس له إلا ذوي طبقته وأولاد 
أولاده : أفاد الشرط إخراج الطبقة » فيبقى الأولاد داخلین في اللفظ الأول مع الثاني . 
فمجموع قوله : على أولادي ثم أولاد أولادي » مع قوله : على أن نصيب الميت عن غير 
ولد ينتقل إلى إخوته . دلنا على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده ؛ لانهم في عموم 
له : أولاد أولادي ودخلت الطبقة في العموم » فلما حرجت الطبقة بالشرط بقي ولد 
الولد . وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر . وهذه دلالة ثانية على 
سو سی مغ جح وہ سو ھی ا کو ہی 
غير دلالة التنبيه . وان ٹ شعت عبرت عن ذلك بأن تقول : نصيب الميت ما للأولاد أو لاولاد 
اسر اسار اراد ہیں : على أولادي ثم على أولادهم . فكما 
منع الأولاد أن ينتقل ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد ؛ تعين أن يكون للنوع الآخر . 

ییقی أن يقال : فقد يكون هناك من ليس من الطبقة » ولا من الولد . قلنا : إذا ظهرت 
الفائدة في بعض الصور حصل المقصود » وهي صورة مسألتنا فإنا لم نتكلم إلا في نصيب 
الميت : هل يصرف إلى إخوته أو ولده » أما لو كان للميت عم - مثلا - فنقول : - 
حرمان طبقة اميت تنبيه على حرمان من هم أبعد عنه ء فان طبقته لم يحرمهم لبعدهم من 
الوقف » فان الولد أبعد منهم . وقد بينا أن ذلك يقتضي | إعطاء الولد في أكثر الصور فعلم 
أنه حرمهم لبعدهم عن الميت . وهذا المعنى في أعمام الميت أقوى » فيكونون بالنع مع الولد 
أحرى . 

الفائدة الثالثة : أنه دليل على أنه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد » لا ترتيب المجموع 
على ا جموع » كما لو قال : على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده . فان قیل : 
هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين فان فائدته في الأول : بيان ترتيب الافراد 
على الأفراد وفي الثاني بيان اختصاص الطبقة بنصيب المتوفي . فمن منع من أن يراد باللفظ 


کاب |لوٹئی۔ دد ۹ ۹۰ ۹ 
الواحد حقیقتان » أو مجازان أو حقيقة ومجاز : ینم منه » ومن جوزه . 

قلنا : على هذا التقدير : إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصا لم يجز تغييره بمحتمل متردد . 

قيل هذا السؤال ضعيف جدذا لوجوه : 

أحدها : أن مورده جعله مقررًا لوجه ان فی بيان عود الضمير إلى الجملة الأخيرة » غير 
ما ذكر ألا من عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة . ثم إنه في آخر الأمر - على قول ا جوزین 
لأن یراد باللفظ الواحد معنياه - اعتمد على ذلك الجواب فما صار وجهًا آخر . 

الثاني : أنا نقول : هذا مبني على أن الشرط أفاد في الطبقة الأخيرة عدد نصيب التوفي 
عن غير ولد إلى ذوي طبقته . والمتوفي عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة . وهذا منوع من 
وجهين تقدما . 

الثالث : لو سلمنا ذلك » فليس هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين ٥”‏ مختلفین نما 
هو من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد » وذلك معدود من الألفاظ التواطة . 
وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب التوفی عن غير ولد إلى طبقته . وهذه فائدة 
متجددة في جميع الجمل . ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنى 
ترتيب الافراد . وهذه دلالة لزومية . واللفظ إذا دل بالمطابقة على معنى وبالالتزام على معنى 
آخر لم يكن هذا من القسم ا ختلف فيه ء كعامة الألفاظ فان كونه دلیلا على ترتيب الأفراد 
إا جاء من جهة أنه شرط في استحقاق الطبقة نصيب المتوفي عدم ولده . ثم علم بالعقل أنه 
لو قصد ترتيب اجموع لم يشرطه بهذا الشرط » فان ترتيب ا جموع واشتراط هذا الشرط 
متنافیان وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين ؛ 
لأن أحد اللفظين دل عليهما بالوضع . وهذا كما فهموا من قوله : 2۵ لم وَفصلم تلو 
با ۲0 مع قوله تعالی  :‏ روا عون حون کین 4 7" أن أقل الحمل 
ستة أشهر . ونظائره كثيرة . 

الرابع : لو فرض أن هذا من « باب استعمال اللفظ الواحد في معنييه » فلا نسلم أن منع 
ذلك هو الحق » بل ليس ذلك مذهب أحد من الائمة المعتبرين ء وإنما هو قول طائفة من 
المتكلمين . والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة 
وأكثر المتكلمين جواز ذلك » فلم لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد هو صحته ويناظر 
عليه ؟. 


. في الطبوعة : « معينين » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ۲۳۳ : البقرة‎ )۳( . ٠١ : الأحقاف‎ )۲( 


الخامس : أن ما ادعوہ من أن النص لا يدفع بمحتمل . تقدم جوابه وبينا أنه لا نص ھناء 
بل يدفع المحتمل بالنص . وذكرنا أن هذا البحث هو المنصوص عن الأئمة الکبار . 

الفائدة الرابعة : أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف ٠‏ ونفي اشتراك جميع أهل 
الوقف في نصيب المتوفي عن غير ولد » ونبه بذلك على أنه عنى بقوله عن : ولده » ترتیب 
الافراد . 

فان قيل : عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف في الوسط . فحمل اللفظ على 
ما ينفي الانقطاع أولى ؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملا بموجب 
الشرط » ولا إلى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق . 

فإن قلعم : إذا جعلناه مبنيًا لترتيب الأفراد لم يكن موجبا للانقطاع فنجيب عنه بالبحث 
التقدم » وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر اللفظ › فلا يترك بمتردد محتمل . 

قيل أولا : هذا الوجه لا يتم إلا بهذا البحث وهو إنما ذكر ؛ ليكون: مؤيدًا له » والمؤيد 
للشيء يجب أن يكون غيره ولا يكون معتمدًا عليه . 

فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك البحث كانت صحته موقوفة على صحته › والفرع 
لايكون أقوى من أصله ولا يكسبه قوة » بل يكون تقوية ذلك الوجه به تقوية الشىء 
بنفسه . وهذا نوع من المصادرة . وإذا كان هذا مب على ذلك الوجه وقد أجبنا عنه - فيما 
مضى - : فقد حصل الجواب عن هذا . 

ثم نقول : الانتفاع ينتفي من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الوقف محصور في الأولاد ثم أولادهم . فإذا مات الميت عن ولد قنصیبه إما 
لإخوته أو لبنيهم أو لبنيه أو لعمومته ؛ لأن الشرط يقتضي انحصار الوقف في الأولاد ثم 
أولاد الأولاد . وهم ما ذو طبقته أو من هو أعلى منه : عمومته ونحوهم » فإنه لا يستحق 
شيئًا مع وجود أبيه » ومن هو أسفل منه : ولده وولد إخوته وطبقتهم . فأما طبقته فانتفوا 
بالقيد المذكور في استحقاقهم . وأما بنوهم فانتفوا لثلاثة أسباب : 

أحدها : بطريق التنبيه » فإن أباهم أقرب إلى الميت وإلى الواقف . فإذا لم ينقل إلى 
الأقرب فإلى الأبعد أولى . 

والثاني : أنه سواء عنی بالترتیب ترتيب ا جموع » أو ترتیب الأفراد لا يستحقون في هذه 
الحال » فان الطبقة العليا لم تنقرض وآباؤھم لم يموتوا . 

الثالث : أنهم في هذه الحال ليسوا من أهل الوقف ولم ينتقل إليهم ما هم أصل فيه فلا 


ينتقل إليهم ما هم فروع فيه » وأما العمومة فانه لا یتصور أن یستحق الميت شيا مع وجود 
عمومته إلا على قولنا » ففرض هذه الصورة على رای المنازع محال . وإذا كان وجود 
العمومة مستلزمًا لصحة هذا القول : فمحال أنه يستلزم ذلك ما يفسده » فإن الشيء الواحد 
لا یستلزم صحة الشيء وفساده » لکن يقال : قد كان الميت أولا لم يخلف إلا إخوة وولدًا 
ثم مات ولده عن ولد وأعمامه . فنقول : حرمان الإخوة مع الولد تنبيه على حرمان 
العمومة . وهذا حقيقة الجواب : أن نفي موب ری ا 

الوجه الثاني : - - النافي للانقطاع - أن إعطاء الإخوة نصيب الميت دون سائر آهل 
الوقف تنبيه على إعطاء الولد كما تقدم . 

الثالث : أن ذلك دليل على أن الترتيب المتقدم ؛ ترتيب الأفراد على الأفراد . وقد قدمنا 
تقرير هذا . 

نال سبحا فلا وان ان له رب ان توص لدع مدا 
محمد » واله وصحبه وسلم تسلیما . 


سس سی EE‏ 


سيل ب ری یو ا تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ م وف عَلَى أَرْبَعةٍ عة مس : عفرو 
یاه وَجهْمَةَ وَعَائِسَّةَ ء يجري عَلَیهع للذّكرٍ مفل عظ الأنْتَعَيْنِ ا 
رازلد ول أ عن تعل عقب وس ع ما گاق ار عل منک على ولیہ 
نم علی ولد وليو » ثم على تسلو وَعَقِيه » ثم من بهیو وان سفل » ؟ بیتهم بل کر مِعْلُ عظ 
لانَیینِ ون و من خی و و ولا تع ولا عب عا تب وق 
علی إخْوَه ای » نع علی آنسالهم وأغقايهم يهم » کر بل عط الاين ٠‏ لی 
الشٌ٭طِ ازيب لدم ذکرهعا . ادا لم يه ي با الاخوة الْعزثرفِ عَلَيهمْ تل 
وَلاعَقَبٌ قب أ ؤو پاختیهم وَل يف یھ" وا عَلَى الاسازی » تم 
على مرا م وي عمژ عن فاطعة وَُوْفَتْ فَاطِمَةُ عن عيناشي نة (شعایبل بن أبي 
یغلی ء ؛ م وفيت عيناشي عَنْ عير ٽسل ولا عقب ول يت من درف َولاءِ الأزئعةٍ إلا بْتُ 
إسْماعِيل : بن آبيیغلی ‏ زکلاشعا ین در جع . فَهَاَانِ ان ان تَلیهِمَا عيناشي 
فد موب أَبِيهَا : عل ینتمل إلى آخيها رة ؟ أ لها أو إلى ات عَمْهَا صَفِيِ ؟. 
فأجاب یڑ : الحمد لله رب العالین . هذا النصيب الذي كان لعيناشي من أمها ينتقل 


۴ سس سس سس سس سس سس کتاب الوقف 


إلى ابنتي العم الذ کورتین . ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذکر : أن من 
وشن وو روے ےی رس روج وو جس عاد 
نصيبه وقفا على إخوته ثم على أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما . 
وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولا وآخبرا . فكل من انقطع نسله من هؤلاء الإخوة كان 
نصيبه لړخوته ؛ ثم لأولادهم ؛ لان الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بیان حکم من 
أعقب أو لا ؛ ثم انقطع عقبه ولم يبين مصرف نصيبه . وذلك غير جائز ؛ لأنه إنما نقل الوقف 
إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب . فمتى أعقبوا - ولو 
واحدا منهم - لم ينتقل إلى الأسرى شيء ولا إلى الفقراء . وذلك يوجب أن ينتقل نصيب 
من انقطع نسله منهم إلى الإخوة الباقين وهو المطلوب . 

وأيضا فإنه قسم حال المتوفي من الأربعة الوقوف عليهم إلى حالین » إما أن يكون له ولد 
أو نسل وعقب أو لا يكون . فان كان له انتقل نصيبه إلى الولد ‏ ثم إلى ولد الولد » ثم إلى 
النسل والعقب » وان لم يكن انتقل إلى الإخوة ؛ ثم إلى أولادهم . فينبغي أن يعم هذا القسم 
ما لم يدخل في القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال ؛ لأنه هو الظاهر من حال المتكلم ء 
ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الإهمال والإلغاء وإبطال الوقف على قول . ودلالة الحال تنفي 
هذا الاحتمال . وإذا عم ما لم يدخل في القسم الأول دخل فيه من لا ولد له ومن لا ولد 
لولدہ ومن لا عقب له . وإذا كان كذلك فأي هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان نصيبه 
لإخوته ثم لعقبه . وأيضًا فإن الواقف قد صرح بأن من مات منهم عن غير عقب انتقل 
نصيبه إلى إخوته ثم إلى أولادهم . 

- [ العاقل لا يقصد الفرق بين التمائلین عادة ] 


وهذا المقصود لا يختلف بين أن لا يخلف ولدًا ء أو يخلف ولدًا » ثم يخلف ولده 
ولدّاء فان العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين ا حالتین : 

لأن التفريق بين التمائلین قد علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده » فيجب أن لا يحمل 
كلامه عليه » بل يحمل كلامه على ما دل عليه دلالة الخال والعرف المطرد إذا لم يكن في 
اللفظ ما هو أولى منه . وإذا كان انقطاع النسل أولا وآخرا سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى 
الإخوة وجب حمل الكلام عليه 

واعلم أن من أمعن النظر علم قطعًا أن الواقف نما قصد هذا بدلالة الحال واللفظ سائغ له 
وليس في الكلام وجه مكن هو أولى منه . فيجب الحمل عليه قطعًا . 


کتاب الوقشض u‏ ۵ ۱۰ 

وأيضًا فان الوقف یراد للتأبيد » فيجب بيان حال المتوفي في جميع الطبقات فيكون 
بر تھے امسوم كن عير وله نواد تولك وله ارو ل ود عدي في ےو 
كان منهم میا ولا عقب له ؛ لان عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته ع 
فلا فرق في قوله هذا ء وقوله : ومن مات منهم ولا ولد له . وقوله : ومن مات منهم ولم 
يكن له ولد . وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت في بعض 
الأوقات ء لکن اللفظ سائغ ء لعدم الذرية مطلقًا » بحيث لو كان المتكلم قال : قد أردت 
هذا لم يكن خارجًا عن حد الإفهام . وإذا كان اللفظ سائعًا له » ولم يتناول صورة ا حادثة 
إلا هذا اللفظ : وجب إدراجها تحته ؛ لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له 
لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس ؛ كان الاول هو الواجب بلا تردد . 

- [ من توق وانقطع نسله انتقل نصيبه في الوقف إلى ذرية إخوته ] 


إذا تقرر هذا : فعم جد عيناشي هو الان متوفٍ عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل 
ولا عقب ؛ فيكون نصيبه لإخوته الثلائة على أنسالهم وأعقابهم . والحال التي انقطع فيها 
نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان فيجب أن تستويا في نصيب عيناشي . وهكذا 
القول في كل واحد انقطع نسله » فان نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته » إلا أن يبقى أحد من 
ذرية أبيهم الذي انتقل إليه الوقف منه أو من ذرية أمه التى انتقل إليه الوقف منها ء فيكون 
باقي الذرية هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم لدخولهم في قوله : فمن توفي منهم عن 
ولد أو ولد ولد . واعلم أن الكلام إن لم يحمل على هذا كان نصيب هذا وقفًا منقطع 
اماد ارا عو ام رات سيد لوال ہی کر ہی 
وعقبه . ولم يبين بعد انقراض النسل إلى من يصير » لکن , ین في آخر الشرط أنه لا ينتقل 
إلى الأسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية الأربعة » فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى 
الذریة لی بی ور ری ری بی سس : فيجب أن يشتركا فيه . 
وليس بعد هذين الاحتمالين إلا أن يكون قوله : ومن توفي منهم . عائدًا | إلى الأربعة 
وذريتهم . فيقال حينئذ : عيناشي قد توفیت عن أخت من أبيها وابنة عم ؛ فيكون نصيبها 
لأحتها . وهذا الحمل باطل قطعًا لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه ؛ لأن الضمير أولا 
في قوله : فمن توفي منهم عائد إلى الأربعة . 

فالضمیر في قوله : ومن توفي منهم عائد انیا إلى هؤلاء الأربعة ؛ لأن الرجل إذا قال : 
هؤلاء الاربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا » ومن فعل منهم كذا فافعل لولدہ 
كذا : علم بالاضطرار أن الضمیر الثاني هو الضمیر الأول » ولأنه قال : ومن توفي منهم عن 


غير ولد عاد نصيبه إلى إخوته الباقين » وهذا لا يقال إلا فيمن له إخوة تبقى بعد موته » وإنا 
نعلم هذا في هؤلاء الأربعة ؛ لن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له إخوة باقون » فلو أريد 
ذلك المعنى لقيل ”“ : على إخوته إن كان له إخوة . أو قيل : ومن مات منهم عن إخوة . 
كما قيل في الولد : ومن مات منهم عن ولد . وهذا ظاهر لا خفاء به . 

وأيضا فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لإخوته » فانما ذلك في 
الإخوة الذين شر کوه في نصیب أبيه وأمه > لا 2 الإخوة الذين هم أجانب عن النتصيب 
الذي خلقه - على ما هو مقرر فی موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة - وھذ 
النصيب إنما تلقته عيناشى من أمها . وأختها رقية أجنبية من آمها ؛ لأنها أختها من أبيها فقط . 
فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الام سواء . وهذا بین لمن تأمله » واللّه أعلم . 
- [إذا وقف على ولديه ثم على أولادهما ۰ فهل قوله : ثم على اولادھما 

لترتيب المجموع على المجموع أو لترتيب الأفراد على الأفراد ] 


شيل شيخ الم أخمد ال ہی ية رحمه الله تعالی : عن وَاتِفٍ وَقَفَ وا على ولد : شک 

عبد الله هما بالشرئة يضْفَهِنٍ :یام حاتهما بدا ماعَاًا ‏ دایعا ما یا م على أؤلادهما 
ن یاوآ زلادمعا سلما وعقیهعا بدا ا نتسوا بَطتا بغ بط ھت عبد 
الله المد كور ولف أؤلادًا قرف غُمَر وَلَدَ عبد الله إلى خاکم تی الحم قبن 
رفع دعب الل عن اون وَتعلیمۂ إل ء َع د ود عبد الله وله إلى غعر بحكم أنه 
ین البطن الأول » قَهَلْ يكو ذَلِكَ الحم جارا في جمیع لبون أ لا؟ م إنّ مر ؤي 
لت أزلاا وضو ند هم علی اقب بير غکم حاكم لب ود بد الله ِن اع 
ری الحكم باشريك بيه نی الب نکم ٠‏ ناوت جمع تین الأزلاد شم 
سر رس ید سر - اراو 00 التَّمْرِيك ء دود اتیب . 
أن له ا وا لا يقتضى اتیب > هل اکم لهم اتارک جع ألا ؟ 
رل حکم الأول لِم مت قم على ولد عبد الله متاقشا کم اريك ب بَئِْنَ أؤلادٍ عم 
رأؤلادِ عبد له ؟ ول اک الث أن ثيل هذا الحكم وَالتّتْفِيلٌ ؟. 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . مجرد الحكم لأحد الأخوين الأولين بجميع الوقف 
بعد موت أخيه التوفي لا يكون جاريًا في جمیع البطون » ولا يكون حكمًا لأولاده با حكم 


. في المطإبوعة « لقليل » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


له به » فان قوله : ثم على أولادهما . هل هو لترتيب ا جموع على ا جموع » أو لترتيب الأفراد 
على الافراد بحيث ينتقل نصيب كل ميت إلى ولده ؟ فيه قولان للفقهاء . وكذلك قوله : 
وأولادهما من بعدهما بطنا بعد بطن . هل هو للترتيب أو للتشريك ؟ فيه قولان . 
فإذا حكم الحاكم باستحقاق عمر الجميع بعد موت عبد الله كان هذا لاعتقاده لترتيب 
المجموع على المجموع . فإذا مات عمر فقد يرى ذلك الحاكم الترتيب في الطبقة الأولى فقط 
كما قد يشعر به ظاهر اللفظ . وقد يكون يرى أن الترتيب في جميع البطون » لکن ترتیب 
ا جمیع على ا جمیع ويشتر ك كل طبقة من الطبقتین في الوقف دون من هو أسفل منها . وقد 
يرى غيره وأنه بعد ذلك لترتيب الأفراد على الأفراد ء فإذا حكم حاكم ثان فيما لم يحكم 
فيه الأول با لا يناقض حكمه لم يكن نقضًا لحكمه فلا ينقض هذا الثاني إلا بمخالفة نص 


أوإجماع ء والله أعلم . 
- [ النصيب الذي كان يستحقه الميت في حياة أبيه لو عاش 
ينتقل إلى ولديه دون إخوته ] 
یل میم الإشلام أَحْمَد ان تيمية رحمه الله تعالى . :عَم وقت ونما علی ان انيه لان 


م علی اُولایو :اج گان َم غر م عَلَى أولاد أَؤلادِو » تم نشله وَعَقِبه . فمن توفي 
یلم غن وله از ول رو وعیب E‏ 
في درجي .توفي الأؤل عن آزلاد , ُوفي أحَدُهُمْ في عیانه عن آولاد .نم مات الأول 
لت بلته زو اي . فَهَلْ تاذ البنث الْجَمِیع ؟ أؤ یَنتَقِلُ ای وَلَدَيْ الان ما ان 
يَسْتَحِقُهُ أَبُوهُمَا لو ان ا ؟. 

ای سے رم سی سید یز 
حياة أبيه لو عاش ینتقل إلى ولدیه دون أخته ء فان الواقف قد ذکر أن قوله : على آولاده ثم 
على أولاد أولاده إنما أراد به ترتیب الأفراد على الأفراد لا ترتیب ا لجملة على الجملة بما بينه . 
وإن كان ذلك هو مدلول اللفظ عند الإطلاق على أحد القولين . 


- [ متى تنتقل الحقوق إلى الطبقة الثانية ؟ ] 


والحقوق الرتب أهلها شرعًا أو شرطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولى أو عدم استحقاقها » لاستحقاق الأولى أولا » كما يقول الفقهاء في العصب بالميراث 
أو النکاح : الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه . 


۸ سس سس سس سس سس سس سس کتاب الوفف 


۲ - [ يرجع ف الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتیب ] 
فاستحقاق ابن الابن مشروط بعدم أبيه » لعدم استحقاقه - لانع یقوم به من کفر 
وغيره - لا یشترط أن آباه یستحق شیا لم ينتقل إليه كذلك في الام : النکاح وا حضانة 
وولاية غسل الیت والصلاة عليه . وإنما یتوهم من يتوهم اشتراط استحقاق الطبقة الاولی » 
لتوهمه أن الوقف ينتقل من الأولی إليها ء وتتلقاه الثانية عن الأولى ء کالیراث ولیس 
كذلك » بل هي تتلقی الوقف عن الواقف » كما تلقته الاولی و کما تتلقی الاقارب حقوقهم 
عن الشارع ء لکن یرجع في الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتیب 7 . 
7 | - [ ولد الولد یستحق ما كان يستحقه والده ] 


سيل شٌیخ الانلام خمد اي تيمية رحمه الله تعالی : عن وف إِنْمانِ یا عَلَى رَد 
م عَلَى أؤلاد زد الَمَانية ء مات وَاجڈ من لاد رد ان الْمُعَيِينَ في حال عیاۃ 
یب » وتر ولا م مات رَيْدٌ . هل ینتیل إلى ولد ولد ی ما اسْتحمّهُ ولد زید لز كَانَ 
ڪيا ؟ أَم يَخْمَصٌ الجمیم بأؤلاد ر 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالمين . نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده 
ولاينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقي من ولده وولد ولده أحد ؛ وذلك لان قول 
الواقف : على زيد ء ثم على أولاده ء ثم أولاد أولاده . فيه للفقهاء من أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم عند الإطلاق قولان () : 

أحدهما : أنه لترتيب الجملة على الجملة » كالمشهور في قوله : على زيد وعمرو» ثم على المسا كين . 

" والثاني : أنه لترتيب الأفراد على الأفراد ء كما في قوله تعالى : ۵ وَلَكُمْ نصف ما 

رك أَروْسْكْمْ # 2 أي لكل واحد نصف ما تركته زوجته . وكذلك قوله : «9 حرمت 

مو ف مووي ںا 
توزيع الأفراد على الأفراد » كما في قوله : لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم . 

وهذا المعنى هو الراد في صورة السؤال قطعًا ء إذ قد صرح الواقف بأن من مات من 
هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده » فصار المراد ترتيب الافراد على الافراد في هذه 
الصورة المقيدة بلا حلاف » إذ الخلاف إنما هو مع الإطلاق . 
(۱) انظر في ذلك : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۲۰/۰ ) . 


(۲) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۱۷/٦‏ وما بعدها ) . 
(۳) النساء : ۱۲ . )٤(‏ النساء : ۳ 


۸۱ - [ شرط الاستحقاق في الوصية والوقف والارث وولاية 
النکاح والحضانة والولاء ] 


وإذا كان كذلك فاستحقاق المرتب في الشرع والشرط في الوصية والوقف فياك 
يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول »> سواء كان قد وجد واستحق » أو وجد 
ولم يستحق ء أو لم يوجد بحال كما في قول الفقھاء في ترتيب العصبات ‏ وأولياء النكاح 
واحضانة وغيرهم » فيستحق ذلك الابن » ثم ابنه وان سفل می ا 
فإن الأقرب إذا عدم أو كان منوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه . ولا يشترط فى 
انتقال ا حق إلى من يليه أن یکون الأول قد استحق . ۱ 

- [ الطبقة الثانية تتلقی الوقف من الواقف لا من الطبقة الأوی › 

لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى ] 

وكذلك لو قال : النظر في هذا لفلان » ثم لفلان أو لابنه . فمتی انتفي النظر عن الأول 
لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى الثاني سواء كان ولدًا أو غير ولد . وكذلك ترتيب 
الع اتی اض ےرہ یں بے یں ےھ 
وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم وشرط آن یکونوا عدولا » أو فقراء أو غير ذلك 
وانتفی شرط الاستحقاق في واحد من الطبقة الأولى أو كلهم ؛ انتقل ا حق عند عدم 
استحقاق الأولى إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق . وسر ذلك أن الطبقة 
الثانية تتلقى الوقف من الواقف ء لا من الطبقة الأولى » لکن تلقيهم ذلك مشروط بعدم 
الاولی کما أن العضبة البعيدة تتلقی الارث من الیت > لا من العاصب القریب » لگن 
شروط استحقاقه عدم العاصب القریب . 

وكذلك الولاء - في القول الشهور عند الأئمة - يرث به أقرب عصبة الیت یوم موت 
العتق ؛ لانه يورث كما يورث الال . وإنما یغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث یظن 
أن الولد يأخذ هذا ا حق رثا عن أبيه أو کالارث ‏ فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط 
باستحقاق الأولى كما ظن ذلك بعض الفقهاء . 

فيقول : إذا لم يكن الأب قد ترك شيئًا لم يرثه الابن . وهذا غلط ؛ فان الابن لا يأحذ 
ما يأخذ الأب بحال » ولا يأخذ عن الأب شیا » إذ لو كان الأب موجودا لكان يأخذ الريع 
مدة حياته » ثم ينتقل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأب » لا الريع الذي يستحقه » وأما 
رقبة الوقف فهي باقية على حالها » حق الثاني فيها في وقته نظير حق الأول في وقته » لم 


ينتقل إليهم رثا . ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة 
الأولى أو بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم » وإنما نازع 
بعضهم فيما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق . ولا فرق بين الصورتين . ويبين هذا أنه لو قيل 
بانتقال نصيب ا میت إلى إخوته لكونه من الطبقة » كان ذلك مستلزمًا لترتيب جملة الطبقة 
على الطبقة » أو أن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق إلا مع عدم جميع الطبقة الأولى . 

ونص الواقف بین أنه أراد ترتيب الأفراد على الأفراد » مع أنا نذكر في الاطلاق قولین : 
الأقوى ترتيب الأفراد مطلقًا ء إذ هذا هو المقصود من هذه العبارة » وهم يختارون تقديم ولد 
الیت على أخيه فيما يرثه أبوه » فإنه يقدم الولد على الاخ . 

وان قيل : بأن الوقف فی هذا منقطع » فقد صرح هذا الواقف بالألفاظ الدالة على 
الاتصال فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده . وفي الجملة فهذا مقطوع به ء لا يقبل نزاعًا 
فقهيّاء ولغا يقبل نزاعًا غلطا . وقول الواقف : فمن مات من أولاد زيد أو أولاد أولاده وترك 
يكون قوله : نصيبه . يعم النصيب الذي يستحقه إذا كان متصفا بصفة الاستحقاق » سواء 
استحقه أو لم يستحقه » ولا يتناول إلا ما استحقه . 

فان کان الأول فلا كلام وهو الأرجح ؛ لأنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقًا 
له » ولأنه لو كان الأب ممنوعًا لانتفاء صفة مشروطة فيه مثلا » مثل أن يشترط فيهم الإسلام 
أو العدالة أو الفقر كان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده ) كما ينتقل مع عدمه ¢ ولان الشيء 
يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ء فيصدق أن يقال : نصيبه بهذا الاعتبار » ولأن حمل 
اللفظ على ذلك يقتضي أن يكون كلام الواقف متناولا لجميع الضور الواقعة » فهو أولى من 
حمله على الإخلال بذكر البعض » ولأنه يكون مطابقًا للترتيب الكلامي » وليس ذلك هو 
الفھوم من ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا . وهذا - أيضًا - موجب الاعتبار والقياس 
النظري عند الناس في شروطهم إلى استحقاق ولد الولد الذي يكون يتيمًا لم يرث هو وأبوه 
من الجد شيئًا فيرى الواقف أن يجبره بالاستحقاق حینگذ » فانه يكون لاحفًا فيما ورث أبوه 
من التركة وانتقل إليه الإرث . وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع أيضًا › 
ولهذا یوصون کٹیرا بمثل هذا الولد 5 

وان قيل : إن هذا اللفظ لا یتناول إلا ما استحقه کان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له » وإذا لم يكن له مفهوم كان مسکوتا عنه في هذا الوضع » ولکن قد 
يتناوله في قوله : على زيد ثم على آولاده » ثم على آولاد آولادهم . فانا ذکرنا أن موجب 


هذا اللفظ مع ما ذكر بعدہ من أن الميت ينتقل نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتیب 
الأفراد على الأفراد 5 والتقدير : على زيد » ثم على أولاده » ثم على ولد كل واحد بعد 
الي در سوب ا ےم کس میں 
بصفة الاستحقاق كما د يستحق ذلك أهل طبقاته . وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في 
7۲ ذلك شرعغا وشرطا وإذا کان هذا موجب استحقاق الولد 4 وذلك التفصيل إما أن 
يوجب استحقاق الولد أيضًا وهو الأظهر › أو لا يوجب حرمانه فیقر العمل بالدليل السالم 
- [ یخصص نصيب الميت عن غير ولد للأقرب إليه ] 

بل میج الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَمَنْ وَقَفَ وَقُمًا عَلَى أژلادہ : فلان 
فلا وَفَلانِ . وَعَلَى ابن انيه لان ء عَلَى أنه من ؛ وني منغ عن ولد کر انتقل ی 
َلْدِهِ » وَمَنْ مات عَنْ بلت الْعَقَلَ تصیبه ليها » ثم إلى آغعایها کے بني أَعْمَامِهَا الأب 
الاب منم . قَمَاتَ ا ی ان عَنْ غير وَلَلٍ ء وَتَرَكُ لیے به وَأَعْمَامِهِ هم احق ؟. 
فأجاب ينه : ا لحمد لله رب العالین . ینتقل نصیبه إلى أخته لابویه » فانه قد ظهر من قصد 
و رین با مب ا رسبی سب ا 


- [ الرجل يصلح أعطال الوقف ثم يموت ء فهل يصرف إلى اولادہ 
ما غرمه والدهم ق إصلاح أعطال الوقف ؛ وهل يصرف 
لهم من مال الوقف خاصة أنهم فقراء ؟ ] 

سیل د شُیخ الاسلام آخمد این تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ قَرَیَة وَقَمَهَا الشلطان صلاخ 
الین » فَجَعَل رِيعهًا وا على شخص مین ؟ م عَلَى أزلاده ین بَعدِه ء ولّضف والبع 
عَلَى الْمَُرَاءٍ . امه الأنه عَلَى هَذِهٍ ا عَابرَةٌ - فلا کان سَنَةَ دُخُول 
قازان حَرِيَث هَذِه لقره واحکموث كار مد ان یں فَجَاء ول + ين المقایع وا 
تَؤْقِيعًا طاتا بتدکییه من أن يعفر َه الق تَعمرمَا وَنُوني إلى رَخعة الله » وحلت 
ما مرا مُا لا ال لَهُم فُججاءَتْ ث ائرأ من در الْعؤقُوفٍ علیہ صاجب الڑیع 027 
تسبها وَتَسَلّمَتُْ ریغ هَذِهِ الَْْيَةِ وَاسْتَمَتَ لضف رب ۳ یاقا پم فرط الْوَاقِفٍ ء 
یی ألا الّذِي عَمَرَ الَْريَدَفُقَراءَ . مُهَل يجو ز لَه أن فصو نَايهُعْ في مجملة اقا 


n ۷‏ سس سس سس سس کتاب الوقف 
أغ لَهُمْ ما عَرِمَهُ وَالِۂُم عَلَى تَعْمِيرهَا ما لم مَعتزفِ عِوَضَۂ قَبِلَ و 

فأجاب يتنم : الحمد لله رب العالمين . إن كانوا داخلين في شروط الواقف فإنهم 
يستحقون ما يقتضيه الشرط ؛ وان قدر تعذر الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض 
الأوصاف . فكان هؤلاء الأطفال مشاركين في الاستحقاق لمن يصرف إليه المال - فينبغي 
أن يصرف إليهم أيضًا ما غرمه والدهم من القرية بالمعروف من ماله » لیستوفی عوضه » 
فإنهم يستوفونه من مغل الوقف . 

- [ حكم قسمة الوقف ومنافعه إذا كان على جهة واحدة ] 


وَفَاتِهِ ؟. 


شيل ی الإشلام أخقد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن قَشمَة الْوَقْفٍ وه مُتافعه . 
فأجاب يرت : ا حمد لله رب العالمين . ما كان وققًا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه 
وإنما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة ١۷‏ . 
- [ إذا اقتسموا مهاياة ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك ] 
وإذا تهايؤوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك » وإذا لم يقع من المستحق أو وكيله فهي باطلة . 
والله أعلم . 
- [ حكم قسمة الوقف الوقوف على جهة واحدة ] 


سیل د يح الإشلام أَحْمّد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالى : عن وَقْفٍ علی جهة وَاحِدَةٍ » فَمَسَمَهُ 


2 


۳ سِمٌ خنبلخ ‏ مُعْتَقِدا جوا ذلك : عیث ود في الْمُحْمَصَرَاتِ : إن إا لتا : الْقِسَمَة إِقْرَارٌ جاز 
قِسْمَةٌ اف نم تکاقل الشریکان بَغض الأغیانِ » تع طلّب بَفضُهُغ صي تصیبۂ لول من الْعُفقَاسَعَۃ ؟ 


فأجاب يرنه : الحمد لله رب العا مین . إذا کان الوقف على جهة واحدة ‏ فان عینه 

لا تقسم قسمة لازمة لا فی مذهب انیت ولا غیره ) وإنما فی ا ختصرات ما آرادوا بیان 
فروع قولنا : القسمة إقرار أو بیع . فإذا قلنا : هي بیع لم يجز ؛ لان الوقف لا يباع . وإذا 
قلنا : هي إقرار جاز قسمته في الجملة . ولم يذ کروا شروط القسمة كما جرت به العادة في 
أمثال ذلك . وقد ذكر طائفة منهم في قسمة الوقف وجهين . 


)۱( صرح الأصحاب ین الوقف إغا يجوز قسمته إذا كان على جهتین › فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم 
عينه قسمة لازمة اتفاقا » لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة > لکن تجوز المهايأة ء وهي قسمة المنافع ء ولا فرق في 
ذلك بین المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة . انظر : الفروع : ( ٠١۷/١‏ ) . 


۵ -[ إذا کان الوقف على جهتين جازت المهايئة ] 


وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا کان على جهتين فأما الوقف على جهة 
اعت سيل : لتعليق حت الطبقة الثانية والٹالثة ء لکن تجوز المهايأة على منافعه . 
وو المهايأة ) : قسمة المنافع » ولا فرق في ذلك بین مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا 
مناقلة » فان لم يتراضوا بذلك أعيد المكان شائعًا كما كان في العين والمنفعة )٩(‏ . وله أعلم . 


- [ حكم بيع ريع الوقف المشترك إذا لم تمكن قسمته ] 
یل سیخ الإشلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَن ووه قفي عَلَى جماعة ود عض 
ہے وہ ل وت بض الشركة امع ٠‏ مِنْ التَضْمین والضْمَان ۰ وَطَلَب اَن 
یذ من یشتریه قَدْرَ حِصَّتِهِ من مره . هل يكم عَلَيهِ الْحاكم ابيع مع الشركة اَم لا ؟. 
فأجاب یو : ا حمد لله رب العا مین . إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البیع بلا ضرر فعلیه 
أن يبيع مع شرکائه ویقاسمهم الثمن . 
- [ حکم الصرف على القائمین بالوظائف التي یحتاجها 
السجد من ريع الوقف ] 
یل شخ الاسلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ وب لصاح الحرم وَعِمَارَتهِ؛ 
2 مد لِك بضوف في 1 في ژجوه 0 سس ۱ على الو والْعساكنٍ مین 
اسب ہد نی سو یہ ہیی 
من تنظيف ؛ وحفظ ؛ وفرش » وتنويره » وفتح الابواب » وإغلاقها ونحو ذلك » هم من 
مصالحه یستحقون من الوقف على مصالحه . 
- [ حكم البناء على جدار الوقف ۰ وحكم إجارة الوقف ] 


شيل د کک ود ببسو عن رَجلٍ شتری دازا ولم یکن في 
هه تع السا نی دار الق ا yT‏ إلى ثب ا تار 


(۱) معلی اقسمة هت قریب من معتی یی ہی : بجوز سیا > كالحبيس والهدي . وقال أيضا : صرح 
الامتعات بأن الوقف [نما يجوز قسمته إذا كان على جهتین . انظر : الفروع : ٩۰۷/٩‏ . 


٤‏ سس سس سس کتاب الوقف 
سِقَايَةٌ مُجَاوِر م للوق ء مُخدَثَة ت ضر حاط می یا رورا علی دور فَاعَةِ الب . فا 
تی على ڈور لقاع » وَبَعلَ شاب سقفي عَلَى الِدَارِ الذي رف ء وَفَعَلَ هَذًا بِعٍَِْ رذن 
ول الا و 2 اه اسْتَأَجرَهُ کل سََة َة درَاهِمَ » وَولی الأئر لَمْ يُؤجزه إلى , 5 
ولا الْمُبَاشِوُونَ . ثم ان رجلا علّت باللّه أنه بمتأجو هَذا انیدار َو ین لور رل ما 
م وق و أحدث ف جار ؛ إلا ايسا آله تعالى واشتأجر 4 کل سَنة 
بعشرین مد عفن سن خی تبقی دوز قَاعَةٍ الْوَفْفٍ يره » ولم تکضرد یر 
باعل ٠‏ فل ی موز الإيجا ّي تعڈی ؟ آ ي قضد الحثونة وزتاة لب پا رة ان 
اجره ولي 7 الْمثفَعَةُ بالريَادَةٍ ؟ وَلإرَالَةٍ الصَّرَرِ عَن الْوَفْفٍ ؟. 
فأجاب تنه : ا حمد لله رب العالین . لیس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به 
باتفاق الناس » بل وكذلك [ذا لم يضر به عند جمهور العلماء » ودعواه الاستمجار غير 
مقبولة بغير حجة . ولو اجر إجارة فیها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية . 
۹ - [ !ذا كان قي استئجار جدار الوقف مصلحة للوقف جاز ] 
ومن طلب اسكجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فانه يجوز » بل يجب أن 
یوجر » وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر والثواب بحسب ذلك » والله أعلم . 
- [ الضمان على المباشر ] 


شم عار » الا و لعا ھب اه مک خث تک یں 9 
الْعبَاشِر صَعِدَ إلى الم" يا کور »ور پعبنه و کضه برجله وال : یس بهذا و ط ولا 
لوك نه صر ور که ول بعد تموله سَفَط ا مد غ المذکوڑ عَلّی روجة الشا کن ولا 
وش یت > فَهَل يَلْرَمُ الْمْبَاشِرَ رن مات ء وَيَْرمُ ال الّذِيٍ یم ام لا ؟. 

فأجاب کان : ا حمد لله رب العالمين . على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه وأخر 
الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه » بل يضمن ء ولو كان مالك المكان : إذا خيف السقوط 
وأعلم بذلك . وان لم يكن المعلم له مستأجرا منه عند جماهير العلماء كأبي حنيفة (© 
)١(‏ قال الحنفية : وإذا مال ا حائط إلى طريق المسلمين » فطولب صاحبه بنقضه ‏ وأشهد عليه ء فلم ينقضه في مدة 


يقدر على نقضه حتى سقط » ضمن ما تلف به من نه نفس أو مال ؛ لأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ › 
فينقطع المارة ضررًا على أنفسهم فيتضررون به » ورفع الضرر العام من الواجب . انظر : الهداية ( 547/4 ) 


کتاب الوق سے ١١١6‏ 


ومالك وأحمد في المشهور (7) وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ۵ء لکن بعضهم 
يشترط الإشهاد عليه وأكثرهم لا يشترط ذلك › فانه مفرط بترك نقضه وإصلاحه ولو ظن 
أنه لا يسقط احا وا يواه FEE‏ اس 
ضامتا لما تلف بتفريطه › > لا سيما مع قوله للمستأجر : | إن شفت فاسکن > وان شعت فلا 
تسكن › فان هذا عدوان منه . 

- [ على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان ] 


فان الستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان ء والتي هي من موجب 
العقد . وهذه العمارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق 
الستأجر . والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة التي استحقها 
المستأجر . فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما تلف بتفريطه فيضمن مال الوقف 
للوقف » ویدخل في ذلك المنافع التي استحقها الستأجر ء بخلاف ما لو كانت العين باقية ء 
فان له أن يضمنه إياها ء وله أن يفسخ الإجارة . وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والاموال 
التي للمستأجر ‏ فيضمن من هذه الوجوه الثلائة » ويضمن ما تلف للجيران من الوجه الأول 
كما ذهب إليه جماهير العلماء . 


- [ الصرف من مال الوقف وفاء كالصرف اداء ] 
ر شيل شَیخ الإشلام آخمد اب تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ مال توف على کال 
الاشری؛ ود اشئدین مال في ذم الاشری بخلاصهم لا یَجذون َفاء : هل يجوز صوفه 
من الْوَقْفٍ ؟ و کدلك لو اسْتَّد شتدانه ول فکاکهم يأر اظر اف او غَیرہ ؟ 
فأجاب ینم : امد لله رب العالمين . نعم يجوز ذلك > بل هو الطریق في خلاص 
الأسرى » أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم ء فإن ذلك یخاف عليه » وقد 


)١(‏ ذكر ا الکیة : أن المتعدي ضامن ما استهلكه ؛ أو أتلفه » أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدًا 
أو خطاً . انظر : القوانين الفقهية ص ( 5١8‏ ) . 

(۲) المذهب عند الحنابلة أنه لا يضمن ء قال في الانصاف : ون مال حائطه » فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم 
يضمنه . نص عليه » وهو المذهب . 

والذي عليه متأخرو الاسحات - القاضي ومن رت ان الأصح من ن المذهب عدم الضمان . 

وذكر الحنابلة أن الإمام أحمد أوماً في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه » وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن . انظر : 
الإنصاف /٦(‏ ۰۲۱۷ ۲۱۸) . 

(۳) انظر : مغني احتاج ( ۲۷۸/۲ ) وما بعدها . 


۷٦‏ لل سس کاب الوقف 
يصرف في غير الفكاك . وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعًا . ولا فرق بین أن يصرف 
عين ا مال فی جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين كما كان النبي يك تارة يصرف مال 
الزكاة إلى أهل الكَهُمَان وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين . 
فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء ۲۱ ء وال أعلم . 
- [ حكم العمارة الزائدة في الوقف عن العمارة الواجبة ] 

يل سیخ الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ جل تَحْمَهُ حِصّةٌ في عنام 
وَهِيَ مَقوفة عَلَى الْمَُرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ فَحَرِبَ شَّيْءٌ ین الام في رَمَانِ در . فأجْرَ یلك 
ية حص مه مان ين بتعایاقة دز ون سر شی ہد 
الضزورِئة ة في الْحَمَامٍ » فَعَمَز الْمُسْتَأجِرُ وَصَرّف في الْعمَارَةٍ : حى ضَارث جر اللحصّةٍ 
a‏ وَذَكْرَ أنّهُ فَضَلَ لَهُ عَلَى لوف مال رید عَن الأجرة مِنْ عير إِذْنِ بجر تو 

يجوز له ذلك أن لا ؟. 

فأجاب تنه : ا حمد لله رب العالمين . إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على 
الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل الحمام أن يقوموا بيقية ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتها › 
بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف . وإذا كانت العمارة تزيد كراء ا حمام فاتفقوا 
علی أن تبقی العمارة له » لا بعطونه بقیمتها » بل یکون ما یحصل من زيادة الاجرة بازاء 
ذلك جاز ذلك » وان أراد آهل الوقف أن یقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك » إذا لم تنقص 
المنفعة الستحقة بالعقد . وان اتفقوا على أن یعطوه بقية العمارة ويزيدهم فی الاجرة بقدر ما 
زاد من النفعة جاز ء واللّه علم . 

- [ حكم ما إذا فاض الوقف عن الوقوف عليه ] 


سیل م یج الإشلام أخمد اي تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ عَنْ 23 قف عَلَی تکفین الْمَؤْتَى يفيض 
ریغه 2 كل سَتَةٍ عَلَى الشوط : هَل يُتَصَدَّقُ به ؟ ی مه آقارب اقب الْمُقَرَاءَ ؟. 

فأجاب يذه : الحمد لله رب العالمين . إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في 
مصالح المسلمين . وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم ال أعلم . 


(۱) و) إن قال الوصي لمن جعل له صرف ثلثه ( ضع ثاشي حيث أراك الله ) أو حيث يريك الله ( فله صرفه في أي جهة 
من جهات القرب ) رای وضعه فيه » عملا بمقتضى وصيته . انظر : مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى ( ٤۷۷/٤‏ ) . 


کتاب الوقن سس س ۱۷ ۱۹ 
۱ ۷۵ - [ حکم ما إذا غاب أحد الموقوف عليهم مدة بطالة الوقف ] 
شیل سس رب اہ تيمية رحمه الله تعالى : عن فقیه مرل في مَذْرَسَةِ ثم غاب 
مد البطالة لبیل عنقا ین الجامكية أ لب 
فأجاب يرن : الحمد لله رب العالمين . إذا لم يغب إلا شهر البطالة فإنه يستحق ما 


يستحقه الشاهد » لا فرق في أشهر البطالة ب بین أن يكون البطال شاهدًا أو غائجا ء واللّه أعلم . 


- [ حكم ما إذا غاب واناب شخضا على وظیفته فهل يستحق 
النائب الشروط لمن أنابه ] 


ارو A‏ سي رو سوہ ظيفّة * م إن ساف 


شح عق هب تن 
فأجاب ہے ينه : امد لله رب العالين . نعم ئب يستحق المشروط كله » لکن إذا عاد 


ی ی ین 
۱۷۷ - [ حکم بیع الوقف لاجل سداد الدین الذي على الواقف ] 

یل یئ الانلام خمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عَمَن وَقَفَ وَقْمَا شعلا تم مات 
طهر عليه تزع : هل يما اوقت فى دنه ۶ 

فأجاب ینم : احمد لله رب العالین . إذا أمكن وفاء الدین من ريع الوقف لم يجز بیعه 
وان لم يمكن وفاء الدين الا ببيع شيء من الوقف - وهو في مرض الوت - بیع باتفاق 
العلماء . وان كان الوقف في الصحة : فهل يباع لوفاء الدين ء فيه خلاف بین العلماء في 
مذهب آحمد وغیره . ومنعه قول قوي 9 . 


(۱) اختار الامام ابن تيمية - رحمه الله تعالی - منع بيع الوقف - في الصحة - في الدین الذي على الواقف . 
وما قال به الإمام ابن تيمية هو مذهب ا حنفیة ( التقدمين منهم ) . 

حيث جاء في حاشية ابن عابدین : وقف مدیون صحیح فانه يصح ولو قصد به الماطلة ؛ لأنه صادف ملکه .. » وهو 
لازم ( أي : الوقف ) لا ينقضه آرباب الدیون إذا كان قبل حجر بالاتفاق ؛ لانه لم يتعلق به حقهم في حال صحته . 
غير أنه نقل في « الدر احتار » عمن وقف على آولاده » وهرب من الدیون - أنه لا يصح وقفه ء ولا یلزم › 
والقضاة منوعون من الحكم وتسجیل مثل هذا الوقف بقدار ما شغل من الدین [ انظر : حاشية رد احتار لابن 
عابدین ( ۳۹۷/٤‏ ) ] . 


- [ بیع الوقف ف الدين الذي على الواقف ] 
یل شَيِحُ الإشلام أحمَّد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رل قال في مرضه : إا مت 
وَيَلرَمُ . ام لا ؟. 
فأجاب تنم : الحمد لله رب العالین . يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه » وان كان 


قال ابن عابدين : وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا ؛ لأنه وكيل عنه » وقد 
نهاه الوکل صيانة لأموال الناس ( أي : نهاه عن الحكم بنفاذ وقف من حاله تلك » صيانة لأموال الناس ) ؛ 
ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضي بیع وقف لم يسجل .. » وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك 
للضرورة [ انظر : حاشية رد ا حتار ( ۳۹۹/٤‏ ) ] . 

وعلى هذا فالظاهر أن متقدمي الحنفية يجيزون وقف مديون صحيح ء وما دام الوقف صح ء فإنه لا يباع عليه › 
وهذا هو ما قال به ابن تيمية . 

أما المتأخرون من الحنفية فإنهم لا يصححون مثل هذا الوقف ما دام مستغرقا مال الواقف ء لكونه مضيعة لحقوق 
الدائنين » وما دام الوقف لم يصح فإنه يباع عليه لحظ الدائنین » وهذا هو مقصود ابن عابدين من قوله : « وينبغي 
ترجيح بطلان ذلك للضرورة © . 

وذكر الدردیر في الشرح الصغير : أن الوقف يبطل بحصول مانع للواقف من موت » أو فلس » أو مرض متصل 
بموته » ويرجع ( أي : الوقف ) للغريم في الفلس ‏ وللرارث في الموت إن لم يجزه الوارث ء هذا إذا حبس في صحته . 
وذلك بشرط : أن لا يكون قد حازه الموقوف عليه [ انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ( ۳۰۰/۲) ] . 
وذكر الرملي في « النهاية » : أنه لا يصح وقف من مفلس ؛ لأن شرط الواقف عندهم : أن يكون أهلا للتبرع 
[ انظر : نهاية احتاج للرملي ( ۳۵۹/۰ ۰ 55٠0‏ ) ] . 

ونص صاحب « البدع » الحنبلي على مثل ذلك ء فقال : وشرطه ( أي : شرط الواقف ) أن یکون مالکا جائز 
اتصرف . [ انظر : البدع شرح القتع ( ٠٠١/١‏ ) ] . 

وإذا علم ذلك فالدین إذا کان دينه غير مستغرق لاله » ووقف ما زاد على ما يفي دينه فوقفه صحیح نافذ » لعدم 
مصادفة حق الدائنين . 

فان کان الدين مستغرقا لاله » فمقتضی ما شرطه الشافعية » وانابلة في الواقف أنه لا ينفذ الوقف ؛ لأنه بهذا 
الدين الستفرق لاله لم يكن أهلا للتبرع ء ولم يكن مالکا جائز التصرف . 

وعلیه فان وقفه یقع غير نافذ » ویبیعه عليه القاضي لتوفية الدائتین خلافا لما قال به ابن تيمية ما وافق فيه متقدمي ا حنفیة . 
وا حق أن ما عليه متأخرو ا حنفیة - وهو مقتضی ما اشترطه الشافعية » وا حنابلة - من القول ببطلان هذا الوقف » 
والقول بأنه يباع عليه لتوفیه الدائئین - هو الصواب ل فيه من صيانة أموال الناس ء وهو ما قاله الدردیر في « الشرح 
الصغیر » ء غير أنه صرح بأنه يصح عند الاجازة . [ يعني يصح وقف الفلس إذا آجازه الفرماء ] . 


-[ بیع الدبر ] 
وليس هذا بأبلغ من التدبیر » وقد ثبت عن النبي بلقي أنه باع المدبر في الدين ۶ء واه أعلم . 
- [ حكم الرجوع في الوصية بما یفعل بعد موته والوقف على القبر ] 


یل َيح الإشلام خمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عکن وق وَفُمًا عَلَى ضیح رَسُولٍ 
اله له برشم شَمْع ا زیت ولك بع مو لی او فرع 
مرا َالْمَسَا کین ماهر . ۾ يَجَرْ : فَهَل يجوز عَلَى ره الْمُجَاوِرِينَ 
پالْعَدِيئَة - مَدِيئَةٍ زشول ا ا بیس 1 

فأجاب یی : امد لله رب العا لین . أما الوصية با يفعل بعد موته فله أن يرجع فيها 
ویفیرها باتفاق السلمین » ولو کان قد و رو اہ آو عتق آو 

غير ذلك . وفي الوقف العلق بوته والعتق نزاعان مشهوران . والوقف على زیت وشمع 
یوقد على قبر لیس بڑا باتفاق العلماء ء بل ثبت عن النبي گیل أنه قال : « لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج  »‏ . 

- [ تنوير السجد النبوي على الصلین حسن والزيادة على ما يكفي 

للتنویر لا یشرع فيصرف قي غيره ] 

زا تتویر وغیره فتنویر ببوت الله حسن ء ك اا كان 
البح ها يكني یی لم يكن ترا ای ۲ دی بت تپ ےک 
مصروفًا في تنويره » بل تصرف في غيره ء واللّه أعلم . 

- [ حكم ما إذا فضل عن ريع الوقف واستغني عنه ] 

یل شَيِحُ الانلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ الْرَفْفٍ إِذَا فصَل من ریعه 
واستغيي عَنْهُ ؟. 

فأجاب یھ : الحمد للّه رب العالمين . يصرف فى نظير تلك الجهة . كالمسجد إذا فضل 
عن مصالحه صرف فی مسجد آخر ؛ لأن الواقف غرضه في ا جنس والجنس واحد » فلو قدر 
)١(‏ البخاري في كفارات الأيمان ( ۰0۲1۷۱۰ ومسلم في الأيمان ( ۵۹/۹۹۷ ) » وانظر الانصاف ( ٩۹۳/۷‏ ) . 


(۲) أبو داود في الجنائز ( ۰ کک والترمذي في الصلاة ( ۰ ) وقال و حسن ۲ ء والنسائي ( 14 ٠١‏ )2 
والمستدرك ( ۱۳۸۲٤‏ ) ۰ وأحمد ( ۲۲۹/۱ ) . 


۰ سس کتاب الوقف 
أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه فی مسجد آخر فكذلك إذا فضل عن 
مصلحته شيء ء فإن هذا الفاضل لا سبیل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله فصرفه في جنس 
المقصود أولى وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . وقد روى أحمد عن علي هه أنه 
حض الناس على إعطاء مكاتب ففضل شيء عن حاجته فصرفه في المكاتيين .. 
- [ فيمن فرض له ولي الأمر من الصدقات فاراد شخص 
مزاحمته ونزعه منه ] 


شيل سیخ الإشلام أخمد ابن : تيمية رحمه الله تعالى ہے یٹ له الْقَاضِي 
ِشَّيْءٍ ین الصَّدَفَاتِ » لاجله اَل افوا الواردین عَلَيهِ نكل بكرا خرن امه في 
یل ؟ أؤ یب عَليہ بالید موی ؟. 

فأجاب بیج : امد لله رب العالین . قد ثبت في الصحیح عن النبي ملق أنه قال : 
«السلم آخو السلم » لا يحل للمسلم أن يبيع على بیع أخيه ء ولا یستام على سوم أخيه › 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکفاً ما فی صفحتها » فان لها ما قدر لها » ”) فاذا كان النبی 
گی عقود العاوضات قد نهی أن یستام الرجل علی سوم آخیه » ون یخطب علی 
خطبتہ قبل أن یدخل الطلوب في ملك الانسان » فکیف يحل للرجل أن يجيء إلى من 
فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه ويحتاج إليه فيزاحمه على ذلك 
ويريد أن ينزعه منه ء فان هذا أشد تحريًا من ذلك » والله أعلم . 

- [ هل يجوز قلع الأشجار المعطلة التي بالسجد وصرف 
ثمنها قي مصالح المسجد ؟ ] 

یل يح الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن و آزض على تشجد فيا 
َشْجَارٌ معَطلة م من الم » َتَعَطْلَتُ الازض من الررَاعَةِ بسییها . هل بوژ للع الأشجار 
ضرف تََيْھَا في مصالح الْمَسْجِدٍ 202 م الاض یْنتَفغ بها ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . نعم . إذا کان قلع الأشجار مصلحة للأرض 
بحیث يزيد الانتفاع بالأرض إذا قلعت فإنها تقلع . وينبغي للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو 
الأصلح للوقف ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد إن احتاج 
إلى ذلك ء واللّه أعلم . 


(۱) البخاري في البيوع ( )ء ومسلم ( ۱۱۳ )ء والنسائي ( ٩5۰۲‏ ) . 


۵ - [ هل يجوز التصرف ف السجد بما فيه المصلحة ؟ ] 


یل میخ الاسلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عن مَصِيفٍ مشچ بني فيه قَبڑ 
یی ٩‏ وميم يكم الشرع والعدجد نیٹ علا منکن فيه وضع يسع اوه 
هل ی تجوز أن ُفعل في الصيف مَكانٌ لوصو ويرك ما هُوَ في الْمَسقِةِ اي کانث نيت 
فا ؟. 
فأجاب يرث : ا حمد لله رب العالین . نعم . إذا کان هذا مصلحة للمسجد وأهله ولیس 
فيه محذور الا مجرد الوضوء في السجد جاز أن یفعل ذلك . 
- [ حكم الوضوء قي السجد ] 


فإن الوضوء في السجد جائز » بل لا يكره عند جمهور العلماء » واللّه أعلم . 
۷ - [ حكم تحدید عمارة السجد بما فيه الصلحه ] 


| یل َیخ الإشلام أخمد ابی : تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ مُشجد مشجد ملق عَتِيقٍ فعقّط وَهُدِمْ 
د يفل ما كا في موه عرض و لاني لَه عن ما گان علیہ ء و إلى ام 
Ob)‏ فعمل تنه وين ماع اسر . فَهَل : جوز مدید ابیت وسکیه ؟. 

فأجاب تن : الحمد لله رب العالمين . نعم . يجوز أن يعمل في ذلك ما كان مصلحة 
للمسجد وأهله : من تجدید عمارة وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ة ونحو ذلك 6 والله 
سبحانه أعلم . 

| ۱۸| - [ التصرف ف مرافق الساجد بما فيه مصلحة ] 

شیل سيخ الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ مساچد جایع تختاج إلى 
عمارة وعلیها روایب مُقرْرة على القابض وَلريغ غ لا يموم بذلك . هَل یجل آن شرف لأحدٍ 
قبل الْعِمَارَةٍ الصرورئة ة ؟ والی من بتحل ؟ 2 عن الڑیع ؟ یدیع َشتري 
۹ھ 


و 


(۱) الفسقية : حوض من الرخام ونحوه مستدیر غالبا » مج الاء فيه نافورة » ویکون في القصور والحدائق 
وا میادین . انظر : العجم الوسيط مادة ) فسق ) ۰ 


من صرفه لضرورة أهله وقیام العمل الواجب بهم وأن يعمر بالباقی » كان هذا هو المشروع ء 
وان تأخر بعض العمارة قدرًا لا يضر تأخره » فان العمارة واجبة والأعمال التی لا تقوم إلا 
بالرزق واجبة » وسد الفاقات واجبة » فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها . 
وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم من العمال والحشاب فهم من العمارة . وأما ما فضل من 
مسجد آخر ومصالحها 4 وإلى جنس المصالح ولا یحبس ا مال بدا لغیر علة محدوده 4 
لاسيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائمًا فان حبس مثل هذا ا مال من 
الفساد ۾ وله لا يحب لتد 4 ^ . 


. ۲۰۵ : البقرة‎ )١( 


| 99 | - [ هل يجوز صرف ما تبقی للموقوف عليه من الأعوام 
السابقة التي لم يكن فيها ريع للوقف ]٩‏ 
یلیخ الإشلام أخمد ا تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ خاکم خطلیب ژتب تب له علی 
ایض مسجد رف یی سئئین لا اول میا ء عم الْمائْضٍ . م را الژیغ في الشتة 
تالت : قل أ له أنْ یال رژق ثلاث سییی من ذَلِكُ الْمْغَلّ ؟. 
فأجاب ینم : ا حمد لله رب العالمين . إن كان لمغل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط 
الصحيح وجب صرفها فيه » ولم يجز للحاكم أخذه . وأما إذا لم يكن له مصرف أصلا 
اہو کے ۲۲۶ أن يصرفه إلى الحا كم عوضًا عما فاته في الماضي : جاز ذلك » والله 
أعلم . 
۰ -[ فصل في إبدال الوقف حتى المساجد بمثلها أو خير منها 
للحاجة أو المصلحة الخ ] 
وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه . 
الهدي والأضحية » والمنذور وكذلك إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق . 
- [ كيفية إبدال الوقف ] 
والابدال يكون تارة بأن يعوض فيها بالبدل . وتارة بأن يباع ويشترى بثمنها البدل . 
و و :زا ا پا ل 
-[ بيع الصحف وابداله ] 


ونظیر هذا « الصحف » فإنه يكره بيعه كراهة تحريم أو تنزيه . وأما إبداله فیجوز عنده في 
إحدى الروايتين عنه من غير كراهة ۹ء ولكن ظاهر مذهبه : أنه إذا بیع واشتري بثمنه فان 


› قال الحنابلة : اعلم أن الوقف لا يخلو إما أن تتعطل منافعه أو لا فان لم تتعطل منافعه : لم يجز بیعه‎ )١( 
ولا المناقلة به مطلقًا » نص عليه في رواية علي بن سعيد . قال : لا يستبدل به ولا يبيعه › إلا أن يكون بحال‎ 
. ) ۹٤/۷ ( لاينتفع به . ونقل صالح : يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس وهو من المفردات . انظر : الإنصاف‎ 
. )۲٦۷/ ( انظر : الإنصاف‎ )۲( 


هذا من جنس الإبدال » إذ فيه مقصوده › فان هذا فيه صرف نفعه إلى نظیر المستحق إذا 
تعذر صرفه إلى عينه . فان المسجد إذا كان موقوفا ببلدة أو محلة فإذا تعذر انتفاع أهل تلك 
الناحية به صرفت المنفعة في نظير ذلك فیِجتّی بها مسجد في موضع آخر . 
۲ - [ زیت السجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد ] 

كما يقول مثل ذلك في زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد : تصرف إلى 

مسجد آخر ویجوز صرفها عنده (۱) في فقراء اجیران ۱ 
۶ | - [ بیع حسوة الكعبة وفسمتها ] 

واحتج على ذلك بأن عمر بن اخطاب ب كان یقسم كسوة الکعبة بین السلمین 

فکذلك کسوة سائر الساجد ؛ لن السلمین هم الستحقون لنفعة الساجد . 
۵ - [!ذا جمع لکاتب ففضلت منه فضلة ] 

واحتج على صرفها في نظیر ذلك : بأن علي بن أبي طالب 5ه جمع مالا لکاتب 

ففضلت فضلة عن قدر كتابته فصرفها فى مكاتب آخر » فإن المعطين أعطوا ا ال للكتابة 
٦‏ -[ الخلاف عن أحمد فى بيع المسجد عند عدم الانتفاع به ] 

والمقصود أن أحمد بن حنبل له اختلف قوله في بيع المسجد عند عدم الانتفاع به ء 
ولم يختلف قوله في بيع غيره عند الحاجة . 

قال فى رواية ابنه عبد الله : إذا خرب المسجد یاع وينفق ثمنه على مسجد آخر 29 . 

- [ نفقة الوقف مما تكون ؟ ] 

وقال القاضي آبو يعلى فی « ا جرد » وابن عقيل في « الفصول » وغیرهما واللفظ 
للقاضی : ونفقة الوقف من غلته ؛ لأن القصد الانتفاع به مع بقاء عينه . وهذا لا يمكن إلا 
بالانفاق عليه » فکان إبقاؤه یتضمن الانفاق عليه وما يبقى للموقوف عليه . 


. ) وما بعدها‎ ٩1/۷ ١ أي عند الإمام أحمد . (۲( انظر الإنصاف‎ )١( 


کتاب او سس سس ۵ ۲ ۱ ۱ 


۸ - [ إذا تعطل العید »أو هرلت العین الو قوفه ء أو الفرس الحبیس 
فعلى من تکون نففته ؟ ] 


فان لم تكن له غلة مثل أن كان عبدّا تعطل أو بهيمة هزلت ‏ فالوقوف عليه با حیار بین 
الانفاق عليه ؛ لأنه هو ا مالك وبين أن يبيعه ویصرف ثمنه في مثله . وإن كان الوقوف على 
المساكين فالنفقة فى بيت ا ال لأنه لا مالك له بعينه فهو کالسجد ٩‏ وان رأى الإمام بيعه 
وصرف ثمنه في مثله جاز وإذا كان الوقف دارًا فخربت وبطل الانتفاع بها بيعت وصرف 
ثمنها إلى شراء دار ويجعل وقفا مكانها . وكذلك الفرس الحبيس إذا هَرَمَ وتعطل يباع 
ويشترى بثمنه فرس یصلح لما وقف له . قال في رواية بكر بن محمد : إن أمكن أن يشتري 
بثمنه فرسًا اشترى وجعل حبيسًا » والا جعله في ثمن دابة حبيس » وكذلك المسجد إذا 
خراب وحصل ہی 3 ا خاز میں ہہ پور وی ہے ۴ب 
في رواية عبد الله . قال أبو بكر : وتكون الشهادة في ذلك على الإمام . قال : وقال أبو بكر 
في « كتاب القولين » : وقد روى علي بن سعيد : أن المساجد لا تباع ولكن تنقل 29 . قال 
أبو بكر : وبالأول أقول . يعني رواية عبد الله » لاجماعهم على جواز بیع الفرس ا حبیس . 
وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في عبد لرجل بمكة - يعني وققًا - فأبي العبد أن 
يعمل : يباع فيبدل عبدًا مكانه . ذكرها القاضي أبو يعلى في مسألة عتق الرهن في 
« التعلیق » . قال أبو البركات : فجعل امتناعه كتعطل نفعه . يعني ويلزم يإجباره كل العمل 
كما يجبر الستأجر وإن كان امتناعه محرمًا وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه كتعطله » نظرًا 
إلى مصلحة الوقف ° . 


. ) 55/7 ( بیاض بالأصل . (۲) انظر : الإنصاف‎ )١( 

مار او لص جع الله تیال جران دال الوق لات أن الضلخة ال انگ 

أما الإبدال للحاجة فصورته : إن الوقف يتعطل فیباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه : كالفرس الحبيس للغزو إذا لم 
يكن الانتفاع به فإنه يباع ويشترى بشمنه ما يقوم مقامه ء والسجد الذي خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر » 
أو يباع ويشترى بشمنه ما يقوم مقامه ؛ أولا یکن الانتفاع بالوقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بشمنه ما 
يقوم مقامه . 

فهذا كله جائز ء فان الأصل إذا لم يحصل به القصود قام بدله مقامه . 

وأما الإبدال لمصلحة راجحة فصورته : أن المسجد الوقوف - مثلا - إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد 
منه » فان يباع الاول ويوقف ثمنه على الثاني . 

ومثل ذلك : ما وقف للغلة [ذا آبدل بخیر منه : كأن یقف دازا أو حانوثًا ء أو بستانًا ء أو قرية یکون مغلها قلیلا » 
فیبدلها با هو أنفع للوقف . 


- والأدلة على ذلك : 

أولا : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة 88 عن النبي علقر أنه قال : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبة » ولألزقتها بالارض ‏ وجعلت لها بايين : با يدخل الناس منه » وبابا يخرجون منه ‏ . [ آخرجه البخاري بغير هذا 
اللفظ في كتاب الحج » باب : 9 فضل مكة وبنيانها » . البخاري مع الفتح ( ۰۵۱۳/۳ 514 ) . وأخرجه مسلم بلفظ 
قريب منه في كتاب الحج » باب : « نقض الكعبة » وبناؤها » . مسلم مع شرح النووي ( 477/9 ) ] . 

ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض » ولو كان تغييرها وإبدالها » با وصفه کچھ واجبا لم يتركه ء فعلم 
أنه جائز وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام . 

وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر ء فعلم أن هذا جائز في الجملة ء وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال . 

انیا : ما ثبت عن عمر » وعشمان ۷89 من أنهما غرا بناء مسجد النبي اه : أما عمر فبناه بنظير بنائه الأول باللبن 
والجذوع ء وأما عثمان فبناه بمادة أعلى من تلك کالساج . 

وبكل حال فاللين والجذوع التي كانت وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها » وهذا من أعظم ما يشتهر من 
القضاياء ولم ينكره منكر » ولا فرق بین إبدال البناء ببناء » وإبدال العرصة بعرصة : إذا اقتضت المصلحة ذلك » 
ولهذا أبدل عمر ری الطاب مسجد الکوفة بسجد آخر . آبدل نفس الفرصتت وصارت العرصة الاولی سوفا 
للتمارین بعد أن كانت مسجدًا » وهذا أبلغ ما يكون فی إبدال الوقف للمصلحة . [ انظر : الغني ( ۲۲٣/١‏ ) › 
وانظر النح الشافیات ( ۲۹4/۲ ) ] . 

ويتأكد - عند ابن تيمية - جواز البدل في الوقف - با هو خير منه - بالقیاس على جواز البدل في النذر . 

الاستدلال من السنة : ما یستدل به على أن النبي به جوز إبدال النذور بخیر منه » كما في سنن أبي داود : أن 
رجلا قام يوم الفتح ء فقال يا رسول الله : (ني نذرت إن فتح الله قي عليك مكة أن أصلي في بيت القدس ٠...‏ 
قال : « صل ها هنا ٤‏ » ثم آعاد عليه » فقال : و صل ها هنا » ثم آعاد عليه » قال : « فشأنك إذن » . [ أخرجه 
أبوداود في سننه » کتاب الأيمان والنذور » باب : « من نذر أن يصلي إلى بيت القدس » . مختصر السئن مع 
العالم ( ۳۷۹/4 ) ع . 

ومن طریق أخرى - لهذا ا حدیث - زيادة ء فقال النبي يتر : « والذي بعث محمدًا با حق لو صلیت هاهنا لأجزاً 
عنك صلاة في بيت القدس » . [ أخرجه آبو داود في سننه » کتاب : الأيمان والنذور » باب : « من نذر أن يصلي 
إلى بیت القدس » . مختصر السنن مع العالم ( ۳۷۹/۶ ) ] . 

وفي صحیح مسلم عن ابن عباس ا : « أن امرأة شکت شکوی ‏ فقالت : إن شفاني الله فلأخرجن » فلأصلين 
في بيت القدس » فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج ء فجاءت ميمونة تسلم عليها » وأخبرتها بذلك » فقالت : 
اجلسي » وكلي ما صنعت » وصلي في مسجد رسول الله يكلم فإني سمعت رسول الله کیو يقول : « صلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة » . [ أخرجه مسلم كتاب الحج ؛ باب : « فضل 
الصلاة بمسجدي : مكة » والمدينة » . مسلم بشرح النووي ( ۰4۰/۳ ) ] . 

ومعلوم أن النذر يوجب عليه ما نذره لله - تعالی - من الطاعة ء لقوله : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ء وهو أمر 
أوجبه على نفسه لم يجب بالشرع ابتداء » ثم إن الشارع بین أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا .. » وعلى هذا فلو 
نذر أن يقف شيئًا فوقف خیرا منه كان أفضل . 


وعلى ضوء ما تقدم فان ابن تيمية يرى أنه يجوز للناظر تغیبر الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها . 

وأنه يجوز بيع الوقف ؛ وإبداله با هو أنفع منه للموقوف عليه . 

وأنه يجوز الإبدال بالأنفع ء والأصلح فيما يرقف للاستغلال . 

وما قال به ابن تيمية من جواز الإبدال للمصلحة - هو بعض مذهب الحنابلة . [ انظر : الغني ( 3١5/7‏ ) » والنح 
الشافیات ( ۰۲۰۳/۲ 754 ) » والمبدع ( ۳۳۵۳/۰ ۰ ٥٤‏ . غير أن الحنابلة يشترطون لذلك أن تتعطل مصلحة 
الوقف بالكلية ء فان لم تتعطل لکن فلت » وكان غيره أنفع منه » وأكثر رد على أهل الوقف - لم يجز بيعه . 
قال ابن قدامة : فان لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لکن قلت » وكان غيره أنفع منه » وأكثر رد على أهل 
الوقف لم یجز بيعه ؛ لن الأصل ترم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان 
تحصيله » ومع الانتفاع » وان قل ما يضيع المقصود ء اللّهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعًا » فيكون 
وجود ذلك كالعدم . 

وابن تيمية كنم يرى جواز الاستبدال ء ولا يلزم لذلك - عنده - ما قاله ابن قدامة » بل إنه قد رد على ابن قدامة › 
وعلى ابن حامد وابن عقيل » وبين أن قياس قول أحمد في قصة مسجد الكوفة ينصر ما ذهب إليه من القول 
بالجواز . 

قال ابن تيمية : « آما قول القائل لا يجوز النقل والابدال إلا عند تعذر الانتفاع : فممنوع ء ولم يذكروا على ذلك 
حجة » لا شرعية ولا مذهبية ء بل قد دلت الأدلة الشرعية » وأقوال صاحب المذهب على خلاف ذلك » وقد قال 
أحمد : إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه » وضيقه بأهله لم يعطل نفعه » بل 
نفعه باق كما كان » ولكن الناس زادوا عليه .. » . 

وأما مذاهب الأئمة الثلاثة فهي على هذا النحو : 

( أولا ) مذهب النفية : قال ابن عابدين : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه : الأول : أن يشرطه الواقف لنفسه › 
أو لغيره » أو لنفسه وغيره » فالاستبدال فيه جائز على الصحيح ء وقيل اتفاقًا . 

والثاني : أن لا يشرطه » سواء شرط عدمه أو سكت » لکن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه 
شيء أصلا » ولا يفيء بمؤنته فهو أيضًا جائز على الأصح إذا كان يإذن القاضي ورأی المصلحة فيه . 

الثالث : أن لا يشرطه « أيضًا 4 » ولكن فيه نفع في الجملة » وبدله خير منه ريعًا ونفعًا » وهذا لا يجوز استبداله 
على الأصح ا ختار . 

ويظهر بذلك : أن الحنفية لا يرون صحة ما قال به ابن تيمية . 

وقد استحسن ابن الهمام تجویز الاستبدال - وان لم يشترطه الواقف - فيما إذا کان أحسن للوقف ؛ وان كان 
لا لذلك ‏ بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفقا به » فينبغي أن لا يجوز ؛ لان 
الواجب : إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى . [ انظر : حاشية ابن عابدين ( 7814/4 ) ؛ وفتح 
القدير ( ۲۲۸/۰ ) ] . 

( ٹانیا ) مذهب الالكية : لا يجوز - عندهم - بيع العقار ا حبس ولو خرب . 

قال مالك : لا يباع العقار الحبس » ولو خرب » وبقاء أحباس السلف وأثره دليل على منع ذلك . 

وعنه : إن رأى الإمام بیع ذلك لمصلحة جاز ء ويجعله في مثله . 


۹ -[فضصل - الخلاف عن أحمد وأصحابه ق إبدال السجد 
للمصلحة مع إمكان الانتفاع به ] 


وأما إبدال المسجد بغيره » للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول : ففيه قولان في مذهب 
أحمد . واختلف أصحابہ في ذلك » لکن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته ”“ . والقول 
الآخر ليس عنه به نص صريح ء وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطه ؛ فانه كثيرًا ما يفتى 
بالجواز للحاجة وهذا قد يكون تخصيصًا للجواز بالحاجة » وقد يكون التخصيص لكون 
ذلك هو الذي سئل عنه واحتاج إلى بيانه . وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في 
« الشافي » الذي اختصر منه « زاد السافر » فقال : حدثنا الخلال . شا صالح بن أحمد ثنا 
ابي ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي عن القاسم قال : لما قدم عبد الله بن مسعود 5ه على 
بيت ا مال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر . قال : فنقب 
بيت ا ال فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن ا خطاب فكتب عمر : أن لا تقطع 
الرجل وانقل المسجد واجعل بیت ا ال في قبلته فإنه لن يزال في المسجد مصل . فنقله عبد 
الله فخط له هذه اخطة . قال صالح » قال أبي : يقال : إن بيت ا مال نقب من مسجد الكوفة 
فحول عبد الله بن مسعود المسجد . فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق . 

قال : وسألت ابي عن رجل بنى مسجدًا » ثم أراد تحويله إلى موضع آخر ء قال : إن كان 
الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر فلا بأس أن 
يحوله . يقال : إن بيت ا ال نقب » وكان في المسجد »› فحول ابن مسعود المسجد . 
فان كان الموقوف على معين » أو على غير معين من غير عقار إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه کالثوب 
يخلق » والفرس يكلب » والعبد یعجز ‏ وما أشبه ذلك - فإنه باع » ويشتري بثمنه مثله ما ينتفع به في الوجه 
الذي وقف فيه . [ انظر : الخرشي ( ۹۰/۷ ) » وحاشية العدوي على الخرشي ( 15/7 ) ] . 
( ثانا ) مذهب الشافعية : يرى الشافعية أنه إن وقف مسجدًا فخرب الکان ؛ وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى 
الملك ء ولم يجز التصرف فيه . 
ولو وقف نخلة فجفت » أو بهيمة فزمنت » أو جذوعًا على مسجد فتکسرت ‏ ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز 
بيعه لما ذكرناه في المسجد . 
والثاني : يجوز بيعه ؛ لأنه لا يرجى منفعته » فكان بيعه أولى من تركه » بخلاف المسجد » فإن السجد يمكن 
الصلاة فيه مع خرابه » وقد يعمر الموضع فيصلي فيه . [ انظر : المهذب ( 581/١‏ ) ] . 
ومن مجموع هذا الذي تقدم يظهر لنا صواب ما قال به ابن تيمية من حيث إن الاستبدال لا يتنافى مع مقصود 
الواقف » كما أنه اشتمل على مصلحة راجحة لا يسلم بتفويتها بحجة عدم جواز التصرف لمقتضى الوقف . 
ويدل على ذلك أن ابن الهمام الحنفي قد استحسنه فیما إذا كان أحسن للوقف » ون كان قد ضبط ذلك بنحو ما ذكر . 
)١(‏ انظر : الإنصاف ( ۹۷/۷ ) . 


۰۱ -[إذا كان المسجد ضیقا لا يسع أهله جعل في موضع أوسع منه ] 
سور را 


دسر ہے 


تال ]ذا له يكن لاح ت ۾ اع سر فلا أرق به اکا انبا رق 
خيرات و يعمره 7 
الآخر شا محمد بن عبد الها أو داد قال سمعت أحمد سل عن مسجد فيه خشبتان 


:2 قيمة 00800 ہیی سی ا هاتان الخشبتان 8 السجد ۳ 
ويجعل ثمنها فی ا حبیس . 


- [ إذا بیع السجد وأبدل عاد الأول طلقا ] 
ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به › 
لكون النفع بالثاني أكمل ويعود الأول طلقا . وقال أبو بكر في « زاد السافر » قال أحمد في 
رواية صالح : نقب بيت المال بالكوفة وعلى بيت المال ابن مسعود فكتب إلى عمر بن 
الخطاب 5ه فكتب إليه عمر : أن انقل المسجد وصير بيت ا ال في قبلته » فإنه لن یخلو من 
مصل فيه . فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم وصار سوق التمارين في موضعه وعمل 
بيت ا ال فی قبلته فلا باس أن تنقل المساجد إذا خربت . وقال فى رواية أبى طالب : 
إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه . جوز تحويله لنقص 
الانتفاع بالأول ء لا لتعذره . وقال القاضي أبو يعلى : وقال في رواية صالح : يحول 
المسجد خوفا من لصوص وإذا كان موضعه قذر! . وبالثاني قال القاضي أبو يعلى . 
٣۲‏ - [ إذا أراد أهل المسجد أن يرفعوه ويجعلوا تحته حوانيت وسقاية 
وامتنع بعضهم › أو قالوا : لا نقدر أن نصعد ] 
وقال في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله أن یرفعوہ من الأرض » ويجعل تحته سقاية 
وحوانيت وامتنع بعضهم من ذلك » ينظر إلى قول أكثرهم ولا بأس به . قال : فظاهر هذا 
أنه أجاز أن يجعل سفل المسجد حوانيت وسقاية . قال : ويجب أن يحمل هذا على أن 


۴٠‏ سس كتاب الوقف 
ال حاجة دعت إلى ذلك لمصلحة تعود الخد قال خر كان شیج اوه لاه ان 
ا هنم من ذلك » ويتأول المسألة على آنهم اختلفوا في ذلك عند ابتداء تام سس 
قبل وقفه . قال : وليس يتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة لانا نجيز بيعه ونقله 
إلى موضع آخر . 

- [ إذا كان السجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها ] 


قال : وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد في مسجد ليس بحصين من الكلاب 
وغيرها وله منارة فرخص في نقضها وینی بها حائط المسجد للمصلحة . ومال ابن عقيل 
في و الفصول » إلى قول ابن حامد فقال : هذا يجب أن يحمل على أن الحاجة دعت إلى 
ذلك كما أن تغيير المسجد ونقله ما جاز عنده إلا للحاجة » فيحمل هذا الإطلاق على 
ذلك ء لا على المستقر . قال : والأشبه أن يحمل على مسجد يبتدأ إنشاؤه . وعلى هذا 
فاختلفوا كيف بینی ؟ فأما بعد كونه مسجدًا فلا يجوز أن يباع » ولا أن يجعل سقاية تحته . 
وكذلك رجح أبو محمد قول ابن حامد وقال : هو أصح وأولى وإن خالف الظاهر . قال : 
فان السجد لا يجوز نقله وإبداله وبیع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر 
الانتفاع والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا يعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك . 
قال: ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد 
وجعله سقایة وحوانيت ويجعل بدله مسجد في موضع آخر . 

- [ رد الإمام ابن تيمية على ما مال إليه ابن عقيل ] 

وهذا تكلف ظاهر خالفة نصه ‏ فان نصه صريح في أن المسجد إذا أرادوا رفعه من 
الأرض وأن يجعل تحته سقاية وحوانیت وأن بعضهم امتنع من ذلك وقد أجاب بأنه ينظر 
إلى قول أكثرهم © . 

ولو كان هذا عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع في بنيه إذا كان جائرًا ولم ينظر في 
ذلك إلى قول أكثرهم » فإنهم إن کانوا مشتركين في البناء لم يجبر أحد الشركاء على ما 
يريده الآخرون إذا لم يكن واجبا ولم يبن إلا باتفاقهم ء ولأن قوله : أرادوا رفعه من الأرض 
وأن يجعل تحته سقاية : بین فى أنه ملصق بالأرض فأرادوا رفعه وجعل سقایة تحته . وأحمد 
اعتبر اختیار الأكثر من المصلين في المسجد ؛ لأن الواجب ترجيح أصلح الأمرين وما اختاره 
أكثرهم كان أنفع للأكثرين » فيكون أرجح . وأيضًا فلفظ المسألة على ما ذكره أبو بكر عبد 


. ) ۹٥/۷ ( انظر : الإنصاف‎ )١( 


العزيز قال : قال فى رواية سليمان بن الأشعث : إذا بنى رجل مسجدًا فأراد غیرہ أن يهدمه 
ویینیه بناء أحود ول فأبى عليه الباني الأول فإنه يصير إلى قول الجيران ورضاهم إذا 
آحبوا هدمه ونا واذا آرادوا أن قر ا السجد من الارض ویعمل فی أسفله سقاية 
فمنعهم من ذلك مشایخ ضعفاء وقالوا : لا نقدر أن نصعد فانه ورف ویجعل سقاية ولا غل 
بذلك بأسًا وینظر إلى قول أكثرهم . فقد نص على هذا وتبدیل بنائه بأجود وان کره الواقف 
الأول وعلی جواز رفعه وعمل سقاية تحته وان منعهم مشایخ ضعفاء إذا اختار ذلك ا جیران 
واعتبر أكثرهم . قال : وقال فی رواية ابن الحكم : إذا کان للمسجد منارة والسجد لیس 
بحصین : فلا بأس أن تنقض النارة فتجعل في حائط السجد لتحصينه (۲ . قال أبو العباس : 
وما ذكروه من الادلة لو صح لكان يقتضي ترجیح غير هذا القول فیکون في المسألة قولان . 
وقد رجحوا آحدهما . فکیف وهي حجج ضعيفة . 
- [ الرد على قول القائل : لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع ] 


آما قول القائل : لا يجوز النقل والابدال إلا عند تعذر الانتفاع فممنوع ولم یذ کروا على 
ذلك حجة لا شرعية ولا مذهبية . فليس عن الشارع ولا عن صاحب الذهب هذا النفي 
الذي احتجوا به » بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب الذهب على خلاف ذلك ؛ 
وقد قال أحمد : إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه . 
وضيقه بأهله لم يعطل نفعه » بل نفعه باق كما كان » ولکن الناس زادوا وقد أمكن أن يبنى 
لهم مسجد آخر وليس من شرط المسجد أن يسع جميع الناس . ومع هذا جوز تحويله إلى 
موضع آخر ؛ لأن اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في مسجدين ؛ لأن 
الجمع كلما كثر كان أفضل » لقول النبي یل : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده وصلاته مع الرجلین از كى من صلاته مع الرجل ؛ وما كان اکثر فهو احب إلى الله 
تعالى » رواه أبو داود وغيره (© . 

] يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وان كان بقرب مسجد آخر‎ [ - ٦ 


ضرارًا . قال أحمد في رواية صالح : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه فإن 


. ) ۹۰/۷ ( انظر الإنصاف‎ )١( 
(۰۲ ( ء وأحمد في مسنده‎ ) ۸٤۳ ( أخرجه أبو داود في الصلاة ( ٤ء والنسائی في الإمامة‎ )۲( 
. والمعجم الأوسط ( 1875 ) عن أبي بكر‎ 


کثر الناس فلا بأس أن يبنى وإن قرب . فمع تجویزہ بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن 
قرب أجاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسع منه ؛ لن ذلك أصلح وأنفع ء لا لأجل 
الضرورة ء ولأن الخلفاء الراشدين : عمر وعثمان #9 غيرا مسجد النبي َو » وأمر عمر 
ابن الخطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر » وصار الأول سوق التمارين للمصلحة 
الراجحة ء لا لأجل تعطل منفعة تلك الساجد ‏ فإنه لم يتعطل نفعها ء بل ما زال باقيًا . 
وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم : كالوليد والمنصور والمهدي فعلوا مثل ذلك بمسجدي 
ا حرمین وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم حتى 
أفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله عنه . 
۷ - [ حكم بيع الوقف والتعويض عنه ] 


فجوزوا بیع الوقف والتعويض عنه لصلحة السجد ء لا لمصلحة أهله . فإذا بیع وعوض 
عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز . 


- [ الرد على فول القائل : لو جاز جعل أسفل السجد سقاية للحاجة 
لجاز تخریب المسجد وجعله سفایه ويجعل بدله 
مسجد في موضع آخر ] 

وقول القائل : لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب 
السجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجد في موضع آخر . قيل نقول بموجب 
ذلك » وهذا هو الذي ذكره أحمد ورواه عن عمر بن الخطاب 4ه وعليه بنى مذهبه . فان عمر 
التي جعلوها نقضًا في المعارضة وأصلا في قياسهم هي الصورة التي نقلها أحمد وغيره عن 
الصحابة وبها احتج هو وأصحابه على من خالفهم وقال أصحاب أحمد : هذا يقتضي إجماع 
الصحابة له عليها . فقالوا - وهذا لفظ ابن عقيل فى الفردات فى مسألة إبدال المسجد . 

وأيضًا روى يزيد بن هارون قال : ثنا المسعودي عن القاسم قال : لما قدم عبد اللّه بن 
التمر فنقب بيت الال وأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب هه فکتب عمر : 
لا تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت ا ال في قبلة المسجد » فانه لن يزال في المسجد 
مصل ء فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة . قال أحمد : يقال : إن بيت ا ال نقب فى 


مسجد الكوفة فحول عبد الله للسجد وموضع التمارين اليوم فی موضع السجد العتيق . 
قال ابن عقيل : وهذا كان مع توفر الصحابة » فهو كالإجماع إذا لم ينكر أحد ذلك مع 
في الصدقات حتى ردت عليه امرأة وردوه عن أن يحد الحامل فقالوا : إن جعل الله لك 
على ظهرها سبیلا فما جعل لك على ما في بطنها سبيلا . وأنكروا على عثمان في إتمام 
الصلاة في الحج حتى قال : إني دخلت بلدا فيه أهلي . وعارضوا عليًا حين رأى بيع أمهات 
الاولاد فلو كان نقل السجد منكرًا لكان أحق بالإنكار ؛ لانه أمر ظاهر فيه شناعة . 
إن كسوة الكعبة قد يداول عليها ؟. 

فقالت : تباع ويجعل ثمنها في سبيل الخير . فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أنها 
وقف وصرف ثمنها في سبيل الخير ؛ لان ذلك أصلح للمسلمين . وهكذا قال من رجح 
قول ابن حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد “ قال : وان لم تتعطل منفعة الوقف 
بالكلية » لکن قلت أو كان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه لأن 
الأصل تحری البيع » ونم أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله 
ومع الانتفاع به . وان [ قل ما ] ۲0 يضيع المقصود . اللّھم إلا أن يبلغ [ في ع () قلة النفع 
إلى حد لا يعد نفعًا فيكون وجود ذلك كالعدم 2 . فيقال : ما ذكروه ممنوع . ولم یذ کروا 
يكون رواية 0 عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هي أشبه بنصوصه وأصوله وإذا ثبت في 
نصوصه وأصوله - جواز إبدال المسجد للمصلحة الراجحة فغيره أولى . وقد نص على 
جواز يبع غيره أيضًّا للمصلحة » لا للضرورة كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وأيضًا فيقال لهم : لا ضرورة إلى بيع الوقف » وإنما يباع للمصلحة الراجحة ولحاجة 
الموقوف عليهم إلى كمال المنفعة لا لضرورة تبيح احظورات » فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة 
وان لم يكونوا مضطرين ولو كان بيعه لا يجوز ؛ لانه حرام لم يجز بیعه لضرورة ولا غيرها 
كما لم يجز بيع ا حر ا معتق ولو اضطر سيده المعتق إلى ثمنه » وغايته أن يتعطل نفعه فيكون 
(۲) في المطبوعة : « قلنا » » والصواب ما أثبتناه بعد مراجعة نص ابن قدامة في المغني . 
(۳) في المطبوعة : « من » » وبمراجعة نص ابن قدامة في المغني ونص صاحب الشرح تبين أن الصواب ما أثبتناه . 
(4) ذكره ابن قدامة بنصه في المغني » وذكره صاحب الشرح الکبیر » فانظر : ( 5457/5 ۰ ۳۹۲ ) . 
)٥(‏ في المطبوعة : « روية » والصحيح ما أثبتناه . 


كما لو كان حيوانا فمات . ثم يقال لهم : بيعه في عامة المواضع لم یکن إلا مع قلة نفعه › 
لا مع تعطل نفعه بالكلية . 
- [ لغالبية الناس طريقان قي الوقف إذا خرب : ( ١‏ ) أن یوجر ( ۲ ) 
أن يستسلف ما يعمر به ] 


فإنه لو تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد » لا المشتري ولا غيره . وبيع ما لا منفعة فيه 
لا يجوز أيضًا . فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى 
لمن يعمرها . وهو الذي يسميه الناس « الحكر » . ويمكن أيضًا أن يستسلف ما يعمر به 
ويوفي من كري الوقف . وهذا على وجهين : 

أحدهما : أن يتبرع متبرع بالقرض » ولكن هذا لا يعتمد عليه . 

والثاني : أن یؤجر إجارة غير موصوفة في الذمة وتؤخذ الأجرة فیعمر بها ليستوفي المستأجر 
القابلة للأجرة . وهذان طريقان يكونان للناس إذا خرب الوقف : تارة يؤجرون الارض وتبقى 
حکوا . وتارة يستسلفون من الاجرة ما يعمرون به » وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن 
سلفًا . وعامة ما یخرب من الوقف يمكن فيه هذا . ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه ؛ 
لأن ذلك أصلح لأهل الوقف ‏ لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية ء فإن هذا لا يكاد ينفع 
وما لا ينتفع به لا يشتريه أحد » لکن قد يتعذر ألا یحصل مستأجر ويحصل مشتر . 

۰ -[ جواز بیع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بالا يوجد مستاجر ] 

ولکن جواز بیع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بالا یوجد مستأجر » بل يباع ويعوض 
عنه إذا کان ذلك أصلح من الإيجار » فإنه إذا أكريت الارض مجردة كان كراؤها قليلا . 
وكذلك إذا استسلفت الاجرة للعمارة قلت المنفعة » فإنهم لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة 
المقابلة لما عمر به » وإنما ينتفعون بها بعد ذلك » ولكن الأجرة السلفة تكون قليلة ء ففي هذا 
قلت منفعة الوقف . فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة » لكون العوض أصلح 
وأنفع ء ليس المسوغ تعطیل النفع بالكلية . ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك من الضرورات 
التي تبیح المحرمات . 


- [ الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة ] 


والحرير فإنھا أييح لكمال الانتفاع » لا لأجل الضرورة التي تبيح اليتة ونحوها » وانما ا حاجة 


كتاب الوقف + ب ++ ب سس سس سس ۱۳۵ ۱ 


في هذا تكميل الانتفاع » فان المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها . فهذه 
هي الحاجة في مثل هذا . 

وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات 
كالضرورة المعتبرة فى أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة فى أكل اليتة لا تعتبر فی مثل هذا » 
٠‏ ۱ ۱ 

۲ - [ احوال الوقف إذا تعطل ] 

ولهذا جوز طائفة من الأصحاب هذا الوضع ء بينوا أنه عند التعطیل بالكلية ينتهي 
الوقف » وإما الکلام إذا بقي منه ما ينتفع به . ومن هؤلاء أبو عبد الله بن تيمية قال في 
«ترغيب القاصد » : الحكم الخامس إذا تعطل الوقف فله أحوال : 

أحدها : أن ينعدم بالكلية » كالفرس إذا مات فقد انتهت الوقفية . 

الثانية : أن يبقى منه بقية متمولة : كالشجرة إذا عطبت » والفرس إذا أعجف » والمسجد 
إذا خرب » فان ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله أو في شقيص من مثله . 

الثالثة : حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت » فإنه يباع ويصرف في 
مصالح المسجد وكذلك إذا أشرفت جذوعه على التكسير أو داره على الانهدام وعلم أنه لو 
أخر حرج عن أن ينتفع به فانه يباع . قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود : إذا 
كان في المسجد خشبات لها قيمة » وقد تشعثت جاز بيعها وصرف ثمنها عليه . 

الرابعة : إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها ء فإنها تحول إليه » وآما 
الأرض فتباع هذا إذا لم یکن عمارته بٹمن بعض آلته وإلا بيع ذلك وعمر به . نص عليه . 

الخامسة : إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب ا حلة فإنه يباع ويصرف 
ثمنه فی إنشاء مسجد آخر » أو فى شقص فى مسجد . فقد بین من قال هذا أنه لا یکن 
بيعه مع تعطل المنفعة بالكلية ء بل إذا أبقى منه ما ينتفع به وحيتكذ فالمقصود التعویض عنه با 
هو أنفع لأهل الوقف منه » ولم يشترط أحد من الأصحاب تعذر إجارة العرصة مع العلم 
بأنه في غالب الأحوال یکن إجارة العرصة » لکن يحصل لأهل الوقف منها أقل ما كان 
يحصل لو كان معمورًا وإذا بيعت فقد يشترى بشمنها ما تكون أجرته أنفع لهم ؛ لأن 
العرصة یشتریها من يعمرها لنفسه فيتتفع بها ملكا ویرغب فيها لذلك ويشتري بشمنها ما 
تكون غلته أنفع من غلة العرصة . فهذا محل الجواز الذي اتفق الأصحاب عليه » وحقيقته 
تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه بما هو أنفع لهم منه . فإن قيل : فلفظ الخرقي : وإذا 


خرب الوقف ولم يرد شیًّا [ بیع ] () واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف ' 

قيل : هذا اللفظ إما أن یراد به أنه لم يرد شیئا ما كان يرده لما كان معمورًا : مثل دور 
وحوانيت خربت فإنها لو تشعثت ردت بعض ما كانت ترده مع كمال العمارة » بخلاف 
ما إذا خربت بالكلية » فانها لا ترد شيا من ذلك » وإما أن يراد به : لا ترد شيئًا » لتعطيل 
نفعه من جميع الوجوه . فإن كان مراده هو الأول وهو الظاهر - الذي يليق أن يحمل عليه 
كلامه - فهو مطابق لا قلناه » ولهذا قال بيع . ولو تعطل نفعه من كل الجهات لم يجز 
بيعه » وان كان مراده أنه تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه » لتعذر إجارة 
العرصة مع إمكان انتفاع غيرهم بها > كما قال أحمد في العبد » فإن أراد هذه الصورة كان 
منطوق كلامه موافقا لما تقدم » ولكن مفهومه يقتضيٍ أنه إذا أمكن أهل الوقف أن یؤجروہ 
بأقل أجرة لم يجز بيعه . وهذا غايته أن يكون قولا في المذهب هب » لكن نصوص أحمد 
تخالف ذلك في بيع المسجد والفرس الحبيس وغيرهما » كما قد ذكر المسجد . 

وأما الفرس الحبيس إذا عطب فإن الذي يشتريه قد يشتريه ليركبه أو يديره في الرحى 
ويمكن أهل الجهاد أن ينتفعوا به فى مثل ذلك : مثل الحمل عليه واستعماله فی الرحى 
وإجارته وانتفاعهم بأجرته ع ا المقصودة لبسه وهي الجهاد عليه تعطلت ولم 
يتعطل انتفاعهم به بكل وجه . 

- فصل [ بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة ] 

وإذا كان یجوز في ظاهر مذهبه في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه » وعينه 
محترمة شرعًا ء يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة - لكون البدل أنفع وأصلح ء وإن لم 
تتعطل منفعته بالكلية ويعود الأول طلقًا ء مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية هل يجوز بيعه ؟. 

عنه : فيه روايتان - فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى 
(أحری » فإنه عنده يجوز بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدًا » وفي بيع المسجد 
للحاجة روايتان . فإذا جوز على ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد الأول طلقًا ويوقف مسجد 
بدله للمصلحة ون لم تتعطل منفعة الأول : فلأن يجوز أن يجعل الموقوف للاستغلال طلقا 
ويوقف بدله أصلح منه وان لم تتعطل منفعة الأول أحرى » فإن بيع الوقف المستغل أولى من 
بيع المسجد وإبداله أولى من إبدال السجد لن المسجد تحترم عينه شرعًا ويقصد الانتفاع 


(۱) ما بین المعكوفين ساقط من المطبوعة وأثبتناه من نص الخرقي كما ذكره ابن قدامة في المغني . 
(۲) ذكره في المغني بنصه . انظر المغني والشرح الكبير ( ۳٤٣٤/٦‏ ) . 


بعینه ) فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته 1 بخلاف وقف الاستغلال 0 فانہ یجوز 
إجارته والمعاوضة عن نفعه » وليس المقصود أن يستوفى الموقوف عليه منفعته بنفسه كما 


يقصد مثل ذلك فى المسجد ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى كما للمسجد . 
- [ وجه الشبه بين الوقف وبين ام الولد عند من يمنع نقل املك فيها ] 

وأيضا فالوقف لله فيه شبه من التحریر وشبه من التمليك وهو أشبه بأم الولد عند من يمنع 
يشبه التحرير والاعتاق . ومن جهة أنه يقبل العاوضة بأن يأخذ عوضه فيشتري به ما يقوم 
مقامه يشبه التمليك ء فإنه إذا أتلف ضمن بالبدل واشتری بثمنه ما يقوم مقامه عند عامة 
العلماء بخلاف العتق ء فإنه صار حا لا يقبل المعاوضة . فالبيع الثابت في الطلق لا یثبت 
في الوقف بحال » وهو أن يبيعه المالك أو وليه أو وكيله ويملك عوضه من غير بدل يقوم 
مقامه . وهذا هو البيع الذي تقرن به الهبة والارث كما قال عمر بن ا خطاب في وقفه : 
لايباع ولا يوهب ولا يورث . 

- [ جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئًا لیس لكونها وقما ] 

ويشبه هذا أن عمر بن ا خطاب وعثمان بن عفان ا جعلا الأرض المفتوحة عنوة فيا 
للمسلمين : كأرض السواد وغيرها ولم يقسما شيئًا مما فتح عنوة . و [ لما ] كانوا يمنعون من 
شرائها ء لا يقر السلم بالصّغَار - فان الخراج كالجزية أو يبطل حق المسلمين - ظن بعض 
العلماء أنهم منعوا بيعها لكونها وقمًا » والوقف لا يباع وزعموا أن ذلك يوجب أن مكة 
لاتباع لكونها فتحت عنوة » وهذا غلط . 

- [ الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث ] 

فان أرض الخراج المفتوحة عنوة ا جعولة فیّا توھب وتورث » فإنها تنتقل عمن هي بيده 
إلى وارثه ويهبها » وهذا ممتنع في الوقف . وإذا بيعت لمن يقوم فيها مقام البائع ولم يغير 

فهذه المسألة تعلقت الأحكام الشرعية بأعيانها » وما سواها تعلقت بجنسه ‏ لا بعينه 
فيؤدى خراجها فلم يكن في ذلك ضرر على مستحقها ولا زال حقهم عنها والوقف إنما منع 
بيعه لثلا يبطل حق مستحقيه . وهذه يجوز فيها إبدال شخص بشخص بالاتفاق فسواء کان 
بطريق المعاوضة أو غيرها . والمقصود هنا : أن الوقف فيه شوب التحرير والتمليك . 


۷ - [ هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله ؟ ] 


ولهذا اختلف الفقهاء فى الوقف على المعين ء هل يفتقر إلى قبوله كالهبة ء أو لا يفتقر 
إن جو لا ای عل رر ملاک الرقف غل ج غانه کسام . 

والوقف على المعين أقرب إلى التمليك من وقف المساجد ونحوها ما يوقف على جهة 
سر ا بو وم 
کی هلا ترامع آله َه دا # ”' وقال تعالى : «9 ما کان للمشرکین أن يعمروا مسجد الو 
سَهِرِينَ ع أنفييهم 1 1 یک طت سل وق کرد کرک و رت 
مسد او من ام أ رل لحر وآقام اسر وءان لركَرةَ ور خش الا الله 
ری أن یکونوا ِن الْمَهَْدِنَ # ) والمساجد بيوت الله كما أن العتيق صار حدًا أي 5 

لله . « والتحریر » التخلیص من الرق ومنه الطین ا حر » وهو الخالص . فالعتق تخلیص العبد لله . 

- [ تحمیل عتق العبد ] 


لها مع نازع أن یجمل بعض تار کہ ؤا وعضه ریا وال : ليس لله شرك ۲ 
فإذا أعتق بعضه عتق جمیعه » وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي لم قال : « من أعتق 
شرکا له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبد فرع عليه قيمة عدل فاعطی شرکاءه 
حصصهم وعتق عليه العبد » ۱ و کذلك في الصحیحین مثله من حدیث أبي هريرة )٩‏ . 
فأوجب تکمیل عتقه » وان کان ملكا لغيره وألزم العتق بأن يعطي شرکاءه حصصهم من 
اللمن ‏ لتكميل عتق العبد ثلا يكون لله شريك . ومذهب الأئمة الأربعة وسائر الأمة 
وجوب تكميل العتق ع لكن الجمهور يقولون : إذا كان موسرا ألزم بالعوض كما فی حديث 
ابن عمر وأبی هريرة » وإن كان معسرًا : فمنهم من قال بالسعاية : بأن يستسعى العبد » 
وهو مذهب أبي حنيقة (°) راس في إحدى الروایتین : اختارها أبو ا خطاب 0 5 ومنهم 


. ۱۸ الجن : ۱۸ . (۲) التوبة : ۱۷ء‎ )١( 

(۳) البخاري في الشركة ( ۲۵۰۳ )۰ ومسلم في الأيمان ( 8۷/۱۰۰۱ )۰ وأبو داود ( 47 ۳۹) والنسائي (11۹۸) . 
(4) البخاري في الشركة ( ۲۰۰۳ ) ء ومسلم في الايمان ( ٩1/۱6۰۳‏ ) . 

)٥(‏ قال ا حنفیة : وإذا أعتق الولی بعض عبده عتق ذلك القدر ء ویسعی في بقية قيمته لولاه . عند أبي حنيفة 
یٹ وقالا - أي أبو یوسف ومحمد - یعتق كله . 

انظر : الهداية ( ۳۳۷/۲ ) . 

)٦(‏ قال الحنابلة : ومن أعتق جزءًا من عبده مشاغا أو معيئًا عتق كله » فإذا قال : ربع عبدي حر » أو يده حرة عتق جمیعه ؛ 
لأنه موسر بما يسرى إليه » فأشبه ما لو أعتق شر كا له في عبد وهو موسر باقيه . انظر العدة شرح العمدة ص .)۳٣۷(‏ = 


من لا يقول بها وهو مذهب مالك ٥”‏ والشافعی () وأحمد في الرواية الأخرى واختارها أكثر 
أصحابه ”“ . والمقصود أن المساجد أبلغ الموقوفات تحريرًا وشبها بالعتق » وليس لأحد أن 
يعتاض عن منفعتها كما يجوز ذلك فی غيرها كما أنه لا يملك أحد أعتق عبدًا منافعه . ومع 
هذا فأحمد اتبع الصحابة في جواز إبدال السجد بمسجد آخر وجعل السجد الأول سوقًا . 


- [ جواز إبدال الهدي والأضحية بخير منها ] 


تراد إبدال هت وا ضح پر تھا مع أنها أيضًا لله تعالى يجب ذبحها لله : فلأن 
يجوز الإبدال في غيرها وهو أقرب إلى التمليك أولى ء فان حقوق الادميين تقبل من المعاوضة 
والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالی ولا تمنع المعاوضة في حق الادمي إلا أن يكون في ذلك 
ظلم لغيره أو يكون في ذلك حق له أو يكون من حقوق الله ؛ فانه لا يجوز إبدال الصلوات 
والحج بعمل آخر » ولا القبلة بقبلة أخرى » ولا شهر رمضان بشهر آخر » ولا وقت الحج 
ومكانه بوقت آخر ومكان آخر » بل أهل الو ين النسيء الذي يتضمن إبدال وقت 
7 بوقت آخر قال الله تعالى ا انا ا ف الك یل ؛ به ای کرو 

کم مھا ررکم ماما نیوا مک ما عم له ترا ما عم لا 4 ٠٥‏ . 

۰ - [ الساجد سو ود عرصنها بغيرها لکن 

تجوز الزيادة قیها وابدال البناء ] 


والساجد الثلائة التي بنتها الأنبياء خلا وشرع للناس السفر إليها ووجب السفر إليها 
بالنذر لا يجوز إبدال عرصتها بغیرها » بل يجوز الزيادة فیها » وإبدال التألیف والبناء بغیره 
كما دلت عليه السنة وإجماع الصحابة » بخلاف غیرها فانه لا يتعين للنذر » ولا یسافر 


قال في الإنصاف : ون کان معسرا - يعني بجمیعه - لم یعتق عليه إلا ما ملك » وهذا الذهب . 
وعنه : یعتق كله ویستسعی العبد فی بقیته . انظر : الانصاف ( ۰۳۸۰/۷ ۳۸۱ ) . 

. قال ا الکیة : وأما تبعیض العتق فمن أعتق بعض عبده ؛ أو عضوا منه عتق سائره عليه‎ )١( 

قالوا : ویشترط في الذهب في تکمیل العتق ثلائة شروط : 

آحدها : أن یعتق نصیب نفسه أو الجميع . 

الثاني : أن یکون موسرا ء فان كان معسرا لم یلزمه شيء وعتق من العبد ما عتق » وبقي سائره رقيقًا » وقال 
مالك نو دیج مین 

الثالث : أن يحصل العتق باختیارہ أو بسببه 

aS اس‎ 

(۲) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۳٥٣/٤‏ ) . (") انظر : الإنصاف ( ۰۳۸۰/۷ ۳۸۱ ). 
)٤(‏ التوبة : ۷ 


۱۱۰ 
اله فیجوز |بداله للمصلحة کما تقدم ‏ وال اعلم . 
۷۱ - [ هل الوقف على معین ملك له ؟ أو للواقف ؟ أو ننه ؟ ] 
وما يبن ذلك أن الوقف على معین قد تناز ع العلماء فيه هل هو ملك للموقوف عليه ؟ أو هو باق 
على ملك الواقف ؟ أو هو ملك لله تعالی ؟ على ثلائة أقوال معروفة في مذهب الشافعي وأحمد 
وغیرهما وأكثر أصحاب آحمد یختارون أنه ملك للموقوف عليه كالقاضي وابن عقيل ۱ . 
- [ السجد ملك ننه ] 


کتاب الوقف 


ونا یه سو لی ولك لین افا الم وا قال 4 هر مللف ال وقد 
يقال : هو ملك لجماعة المسلمين ؛ لأنهم المستحقون للانتفاع به فإذا جاز إبدال هذا بخير 
منه للمصلحة فالاول أولى . ما بأن يعوض عنها بالبدل » وإما أن تباع ويشترى بثمنها 
البدل . والإبدال كما تقدم يبدل بجنسه بما هو أنفع للموقوف عليه . 


- [ فصل - وقف الدراهم والدنانیر للقرض أو التنمية أو التصدق بالربح ] 


قد نص أحمد على أبلغ من ذلك - وهو وقف ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه - فقال 
أبو بكر عبد العزيز في « الشافي » : نقل الیمونی عن أحمد : أن الدراهم إذا كانت موقوفة 
على أهل بيته ففيها الصدقة » وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة . قلت : رجل 
وقف ألف درهم في السبيل ؟ قال : إن كانت للمساكين فليس فيها شيء . قلت : فإن 
وقفها فی الكراع والسلاح ؟ قال : هذه مسألة لبس واشتباه . 

] حكم وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح‎ [ - ٤ 

قال أبو البركات : وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق 
بالربح كما قد حكينا عن مالك والأنصاري . قال : ومذهب مالك صحة وقف الأثمان 
للقرض “ . ذكره صاحب ١‏ التهذيب » وغيره في الزكاة وأوجبوا فيها الزكاة كقولهم في 


(۱) قال ابن قدامة في المغني : وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب » وروي عن أحمد 
أنه لا يلك . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 7١١/5‏ ) . 

وقال الشافعية : الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى » أي ينفك عن اختصاص 
الادمي ء فلا يكون للواقف ولا الموقوف عليه . انظر مغني المحتاج ( ۳۸۹/۲ ) . 

(۲) قال المالكية : المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام والدنانیر والدراهم . 

انظر : شرح الخرشي ( ۳٦٣/۷‏ ) . 


20ر فل اتا فان ميد یی عد الله الاضائ + بعر رفت ریات 
لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها وتدفع مضاربة ویصرف ربحها في مصرف الوقف . 


ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله مقامه » وجعل المبدل به قائما مقامه 
لمصلحة الوقف وان لم تكن ا حاجة ضرورة الوقف لذلك ٩(‏ . 


(۱) اختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جواز وقف الدراهم والدنانیر للقرض والتنمية . 

وصورة ذلك : أن يقف الرجل مبلعًا من الدراهم أو الدنانير على من يكون به حاجة للقرض ء يقترض من البلغ 
الموقوف ثم يرد ما اقترض ليأخذه آخر به حاجة » وهكذا دواليك . هذا في الوقف للقرض . 

أما صورة الوقف للتنمية : أن يقف الرجل مبلعًا من الدراهم أو الدنانیر ويجعله قراضًا ( مضاربة ) يعاد بربحها على 
الموقوف عليه - على نحو ما يشترط الواقف - مع بقاء أصل ا مال ( دراهم » أو دنانير » أو هما معا ) عاملا في القراض . 
وهذا الاختيار مخالف لا قال به الفقھاء ما عفوا به الوقف ؛ حیث قالوا : إنه ( أي : الوقف ) حبس مال يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه » وهنا في مسألتنا - مسألة وقف الدراهم والدنانير - لا يمكن الانتفاع بالدراهم والدنانیر 
إلا بذهاب عينها » أو كما قال الفقھاء : الانتفاع بها لا يكون إلا بإتلافها ( استهلاك عينها ) » ولذا فلا يجوز وقفها . 
غير أن ابن تيمية لا يسلم لهم بما قالوا : » بل يرى أن جواز وقفها أصح ؛ لأنه في حالة قرضها أو إقراضها يذهب 
عينها » ويقوم بدلها مقامها سواء كان ذلك من ا ال المساوي لها في القرض » أو المال وربحه في القراض » فیبقی 
مثل الاصل ويعاد بالربح على ا موقوف عليه . 

وما قال به ابن تيمية هو : قول أحمد ء [ قال الرداوي في « الإنصاف » : قال في ١‏ الفائق » وعنه يصح وقف 
الدراهم ء فينتفع بها في القرض ونحوه . يعني : عن أحمد . انظر : الإنصاف ( ۱۱/۷ ) ] » وقول مالك ( تبعه 
فيه الشيخ خليل ) [ قال خليل : « وزكيت عين وقفت للسلف » . انظر الشرح الكبير ( ۷۷/٤‏ ) ] » وعليه 
مذهب الالكية [ انظر : الشرح الكبير ( ۷۷/٤‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ۷۷/4 ) . 

وجاء في شرح الخرشي : المذهب جواز وقف ما لا يعرف بعينه كالطعام ء والدنانير » والدراهم كما يفيده کلام 
الشامل » فإنه بعد ما حكى القول بالجواز حكى القول بالکراهة « بقیل » ء والقول بالمنع أضعف الأقوال » ويدل 
للصحة قول المؤلف في باب « الزكاة » : وزكيت عين وقفت للسلف » . ( ۸۰/۷) ] . 

وقول متقدمي الحنفية ( الإمام زفر ) . [ قال ابن عابدين : عزاه في « الخلاصة » إلى الأنصار » وهو من أصحاب 
زفر » وعزاه في « الخانية » إلى زفر . انظر : حاشية رد احتار ( ۳۹۳/4 ) ] . 

ومذهب الحنفية » والشافعية ء والحنابلة : منع ذلك » إذ يقولون : إن ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - مثل الدنانير » 
والدراهم ء أو ما في معناهما من النقود - لا يصح وقفه . [ انظر : فتح القدير ( 5١7/1‏ ) . قال ابن الهمام : 
والحاصل أن وقف المنقول تبعًا للعقار يجوز ء وأما وقفه مقصودًا : إن كان كراعًا أو سلاخا جاز » وفيما سوى ذلك 
إن كان ما لم يجز التعامل بوقفه ء کالئیاب ‏ والحيوان » ونحوه » والذهب , والفضة - لا يجوز عندنا . 
وانظر التنبية ص ( ٩۲‏ ) » قال الشيرازي : ولا يصح ( أي : الوقف ) إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها على الدوام 
کالعقار .. » فان وقف ما لا ينتفع به مع بقائه : كالأثمان ء والطعام أو ما لا ينتفع به على الدوام كالمشموم - لم يجز . 
وقال النووي : في وقف الدراهم والدنانیر وجهان کاجارتها ء إن جوزناها صح الوقف . 

انظر : الروضة ( ٠٠١/١‏ ) . 


] مذهب أحمد في وقف الدراهم والدنانر‎ [ - ۵٥ 


وهذه السألة فيها نزاع في مذهبه فکثیر من صحابه منعوا وقف الدراهم والدتانیر ء ما 
ذکره ا حرقي ومن اتبعه ولم یذ کروا عن آحمد نصًا بذلك ولم ینقله القاضي وغیره إلا عن 
الخرقي وغیره © . 

وقد تأول القاضی رواية الميموني فقال : ولا يصح وقف الدراهم والدنانیر على ما نقل 
الخرقي . قال : قال أحمد في رواية اليموني : إذا وقف ألف درهم في سبيل الله وللمساكين 
فلا زكاة فيها » وان وقفها في الكراع والسلاح فهي مسألة لبس . قال : ولم يرد بهذا وقف 
الدراهم » وإنما أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس في سبيل الله فتوقف في صحة هذه 
الوصية . قال أبو بكر : لن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه ء فكأنه اشتبه عليه إلى أين 
تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابه . والأول أصح ؛ لأن 
المسألة صريحة في أنه وقف الألف لم يوص بها بعد موته ؛ لأنه لو وصى أن تنفق على خيل 
وقفها غيره جاز ذلك بلا نزاع » كما لو وصى بما ينفق على مسجد بناه غيره . 


وانظر : المغني ( 777/7 ) ء والإنصاف ( ۱۰/۷ ) حيث اشترط الحنابلة لصحة الوقف : أن یکون ا موقوف مما 
جاز بیعه ‏ وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه » وكان أصلا بیقی بقاء متصلا کالعقار .. ء لا مالا ينتفع به مع بقائه 
دائمًا كالاثمان ] . 

وقد رد ابن تيمية على الحنابلة فيما ذهبوا إليه المنع لذلك » ونقل یچ أنه نص أحمد في رواية الميموني على وقف 
ما لا ينتفع به إلا مع إبدال عينه » فقال في « الشافي » : نقل اليموني عن أحمد : أن الدراهم إذا كانت موقوفة 
على أهل بیته ففيها الصدقة » وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة ء قلت : فان وقفھا في الكراع والسلاح 
قال : هذه مسألة لبس » واشتباه . 

قال أبو البركات ( ابن تيمية الجد ) : وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح . 
ثم ذكر ابن تيمية أن الحنابلة فيما ذهبوا إليه من النع لم ينقلوا عن أحمد نصًا بذلك » ولم يحكه القاضي وغيره إلا 
عن الخرقي وغيره . 

قال ابن تيمية : وقد تأول القاضي رواية الميموني ( التي نص فيها أحمد على الجواز ) ء فقال : ولا يصح وقف 
الدراهم ء والدنائیر على ما نقل الخرقي ... » والأول : ( أي : قول أبي البركات ) أصح . 

وهذا الذي قاله ابن تيمية - من جواز وقف الدراهم والدنانیر - هو ما نصره ابن عابدين في حاشيته [ انظر : 
حاشية رد ا حتار - لابن عابدين ( 714/4 ) ء وهو متوجه قوي في المسألة لا ذكر آنقًا » والله أعلم . 
)١(‏ قال الخرقي : وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق وا کول والمشروب فوقفه غير جائز » قال ابن 
قدامة : والمراد بالذهب والفضة هاهنا الدراهم والدنائير وما ليس بحلي لان ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع . 
انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ) . 


۲۳ -[ قول القائل : إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه لیس 
بمسلم قي ظاهر المذهب ] 


وقول القائل : إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه ليس بمسلم في ظاهر المذهب › بل 
إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من يبت المال كسائر ما يوقف للجهات العامة 
كالمساجد ۱ . وإذا تعذر من ينفق عليه بيع ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه . 

- [ هل في ما وقف على جهة عامة أو معينة زكاة ؟ ] 

وأحمد توقف في وجوب الزكاة » لا في وقفها ء فإنه إنما سكل عن ذلك ؛ لأن مذهبه أن 
الوقف إذا كان على جهة خاصة : كبني فلان وجبت فيه الزكاة عنده في عينه . فلو وقف 
أربعين شاة على بني فلان وجبت الزكاة في عينها في المنصوص عنه (© وهو مذهب مالك . 
قال في رواية مهنا فيمن وقف أرضًا أو غنمًا في سبيل الله : لا زكاة عليه ولا عشر » هذا في 
السبيل » إنما يكون ذلك إذا جعله فى قرابته ولهذا قال أصحابه : هذا يدل على ملك 
الموقوف عليه لرقبة الوقف . وجعلوا ذلك إحدى الروايتين عنه 9© . 

وفي مذهبه قول آخر : أنه لا زكاة في عين الوقف » لقصور ذلك . واختاره القاضي في 
(اٹجرد » وابن عقيل *) وهو قول أكثر أصحاب الشافعي . 

۸ -[هل في الكراع والسلاح الوقوف زكاة ؟ ] 


وأما ما وقفه على جهة عامة : كالجهاد والفقراء والمساكين فلا زكاة فيه في مذهبه 
ومذهب الشافعی . وأما مالك فيوجب فيه الزكاة . فتوقف أحمد فيما وقف في الكراع 
والسلاح ؛ لن فيها اشتبامًا ؛ لأن الكراع والسلاح قد يعينه لقوم بعينهم : ما لأولاده أو 
غيرهم » بخلاف ما هو عام لا يعتقبه التخصيص . 


(۱) وهو قول المالكية - أيضًا - حيث قال خليل في مختصره : « وأنفق في فرس لغزو من بيت الال » انظر شرح 
الخرشي على مختصر خليل ( ۳۹۰/۷) . 

(۲) قال الحنابلة : الوقف إذا كان شجرًا فأئمر » أو أرضًا فزرعت » وكان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل 
لبعضهم من الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة . 

انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ) . 

(۳) انظر : المغني والشرح الكبير ( 3١١/5‏ ) . 

(4) وهو رواية عن طاووس ومكحول قالوا : لأن الأرض ليست مملوكة لهم فلم تجب عليهم زكاة في الخارج منها 
كالمساكين . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ) . 


[۱۲۲۹ -[فصل - بیع الفضة من السرج واللجم وإبدالها بما هو أنفع ] 


وقال في رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض : يوقف في 
سبيل الله حبيس فهو على ما وقف وأوصى وإن بیع الفضة من السرج واللجام وجعل في 
وقف مثله فهو أحب إلى ؛ لان الفضة لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ول جام 
فیکون أنفع للمسلمين . فقيل له : تباع الفضة وتصرف في نفقة الفرس ؟ قال : لا . 

وهذا ما ذكره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزیز والقاضي وأبو محمد المقدسي 
وغيرهم . فقد صرح أحمد بأن الفرس واللجام المفضض هو على ما وقف وأوصى وأنه إن 
بيعت الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إليه . قال : لان الفضة 
لا ينتفع بها ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام فيكون أنفع للمسلمين . فخير بين إبقاء 
الحلية الموقوفة وقفا وبين أن تباع ويشترى بثمنها ما هو آنفع للمسلمين من سرج ولجام . 
وهذا يبين أفضل الامرین . 

وقوله : لأن الفضة لا ينتفع بها لم يرد به أنه لا منفعة بها بحال » فان التخلي منفعة 
مباحة ویجوز استمجار من یصوغ ا حلیة الباحة ولو آتلف متلف الصياغة الباحة ضمن ذلك 
وقد نص أحمد على ذلك ‏ ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار علیها ولا ضمنت 
بالاتلاف ‏ بل آراد نفي كمال النفعة كما يقال هذا لا ینفع : یراد أنه لا ينفع منفعة تامة . 
ویدل على ذلك قوله : ویشتری بثمنها ما هو آنفع للمسلمین » فدل على أن کلاهما سائغ 
والثاني أنفع » ولانه لو لم تكن فيه منفعة بحال لم يصح وقفه . 

۰ - [ الاعتبار في الوقف أن يكون بما هو أنفع لاهل الوقف ] 


فان وقف ما لا ينتفع به لا يجوز ء ومذا يبين أن أفضل الامرین أن يباع الوقف ویبدل با هو 

أنفع منه للموقوف عليه وأن ذلك أفضل من إبقائه وقفا ؛ لانه أصلح للموقوف عليه ولم يوجب 

الإبدال . وقوله : فهو على ما وقف وأوصى يقتضي أن هذا حكم ما وقفه وما وصى بوقفه . 
١‏ | - [ !ذا وصى بوفف أو عتق نفذ ] 

وان كانت المسألة التي سثل عنها هي فيمن وصى بوقفه ومعلوم أنه يجب اتباع شرطه 


(۱) ذكره ابن قدامة بنصه . انظر الغني مع الشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ) . 


کتاب الوقف .سس سس سس سس سس سس ۵ ۶ ٩‏ ۱ 


لا يجوز أن یجعل الوقوف والعتق غير ما وقفه وأعتقه . فجواز الابدال فی آحدهما کجوازه 
فى الاخر . وقد علل استحبابه للابدال جرد کون البدل أنفع للمسلمین من الزينة . 

ونظیر هذا إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغیر ذلك ما يكون ثمنه مرتفعا 
لزینته » فانه يباع ویشتری بثمنه ما هو آنفع لاهل الوقف . فالاعتبار با هو آنفع لاهل 
الوقف » وقد تکون تلك الفضة آنفع لشتریها ومذا لأن انتفاع الالك غير انتفاع أهل 
الوقف » ولهذا يباع الوقف الخرب لتعطل نفعه ”۹ . 
على الالك ؛ لان أهل الوقف مقصودهم الاستغلال أو السکنی . وهذا یتعذر فی الخراب 

۲ - [ جواز تحلية لباس الخیل بالفضة ووقف الحلي ] 

وقد اختلف مذهب آحمد فی مثل هذه ا حلیة على قولین ؛ كحلية الخوذة والجوشن 
وحمائل السیف ونحو ذلك من لباس الجهاد ء فان لباس خیل ال جھاد کلباس امجاهدين . 
وهذه الرواية تدل على جواز تحلية لباس الیل بالفضة کالسرج واللجام ء فانه جوز وقف 
ذلك . وجعل بیعه وصرف ثمنه في وقف مثله أحب إليه » ولو لم يبح ذلك لم يخير بین 
هذا وهذا . 

وقال القاضي في « ا جرد » : ظاهر هذا أنه أبطل الوقف في الفضة التي على اللجام 
والسرج ؛ لان الانتفاع بذلك محرم » وليس كذلك الحلي الذي استعماله مباح وأجاز 
صرف ذلك في جنس ما وقفه من السروج واللجم ومنع من صرفه في نفقة الفرس ؛ لانه 
لیس من جنس الوقف . 

والقاضي بنى هذا على أن هذه ا حلية محرمة . وأنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع به فإنه 
يباع ويشترى به ما يباح الانتفاع به . فيوقف على تلك الجهة . ومعلوم أنه لولا أن مقتضی 
عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة لم يجز هذا . كما أنه في البيع والنکاح لما لم يكن 
وطوها . وهذا يشبه ما لو أهدى ما لا يجوز أن يكون هدیا » فإنه يشترى يثمنه ما یکون 

وكلام أحمد يدل على الطريقة الأولى » لا على الثانية . وهي طريقة أبي محمد وغيره 


. ) ۳٣٤/٦ ( انظر : المغني والشرح الكبير‎ )١( 


من أصحاب أحمد . قال أبو محمد : أباح أحمد أن يشتري بفضة السرج واللجام سرتّا 
ولجامًا ؛ لأنه صرف لهما فی جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بهما فيه . فأشبه الفرس 
الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . 

قال : ولم يجز إنفاقها على الفرس ؛ لأنه صرف لها إلى غير جهتها . وأبو محمد جعل 
ذلك من باب تعطل النفع بالكلية ؛ كعطب الفرس وخراب الوقف ء بناء على أصله ٠‏ فإنه 
لا يجوز بيعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية كما تقدم . 


۲ - [ حكم وقف الحلي على الإعارة واللبس ] 


ويدل على أن وقف الحلية صحيح وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما . 

والقاضی یجعل الذهب ولا واحدا فی صحة وقنه . وآما أب والخطاب وغیرہ فیجعلون 
فى السألة ااا + بل ویذ کرون التصوص أنه لا بصسح بحسب ما بلفهم من نصه . قال 
القاضي : فان وقف ا حلي على الاعارة واللبس ؟ فقال في رواية الاثرم وحنبل : لا يصح 
وأنکر احدیث الذي يروى عن آم سلمة في وقفه . قال القاضي : وظاهر ما نقله ا خرقی 
جواز وقفه ؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . وقوله : لا يصح . يعني لا یصح الحديث 
فيه » ولم یقصد لا يصح الوقف فيه . 

وقال آبو النطاب : وأما وقف الحلي على الاعارة واللبس فجائز على ظاهر ما نقله 
الخرقي . ونقل عنه الأثرم وحنبل . أنه لا يصح ” . وتجويزه لوقف السرج واللجام الفضض 
يوافق ما ذکره ا حرقی ء لکن إبداله با هو أنفع لأھل الوقف أفضل عنده من أن يشتري 
بالحلية سرج ولجام 00 , 

4 - [ فصل - إبدال الهدي والأضحية بخير منها وإذا نذرها ] 


ونصوص أحمد في غير موضع واختيار جمهور أصحابه جواز إبدال « الهدي 
والأضحية » بخير منها . قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها 
للأضحى » بیدلھا با هو خير منها ء لا يبدلها بها هو دونها . فقيل له : فان أبدلها با هو 
خير منها يبيعها ؟ قال نعم ( . قال القاضي : وقد أطلق القول في رواية صالح وابن منصور 
)١(‏ قال الحنابلة : أما الحلي فيصح وقفه للبس والعارية » وروي عن أحمد أنه لا يصح وقفها والأول هو المذهب . 
انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ۰ ۳۵4 ) . 


(۲) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳٥٣/٦‏ ) . 
(۳) قال في الشرح الكبير : إذا تعيبت - يعني الأضحیة - لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن بیدلھا بخير منها ء وقال = 


رعة الله بجر ان مدل لاف عا هر شير تال قال وراك ق سائل لتضل رن 
ان ظا ۷ لا سو إلا ان رآ سس با وفاناف ال واکان عنة ال امن ع 
في المسجد : هل يباع أو تنقل آلته خير منه ء كذلك هنا : منع فی إحدى الروايتين أن يأخذ 
عنها بدلا إلا ذا كانت يضحى بها ء لتعلق حرمة التضحية بعينها . وقال ا حرقی : ويجوز 
أن تبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها ۲۱ . وقال القاضي أبو يعلى في : « التعليق » إذا 
أوجب بدنة جاز بيعها ء وعليه بدنة مكانها ء فان لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن 
أو شعر أو ولدت كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ء ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد 
لم يكن عليه شيء من الزيادة . ولم أعلم في أصحاب أحمد من خالف في هذا ء إلا أبا 
الخطاب ء فإنه اختار أنه لا يجوز إبدالها . وقال : إذا نذر أضحية وعينها زال ملكه عنها 
ولم يجز أن يتصرف فيها ببيع ولا إبدال . 
۵ - [ !ذا نذر عتق معين أو دراهم معينة ] 


وكذلك إذا نذر عتق عبد معين أو دراهم معينة . وقال : هذا قياس المذهب عندي ؛ لأن 
التعيين يجري مجرى النص في النذر الذي لا يلحقه الفسخ ؛ لأن أحمد قد نص في رواية 
صالح وإبراهيم بن الحارث فيمن نذر أضحية بعينها فأعورت أو أصابها عيب : تجزيه ولو 
كانت في ملكه لم تجزه ووجبت عليه صحيحة » كما لو نذر أضحية مطلقة . قال : 
وكذلك نص في رواية حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم فقد أجزأ عنه » ولو كان في 
ملكه لم يجزه » ووجب بدله . وغير ذلك من المسائل ( . فدل على ما قلت . 
وأبو اخطاب بنى ذلك على أن ملكه زال عنها » فلا يجوز الابدال بعد زوال الملك » وهو 
قول أصحاب مالك . 


القاضي : يجوز أن يبيعها ويشتري خیڑا منها نص عليه أحمد ء وهو قول عطاء ومجاهد ؛ لأن النبي به ساق في 
حجته مائة بدنة » وقدم علي من اليمن فأشركه في بدنة » رواه مسلم » والاشتراك نوع من البيع أو الهبة » ولانه 
يجوز إبدالها بخير منها والإبدال نوع من البيع . 

وقال - في الشرح - أيضًا : فأما إبدالها بخير منها فقد نص أحمد على جوازه وهو اختیار الخرقي » واختار أبو 
الخطاب أنه لا يجوز إبدالها . 

انظر الشرح الكبير مع المغني ( ۰۱۷۷/6 ۱۷۸ ) . 

(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ١75/5‏ ) . (۲) انظر : الشرح الکبیر مع المغني ( ۱۸۹/٤‏ ) . 
(۳) قال المالكية : ومنع البدل لها - أي للأضحية - أو لشيء منها بعد الذبح ء وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما 
لم تكن منذورة بعينها . 

انظر : بلغة السالك ( 5105/١‏ ) . 


والشافعی وأبو حنيفة يجوزان إبدالها بخير منها “ . وبنی أصحابه ذلك هم والقاضي 
أبو يعلى وموافقوه على أن ملكه لم يزل عنها . والتزاع بین الطائفتين في هذا الأصل . 
وأحمد وفقهاء أصحابه لا يحتاجون أن يبنوا على هذا الاصل . 

] ابدال المنذورات بخير منها‎ [ - ۹٦ 

وقال أبو الخطاب : هذا هو القياس في النذر » أنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعينه لزمه › 
وإنما تركناه للشرع وهو قوله گن : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ( فقيل له : 
فلو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز له الصلاة في المسجد الحرام » فقال : إن لم يصح 
الخبر بذلك لم نسلم على هذه الرواية . 

وهذا الذي قاله أبو الخطاب كما أنه خلاف نصوص أحمد وجمهور أصحابه فهو 
خلاف سائر أصوله ء فان جواز الابدال عند أحمد لا يفتقر إلى کون ذلك فى ملكه » بل 
ولا تأثير لذلك في جواز تا ز ےت وو سے إبداله و وإن لم 
يخرج عن ملكه » بل ويقول : خرجت الأضحية عن ملكه » ويجوز إبدالها بخير منها ‏ 
كما نقول مثل ذلك في الساجد 3 نقول بجواز الإبدال في المنذورات ؛ لأن الذبح 
عبادة لله وذیح الأفضل أحب إلى الله تعالی فکان هذا كإبدال النذور بخیر منه وذلك خير 
لاهل الحرم » بخلاف العتق ی . والنزاع في کون 
الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه أو خارجة عن ملكه إلى الله يشبه الزاع 58 
على الجهة العامة . والمشهور في مذهب أحمد والجمهور في ذلك أنها ملك 0 
يقال : لجماعة السلمین والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون المستحقون سوا 7 
فيتصرفون فيه بحكم الولایة » لا بحكم الملك » وكذلك الهدي والأضحية المعين بالنذر إذا 
قيل : إنه يخرج عن ملك صاحبه ء فإن له ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريق » فكذلك له 
ولاية التصرف فيه بالإبدال » كما لو أتلفه متلف فإنه كان يأخذ ثمنه يشتري به بدله وإن لم 
يكن مالكا له . فكونه خارجًا عن ملكه لا يناقض جواز تصرفه فيه بولاية شرعية . 

- [ اللکیة الخاصة والملكية العامة ] 


وقول القائل : يملكه صاحبه أو لا يملكه . في ذلك وفي نظائره ؟ كقوله : العبد يملك 
أو لا يملك وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين أو لا يملكونها » والموقوف عليه هل 


. ) ٠١7/١ ( انظر : الهذب ( ۰۳۲۹/۱ 6۳۳۰ . الهداية‎ )١( 
. )۲۰۳۳ ( البخاري في الصوم ( ۱۹۹۰ )» ومسلم في الحج ( 1۱۰/۸۲۷ )ء والترمذي ( ٣۳۲)ء وآبر داود‎ )۲( 


يلك الوقف أو لا يملكه ؟ ما نشأ فيها النزاع بسبب ظن کون الملك جنسا واحدًا تتمائل 
أنواعه وليس الأمر كذلك » بل الملك هو القدرة الشرعية » والشارع قد يأذن للإنسان في 
ضرف دوق تسر فته وملک دل تصرف هر ها ف کون مالک ملا اه :کی هر 
مثل ملك الوارث » ولا ملك الوارث كملك الشتري من كل وجه » بل قد یفترقان . 

وكذلك ملك النهب والغنائم ونحوهما قد خالف ملك ا بتاع والوارث . فقول القائل : 
إنه يملك الأضحية المعينة » إن أراد أنه يملكها كما يملك المبتاع » بحيث يبيعها ويأخذ ثمنها 
لنفسه ويهبها لمن يشاء وتورث عنه ملكا فليس الأمر كذلك . وكذلك إن أراد بخروجها 
عن ملكه أنه انقطع تصرفه فيها كما ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس الأمر كذلك » بل 
وم رہ O N SSD‏ ل 

ری سر شوہ 


والدلیل على ذلك وجوه : 

أحدها : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة يتا عن النبي ملت أنه قال : « لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ول جعلت لها بابین : با 
یدخل الناس منه وبابًا يخرجون منه ) ل" 

ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض » ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه 
ِكَِوٍ واجبًا لم یت رکه » فعلم أنه كان جائرًا وأنه كان أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد 
قريش بالإسلام . وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر . فعلم أن هذا جائز في الجملة وتبديل 
التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال . 

۹ | -[ أدلة بيع المسجد للمصلحة ] 


وأيضًا فقد ثبت أن عمر وعثمان غيرا بناء مسجد النبى ما . أما عمر فبناه بنظير بنائه 
الأول باللبن وا جذوع » وأما عثمان فبناه بمادة أعلى من تلك کالساج . وبكل حال فاللين 
والجذوع التي كانت وتا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها . وهذا من أعظم ما يشتهر 
القضايا ولم ينكره منكر . ولا فرق بين إبدال البناء ببناء » وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت 
المصلحة ذلك » ولهذا أبدل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة مسجد آخر ابدل نفس العرصة 


. ) ١1854 ( والدارمي‎ » ) ٥۷/٦ ( ء وأحمد‎ ) ٠0۱/۱۳۳۳ ( ء ومسلم فی ا حج‎ ) ١7 ( البخاري في العلم‎ )١( 


۱و 
وصارت العرصة الأولی سوقا للتمارین . فصارت العرصة سوفا بعد أن كانت مسجدا . 
وهذا أبلغ ما يكون في إبدال الوقف للمصلحة ۱ وأيضا فقد ثبت عن النبي یلو أنه کر 
إبدال المنذور بخير منه . 

| - [ الدليل على إبدال المنذور بخير منه ] 


ففي المسند ب حول العمل - وسنن أبي داود قال أبو داود : نا موسى بن استماعيل کنا 
حماد يعني ابن سلمة ثنا حبيب العلم عن عطاء بن أبي رباج عن جابر بن عبد اله أن رجلا 
قام یوم الفتح فقال ؛ پا رسول الله : إني نذرت إن فتح الله كك عليك مكة أن أصلي في 
بيت القدس ‏ قال أبو سلمة : مرة رکعتین قال : « صل هاهنا » ء ثم آعاد عليه فقال : 
(صل هاهنا » . ثم أعاد عليه » قال : « فشأنك إذا » “ قال أبو داود : وروي نحوه عن 
عبد الرحمن بن عوف عن النبي يلر . 

ولهذا فی الستن طریق ثالث رواه أحمد وأبو داود عن طائفة من أصحاب النبي بلي قال 
آبو داود : ثنا ۲ بن خالد ثنا أبو عاصم وثنا عباس العمبري ثنا روح عن ابن جریج ثنا 
يوسف بن الحكم بن أبي سفیان : أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن 
رجال من أصحاب النبي یئ بهذا ا حبر » زاد فقال النبي م : « والذي بعث محما 
بالحق لو صلیت هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت القدس » قال أبو داود : رواه الأنصار عن 
ابن جریج . قال حفص بن عمر بن حنة : وقال عمر : آخبراه عن عبد الرحمن بن عوف 
عن رجال من صحاب النبي لو © . 

رفي السند وصحیح مسلم عن ابن عباس ا أن امرأة شکت شکوی فقالت : إن 
شفاني الله فلأخرجن فلأصلين في بيت القدس . فبرأت ثم تجھزت ترید ا خروج » فجاءت 
ميمونة تسلم عليها وأخبرتها بذلك فقالت : اجلسي وكلي ما صنعت وصلي في مسجد 
رسول الله کل » فإني سمعت رسول الله یلم یقول : « صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 
فيما سواہ من المساجد إلا مسجد الكعبة  )‏ . 

وهذا مذهب عامة العلماء كالشافعى » وأحمد بن حنبل » وغيرهما » وأبی يوسف 
صاحب أبي حنيفة » وابن المنذر وغيرهم : قالوا : إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه 
)١(‏ أبو داود في الأيمان ( 86.5 ) ء والدارمي في النذور ( ۱۸4/۲ - ۱۸۰) ء وأحمد ( 731/9 ) . 


(۲) بیاض بالأصل . 
فرة أبو داود في الأمان ) ۰۹ ۳۳ ( 0 وأحمد ) ٣٣۳٣/٥‏ ( 1 
)٤(‏ مسلم فی الحج ( 01٠١/1774‏ ) ۰ والنسائي ( ۱ء ومصنف عبد الرزاق ( ٩۱۳۰‏ ) وأحمد .)۳۳۳/٦(‏ 


کتاب او 9 »سس سس سس سس سس ۱ ۱ 


الصلاة في مسجد النبي یك وان نذر الصلاة في مسجد النبي بلقي أجزأه الصلاة في 
السجد ا رام » وان نذر الصلاة في السجد ا رام لم تجزه الصلاة في غيره عند الأكثرين 
وهو مذهب ابن المسيب ومالك والشافعی فی أصح قوليه و مذهب أي يوسف صاحب أبي 
حنيفة 2 . وحكي عن أبي حنيفة : لا يتعين شيء للصلاة » بخلاف ما لو نذر أن يأني 
المسجد ا رام لحج أو عمرة » فان هذا يلزمه بلا نزاع . وأبو حنيفة بنى هذا على أصله ء 
وهو أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع ‏ . 
- [ هل يجب بالنذر ما ليس جنسه واحبًا بالشرع ؟ ] 

وأما مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه فیوجبون بالنذر ما كان طاعة ء ون لم 
يكن جنسه واجیا بالشرع كما ثبت في صحیح البخاري عن عائشة تب عن النبي لا : 
أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ” . والنبي 
لان قال : « صل هاهنا » ۰ وقال : « لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة - أو كل صلاة - 
في بيت المقدس » ٥”‏ فخص الأمر بالصلاة في المسجد الحرام ولم يقل : صل حيث شفت 
وقال : « لو صليت هاهنا لأجزأ عنك صلاة فى بيت المقدس » فجعل ا جزی عنه الصلاة فى 
السجد الأفضل » لا فی كل مكان . فدل هذا على أنه لم ينقله إلى البدل إلا لفضله ء 
لالكون الصلاة لم تتعين . 

وقد ثبت عنه في الصحاح تفضيل مسجده والمسجد ا حرام على السجد الأقصى » وفي 
السنن والمسند تفضيل السجد ا رام على مسجده . وثبت عنه في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ا رام 
والسجد الأقصى ومسجدي هذا » ”) ء وفي لفظ لمسلم : « نما يسافر إلى ثلاثة 
مساجد »92 . فدل ذلك على أن السفر إلى هذه الثلاثة بر وقربة وعمل صالح » ولهذا أذن 


(۱) انظر في ذلك : الهذب للشيرازي ( 51٠0/١‏ ) » بداية اجتهد ( 555/١‏ )۰ بلغة السالك ( ۰۷۳۷/۱ 
العدة شرح العمدة ص ( ٤1۷‏ ) . 

(۲) انظر : الدر اتختار ( ۰۳۹/4 ٤١‏ ) . 

(۳) البخاري في الأيمان والنذور ( 1۷۰۰ ) » والترمذي ( ۱۰۲ ) » وأبو داود ( ۳۲۸۹) . 

)٤(‏ أبو داود في الأيمان ( ۳۳۰۵ ) » والدارمي في النذور ( ۱۸٤/۲‏ ) ۰ وأحمد ( ۳۰۳/۳  )‏ والستن الکبری 
للبيهقي ( ۱۹۹۲۲) . 

. ) ۲۷۳/۵ ( آبو داود في الأيمان والتذور ( ۳۳۰5 ) , وأحمد‎ )٥( 

. ) ۲۰۳۳ ( البخاري في الصوم ( ۱۹۹۰ ) » ومسلم في الحج ( 4۱۰/۸۲۷ )ء والترمذي ( ٣۳۲)ء وآبو داود‎ )٦( 
. ) ۱۰۰46 ( مسلم فی ا حج ( ۰۱۳/۱۳۹۷ ) ۰ والسئن الکبری للبيهقي‎ )۷( 


۲۴ سس سس كتاب الوقف 


له النبي َه أن يذهب إلى الاقصی مع آمره له أن يصلي في السجد ارام وإخباره أن ذلك 
يجزيه فدل ذلك على أنه أمر ندب وأنه مخير بین أن يفعل عين المنذور ون يفعل ما هو 
افضل منه [9 -)ں؛ںں:+۶۰+ ما نذره له تعالی من الطاعة ء لقوله : « من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » وهو آمر آوجبه هو على نفسه لم يجب بالشرع ابتداء » ثم إن الشارع 
بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا والأضحية والهدي المعين وجوبه من جنس وجوب 
النذر المعين . فدل ذلك على أن إبداله بخير منه أفضل من ذبحه بعينه كالواجب بالشرع في 
الذمة » كما لو وجب عليه بنت مخاض فأدى بنت لبون » أو وجب عليه بنت لبون فأدى 
حقة ء وفي ذلك حديث في السئن عن النبي اٹ : يبين أنه إذا أدى أفضل ما وجب عليه 
أجزأه » رواه أبو داود في السنن وغيره . قال أبو داود : ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن 
إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنی عبد الله ؛ بن أبي بكر عن يحبى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : بعثني النبي 
لن مصدقًا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض » فقلت 
له : أد ببت مخاض » فإنها صدقتك . فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة 
فتية عظيمة سمينة فخذها . فقلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله كلت منك 
قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده 
ےس . قال ی تحرج معي وخر پور سے على کی بیھ۔ 
رسول الله عم فقال : يا نبي الله أناني رسولك ليأخذ من صدقة مالي وايم الله ما قام في 
مالي رسول اللہ یل ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما علي إلا بنت مخاض 
وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي وهاهي 
هذه قد جئتك بها يا رسول الله » خذها فقال له رسول الله َكل ذلك الذي عليك فان 
تطوعت بخیر آجرك الله فيه وقبلناه منك . قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها 
فخذها قال : فأمر رسول الله عم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة » “ وما في هذا 
الحديث من إجزاء سن أعلى من الواجب مذهب عامة أهل العلم الفقهاء المشهورين وغيرهم . 


- [ ابدال الواجب بخير منه جائز ] 


فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز بل يستحب فيما وجب پایجاب الشرع 
ويايجاب العبد . ولا فرق بين الواجب في الذمة وما أوجبه معيئًا فإئما وجب في الذمة وان 
كان مطلقًا من وجه فإنه مخصوص متميز عن غيره ولهذا لم يكن له إبداله بدونه بلا ريب . 


. ) 3519 ( وابن حبان‎ » ) ١407 ( والمستدرك‎ › ) ٠٤۲/١ ( أبو داود في الزكاة ( ۱۰۸۳ ) » وأحمد‎ )١( 


کتاب الو سس سس سس سس سس چ سس جج سس ۳ ۱ ۱ 
۲۳ - [ اذا نذر أن یقف شيئًا فوقف خیرّا منه ] 


وعلى هذا فلو نذر أن يقف شيئًا فوقف خيرًا منه كان أفضل فلو نذر أن بيني له ا 
وصفه أو يقف وقفا وصفه » فبنى مسجدًا خیرا منه ووقف وققمًا خيًا منه كان أفضل . 
ولو عينه فقال : لله علي أن أبني هذه الدار مسجدًا أو وقفها على الفقراء والمساكين . 
فبنى خیرا منها ووقف خيرًا منها کان أفضل » كالذي نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى 
في المسجد ا رام أو كانت عليه بنت مخاض فأدى خیرا منها . 
- [ إذا نذر الواجب المقدر أو زيادة في صفته كصدقة الفطر ] 


وقد تنازع الفقهاء في الواجب المقدر إذا زاده : كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع . 
فجوزه أكثرهم وهو مذهب الشافعي () وأبي حنيفة (© وأحمد وغيرهم ؟ . وروي عن 
مالك كراهة ذلك . وأما الزيادة في الصفة فاتفقوا عليها والصحيح جواز الأمرين ؛ لقوله 
تعالى : فا ول ادت يُطِبِشُوئةُ ديه طعام مشک فمن تَطوّعْ ڪيا فهو ڪي لم وآن نوم 
یلم إن کر کرد 4 “ وقد ثبت باتفاق أهل العلم - وهو في كتب الحديث 
الصحاح وغيرها وكتب التفسير والفقه - أن الله لما أوجب رمضان كان المقيم مخيرًا بين 
إلى إطعام أكثر من ذلك فقال تعالى : ف وَعَلَ ایت یف هي ام مکی کمن 
وم با ہو خی و ثم قال : ا وَأن توا حير لصتم ب4 ( فلما کانوا مخيرين 
وأدناها أن يقتصر على إطعام مسکین . ثم إن الله حتم الصوم بعد ذلك وأسقط التخيير في 
الثلاثة . 

- [ منع الرسول لعمر عن إبدال النجيبة التي أهداها لا يرد 
على جواز الوقف للمصلحة ] 


ان قيل : ففي سنن أبي داود : ثنا عبد الله بن محمد العقيلي . ثنا محمد بن سلمة عن 
(۱) انظر : المهذب ( ۰۲۳۰/۱ المجموع للنووي ( ٠٠١ - ۸۸/٦‏ ) » حاشيتي قليوبي وعميرة على شرح ا حلي 
على المنهاج ( ٥٤٤‏ ) . 
(۲) انظر : الهداية ( ٠١١/١‏ ) . (۳) انظر : شرح الخرشي ( ۰484/۲ ) . 
)٤(‏ البقرة : ۱۸۶ . (م) البقرة : ۱۸۶ . 


6 8 ل سس سس كتاب الوقف 
الخطاب لہ : نجيبة ۷ فأعطی بها ثلاثمائة دینار » فأتى النبي بل فقال : یا رسول الله إني 
آهدیت نجيبة فأعطيت بها ثلائمائة دینار أفأبيعها وأشتري بشمنها بدنة ؟ قال : « لا . انحرها 
إياها » ٩۳‏ فقد نهاه عن بيعها وأن يشتري بثمنها بدنة ؟ قيل : هذه القضية - بتقدیر صحتها - 
قضية معينة » لیس فیها لفظ عام يقتضي النهي عن الابدال مطلقا ونحن لم نجوز الابدال مطلقًا . 
ولا یجوزه أحد من أهل العلم بدون الأصل ولیس في هذا الحديث أن البدل کان خیرا 
من الأصل » بل ظاهره آنها كانت أفضل . فقد ثبت في الصحیح عن النبي مق أنه 
«سئل : أي الرقاب أفضل ؟ فقال : آغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها » () وقد قال تعالی : 
ون لم متي ال نها ین تقوف لوب 4 )٩‏ وقد قيل : من تعظیمها استحسانها 
واستسمانها والغالاة فى أثمانها . وهذه النجيبة كانت نفيسة ء ولهذا بذل فيها ثمن كثير 
فكان إهداؤها إلى الله أفضل من أن يهدى بثمنها عدد دونها والملك العظيم قد يهدى له 
فرس نفيسة فتكون أحب إليه من عدة أفراس بشمنها فالفضل ليس بكثرة العدد فقط بل قد 
قال الله تعالى : لک کارا ار حَق فوا یکا یا هون # "© فما كان أحب إلى الرء إذا 
تقرب به إل الله تعالی کان أفضل له من کو > وان استويا في القيمة ء فان الهدية 
والأضحية عبادة بدنية ومالية » ليست کالصدقة ا حضة ء بل إذا ذبح النفیس من ماله لله 
تعالی كان أحب إلى الله تعالی . 
قال بعض السلف : لا بهدي أحدكم لله تعالی ما د یستحی أن یهدیه لکریه . وقد قال 
تعالى :را ٹیکٹرا یک ونه زر كنم رز نا وڈ 4 © وقد قرب 
ابنا آدم قربانا فتقبل من آحدهما ولم یتقبل من الاخر » وقد ذکر أن سبب ذلك أن أحدهما 
قرب نفیس ماله والآخر قرب الدون من ماله ء والله أعلم . 
٦‏ - [ حكم ابدال النذور والوقف بخم منه ] 


یلیخ الإشلام أخمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عن الواقف وااذر وتف يئا » ثم 
ری عي عط للعزثرف عليه يله هل تجو ر یداه اس سی 


) ١7/5 ( النجيب من الإبل : القوي الخفيف السريع . انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أبو داود في المناسك ( ١55‏ ) ء وأحمد ( ١45/1‏ ) ۰ وصحيح ابن خزيمة ( ۲۹۱۱ ) . 

(۳) البخاري في العتق (۲۵۱۸) » ومسلم في الأيمان ( 4 ۸/٦۱۳)ء‏ وابن ماجه ( ۲٠۲۲۳‏ ) » والمعجم الكبير (۷۸۷۱) . 
)٤(‏ الحج : ۳۲ . )٥(‏ آل عمران : ۲ 

(1) البقرة : ۲۱۷ . 


کتاب الوقل سس سس سس ۱۵۵ ۹ 


إبدال الهدي : -فهذا نوعان : 

أحدهما : أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه کالفرس 
الحبيس للغزو إذا لم يكن الانتفاع به للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه › 
والمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى مكان آخر . أو يباع ويشترى بشمنه ما يقوم 
مقامه : أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بشمنه ما يقوم 
مقامه . وإذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها فهذا كله 
جائز ۲۱ ء فان الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه . 

والثاني : الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الهدي بخير منه ومثل المسجد إذا بني 
بدله مسجد آخر أصلح لأمل البلد منه وبیع الأول فهذا وكير جائز عند أحمد وغيره من 
العلماء . واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب - رضي [ الله ] عنه - نقل مسجد الكوفة 
القديم إلى مكان آخر ء وصار الأول سوقًا للتمارين فهذا إبدال لعرصة المسجد . 

وأما إبدال بنائه ببناء آخر » فان عمر وعثمان بنيا مسجد النبي گل بناء غير بنائه الأول 
وزادا فيه » وكذلك السجد الحرام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي کلم قال لعائشة : 
ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض » ولجعلت لها 
بايين بايا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه » 27 . فلولا المعارض الراجح لكان النبي 
ی يغير بناء الكعبة . فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة ‏ لأجل المصلحة 
الراجحة . وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى : فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعا 
لأصحاب رسول الله گنو » حيث فعل ذلك عمر واشتهرت القضية ولم تنكر ^ . 

- [ إبدال ما وقف للغلة للمصلحة وإبدال الهدي والأضحية ] 

وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه » مثل أن يقف دارا أو حانوتًا أو بستانًا أو قرية 

يكون مغلها قليلا فیبدلها با هو أنفع للوقف » فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء ء 


.)۱٢٤ - ۱6 - ۱66 - ١41 ( انظر : في هذه المسألة السائل رقم‎ )١( 

(۲) البخاري في العلم ( ١77‏ ) » ومسلم في الحج ( 4١1/1771‏ ) » وأحمد ( ۷/٦‏ ) » وتغليق التعليق ( ۱۵/۳ ) . 
(۳) وأطلق في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة في جواز إبدال الوقف مع عمار" : روايتين . فائدة : نص الإمام 
أحمد كي على جواز تجديد بناء المسجد لمصلحته . وعنه : يجوز برضى جيرانه . وعنه : يجوز شراء دور مكة 
لمصلحة عامة . قال في الفروع : فيتوجه هنا مثله . قال الشيخ تقي الدين كير : جوز جمهور العلماء تغيير صورته 
لمصلحة ؛ كجعل الدور حوانيت » والحكورة المشهورة . فلا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة . هذا صريح لفظه . 
انظر : الإنصاف ( ٠١۲/۷‏ ) . 


۱١١١‏ ےم سس سس کتاب الوقف 
مثل أبي عبید بن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك . وهو قياس قول أحمد في تبديل 
السجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة » بل إذا جاز أن يبدل المسجد با ليس بمسجد 
وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه . وقد نص على أن المسجد اللاصق بأرض إذا 
رفعوه وبنوا تہ سقاية واختار ذلك الجيران ¢ فعل دلك . 
لکن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة وهو قول الشافعي وغيره ؛ 
لکن النصوص والاثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة والله سبحانه وتعالى أعلم . 
- [ فيمن اوقف وقمًا یحصل على الجيران ضرر به 
هل تجوز المنافلة به ] 


ا ی وه OMS a.‏ 
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فاجاب كن ۳۹ E‏ یج وا 
- [ حكم بیع الوقف من غير استبدال ما يقوم مقامه ] 
ساس الوشلام آخقد الل پر شر : عن خوض اس میں 
إشطبل وَقَدْ بَاعَهُ ااظر وَلَمْ يت بقعیه سما من مده ی سین . فَهَل يبو جوز ذلك ؟. 
فأجاب يرن : ا حمد لله رب العالمين . أما بیعہ بغير استبدال لا يقوم مقامه فلا ريب أنه 
لا يجوز » وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى بالشمن ما يقوم مقامه فهذا يجوز على على الصحيح 
في قولي العلماء وان استبدل به خيرًا منه مع وجود نفعه ففيه نزاع ء واللّه أعلم . 
۰ - [ حكم عمارة ما خرب من مساجد الوقف 
وحكم إغلاق ما خرب منها ] 
یل میج الإشلام آخمد ابن ت مية رحمه الله الى سر ہی یں سر 
رب لا ُقَامُ السْلاة إلا في وَاجدِ ينها ولا و 7 فف غلیها کلها » فَهَلْ تب عمارةٌ الخُرب 


کتاب الوق سس ۹6۹۴ 
فأجاب تنه : ا حمد لله رب العالین . نعم تحب عمارة السجد إلى [قامة الصلاة فيه . 
- [ يجب ترتیب الامام عند الحاجة ] 

و کذلك ترتیب إمام فی مسجد آخر يجب أن یفعل عند الصلحة وا حاجة » ولا يحل 

اغلاق الساجد عما شرعت له . 
- [إذا کفی السجد آهل البقعة وکانوا قریبین منه لم یشرع تفريقهم ] 
وأما عند قلة أهل البقعة واکتفائهم بمسجد واحد مثل أن یکونوا حوله فلا يجب تفریق 


سد رر فی ا 
٣‏ - [ حكم الشهادة في الوقف بالاستحقاق ] 
سيِلَ شح الانلام خمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن وق کل جماعة توي 


مولع في ذلك جلات مستفيش في علیہ كل يحص الود أ 
لاخ ؟ وی وہر ری یہ سو ین اہ عنم و او 
المؤقوف , یعیث هم و بغض الَخُدُود عَمًا هي عَليه » هل يَجُورُ لَهُم يك ؟ ول 
ناكم أن تخكم یشهاتهم هذه ين یر استصال؟ وتا الحم في تخشوع الشؤالٍ ؟ 
افوا مُفَصّلا مأمورین . إِنْ شَاءَ ال تعالی . 

فاجاب يتنه : ا حمد لله رب العالین . الشهادة في الوقف بالاستحقاق غير مقبولة 
وكذلك في الارث من الامور الاجتهادية كطهارة ا ماء ونجاسته » ولکن الشاهد يشهد با 
يعلمه من الشروط ‏ ثم الحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده » والله أعلم . 

- [ حكم قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة ء 
وحكم فسمة الناقع ] 

یلیخ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَم وَقفَ عَلَى رَجُلٍ ء نم عَلَى 
أؤلاده مالممۂ القلاخون » نم کال عه جن إلى انب جطة کرک کول تقس 
الْقِسْمَةٌ لاله ؟. 

فأجاب ینم : الحمد لله رب العالین . لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة 
واحدة » لکن تصح قسمة ا نافع وهي ١‏ المهايأة » . وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة › 


۸ سس سس سس کتاب الوقف 
لا سیما إذا تفیر الوقوف فتجوز بغیر هذه المهايأة . 
- [ حکم اتخاذ البيعة التي لها وقف مسجدا بعد انقراض 


الوقوف عليهم من النصاری ] 
شيل بخ الإشلام اخمد ابْنْ تيمية EE‏ اللہ تال : عن بَيعة رل َلْهَا وَقُفْ وَانقَرَض 
التُصَارَى لك الم نم تن ل قي منم . هل بوژ أن يمحل مسجنا ۲ 


اب ی ریب ای .یس ال اک از 
تلك أحد جاز أن یتخذ مسجدًا » لا سيما إن كانت بير الشام فانه فتح عنوة . 
- [ حكم ازالة الكنيسة التي يخاف منها تضرر المسجد وإيذاء 
المصلين فيه بسبب تداعي جدرانها للسقوط ] 
عراب سقط عش زتها على باب اچد على رعا آي وش به و 
الجذار الي انْهَدَمَ وَسَةَ سَمّط عَلى جدار الْمَسَْجِدٍ ا على الْمُسْلِمِينَ من وَفَعِهَا وَمَنْ 
صلی سید ؟ و اٹ كلها ذخاب هَل تم ؟ 
فأجاب يخ : الحمد لله رب العالین . نعم . إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه 
وجب إزالة ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله . وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمت » بل 
قد ثبت عن النبي گل أنه قال : « لا قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم » ۴ . 
- [ لا تترك الكنائس فيما فتح عنوة ] 
وإذا كانت هذه في أرض فتحت عنوة وجب أن تزال ولا تترك مجاورة » والّه أعلم . 
- [ حكم اتخاذ الساحة التي بجوار السجد سکن للإمام ] 


یج الإشلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ مسجد لیس له فش وَبِجِوَارِهِ 
حه : هَل يجو ز أن تغل سکن إلإمام ؟ أفثُوتا ؟. 
مم مر می رسس سس 
المسجد » كما ذکر » والله أعلم . 


)١(‏ الترمذي في الزكاة ( ۱۳۳ ) بلفظ : « لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ولیس على المسلمين جزیة » وأحمد 
)۲٢۲٢/١(‏ ء وكلاهما عن ابن عباس . 


۵۹ - [ حكم ما إذا كان ناظر الوقف يأكل الوقف ولا یقوم بمصالحه ] 


یل سَيْحٌ الإشلام آخمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالى : عفن ہُو في عسجد يا کل وله ولا 
1 تقوم بصا . وَلِلْوَاقِفٍ أؤلادٌ مُختاجون : فل لهم تَعْيِيدةُ 4 وَإقَامَة عَيْرهِ وَأَخْذ ایض عن 
فأجاب تخ : امد للّه رب العالمين . إذا لم يقم بالواجب فإنه يغيره من له ولاية ذلك 
لمن يقوم بالواجب إذا لم يتب الاول ويلتزم بالواجب . 
۰ - [ هذا الفائض يصرف ف مساجد أخرى وف المستحقين 
للصدفه من أقارب الميت وجيران المسجد ] 
وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه في مساجد أخر وفي المستحقين للصدقة 
من أقارب الواقف وجيران المسجد . 
- [ حكم بناء مسكن من ريع الوقف خارج المسجد لمن 
يقومون على مصالحه ] 
یل شَیخ الإشلام أحمد ابی تيمية رحمه الله تعالی : هَلْ جور أن بجني تارج الْمَسْجِدٍ 
بن ريع الو كتا يري فد آفل الدعجد الإ تلف مصاله ؟. 
الساکن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق ری الوقف القائمين بمصلحته . 
- [ حكم التصرف ف أبنية المسجد بما فيه الصلحة للمسجد ] 


سل مَيِحُ الإسلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ مسجد أغلاهُ طٔبَقَةٌ ء وَهُوَ عَتِيقُ 
رید وص حون بو وت و وب ی الْمَسْجِدٍ 
ليقَلِهَا علیه نُحَوبُهُ ولا له سَيْءٌ یَغمڑ مِنْهُ : فهّل يَجُورُ تقض لب التي أغلاة أو یلق دك 
الْمَسْجِدٌ ؟. 

فاجاب کان : الحمد لله رب العالمين . إذا كان نقض الطبقة مصلحة للمسجد فتنقض 
وتصرف الأنقاض في مصالح المسجد » وان أمكن أن يشتري بها ما یوقف عليه أو يصرف 
في عمارته أو عمارة وقفه : فل ذلك . 


۰ سس سس كتاب الوقف 
- [ مسالة في حكم تبدیل شروط الوقف بعد حکم الحاکم بصحته ] 


سْيْلَ شَيْخُ الاشلام أَحْمّد ایپ الله تعالی : عَنْ ر جل اشتأجر آزضا مَوقوفة وى 
ما اراد » م آزقت دك ابا وَشَرَط أن ُغطى الأجرة الْمَوْقُوقَة مِنْ ريع وه علیها 


م الاک بصگة بنا ایل گنوی اعد کوزة في الق جو يوز تقض ذلك 


ام و اق نط الو لهي ايد تبون یل فيه عَدَدَا آخر برَقف ٿان هل يجوز 


ذلك ؟. 
فأجاب یی : ا حمد لله رب العالین . إذا حکم ا حاکم بصحة الوقف لم يجز فيه تغییره 
ولا تبدیل شروطه . 


- [ لناظر الوقف تغییر صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها ] 


سیل د شَيِحُ الاسلام خمد ای تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ عَنْ وَفْفٍ عَلَى الْفْقرَاءِ وَالْمَسَاكين 
وه جا ین وه تخب بف الي بعر یل اث وینٹ مشترى بی 
کت : قل بلثاظر دك ؟ وَمَل دا طالبَهُ بض لمستجقین لوب قْفٍ یط 
الشجر وَیَِيثُهُ وَيُقَسَْمُ مه عَلء یم هل هم لك ؟ ام شرا الْملكِ ؟ وا تولی شَخْصٌ قوج 

فذقا خر قرط راب کرت في یل رز فان : فَهَل له أَنْ يَأْحْدذَ مَا جر به 
لاد من الجامكية .يكلم فيز أن يمل کا خر ون وق لا عل ل 
هل له أَنْ ید من نسبة الْقُمَراءِ ویکون تَظرۂ تَبوعا بيئوا لا دك ؟. 

رب سر انید ارب اتا تسر پمیر بيو طلز نکر رات ری ا 
يكون مغله أكثر » فان الشجر کالبناء . 

- [ للناظر تغيير صورة الوقف إلى صورة أصلح › ولا يقسم ثمنها ] 


وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها كما غير الخلفاء الراشدون 
صورة المسجدين اللذين با حرمين الشریفین » وكما نقل عمر بن الخطاب مسجد الكوفة من 
موضع إلى موضع وأمٹال ذلك . ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين ؛ لأن الشجر كالبناء 
لا يختص بثمنه الوجودون » وليس هو بنزلة الشجر والزرع والنافع التي يختص كل أهل 
طبقة با يؤخذ في زمنها منها . 


۳۱ - [ على الناظر أن يعمل ما یقدر عليه ويستحق ما يقابل 
عمله وله أن يأحذ على فقرہ ] 
ل E AEA‏ ا 
فان کان الواجب عشرة أجزاء من العوض الستحق أخذه » وان کان د بستحق امجمیع علی 
ما يعمله أخذ ال جمیع . وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقیر على فقره ء واللّه أعلم . 


یل شَيِحُ الانلام خمد اب تيمية رحمه الله تعالی : عَن تغيير صُورَةٍ اف . 

اب مو لقند شر مھ خن هرس یی کات سی ہی ات إلى طریق 
المسلمين وإلى حقوق الجيران فیجب إزالته بلا ريب ء وأما ما حرج إلى الطريق النافذ فلا بد 
من إزالته وأما إن كان حرج إلى ملك الغير فان أذن فيه والا أزيل . وأما تغییر صورة البناء من 
غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . 
وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت » وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة 
أصلح للوقف بنيت . فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف ويدار مع المصلحة حيث كانت . 

وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين - كعمر وعثمان - آنهما قد غيرا صورة الوقف 
للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم 
فصار سوق التمارين وبنى لهم مسجدًا في مكان آخر » واللّه أعلم . 

- [ حكم بیع نصيب الوقف من الشجر ] 


يِل يح الإشلام امد ان تيمية رحمه الله تعالى : 2 عن اب عَلَى أَرْضٍ وَقفپ عَلَى 
أنَّ لِلوَفْفٍ تق الشُجر الْمَنْضُوبٍ َللْعَامِلٍ لت : فَهَلْ لِمَنْ بَعْدَهُ من الثظار بیغ تصیب 
الوَقٍْ ين الشجر ؟. 
فأجاب ین : ا حمد لله رب العالمين . لا يجوز له بيع ذلك إلا لحاجة تقتضي ذلك » 
والله اُعلم . 
۹ -[ حكم بيع الوقف الصحيح اللازم ] 


وم 


سیل سَیْخ 7 آخمد ن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ لو نت عَلَى وَلَدَيْهَا 
ک كين ودارا 3 بَعْد يها وی لادا جع م على 27 مَذرَسَة ور این الشھیدِ وَعَيْرہِ 


و 
ز م 0 6 6 0 ان 


من العضارف الشَرعِية ء ثُم إن بغض قرایب العراة تعدّی وَتَعیل وباع لوقف » تم | 
رنه حاكمُوا المشتري ورف اقاجي على رہ کاب رز مع ی کہ 
المشتري وَأَؤْقَمَهَا صَدَقَة علی شبر ضرف لِلْمَسَاكين . وجعل الیش ناظرا علی الصْدَقَة 
ول تع لك ؟ وا عم ثيس الع المت أن ما ا لسك نفل يع له أن کت 
نَاظِوًا عَلَيِه ما يَكُونٌ ؟. 

فأجاب و : الحمد لله رب العا مین . بیع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به 
اسرد اران من الاظام لا بجوز ولا يضم راف اااي ولا بجوز اناا علي 
الوقف الثاني أن يصرفه إلى غير الستحقین قبل ء ولا يتصرف فيه بغیر مسوغ شرعي » سواء 
تصرف بحکم النظر الباطل أو بغير ذلك » والله أعلم . 

۰ - [ مسالة فيمن بنى حائطا في مقبرة المسلمين يقصد أن 
يحوز نفعه لدفن موتاه ] 

سيل شٌیخ الإشلام آختد اب تيمية رحمه الله تعالى : عن وج بی حایطا في عبر 
المسلمن یفص أن یحور تفع یفن مناه » فَادْعَى رجل أنَّ لَه موتی تخت الْحَاؤطِ نا 
هُوَ داجل الْحائط » كَهَلْ تجوژ له ذَلِكَ ؟. 

فاجاب وه : الحمد لله رب العالمين . لیس له أن بيني على مقبرة المسلمين حائطا ء 
ولا أن يحتجز من مقبرة المسلمين ما يختص به دون سائر المستحقين » واللّه أعلم . 

- [ حكم التصرف ف ا ال الشترك بالبيع أو القسمة بغير إذن الشررکاء ] 


شيل سیخ الإضلام أخمد اب تيمية ية رحمه الله تعالى : عَنْ ما حگام اترا و فف عَلَى الْمُقَرَاءِ 
الا کین وق نان له عفاقاث ت قرب با اه امال واشتری ينها میا 
ود الوصا اي ية ين الحاصل وَعَطُلَ الْحَعام وضاق فَهلْ یره المعارة شوه 
لقن ام لا ؟. 

فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالین . ليس له أن یتصرف في ا مام المشتركة بغیر إذن 
الشر کاء ولا يإذن الشارع » ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشرکاء » ولا یقسم 
بنفسه شیّا ويأخذ نصیبه منه » سواء كان رصاصًا أو غیره » ولا يغير بناء شيء منها › 
5-20 رها كله ای 90 له أن افیا ییا 
جمیم الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك ؛ وتقسم بينهم الأجرة . وهذا مذهب جماهیر 


العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحيك. : 

وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لابد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي 
العلماء . والله أعلم . 

- [ مسالة عن قناة سبيل لها فائض وقريب منها قناة طاهرة ‏ 
فهل يجوز أن يساق ذلك إليها بإذن ولي الأمر ] 

سيل ميخ الإشلام آخمد ابن تیمیة رحمه الله تعالى : عن قناةِ یبا فایض یل عَلَى 
ا ہر ا سی ہب مت إلى 
الْمَطهَرَة E.‏ یں س 

فأجاب یی : ا حمد لله رب العالین . نعم . يجوز ذلك يإذن ولي الأمر ولا یجوز منع 
وو کس اويا ال ریا ای 

- [ حكم الوقف الذي يشترى بعوضه ما یقوم مقامه ] 


یل شيخ الإشلام أَخْمّد أبن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ الَقف الذٍي ؛ پش ی بعِوَضِہ ما 


یوم مَقَامَه . 
فأجاب وین : ا حمد لله رب العا لین . وذلك مثل الوقف الذي أتلفه متلف فانه یؤخذ منه 
عوضه یشتری به ما یقوم مقامه » فان الوقف مضمون بالاتلاف باتفاق العلماء ومضمون 


بالید . فلو غصبه غاصب تلف تحت ينم العادية فان علیه ضمانه بتفاق العلماء » اکن قد 
کالنقول ؟ ولکن لم یتنازعوا أنه مضمون بالاتلاف بالید کالاموال . 
- [ هل تضمن ام الولد بالید ضمان اليد ] 

بخلاف أم الولد » فانهم وان اتفقوا على آنها مضمونة بالاتلاف : فقد تنازعوا هل 
تضمن بالید أو لا ؟ فاکثرهم یقول : هي مضمونة بالید كمالك “ والشافعي () 
واحمد ۲ . وأما أبو حنيفة فیقول : لا تضمن بالید . وضمان اليد هو ضمان العقد . 
العقد وان لم يشترطه بلفظه . ومن أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف ‏ فانه 
)١(‏ انظر : بداية اجتهد ( ١7١/7‏ ) . (۲) انظر : مغني احتاج ( ۱۵/۲ ) . 
(۳) انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( 44۲/4 ) . 


يباع ویشتری بثمنه ما یقوم مقامه : في مذهب أحمد وغيره . وهل يجوز مع كونه مغلا أن 
يبدل بخير منه ؟ فيه قولان في مذهبه . والجواز مذهب أبي ثور وغيره . والمقصود أنه حيث 


جاز البدل . 
- [ لا يشترط أن يكون الوقف في الدرب أو البلد الذي 
فيه الوقف الأول إلا إذا كان أصلح ] 
هل یشترط أن یکون ۳ الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الأول . أم يجوز أن يكون 


بغیره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف : مثل أن یکونوا مقيمين ببلد غير بلد الوقف وإذا 
اشتري فيه البدل كان أنفع لهم ء لكثرة الريع ويسر التناول ؟ فنقول : ما علمت أحدًا 
اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول » بل النصوص عند أحمد وأصوله وعموم 
كلامه وكلام احجان وإطلاقه يقتضى ي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف » فإن 
أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف ‏ بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس ؛ 
فإن الله أمر بالصلاح ونهي عن الفساد وبعث رسله بتحصيل کو 0-0 وتعطيل 
الفاسد وتقليلها  .‏ وقال موس لر مروت آغلنی في قوی رایخ ولا َي سیل 
لیت 4 ' وقال شعيب  :‏ ان أریڈ الا الْإِصَلحَ ما أسَتَطْعتٌ کي © نال تعالی : 
پک ی الع لا ڪوف علوم ولا مم رَد # 27 وقال تعالى : اتا یل له لا 
ُنْسِدُوأ في الْأَرَضٍ قالوا تما تن صخرت © الا تم ہم الْمَفْسِدُونَ # © . 

وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة » كما جوز تغييره 
للمصلحة . واحتج 0277 بن الخطاب هه أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر » 
وصار السجد الأول سوقًا للتمارین . 


- [ إذا خرب المكان نقل المسجد إلى قرية أخرى ] 
وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى . 
- [ إذا خرب المسجد غمتر بثمنه مسجد آخر ف قرية آخری 
إذا لم يحتج إليه في الأولى ] 
بل ويجوز في آظهر الروايتين عنه : أن يباع ذلك المسجد ويعمر بشمنه مسجد آخر في 


۸ : هود‎ )١( . ١47 : الأعراف‎ )١( 
۱۲ ۰۱۱ : البقرة‎ )٤( . ۳۵ : الأعراف‎ )٣( 


قرية أخرى إذا لم یحتج إليه فی القرية الأولى . فاعتبر المصلحة بجنس المسجد . وإن كان 
في قرية غير القرية الأولى ؛ إذ كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين والوقف في قوم 
بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد . 
- [ إذا كان الوقف لمعينين وهو ف بلدهم أصلح فهو أولى ] 
فان الوقف على معينين حق لهم ؛ لا يشركهم فيه غيرهم وغاية ما فيه أن يكون بعد 
انقضائهم لجهة عامة : كالفقراء » والمساكين . فيكون كالمسجد . 
فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله متولي ذلك . 
- [إذا كان الفرس حبیشا ببعض الثغور وبيع › فأين يكون بدله ؟ ] 
وصار هذا كالفرس ا حبيس الذي يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوسًا 
على ناس ببعض الثغور » ثم انتقلوا إلى ثغر آخر فشراء البدل بالثغر الذي هو فيه مضمون 
أولى من شرائه بثغر آخر . وإن كان الفرس حبيسًا على جميع المسلمين فهو بمنزلة الوقف 
على جهة عامة » كالمساجد والوقف على المساكين . 
۰ - [ اذا وقف المنقول على ذرية رجل بعينهم جاز نقله حيث 
كانوا بخلاف ما وقف على أهل بلد بعينه ] 


وما يبين هذا : أن الوقف لو كان منقولا » كالنور » والسلاح » وكتب العلم » وهو 
وقف على ذرية رجل بعينهم » جاز أن يكون مقر الوقف حيث کانوا » بل كان هذا هو 
المتعين بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه . 

لكن إذا صار له عوض : هل يشتري به ما يقوم مقامه إذا كان العوض منقولا ؟ فأن 
يشتري بهذا العوض في بلد مقامهم أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأول إذا كان 
ذلك أصلح لهم » إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي ولا مصلحة 
لأهل الوقف . وما لم يأمر به الشارع ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواجب ولا مستحب . 
فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه , 
بل العدول عن ذلك جائز . وقد يكون مستحبًا » وقد يكون واجبًا إذا تعينت المصلحة فيه 


والله أعلم . 
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الباب الثاني والعشرون 


۱ ۹ 


[or - ۱ [ 


| ۱ ] -[ تعریف کل من الصدقة والهدية ] 


یلیخ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ الصَّدَفَة اه هما سل ؟. 

فأجاب 2نم : الحمد لله رب العالمين . « الصدقة » ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من 
غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته ء لکن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات . وأما « الهدية » فيقصد بها إكرام شخص معین ‏ إما حبة وإما لصداقة 
وإما لطلب حاجة » ولهذا كان النبي کو يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه 
منة » ولا يأكل أوساخ الناس التي یتطهرون بها من ذنوبهم » وهي الصدقات ولم يكن 
يأكل الصدقة لذلك وغيره . 

کر قة أفضل » إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من 

ف » مثل الإهداءلرسول الله في حياته محبة لہ . ومثل الإهداء لقريب يصل به 

و له في الله » فهذا قد يكون أفضل من ع الصدقة ۲ . 


| ۲ | - [ حكم الهبة بالجهول ] 


یل شَيِحُ الإشلام آخمد اب تيمية ية رحمه الله تعالى : عن وقب أؤ اباع لرجل شیف 
نی لا : قل سخ ؟ كما أو أباحة مز سجر في قابل ؟ ول أرا5 الو جوع هَل بصخ ؟. 
فأجاب یی : ا حمد لله رب العالین . تنازع العلماء في هبة ا جھول : فجوزه مالك » 
حتى جوز أن يهب غيره ما ورثه من فلان » وان لم يعلم قدره » وان لم يعلم اثلث هو ام 
ربع ۲ ی تي من دار رد يوام كاعر وجاك جور هبة العدوم كأن يهبه 
ثمر شجره هذا العام أو عشرة أعوام ۰ . ولم يجوز ذلك الشافعي 29 . وكذلك المعروف 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى ۲٦۹/۳۱‏ : ۳۰۵ . 

(۲) کان ا يقبل الهدية ویثیب عليها ء وفي الغية : يكره رد الهدية وان قلت . ویکاففه أو يدعو له ء ویتوجه : 
إن لم يجد دعا له » كما رواه أحمد وغیره » ولاحمد من حدیث ابن مسعود « لا تردوا الهدية » . 

انظر : الفروع ( ۱۳۸/4 ) . (۳) انظر : القوانین الفقهية ص ( ۲۱ ) . 

(4) انظر : شرح احلي على النهاج مع حاشيتي قليويي وعميرة ( ۱۱۳/۳ ) . 


۷۸۰ سس سس سس سس باب الهبة والعطية 


في مذهب آبي حنيفة وأحمد النع من ذلك ١‏ لکن آحمد وفره بجوز في الصلح علی 
اجهول والإبراء منه ما لا يجوزه 9 . وکذلك آبو حنيفة يجوز من ذلك 
مالا يجوزه الشافعي ۲ . فان الشافعی یٹ يشترط العلم بمقدار المعقود عليه فی عامة العقود 
حتى عوض الخلع والصداق وفيما شرط على أهل الذمة . وأكثر العلماء يوسعون في ذلك » 
وهو مذكور في موضعه . ومذهب مالك في هذا أرجح . 

- [ وجه الفرق بين عقود المعاوضات والتبرعات ] 


وهذه المسألة متعلقة بأصل آخر وهو : أن عقود المعاوضة كالبيع والنكاح والخلع : تلزم 
قبل القبض . فالقبض - موجب العقد ومقتضاه - ليس شرطا في لزومه . والتبرعات كالهبة 
والعارية » فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنها لا تلزم إلا بالقبض ‏ ء وعند مالك تازم 
بالعقد ۲٩‏ . وفي مذهب أحمد نزاع كالنزاع في المعين » هل يلزم بالعقد أم لا بد من 
القبض ؟ وفيه عنه روايتان © . وكذلك في بعض صور العارية . وما زال السلف يعيرون 
الشجرة ويمنحون المنايح ء وكذلك هبة الثمر واللبن الذي لم يوجد ويرون ذلك لازما ولكن 
هذا يشبه العارية ؛ لأن القصود بالعقد يحدث شيعًا بعد شيء کالنفعة » ولهذا كان هذا ما 
يستحقه الموقوف عليه کا نافع » ولهذا تصح العاملة بجزء من هذا ء كالمساقاة . 

وأما إباحة ذلك فلا نزاع بين العلماء فيه وسواء كان ما أباحه معدومًا أو موجودًا » معلومًا 


. )۱۹۰/٥ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) قال الحنفية : فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال فتجرى فيه الشفعة 
إذا كان عقارا » ويرد بالعيب ويثيت فيه خيار الشرط والرؤية » ويفسد بجهالة العدل ؛ لانها هي المفضية إلى 
المنازعة دون جهالة المصالح عنه ؛ لانه يسقط . 

انظر الهداية ( ۲١۱٤/۳‏ ) . 

(۳) قال ا حنفیة - في الهبة - : والقبض لابد منه لثبوت الملك . 

انظر الهداية ( ۱۲۵۱/۳) . 

وقال الشافعیة : ولا يلك موهوب إلا بقبض يإذن الواهب . 

انظر : شرح ا حلي على المنهاج ( ۱۱۳/۳ ) . 

. قال المالكية : شرط الهبة الحوز » وعلى المذهب تنعقد الهبة وتلزم بالقول » ويجبر الواهب على إقباضها‎ )٤( 
. ) 747 ( انظر القوانين الفقهية ص‎ 

» الرواية الأولى : أنها تلزم بالقبض وهو المذهب ؛ والرواية الأخرى : تلزم في غير المكيل والوزون بمجرد الهبة‎ )٥( 
. وهناك روایة ثالثة : لا تلزم إلا يإذن الواهب في القبض‎ 

انظر : الإنصاف ( ١١١/7‏ ) . 


باب الهبة والعطیة ملاس مس شس سے سے سے شس u ss‏ ۹ ۹۹۷ ۹ 


أو مجهولا » لکن لا تكون الإباحة عقدًا لازمًا كالعارية عند من لا يجعل العارية عقدًا 
لازمّاء كأبي حنيفة ”“ والشافعي ٦‏ . وأما مالك فيجعل ذلك لازمًا إذا کان محدودًا 


بشرط أو عرف وفي مذهب اذ 00 نزاع وتفصیل ٢ے‏ 


. قال الحنفية : العارية جائزة ؛ لأنها نوع إحسان‎ )١( 

انظر : الهداية ( 7157/7 ) . 

. قال الشافعية : لكل من المستعير والمعير رد العارية متى شاءا سواء في ذلك المطلقة والمؤقتة‎ )٢( 

انظر : حاشيتي قليويي وعميرة ( ۲۳/۳ ) . 

(۳) انظر هذا النزاع والتفصيل في الانصاف ( ۹٦/٦١‏ ء ۹۷ ) . 

(4) اختار ابن تيمية - رحمه الله تعالی - جواز الهبة با جھول ء وللعدوم . 

قال ابن تيمية : وما زال السلف یعیرون الشجرة » وعنحون النایح » و کذلك هبة الثمر ء واللبن الذي لم یوجد . 
وما قال به ابن تيمية من جواز الهبة با جھول هو : مذهب مالك . [ قال ابن جزي : وتجوز هية ما لا يصح بیعه 
کالعبد الابق » والبعیر الشارد » وا جھول » والثمرة قبل بدو صلاحها . انظر : القوانین الفقهية ص ( ۳۱۵) . 
وانظر الشرح الکبیر ( ۹۹/٤‏ ) » وقد بین الدسوقي : أنه لا حلاف في الذهب في صحة الهبة با جھول » لکن 
يوجد خلاف في اللزوم » وعدمه . انظر : حاشية الدسوقي ( ۹۹/4 ) . 

وانظر : ا خرشی ( ۱۰۳/۷) ۰ والشرح الصغیر ( ۳۱۳/۲ ) . 

( ولم نقف عندهم على شيء في جواز الهية بالعدوم » بل کل ما صرح به إنما هو في الهية باجهول ) ] . 
ومذهب ا نفیة 7 انظر : الهداية ( ۲٢٢/٣‏ ) » وانظر تحفة الفقهاء ( 751/7 ) ۲ . والشافعية [ انظر : الهذب 
 ) ۰۸۳/۱ (‏ قال الصنف : « وما لا يجوز بيعه من امجهول ؛ وما لا يقدر على تسلیمه » وما لم یتم ملکه عليه 
کالبیع قبل القبض - لا تجوز هبته ؛ لانه عقد یقصد به تمليك ا ال في حال الحياة فلم یجز فیما ذ کرناہ کالبیع » ]» 
واحتابلة [ انظر : الغني لابن قدامة ( ۲۵۰۰/۲ ۰ ۲۰۹ ) . قال ابن قدامة : قال أحمد في رواية أبي داود » وحرب : 
لا تصح هبة اجهول ء وقال في رواية حرب : إذا قال : شاة من غنمي » يعني : وهبتها لك » لم یجز . 
قال ابن قدامة : ویحتمل أن ا جھل إذا کان في حق الواهب منع الصحة ؛ لانه لا غرر في حقه » وان کان من 
الوهوب لم ینمها ؛ لأنه غرر في حقه ء فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له کالوصی له . وانظر الانصاف 
(۰۱۳۲/۷ ۱۳۳ . 

قال في الانصاف : لا تصح هبة ما لا یقدر على تسلیمه » وهو الذهب . وقیل : تصح هبته . 

قال في « الفروع » : ویتوجه من هذا القول : جواز هبة العدوم ء وغیره : أن ذلك لا يصح . 

ووجه النع - عند الجمهور - في ا جھول : أن الهبة عقد تمليك لا يصح تعلیقه بالشروط فلم يصح با جھول . قاله 
ابن قدامة . [ انظر : الغتي ( ٠٠١/١‏ ) ] . 

وأما وجه النع في العدوم : فانه لما كان العدوم ليس بمحل للملك فوقع العقد باطلا . [ انظر : الهداية ۲٢٢/٣‏ ) ] . 
ووجه ما قال به ابن تيمية مما وافق فيه الذهب الالكي : أن الهية تبرع فتصح في ا جھول کالنذر » والوصية . 
وا حق أن قول ابن تيمية بهذا اخصوص متوجه قوي ؛ لان القصود في باب الهبة التبسط والتوسعة ‏ وجواز الهبة 
بالعدوم واجهول مما لا يتعارض مع مقصود هذا الباب » بل يقرره ویوافقه . 


۲ ۱ سس سس چصسع_ب شبٹسسسسیشں ہس سس سس باب الھبة والعطیة 


٤ |‏ | - [ حکم ما إذا وهبت الراة لزوجها ولها إخوة قهل 
لهم أن یمنعوها من الهبة ] 
بل شخ الإشلام أخمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عن امْرَأَةٍ وَهَبَتْ لِرَوْجِهًا كِتَابَهَا وَل 
يك لیا أن سوی اخوة : قَهَل لَهُم آن يَمْتَعُومَا دك ؟. 
فأجاب ن : الحمد لله رب العالمين . ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر ء فان كانت 
من يجوز تبرعها في مالها صحت هبتها سواء رضوا أو لم يرضوا ء واللّه أعلم . 
| ۵ | -[ حكم ما إذا خصصت المرأة احد أولادها بالهبة دون غيره ] 


سیل سبح الر شلام آخمّد ابْنْ تہ تيمية رحمه الله تعالی : عن امْرَأ ها لاد غود أَْفَاءَ 
فَخَصّصَّتْ اعد الأؤلادِ وَتَصَدَّقَتْ ع بحِصَّةٍ ین بلکها دُونَ بَقية إخرته ثم نی 


المذكورةٌ وهي ثقیعة بالْمَكَانِ الق به : هل تیج الصّدَقَُ م لا ؟. 

فأجاب كوخ : الحمد للّه رب العالمين . إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في 
لسو ا . وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به 
الموهوب له » بل يكون مشتركا بينه وبين إخوته ۲۲ . واللّه أعلم . 


. اختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أنه لا يجوز للواهب أن یخص أحد بنيه بالعطية دون بقية [خوته من غير سبب شرعی‎ )١( 
. لکن إذا خص أحدهما بسبب شرعي : مثل أن يكون محتابججا مطيعا له والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية‎ 
فإذا أعطى من أمر الله ياعطائه » ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن . [ قال ابن قدامة في المغني : فان خص بعضهم‎ 
لعنی يقتضي مثل اختصاصه بحاجة » أو زمانة » أو عمى » أو كثرة عائلة ء أو اشتغاله بالعلم » أو نحوه من‎ 
الفضائل » أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه » أو بدعته » أو لكونه يستعين با يأحذ على معصية الله » أو‎ 
ينفقه فيها - فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان‎ 
. ] ) ٠٠١/١ ( لحاجة » وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة » والعطية في معناه . [ انظر : المغني‎ 
وما قال به ابن تيمية من وجوب التسوية بین الابناء في العطية هو : قول طاووس  وابن المبارك » وروي معناه عن‎ 
] ) ۱48/4 ( مجاهد » وعروة ؛ وهو مذهب الحنابلة . [ انظر : المغني ( 557/5 ) » الفروع‎ 
وأصل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن‎ 
: النعمان بن بشير : و أن باه تی به إلى رسول الله مق فقال : إني نحلت ابني هذا غلامّاء فقال : أكل ولدك نحلت مثله» قال‎ 
. ] ) ٠٠١/١ ( لاء قال : فأرجعه » . [ أخرجه البخاري في كتاب الهبة ء باب : « الهبة للولد » . البخاري مع الفتح‎ 
وفي لفظ « فارددہ » [ أخخرجه النسائي کتاب النحل ء في ذ كر اختلاف ألفاظ الناقلین بر النعمان بن بشیر في النحل . سنن‎ 
النسائي مع حاشية السندي » وشرح السيوطي ( ۲5۹/۱ ) ] » وفي رواية أبي حيان قال : « لا تشهدني على جور » [ أخرجه‎ 
. ) ٠١٠٠/١ ( : البخاري في كتاب الشهادات  باب : « لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد » . البخاري مع الفتح‎ 
» قال ابن قدامة : وهو دليل على التحريم ؛ لأنه سماه جورًا » وأمر برده ء وامتنع من الشهادة عليه » والجور حرام‎ 


- [ فصل ف العقود التي يشترط القبض فى لزومها واستقرارها ] 


وأما العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها » كالصدقة والهبة والرهن 
والوقف - عند من يقول إن القبض شرط في لزومه - فهذا أيضًا يصح في المشاع عند 
جمهور العلماء » كمالك 0 والشافعي 00 وأحمد ۳( ولم یجوزها آیو حنيفة 0 . قال : 


والأمر ( أي : قوله « اردده » » « أرجعه » ) يقتضي الوجوب ء ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاء» وقطيعة الرحم ء فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها ‏ أو خالتها . انظر : المغني ( 7117/1 ) ] . 
قال البخاري : وإذا أعطى بعض ولده شیئًا لم يجز حتى يعدل بینھم ويعطي الآخر مثله » ولا يشهد عليه » وقال النبي 
مر : « اعدلوا بين أولاد كم في العطية » . [ ذكره البخاري في ترجمة الباب الثاني عشر من كتاب الهبة . قال ابن 
حجر : وقد أخرجه الطحاوي من طريق مغيرة عن الشعبي عن النعمان . البخاري مع الفتح ( ۰۲۹۹/۵ ٠٠١‏ ) ] . 
وهذا هو ما نصره ابن قدامة في المغني كما سيأتي . 

وقال ابن جزي في القوانين : وروي عن مالك المنع وفاقًا للظاهرية ء أي : منع التفضيل بين الأبناء في العطية . 
[ انظر : القوانین ص ( ۳۱۵ ) ] . 

ومذهب الجمهور على أنه يكره التفضيل » لكنه إن وقع جاز . [ انظر : تكملة رد احتار ( ٥٥٤/۸‏ ) ] » قال في 
الدر : لا بأس في تفضيل بعض الأولاد في ا حبة ؛ لأنها عمل القلب » وكذا في العطايا . قال الشارح : ويكره 
ذلك عند تساويهم في الدرجة . وانظر القوانين ص ( 7١5‏ ) . قال النووي : ينبغي للوالد أن يعدل بین أولاده في 
العطية » فان لم يعدل ء فد فعل مكروهًا ء لکن تصح الهبة ] انظر الروضة ( ۳۷۸/١‏ ) . . 

ووجه الجواز عندهم : أن آبا بكر نحل ابنته عائشة جذاذ عشرين وسقا دون سائر ولدہ .. . [ أخرجه مالك في 
الموطأ في كتاب الأقضية ء باب : « ما لا يجوز من النحل » . الموطأ مع المنتقى ( ۹۳/٦‏ ) ] . 

وجواب ذلك : أنه يحتمل أن أبا بكر ه خصّها بعطيته لحاجتها » وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع 
اختصاصھا بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله کچھ وغير ذلك من فضائلها ء ويحتمل أن يكون قد نحلها 
ونحل غيرها من ولده ؛ أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها ء فأردكه الموت قبل ذلك . [ انظر : المغني لابن قدامة 
١"/54"؟)].‏ 

قال ابن قدامة : ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه » وأقل 
أحواله الكراهة ء والظاهر من حال أبي بكر اجتناب الکروهات [ الصدر السابق ] . 

وإذا علم ذلك فانه تبين صواب ما قال به ابن تيمية » والّه أعلم . 

(۱) قال المالكية : تجوز هبة المشاع . [ انظر : القوانين الفقهية ص۲4۱ ] . 

(۲) قال الشافعية : ما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع . 

انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۲۹/۱ ) . 

(۳) قال الحنابلة : وتصح هبة المشاع . هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب قاطبة . 

انظر : الإنصاف ( ۱۲۲/۷ ) . 

. قال الحنفية : ومن وهب شخصا مشاعًا فالهبة فاسدة‎ )٤( 

انظر : الهداية ( ۲۰۳/۳ ) . 


۶ ۷ ۱ سس سس 
لأن القبض شرط فیها وقبضها غير مکن قبل القسمة . 
- [ صفة قبض الشاع إذا وهب أو وقف أو تصدق به أو رهن ] 


وأما الجمهور فقالوا تقبض في هذه العقود كما تقبض في البيع » وإن كان القبض من 
موجب البيع ليس شرطا في صحته ولا لزومه . ويقبض ما لا ينقسم » فانهم اتفقوا على 
جواز هبته مشاعًا » لتعذر القسمة فيه . ثم إذا وهب المشاع الذي تصح هبته بالاتفاق : 
كالذي لا ينقسم والمتنازع فيه عند من يجوز هبته ؛ كمالك والشافعي وأحمد وقبض ذلك 
قبض مثله وحازه الموهوب له والتصدق عليه لزم بذلك باتفاق المسلمين » يتصرف فيه 
بأنواع التصرفات الجائزة في المشاع . فان شاء أن يبيعه أو يهبه وان شاء تهايآ هو والتهب فيه 
بالمكان أو بالزمان . وان شاءا أكرياه جميعًا » كما يفعل ذلك كل شريكين للشقص مع 
مالك الشقص الذي لم يوهب . وإن تصرف فيه بالمساكنة للمتهب مهايأة أو غير مهايأة 
لا ینقص الهبة ولا يبطلها . ومن قال [ غير ] ذلك فقد خرق إجماع المسلمين . 

وما فعله الفقهاء من أصحاب مالك في كتبهم : من اشتراط الخيار وأن بقاءه في يد 
الواهب يإكراء أو استعارة أو غيرها يبطل الحيازة » وأن حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب 
في الزمن القريب يبطل حيازته » وفي الزمن الطويل كالسنة نزاع وأنه إذا مرض أو أفلس قبل 
الحيازة بطلت ونحو ذلك ومثل تنازعهم » هل يجبر على الإقباض أم لا ؟ وعند أبي حنيفة 
والشافعی لا يجبر “ وعند مالك يجبر () وعند أحمد في الغبن روايتان 29 . وأمثال هذه 
المسائل » فهذا كله في نفس الموهوب الفرد والشاع . 

فأما النصف الباقي على ملك الواهب فهم متفقون - اتفاقًا معلومًا عند علماء الشريعة 
بالاضطرار من دين الإسلام - أن تصرف الالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة 
السابقة في النصيب . ومتفقون على أن هذين الشريكين يتصرفان كتصرف الشركاء . 


ومن توهم من المتفقهة أنه بعد إقباض النصيب المشاع إذا تساكنا في الدار فسكن هذا في 
النصف الباقى له وهذا فى النصف الآخر - مهايأة أو غير مهايأة - أن ذلك ينقض الهبة - 
كما لو كان السكنى في نفس الوهوب كما يقوله مالك فی ذلك - فقد خرق إجماع 
المسلمين وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه ومعرفة الشريعة . 
)١(‏ انظر : الهداية ( 781١/9‏ ) »ء المهذب ( ٦٠٠١/١‏ ) . 
(۲) انظر : القوانين الفقهية ص ( 747 ) . ١؟)‏ انظر : الإنصاف ( ١١7/7‏ ) . 


باب الهبة والعطية سسسب ۱۱۷۵ 

فان هذا لو كان صحيحًا لكان الواهب للمشاع یتعطل انتفاعه با بقي له و کان بنزلة 
واهب الجميع » ولان الفقهاء إنما ذکروا ذلك في الوهوب ؛ لان بقاء يد الواهب عليه 
وعوده إليه فی الدة اليسيرة يمتنع معها ا حوز في العادة » وربا كان ذلك ذريعة إلى الهبة من 
غير حوز فیظهر سکناها بطریق العارية حيلة ء ولهذا روي عن عثمان #ه أنه قال : ما بال 
آقوام يعطي أحدهم ولده العطية » فان مات ولده قال : مالي وفي يدي » ون مات هو قال : 
كنت وهبته » لا يثبت من الهبة الا ما حازه الولد من مال والده . ثم سألوه عن الصغیر 
فقال : حوز والده حوز له . وبهذا أحذ مالك وغيره )١(‏ . وهذا ظاهر في نفس الامر مفردًا 
كان أو مشاعًا . 

فأما النصيب الآخر الذي لم يوهب : فهو بمنزلة عين أخرى لم توهب : يتصرف تصرف 
الشريك بحيث لو احتاج إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد ومالك في ظاهر مذهبه 
وبحيث تجب فيه الشفعة . وإذا كان قسمة عينه يكن قسم إن كان قابلا للقسمة . وان لم 
يقبلها : فهل يجبر على البيع إذا طلبه الآخر ليقتسما الثمن ؟ فيه قولان للعلماء . والإجبار 
قول مالك وأبي حنيفة وأحمد 0 . وعدمه قول الشافعی ( . وهذا واضح على من له في 
الفقه بالشريعة أدنى إلمام إذا كان يفهم مأخذ الفقهاء » ولكن من لم بیز إذا رای ما ذكروه من 
الفروع في الموهوب وخيل إليه أن هذا فيه وفي النصيب الاخر : كان هذا بعيدًا من التميز في 
الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية وليست هذه المسألة ما تقبل النزاع وا خلاف أصلًا . 

ومن العجب أنهم یطلبون النقل في هذه المسألة من كتاب ١‏ الهبة والصدقة » ونحو 
ذلك » وليس هذا موضعها ء وإنما موضعها كتاب « الشركة والقسمة » ونحو ذلك › فان 
السؤال إنما وقع عن التصرف في الشقص الباقي لم يقع في النصيب الموهوب وان تخيل 
متخيل أن التساكت يقتضي ثبوت يد كل منهما على الجميع . قيل له : فحينئذ تكون يد 
كل من الشريكين على جميع المشترك وإن صح هذا لم يصح يد المشترك بحال » فإن أبا 
حنيفة إنما قاله فيما يقبل القسمة ء ثم إذا قدر أن يد الشريك على الجميع فهذه لا تمنع 
الحيازة العتبرة في المشاع ء فانه إذا وهب شقصًا من عين فإنما عليه أن يقبض الموهوب فقط 
مع بقاء يده على ما لم يهبه » سواء قيل : إن بقاء يده على نصيبه يعم الجميع أو لا يعم . 
فعلم أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبه وتصرفه فيه لا يمنع الحوز ابتداء » ولا يمنعه 
دواما باتفاق المسلمين . 
)١(‏ قال المالكية : ويحوز الوالد لولده ا حر الصغير ما وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهم وما وهبه له غيره مطلقًا . 
انظر القوانین الفقهية ص٢٢۲‏ . 
(۲) انظر : باب القسمة ء مسألة رقم ۱ من هذا الکتاب ۔ (۳) انظر : المهذب ( 1۲۹/۲ ) . 


۹ سس ...سس سس سس سس باب الهبة والعطية 
٩ |‏ | - 1 القول فیمن وهب شيئًا فتبین أنه اقل منه ] 


یل شَِحُ الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی : عن وَهَبَ ُبَُ مکا ن فين اَل 
مِنْ دك هَل تبطل الْهبَهُ ؟. 
فأجاب نتن : الحمد لله رب العالین . لا تبطل . 


- [ حكم ما إذا وهب لابنتیه وكانت امراته حاملا ثم رزق 
بولد ذكر ولم يڪتب له شیکا ] 


یل سیخ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رَجُلِ ا ا 
وگب لانتقهه أي ديار وی لابند کیت ول إلعطلقة ود كولم بكب له 
یا ء ثم بعد ذلك توفي لواد وخلت مَوْجودًا خارجا عَمًا کتبهُ لِينمَهِهِ وَقْسِعَ الْمَوْجودُ 
بيكهم عَلَى حکم ره الشْرعِةِ : هل بفمخ ما کلب لِذمتاتِ أم لا ؟. 

فأجاب یو : امد لله رب العالین . هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم : إن كان قد 
ملك البنات تمليكا تامًا مقبوضّا . فأما أن یکون کتب لهن في ذمته ألفي دینار من غير 
إقباض أو أعطاهن شيئًا ولم يقبضه لهن ء فهذا العقد مفسوخ ويقسم الجميع بين الذكر 
والأنثيين . وأما مع حصول القبض ففيه نزاع . وقد روي أن سعد بن عبادة قسم ماله بين 
لا ری ری مات ا ا 

ینبغی أن یفعل بهذا كذلك » فان النبي ر قال : و اتقوا الله واعدلو بين أولادكم » 9 
2 : « إني لا آشهد على جور » 7" لمن آراد تخصیص ؛ بعض آولاده بالعطية . وعلی 
البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه . 

وقول النبى کل للذي خصص بعض أولاده : « أشهد على هذا غيري » 27 تهديدًا له › 
فإنه قال : « اردده » وقد رده ذلك الرجل . وأما إذا وصی لهن بعد موته فهى غير لازمة 
اتفاق العلماء . والصحیح من قولي العلماء أن هذا الذي حص بنانه بالعطية دون حا 
يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي لړ وان مات ولم برده رد بعد موته على 
أصح القولین أيضًا ع طاعة لله ولرسوله واتباغا للعدل الذي أمر به » واقتداء بأبي بكر وعمر 


)١(‏ البخاري في الهبة ( ۲۰۸۷)؛ ومسلم في الهبات ١١/٠79١‏ )2 وسند أبي عوانة ( ۰7۸۷ ) من 
النعمان بن بشير . 

(۲) البخاري ( ۲٠۰۷‏ ) ء ومسلم في الهبات ( ١4/١777‏ ) › وأحمد ( 7518/4 ) ء والنسائي ( 558١‏ ) . 
(۳) مسلم في الهبات ( ۱۷/۱۱۲۳ ) ء وأبو داود ( 55141 )ء وابن ماجه ( ۲۳۷١‏ ) . 


باب الهبة والعطیة ساس يبب ب سس سس سا سے سس سس ۷۷۹۷ ۹ ۹ 


. ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل ء > بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع ا ال 
بث الذي أمر الله به › واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


- [ هل الإذن في الاستمتاع والوطء بالجارية يكون تمليكا ] 


یل مخ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن رجل له جارِية نزن یه أن 
ینیع بالجارتة الْعذکُورو وتا ها ول یدز ينه تخليك له بالْجَارِبَةٍ ولا هب ولا عَیڑ 
دك وَأنْ الجارية يه عصّل لها ولد من ولد ۳ الْجَارِ و . لیکو ادن في 
بی وَالْوَطْءِ تَملِيكا لن ؟ ول ِکون الْوَلَدُ مزا وَتکونْ الجارية 3 ر مالك 
الجارية يحرم بَيِعْهَا لماك وَالِدِ الصَّبِنْ الآذِنٍ بر بت في اسْتَمْتَاعِهَا و 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة تبنى على أصلين ا صفة 


العقود . ومذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة والإجارة لا 
تفتقر إلى صيغة » بل يثبت ذلك بالمعاطاة فما عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك ٩۱‏ . 


(۱) واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن الهبة لا تفتقر إلى صيغة بل تثبت بالمعاطاة ء وما عده الناس هبة فهو كذلك . 
وما قال به ابن تيمية هو : مذهب مالك [ قال خليل : « وصححت .. . بصيغة » أو مفهمها ء وان بفعل كتحلية 
ولده ) . 

انظر الشرح الكبير ( ٠٠١/4‏ ) ۰ والشرح الصغير ( ۳۱۲/۲) ۰ حيث نص المؤلف كله على أن الهبة تصح 
بصيغة صريحة » أو ما يدل على التمليك وإن معاطاة إن كان لذات العطي ] » والمشهور من مذهب أحمد . 
[انظر : الغني ( 757/5 ) › والميدع ( ۳۱۲/۵ ) ء قال صاحب البدع : وهو الصحيح » ونقل ابن قدامة عن 
أبي الخطاب ء والقاضي : أن ذلك لا يصح ] . 

ومذهب أبي حنيفة : أن الهبة ركنها : الإيجاب والقبول » وتنعقد بقوله : وهبت ونحلت : وأعطيت » وأطعمتك 
هذا الطعام ء وجعلت هذا العوب لك » وأعمرتك هذا الشيء » وحملتك على هذه الدابة ء إذا نوی بالحملان الهبة . 
وقيل : القبول ليس ب ركن . [ انظر : تكملة رد احتار ( ٥٢٤/۸‏ ) » والهداية ( ٤/۳‏ ۲۲ ) » ومتن القدوري ص ( 05 ) ] . 
وأما الشافعية فيرون أن الصيغة ركن في الهبة . 

قال النووي : أما الهبة » فلا بد فيها من الإيجاب والقبول باللفظ ء كالبيع وسائر التملكات . [ انظر : الروضة 
(ه/6١؟‏ )]. 

قال ابن قدامة : والصحيح أن العاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ ... » فإن 
النبي كان يهدي ويهدى إليه » ويعطي ويعطى » ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بتفريقها وأخذها ء وكان أصحابه 
يفعلون ذلك ؛ ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول » ولا أمر به ء ولا تعليمه لأحد ء ولو كان ذلك شرطا 
لنقل عنهم نقلا مشهورًا . [ انظر : المغني ( ٠٠۲/١‏ ) ] . 

وهذا الذي قاله ابن قدامة هو اختیار ابن عقيل خلافا للقاضي وأبي الخطاب اللذين قالا : إن الهبة والعطية لا تصح 
كلها إلا يإيجاب وقبول ء ولا بد منهما سواء وجد القبض أو لم يوجد . 


۷۸ ل سس سس ببح باب الهبة والعطیة 

ومذهب الشافعی المشهور اعتبار الصیغة » إلا في مواضع مستثناة . وحيث كان ذلك 
بالصيغة فليس لذلك عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع » بل المرجع فی الصيغة المفيدة 
لذلك إلى عرف الخطاب . وهذا مذهب الجمهور » ولذلك صححوا الهبة بمثل قوله : 
أعمرتك هذه الدار » وأطعمتك هذا الطعام » وحملتك على هذه الدابة » ونحو ذلك ما 
يفهم منه أهل الخطاب به الهبة . وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك » كما أفتى به 
أصحاب أبي حنيفة وأحمد ۲ وغيرهما . 

وذلك أن الله ذكر البيع والاجارة والعطية مطلقا في كتابه » ليس لها حد في اللغة 
ولا الشرع فيرجع فيها إلى العرف . والمقصود بالخطاب إفهام المعاني ء فأي لفظ دل عليه 
مقصود العقد انعقد به . وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشتری أحد لابنه أمة وقال : خذھا لك 
استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكا عندهم . 

وأيضًا فمن كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا بملك إذا أذن لابنه في الاستمتاع بها لا يكون 
مقصودہ إلا تمليكها ء فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور العلماء - 
وهو أصح قوليهم - كان الابن واطنًا فی ملكه » وولده حر لاحق النسب والأمة أم ولد له 
لا تباع ولا توھب ولا تورث . 

- [ لو قدر آن الأب لم يصدر منه تمليك واعتقد الابن أنه ملكها 

فولده حر ويلحقه نسبه ولا حد عليه ] 


وأما إن قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها : كان ولده 
ضا حدًا ونسبه لاحق ولا حد عليه . 


- [ إذا اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن ] 


الثاني » . فان العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره يإذنه . قال مالك : يملكها بالقيمة حبلت 
أو لم تحبل . وقال الثلاثة : لا يملكها بذلك . فعلى قول مالك : هي أيضًا ملك للولد وأم 


غير أن ابن عقيل إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف القائم بين العطي والعطی ؛ لأنه ذا لم 
يكن عرف يدل على الرضا فلابد من قول دال عليه ء أما مع قرائن الأحوال » والدلائل » فلا وجه لتوقيفه على 
اللفظ . [ المصدر السابق ( 767/5 ) ] . 

وإذا علم ذلك فإنه يظهر به صواب ما قاله ابن تيمية ء واللّه أعلم . 

. ) ۱۰۹/۷ ( الإنصاف‎ » ) ۲٠۲ ۰۲۰۱/۳ ( انظر : الهداية‎ )١١ 


باب الهبة العمل یوسس سس سس سس سس سچچ سس سس سس سس سس ۷۹ ۱ 
ولد له وولده حر . وعلی قول الثلائة الأمة لا تصير أم ولد ء لکن الولد هل يصير حا مثل 
أن يطأ جارية امرأته یاذنها » فيه عن أحمد روایتان : 

إحداهما : لا يكون حرا وهذا مذهب أبى حنيفة » وإن ظن أنها حلال له . 

الثاني : أن الولد يكون حا » وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطیم أنها حلال » فهو 
التصوص عن الشافعي وأحمد في المرتهن . 

| ۱۶ ] - [إذا وطی المرتهن الأمة الرهونة بإذن الراهن هل يكون ولده 
حرا وعليه قيمة الولد والمهر ؟ ] 

فإذا وطى الأمة المرهونة يإذن الراهن وظن أن ذلك جائز » فان ولده ينعقد حڑا » لأجل 
الشبهة ء فان شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة » فكذلك يؤثر في حرية الولد 
ونسبه » كما لو وطتها في نكاح فاسد أو ملك فاسد » فان الولد يكون حرًا باتفاق الأئمة 
وأبو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول : الولد مملوك . وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك 
ا جاریة بالوطء المأذون فيه ء وهل على هذا الواطئ بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان للشافعى : 

أحدهما : وهو التصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قیمتہ ؛ لأنه وطیع يإذن ا مالك فهو كما 
لو أتلف ماله يإذنه . 
أن هذا مذهبه قولا واحدًا . وأما الهر فلا يلزمه في مذهب أحمد ومالك وغيرهما . 
وللشافعي فيه قولان : 

أحدهما : يلزمه كما هو مذهب أبِي حنيفة . 

| م | - [ كل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد فيجوز بيعها ] 
وكل موضع لا تصير الامة أم ولد فإنه يجوز بيعها . 
- [ حكم ما إذا تصدقت امرأة على ولدها بحصته مما يحتمل القسمة 
ثم تصدف المتصدق عليه بما تصدفت به والدته عليه ؛ 
فهل للورثة إبطال ذلك ] 


یل َي الإشلام أَحْمّد ان تيمية رحمه الله تعالى : عن اشرَأة تَصَدَّقتْ عَلَى ولا في 
حال صِكْتِهَا وملاتیها بحِصَّةٍ من کل ما يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ من مُدَةٍ تریڈ کل عشر سین 


وم ١‏ ۱ جم سي د زا الا الهبة والعطية 


وَمَائث الْمتَصَلَفَةُ م تَصَدٌ کہ و ار لصتت به یت علیه علی وه 
في یاه بت e‏ لد الاولی ند بغض اما وَحَکم به ه : قَهَل 
لَية الْوَركَةِ آن بطل ذَلِكَ یشکم ا" سْتِمْرَارِهٍ بالشکتی بَغد تشلیمه لِوَلَدِهَا المتصدق عیه أ 
لا ؟. 


فأجاب تم : الحمد لله رب العالین . إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد التصدق 
حتی مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة . وإذا أثبت ا حاکم ذلك لم يكن إثباته 
لذلك العقد موجبًا لصحته . وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم 
عالم » إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذ حاكمًا . وإما أن تكون 
وس سر مو ید شس ی 
مسألة معروفة عند العلماء فان لم يكن المعطي أعطى ب بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه 
أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك ء 1 لمح عن اتعمان ابن يشير مان 
نحلني أبي غلاما فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشہد رسول الله يله 
فأنیت النبي یك وقلت : إني نحلت ابني غلامًا وإن أمه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول 
الله مكلت قال : « لك ولد غيره ؟ » » قلت : : نعم . قال : « فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ ) 
قلت : لا . قال : ١‏ أشهد على هذا غيري » وفي رواية « لا تشهدني > فإني لا أشهد على 
جور . واتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم . اردده » 20 فرده ‏ واللّه أعلم . 

- [ حكم إذا تصدق على ولده بجزء من داره والباقي تصدق به على 

آخته نم توق ولده » فتصدق الرجل بجمیع الدار على ابنته 
فهل تصح الصدقة الأخيرة ] 
یل كَیْخ الانلام أَحْمّد اب تيمية رحمه الله تعالی : عن داي و نه تَصَدّقَ یِٹھا 


ص - 


کی رانو لضا رت ئن و شیہ قيفي تم بعد ذَلِكَ 


توفي ولد الْذِي كان مہ میسن لیم ثم | زد الْمْتَصَدّقَ تَصَدّقَ يجمِيع الذَارِ 
عَلَى ابْنَيِه : فَهَلُ ص الصَّدَقَهُ الاير وَيَنِطلٌ ما تَصَدَّقَ به ام لا ؟. 

فأجاب ير : ا حمد لله رب العالمين . إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضًا وملك 
ابنه الثلاثة أرباع : فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها ء لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله 
إلى ابنته » والله أعلم . 


(۱) البخاري في الهبة ( ۲٥۸۷‏ ) ء ومسلم في الهبات ( ۱۷/١١۲١‏ ) ء ومسند أبي عوانة ( ٦۸۷‏ ) . 


باب الهبة ا و سس سس سس سک سس سس سس سب سس سح وم ١‏ 
| 8 | -[ حکم الاستثثار بالیراث باقي والورثة ] 

شيل يځ الإشلام آخمد ابن د تيمية رحمه الله تعالى : عن ار اث وَلَهَا أت وه ورد 
وهی دة . ود ۳۹ وما لماش 19 يوط لور تة شیا 

فأجاب رهه : ا حمد لله رب العالین . لا یقبل منه ذلك » بل ما كان فى يدها من ا ال 
فهو لها ینتقل إلى ورثتها . وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه العتاد في اجهاز فهو 
تمليك لها ء فليس له الرجوع بعد موتها . 

| ] -[ حکم هبة الئواب ] 

یل میخ الإشلام خمد ان مه دو یو کرس جس 
للهدي عوضْا هَل له اكل عذه الْهَدِيْهَ ؟ 

اجب که :امد رب الا .زا اس اتکلب العلم وم یکن من ی آن رن 
عوضًا ولا قصد بالهدية الثواب ‏ بل إكراما للمهدی إليه ء ثم إن الهدی إليه أعطاه شيئًا فلا 
بأس . 

- [ حكم الرجوع في الهبة ] 

سيل میج الانلام آخمد اي د تيمية رحمه الله تعالى : عَم لا وَهَبَ لانسان سا ثم رَجَعَ 
فيه : هَل یَجُورُ ذلك لم لا ؟. 

فأجاب ین : احمد لله رب العالین . فى السئن عن النبى کل أنه قال : « ليس لواهب 
أن يرجع فی هبته › ۱ وع فيما وهبه لولده ) ٩‏ . وهذا 00 يداني ۹ ومالك ؟ 
مره عله أ عضي سا هذ تالم موف بالخرط اروف لف و را له د 
يرجع في هبته أو قدرها ء واللّه أعلم . 


(۱) أبو داود في البيوع ( ۳۹۳۹ ) ء والترمذي في البيوع ( ۱۲۹۹ ) وقال : « حديث ابن عباس حَسٌَ 
صحيح » » والنسائي في التَحَل ( ۹۱٦۳)ء‏ وشرح معاني الاثار ( ۷۹/٤‏ ) » والسنن الكبرى للبيهقي ( ١11795‏ ) › 
عن ابن عباس . 

(۲) انظر الهذب ( 578/١‏ ) . (۳) انظر : القوانين الفقهية ص ( ۲٤١‏ ) . 

) ۱۳١/۷ ( انظر : الإنصاف‎ )٤( 


۲ سس سس باب الهبة والعطية 
] - [ حکم الرجوع في الهبة وانکارها ] 
یل شی الانلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن الژٹجل يَهَبُ الرجل سينا 15 


۳ 6 سمس ۳ َ‫ َ‫ 


دا ء اؤ کون دیا علبه تم تحضل بيتهما شنان میرجغ في همیه : هَل له دك ؟ ولذ 
مب سای ی 2 لا يس تح الَْاِبُ في ذئیه یف : هَل خن ام لا ؟ 

فأجاب ب نه : الحمد لله رب العامین . ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد ء ء إلا أن 
تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب 
الرجوع فيهاء والله أعلم . 

- [ حكم ما إذا وهب لابنه شيئًا ثم باعه ] 

سا اوداع ھی بیو عَمّنْ وَهَبَ لائیہ هبه ثم تصرف 
فِيهَا وَادّعَى انها مِلْكهُ : فهل یه َتَضَعْنُ هَذَا الؤنجوع في الهبة آغ لا ؟ 

فأجاب يخ : الحمد لله رب العالمين . نعم . يتضمن ذلك الرجوع ء وله أعلم . 

- [ حكم ما إذا طالب الواهب الموهوب بأجرة العين الوهوبة له ] 

سيل سیخ الإشلام آخمد ان تيمية پ وس یں تپ ہر ہو 
بد دك يد طلب الوامب مئه آجرئها فقال له 4 : ما أقڍڙ عَلَى شَّيْءِ » ولا مك حدما . 
ال الْوَاهِبُ : ما آحُدُهَا إلا أَنْ تُغطيني أجرتها :هل يَجُورُ دك وَتُورُ له أخرةٌ ام لا ۴ 

فأجاب يتنم : الحمد لله رب العالی . إذا أعاد | إليه العين الموهوبة فلا شىء له غير ذلك 
وليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان » فإنه كان ضامئًا لها وكان يطعمها بانتفاعه 
بها مقابلة لذلك . 

- [ حكم الهبة بشرط الثواب ] 


سیل د یج الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالى عن ول ثم لس تما على 
ی الغريض الغو ین ااي بن َير مجائقة » عكت الُم ند الأبير دة سنا 
یخد مه ثم مات الامیژ کل بضاجب الْمَقلُوكِ الق على وَرََِ الب بوجه : بتكن 
۽ رة مه أو بال من الأحوَالِ ۴ 

فأجاب بی : ا حمد لله رب العالمين . نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرقًا فله أن 


أ 
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يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذي استحقه » إذا كان الموهوب باقيًا » وان 
كان تالقًا فله قيمته أو الثواب . والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب . 


- [ أوجه الفرق بين الهدية والرشوة ] 


سل د یج الإشلام أخمد ای تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل دی الأمير مدي يه يطلب 
عاجة » أَؤ مب َو لِلاسْتِعَالٍ بِالْحِدْمَةِ ده ه و ما أَشْبَهِ ذَلِكُ : فَهّل يَجُو رَد عزه لد 
على ذه الصُورَةٍ أ لا ؟ ون اعد الْهَدِيّهَ انْمِعَفَث اس إِلَى سس ہی 
تنبعث تنبمث ال في قضاء الشْلٍ : ول یمور آغذها وقضاء شُله أو لا یذ ولا يَقْضِي 

رل ممفرغ الل ند عخذوی وہ كيت للخل أو ی ترا عام ۳۹9 

یجوژ أَخذَُا ؟ وان رَدُمَا عَلَى الْمَهْدِي انکسر حَاطڑ : فَهَلْ يَجل أذ مدا أ لا ؟. 
فأجاب که : ا حمد لله رب العالمين . في سان أبي داود وغيره عن النبي و أنه قال : 
دمن شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيما N‏ 
وسل ابن مسعود عن السحت » فقال : هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هد يه 
فتقبلها LA r‏ رمن لر کم يمآ 
آنرل ال رک هم 1 ون که ٢ء‏ ولهذا قال العلماء : إن من أهدى هدية لولي أمر 
سس سا رر کان حرامًا على الهدي والهدی إليه . وهذه من الرشوة التي قال فیها 
النبي بيقر : « لعن الله الراشي والمرتشي  »‏ والرشوة تسمی « البرطیل » . « والبرطيل » في 
اللغة : هو الحجر المستطيل فاه . 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية 
حرامًا على الا خذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما كان النبي یل يقول : « إني لأعطي 
آحدهم العطية فیخرج بها یتأبطها ناڑا » قيل : يا رسول الله فلم تعطیهم ؟ قال : « يأبون 
لا أن يسألوني وبأبي الله لي البخل » 6٩‏ ومثل ذلك (عطاء من أعتق وکتم عتقه أو أسر خبڑا 
أو كان ظا ا للناس فإعطاء هؤلاء : جائز للمعطي حرام عليهم أخذه . 


)0 ام سی ١‏ ء والمعجم الكبير ( ۷۸۵۳ ) عن أبي أمامة . 

(۲) المائدة : 

دیسر اشن ۴۰ ) والترمذي في الأحكام ( ۱۳۳۷ ) وقال : و حسن صحیح » » وابن ماجه 
(و(٣۲۳۱۳)‏ ؛ وأحمد ( ۳۸۷/۲ ) . 

۱ عن ابي سعيد الخدري‎ ) ١11١ أحمد ( ۰0۱۱/۳ ومسند أبي يعلى ( ۱۳۲۷ ) » والمستدرك‎ )٤( 


17# سس تست بخ بح بان هه والعظية 
- [ حكم الهدية ق الشفاعة ] 

وأما الهدية في الشفاعة ء مثل أن یشفع لرجل عند ولي آمر لیرفع عنه مظلمة أو يوصل 
إليه حقه أو يوليه ولاية یستحقها أو یستخدمه في الجند القاتلة - وهو مستحق لذلك - 
أو يعطيه من ا ال ا موقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غیرهم - وهو من 
أهل الاستحقاق . ونحو هذه الشفاعة التي فیها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم : فهذه 
أيضًا لا يجوز فیها قبول الهدية ویجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما یتوصل به إلى أخذ 
حقه أو دفع الظلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والآئمة الأكابر . 

- [ الرد على قول من قال : ان الهدية في الشفاعة هي من باب الجعالة ] 

وقد رخص بعض التأخرین من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من « باب الجعالة » وهذا 
مخالف للسنة وأقوال الصحابة والائمة : فهو غلط ؛ لن مثل هذا العمل هو من المصالح 
العامة التي يكون القيام بها فرضًا ء إما على الأعيان » وإما على الكفاية ومتى شرع أحذ 
الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن بیذل 
في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى 
ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا . والمنفعة في هذا ليست لهذا 
الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الابق والشارد . وانما المنفعة لعموم الناس - أعني 
المسلمين - فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها وأن يرزق من رزق 
المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين . 

وهذا واجب على الإمام وعلی الأمة أن يعاونوه على ذلك » فأخذ جعل من شخص معين 
على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه الأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف 
بالعوض ؟ ولزم أن من كان مکنا فيها يولى ويعطى وان كان غیرہ أحق وأولى » بل يلزم تولية 
الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر » وأن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق 
والجبان العاجز عن القتال وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين . وفساد مثل هذا كثير . 

وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا یۂ يشفع » وتركهما خير . 
اوی ان هر لح ان و من لا معدن کید ره کسر کر 

من الشفاعة لمن لا يستحق . ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي تقبل بها الشفاعة : 
يجب عليك أن تكون ناصکا لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . ولو لم يكن لك هذا 
الجاه وا مال فكيف إذا كان لك هذا الجاه وا مال فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه فتبين له 
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ا وتنصح لله ولرسوله بطاعته » فان هلا از 2 طاعته وه هلا 7 
بمعاونته على ذلك كما عليك أن تصلي وتصوم وتجاهد في سبيل الله . 

- [ لا يقبل مسموع الكلام الضيافة الزائدة عن الضيافة الشرعية ] 

وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أكل قدرًا زائدًا عن الضيافة الشرعية فلا بد له أن يكافئ 
المطعم بمثل ذلك أو لا يأكل القدر الزائد ء وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية › 
وهو من جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وقام بالشفاعة » لضيافة أو جعل فإن هذا 
من أسباب الفساد 4 والله أعلم ۰ 

- [ حكم الهبة بشرط الثواب ] 


و ا ان تيمية رحمه الل تعالى : عن زج ليف الا ابر لا 
َالْعَادَةٌ جاريةٌ أَنّهُ اد ادم ُغطى مه أؤ نَظِيرَ امن فلع يُغط شيا رت جع أؤلادٌ 
نی EET‏ آم لا ؟ وعل برت الا مالك الأضل اجب نع ام لا ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إذا كانت العادة الجارية بالتعویض وأعطاه على 
هذا الشرط فانه یستحق آحد الأمرین : إما التعویض واما الرجوع في الوهوب . 

وأما الملوك فانه إذا لم يعتقه الوهوب له فانه یکون باقيا على ملکه . وأما آولاده فیتبعون 
اهم فان كانت حرة فهم آحرار وان كانت مملوكة فهم ملك لالکها ‏ لا مالك الأب ء 
إذ الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم في ا حریة والرق ویتبعون آباهم في النسب 
والولاء . 

وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان حيًا 
وفي تركته إن كان مينًا : كسائر الديون . وان كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم أحرار . 

- [ حكم رد الوهوب بتغرير الموهوب له ] 


وا 1۹ ۰ ون قش ص ۳ کے ٠‏ 2 © شتير 2 "| ممه رث .ىه 
کک ea‏ وی وی صن َل اشترى عبذا وق شين 
و عو ر 


عتی أثْرى الْعَبِدُ تم ظهر أن الْعَبِدَ كان حر سر ہس هَبَهُ ظنًا مه أَنْهُ عبد ؟. 
فأجاب ون : الحمد لله رب العالمين . عَم له أَخْدَةُ ۱ 
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- [ اذا وهبت امرأة زوجها ثم طلقها فهل لها الرجوع 
في الهبة في هذه الحالة ] 

یلیخ الانلام أَحْمَد ابْنْ : تيمية رحمه الله تعالى : عن ر جل طَلَقَ زوجت وَسَأَلَهَا 
للع مَصَالَهَا وت لها مانن . فَقَال لها : بيني ینار الاح تشه لها 
هل لها الو جوع في الهبة ژالعال مَذِہ ؟ 

فأجاب تنم : ا حمد لله رب العالین . نعم . لها أن ترجع فیما وهبته وا حال هذه فان 
سألها الهبة وطلقها مع ذلك وهي لم تطلب نفسها أن یأحذ مالها بسوالها ویطلقها ء وال 
اعلم . 

- [ هل للواهب الرجوع في الهبة إذا مات الوهوب له ولم یقبض 

شيئًا قبل وفاته فطالبه الورثة بالهبة ] 


ميل شَيحُ الإشلام أخمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل و ہے ارہ 
وکتب عَلَِهِ بها محكِة وَلَمْ تفيضا شیف ومانث وَقَدْ الب وَرَنَٹهَا بالْمَبلّغ : هل 
تزجع في الْهِبةٍ ؟ 
فأجاب يتخ : امد لله رب العالمين . إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك - لا هذا 
المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضًا عنه : مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها 
وصا ھا عن قيمته بهذا المبلغ ونحو ذلك - فإنه لا يستحق ورثتها شيا من هذا الدين في 
نفس الأمر » فان كان إقرارًا فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف 
ظاهره وإذا قامت بينة على القر والقر له بأن هذا الاقرار تلجئة فلا حقيقة له . ولو كان قيمة 
ما أقر به من مالها أقل من هذا البلغ فصا ھا على أكثر من قيمته : ففي لزوم هذه الزيادة 
راع اج سو تا وی ی من أصحاب الشافعي وأحمد ويصححه أبو حنيفة 
وهو قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح › واللّه أعلم . 

| | -[ مسالة في الرجوع في الهبة ] 


یل شخ الإشلام أخمد ابن تی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رل عليه ین ل 
یشتفرقة الدَئْنُ سل َلَيه ین الذَيْنِ وََوْمَبَ في مَرَض مَوْتِهِ لِمَمْلُوكِ مغثوقِ من دك 
الْمَالٍ : فَهَنّ لأهل الاُئن اسیرجاغه أ لا ؟ 


باب الهبة والعطية سس سس م م تسس سس ۷ ١‏ 
فأجاب ينم : الحمد لله رب العا مین . نعم إذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له في 
مرض الوت أن یتبرع اد مت لا محاباة ولا إبراء من دين إلا ياجازة الغرماء » بل ليس 
للورثة حق إلا بعد وفاء الدين . وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي کو قضی بالدين قبل 
الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الائمة الاربعة . 
- [ الهبة بشرط العوض ] 


شيل َي الإشلام أخمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رل مات وَحَلْفَ وَلَدَيْنٍ 
ذکرین وبا ور جه دم علبهم الیراث ثم إن لهم أخْتا بالمشرق : فَلمَا قَدِمَتْ تَطْلْتْ 
مرها فوجدث الوَلَدَيْنٍ مانا روج جة شا ووجدث المؤجوة عند أَخيهَا ملق ادعَتْ عليه 
رمث َلك مَحادَتْ ين اقَطیعة تیتهعا : شهدت ث علی نَفْسِهَا با رها فلا صل 
لاراء منها علّت رَرْجُهَا بالطلا أَنَّ أختها لا تيء إا » ولا هي تزوخ لھا هوالع کر 
لم بها العال إلا لتخصیل الصَلَةِ لد بیتهعا وم يَخصّل غرضا : هل لها الوح 
في الَهِبَةِ » ومل ی بشتغ الائراء أن دی بِذَلِكَ ونطلب أغ لا ؟. 

فأجاب ب : الحمد لله رب العالین . إذا كانت قد قالت عند الهبة : أنا أهب أختي 
لتعينني على أموري ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة » أو قالت لها أختها : هبيني هذا الميراث 
قالت : ما أوهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة » ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق 
ما يشبه ذلك » بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها منها » فإذا لم يحصل لها الغرض فلها 
گی و ہر فى قال مت ریف ریو ہے 

غيره ‏ . قيل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذ ی ء والله أعلم . 

ا 


و ۲ عضرٹھا لوق أخطرث كامة عذلِ و سویں اي یت 
رآ من الصّدَاقٍ : فََلْ ص هذا الإبراء و لا ؟. 

فأجاب كن : الحمد لله رب العالمين . إن كان الصداق ثابًا عليه إلى أن مرضت مرض 
الموت لم يصح ذلك إلا يإجازة الورثة الباقين . وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك 


٥ص‎ 
1 


. ) ٠١8/17 ( انظر : الإنصاف‎ )١( 


۸ سس سس باب الهبة والعطية 
وثبت بشاهد ويمين عند مالك (©2 والشافعی ) وأحمد 27 . وثبت أيضا بشهادة امرأتين 
ويمين عند مالك () وقول في مذهب اضما () , 

وان أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا 2 عند أي حنيفة ۲۷۶ 
وأحمد وغيرهما » ويقبل عند الشافعي . وقد قال النبي يه : « إن الله قد أعطى کل ذي 
حظ حظه فلا وصية لوارث » © ولیس للمریض أن يخص الوارث بأكثر ما عطاه الله . 


- [ حكم ما إذا فضل بعض اولادہ على بعض ] 


یل شَيِحُ الإشلام أَحْمَد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عن زجل ححص بفض الا عَلَى 
فأجاب يهم : امد لله رب العالین . لیس له في حال مرضه أن یخص أحدًا منهم 
با کثر من قدر ميراثه باتفاق السلمین وإذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ حقوقهم ‏ بل لو 
فعل ذلك في صحته لم یجز ذلك في أصح قولي العلماء بل عليه أن یردہ كما آمر النبي کل 
أن يرده حیّا ومیتّا . ويرده اخصص بعد موته . 
- [ حكم من اعطی بعض اولاده شیثا ولم يعط ال خر 
لکون الأول طائعًا ] 


سيل د شع الإشلام أخمد ان تیمیة تيمية رحمه الله تعالى : عن رَجُل أَعْطَى بفض آژلاده میب 
ونم يط الآحَر» لِکونِ الأول یال : هل لَه به من أَطَاعَهُ وتان مق عَضّاۂ » وَعلَت 


. ذكر المالكية من مراتب الشهادة : شهادة رجل مع يمين وذلك في الأموال خاصة‎ )١( 

انظر القوانين الفقهية ص ( ۲۰4 ) . 

(۲) وقال الشافعية : ما يغبت بالشاهد والرآنین يثبت بالشاهد واليمين وذلك في الأموال . 

انظر : المهذب ( ٦٦۷٤/٢‏ ) . 

(۳) ذكر الحنابلة من أقسام المشهود به : ا مال وما يقصد به ا مال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجنایة ا خطاً 
يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين » وشاهد ويمين على الصحيح من المذهب . انظر الإنصاف ( ۷۱/۱۲) . 
)٤(‏ قال المالكية : فتلخص أن شهادة رجل وامرأتين » أو رجل ويمين » أو امرأتين ويمين مختصة بالأموال . انظر : 
القوانين الفقهية ص ( 3١4‏ ) . 


. ) ۲۱۰/۳ ( انظر : الهداية‎ )5( . ) 71/١9 ( انظر : الإنصاف‎ )٥( 
آبو داود في الوصايا ( ۲۸۷۰ ) ۰ والترمذي في الوصايا ( الا : و حسن صحيح 4 ء والنسائي‎ )۷( 
) .. بلفظ « إن الله أعطى كل ذي حق حقه‎ : ) ۲۹۷/١ ( وابن ماجه ( ۲۷۱۱ )2 رأحمد‎ ۰ ) "541( 


الحديث » كلهم عن أبي أمامة الباهلي . 


بي لم بعد بلاق أنه لا يكلم ,8 إن یاه » فَهَلْ لَه محر ؟ وَمَل الْيَمِينُ 
بالطلاق تجري مجرى الأَمَانٍ أْ لا ؟. 
فأجاب يثرن : الحمد لله رب العالمين . على الرجل أن يعدل بین أولاده كما أمر الله 
و وا ا کی و توت و - لما نحل ابنه النعمان 
- وأتى النبي پل ليشهده على ذلك فقال له : و اتقوا الله واعدلوا بین أولاد کم » 9 
اا اي وديا مسو با نا 
وقال له على سبيل التهديد :لا أشهد على هذا غيري » ٩‏ . لكن إذا خص أحدهما 
بسبب شرعي E‏ ہہ ورس ہو یں 
فإذا أعطى من أمر الله یاعطائہ ومنع من أمر الله جنعه فقد أحسن 9 


- [ حکم الحنث في اليمين ] 


وأما الذي حلف أنه لا يكلم آباه . فأيما بين من أيمان المسلمين حلف بها الرجل فعليه إذا 
حنث كفارة مین . وأي يمين حلف عليها ورأی الحنث خيرًا من الاصرار عليها فإنه يكفر 
عن يينه ویحنث » كما دل عليه الكتاب والسنة وسواء حلف باسم الله أو بالنذر 
أو بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام كقوله : إن فعلت كذا فمالي صدقة وعلي عشر 
حجج وعلي صوم سنة ونسائي طوالق وعبيدي أحرار ونحو ذلك . 


(۱) البخاري في الهبة ( ۲۰۸۷ ) » ومسلم في الهبات ( 17/١771‏ ) ؛ء ومسند أبي عوانة ( 55485 ) » والستن 
الكبرى للبيهقي ( ۱۱۷۹ ) عن النعمان بن بشير . 

(۲) البخاري ( ۲٠۰۷‏ ) » ومسلم في الهبات ( ١54/١711‏ ) » وأحمد ( 518/4 ) ء والنسائي ( 758١‏ ) . 
(*) مسلم في الهبات ( ١7/١771‏ ) » وأبو داود ( ۳٠٤۲‏ ) ء وابن ماجه ( ۲۳۷۵ ) . 

)٤(‏ وقول ا حرقی : « أمر برده » يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده . وهو ظاهر مذهب أحمد ؛ سواء 
قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد > وهذا مذهب مالك › والأوزاعي › والشافعی وإسحاق › وأي ثور . 
وعن أحمد » رواية أخرى : ليس له الرجوع فيها . وبها قال أصحاب الرأي » والثوري » والعنبري » لقول النبي 
بتر : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » . متفق عليه . وعن عمر بن النطاب # قال : « من وهب هبة يرى أنه 
أراد بها صلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها 
إذا لم برض منها » . رواه مالك في « الوطاً » . ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى فلم يجز الرجوع فيها 
كصدقة التطوع . ولنا قول النبي کلم لبشير بن سعد  :‏ فارددہ » . وروي : « فأرجعه » . رواه كذلك مالك عن 
الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان فأمره بالرجوع في هبته . انظر : المغني ( ۳۹۰/۵) . 


۰ مس سس سس سس سس سس باب الهبة والعطية 


- [ کل ما كان من أيمان السلمین ففيه الکفارة 
وما لیس منها فلا کفارة فيه ] 
فكل ما كان من أيمان السلمین أجزأت فيه کفارة . وما لم يكن من أيمان المسلمين : 
کا حخلف بالكعبة وا والملوك والاباء 1 : فإنها أمان محرمة غير منعقدة ولا حرمة لها . 
لیس في شرع لأ ورسوله ۷ راہ کین متعدة ايها الکفارة . وین شر ادا 
مخالف للکتاب والسنة 7 الصحابة والقیاس الجلي ء واللّه أعلم . 
| ۰ -[ حكم تفضيل البنات على البنين في النحلة والعطية ] 


یلیخ الإشلام أخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عن ر جل له ولاڈ : د دُگوڑ ات . 
سحل بات دُونَ الذ کور بل وَفاہ : نیقی في ذئیه سَيْء ام لا ؟. 

فأجاب ينه : ا حمد لله رب العالمين . لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض ء بل 
عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي گان حيث قال : « اتقوا الله واعدلوا بین أولادكم ۾ () 
ابو سم لديا و بان رد کی کا 
مرض الموت فهذا مردود باتفاق الائمة ئمة وإن كان فيه خلاف شاذ . 

| ۸ | -[إذا اقبضهم في صحته ففيه قولان ] 
وان كان قد أقبضهم في الصحة : ففي رده قولان للعلماء » والله أعلم . 
۱ | -[إذاح جھز الرجل بناته بأكثر من ماله فلما توق لم يبق 
للذکور اليسير : فهل لهم أن يتحاصوا ؟ ] 


ميل سح الإشلام خمد ابن تیمیة رحمه الله تعالى : عن رل رك أؤلا5ا دوا رانا وروج 
اي ۳۳ پر وش م لکا مات ا 
ہیی شش رس سیب تے سیرج 


الكبرى للبيهقي ( ۱۱۷۹ ) عن النعمان بن بشير . 
(۲) البخاري في الهبة ( ۲ء ومسلم في الزكاة ( 44/۹۹۹ ) » والنسائي ( ۱ء وأحمد .)۲٦۸/ ٤(‏ 


باب الهبة والعطية ...سس سس سس سس ۱ ۱ 

فأجاب یبن : ا حمد لله رب العالین . يجب على الرجل أن يسوي بین أولاده في العطية 
ولا يجوز أن یفضل بعضًا على بعض كما آمر النبي بل بذلك حيث نهی عن الجور في 
لتفضيل وأمر بردہ ۱ رر سو سے کان وا ی وی و 
00 ا e‏ أعلم . 

- [ بیان أن صلة الرحم أفضل من العتق ] 

سْئْلَ سَيْح الانلام أَحْمَد ابن تيمية رحمه الله تعالى : ع عن رَجل هب لاد مَمَاليك 
5 م قَصَدَ مهم : ثول الأَفضَلُ اسیرجاغهم ینھم وعتفهم أ نارهم في بد لاد ؟. 

فأجاب ييه : الحمد لله رب العا مین . إن كان أولاده محتاجین إلى الماليك فت ركهم 
لاولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم » بل صلة ذي الرحم ا حتاج أفضل من العتق » كما 
فقال : و لو أعطيتها أخوالك كان خيرًا لك » 7( ۰ فإذا كان النبي گل قد فضل إعطاء 
الخال على العتق فكيف الأولاد ا حتاجون وأما إن كان الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه 
ور وہ سس سی بابي اين بس 


۳ واللّه أعلم . 
٤٤ |‏ | - [ هل للوالد ان يتزوج من مال اولاده إذا توفيت زوجته ؟ ] 
یل سح الإشلام آخمد ان : تيمية رحمه الله تعالى : عن زجلِ توفت ره وَحَلَمَْ 


لاه رمز جوا تحت بیو ویس لَه ذر٤‏ أن تج ٠‏ فَهَلْ له أَنْ بشتر من مود الاولاد 
اريه 0 یو ویتزرخ مِنْ مَالِهِمْ ؟. 
فأجاب تن نو : الحمد لله رب العالمين . إذا لم يكن ذلك مضرًا بأولاده فله أن يتملك من 
مالهم ما یٹ کرو ندہ سی کے 00 
- [ إذا ساوى بين الورثة ق الهبة فليس لأحد نزع ما وهبه من الوهوب له ] 
یل شٌیخ الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَن امرأة آغطاها رَوْجهَا َقُوقَهَا في 
(۱( اللساء : ۱ 


(۲) البخاري في الهبة ( ١595‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 414/955 ) » وأبو داود ( ۱1۹۰ ) » وأحمد .)۳۳۲/٦(‏ 
(۳) يراجع مسألة رقم ( ١7‏ ) من هذا الباب . 


=m ۰۲‏ ياب الهبة والعطية 


- 


ڪال عیانه ولا نة لا وأغطاها مب غیر صَدَاقَِا مع به نفسها ولا . فَإنْ اذى 
لیا حذ وراه آن بعلنها : قَهل يَجُورُ لها آن تحلت نی الظلم عنها ؟. 
اعات صر + الد لهرت آقالوں امب وا مس و ذلك 
ولم يكن فيه فيه ظلم لاحد : كان ذلك هبة صحيحة » ولم یکن لأحد أن ينتزعه منها . وإذا 
كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًا ومين ء وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها . وإذا 
حلفت : تحلف أن عندها للميت شيء ء واللّه أعلم . 
- [ ليس للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده إذا كان 
فد اعطاہ للمرأة في صداقها ] 


یل شَیخ الإشلام خمد ابن تیمیة ية رحمه الله تعالى : عَنْ رجُل تَصَدَّقَ علی ولده يِصَدَقَةٍ 
لني ناب زج » وذ شق عا الول وعثاۂ ول هل له ور في وی 
أن لا ؟. ۱ 
فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إذا كان قد أعطاه للمرأة فی صداق زوجته لم 
يكن للانسان أن یرجع فيه باتفاق العلماء . 

- إذا ساوی بين آولاده في الهبة فلا رجوع له قیها ] 

سبل د ی الانلام أَحمّد اي تيمية رحمه الله تعالى : ن ول يآ ده الکبار شَّعِعًا 
3 ثم أَغطَى لأؤلاده الصّعَارَ تير ء كم إِئّهُ قال اشرو بالرّيع ملكا » أَؤْقِفُوهُ عَلَى الجمیم 
بغ أن ہنی فَهَل یکون ذَلِكَ + 88007 

فأجاب ین : احمد لله رب العالین موز ات ایا 
یت E o E‏ 
أمره الله به ورسولہ کیف وقد قال الي يق :۱ ص0097 فی أولادكم و «) 
وقال : و إ: لا آشید على جور » ۴۶ وال في فطل : « اردده » وقال على سبیل 
التهديد للمفضل : و أشهد على هذا غيري » ۶ء واللّه أعلم . 
)١(‏ البخاري في الهبة ( ۲١۸۷‏ ) ء ومسلم في الهبات ( ١17/١777‏ ) ء ء ومسند أبي عوانة ( 5585 ) ؛ 
والسنن الکبری للبيهقي ( ۱۱۷۹ ) عن النعمان بن بشير . 

(۲) البخاري ( ۲۰۰۷ ) » ومسلم في الهبات ( ١54/١777‏ ) » وأحمد ( ۲٦۸/٤‏ )ء والنسائي ( 558١‏ ) . 
(۳) مسلم في الهبات ( ۱۷/۱۱۲۳ ) » وأبو داود ( 547" ) ء وابن ماجه ( ۲۳۷۵ ) . 


باب الهبة و اْعطية. سس سس سس سس سس سس سس سس ۳ ۱ ۱ 


- [ حكم ما إذا وهب لابنته شم توفيت في حياته وتركت ولذا ء 
فهل لوالدها الرجوع ف الهبة ] 

یلیخ الإشلام آخمد ا : تيمية رحمه الله تعالی : غ ر جلي مك بنته ملكا ثم مات 
0 ص »هل جو لاوجل 8 یه زا 

فأجاب يته : ا حمد لله رب العالین . ما ملكته البنت ملكا تامًا مقبوضًا وماتت انتقل 
إلى ورثتها فلاییها السدس » والباقي لابنها إذا لم يكن لها وارث « غيرهما » . وليس له 
الرجوع بعد موت البنت فيما ملکھا بالاتفاق . 

- [ حکم رجوع الوالد فيما وهب لابنته ] 

شيل شَيحُ الاشلام خمد ابن : تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رَجْلٍ وب لابْنَتِه مَصَاعًا لم 
نب عو لأعي لت بلطلا سے ہی 
يئا ء هَل له ن تزجع في هبه اَم لا ؟ ون أغطثة سَيئا ین طیب نَفْسِهَا هَل يتت أ 
لا ؟. 

فأجاب رنه : الحمد لله رب العالمين . له أن برجم فيما وهبه لها ء لكنه إن فعل ا حلوف 
عليه حنث . فان كان قصده أن لا يأخذ شيعا بغير طيب قلبها ء أو بغير إذنها فان طابت 

- [ حكم الرجوع فيما وهبه لأولاده ] 

شيل يخ الإشلام أخحعد از تيمية رحمه الله تعالى : عن زج[ له ولا وء مب لَهُم ماله 
ررَمب دهم تصیبه 4 لولده 14 وق ہے لاد الأول فِيمَا و في اراد ¢ فَرَدُوا عَلَيه إلا 
ال و هبه 4 لرلده امتنع › ٠‏ هَل یرم أُنْ يَنْتَرْعَهُ من وله 5 لوالده 1 

فأجاب کا : ا حمد لله رب العالمين جو سر بس به سن 
الغیر : مثل أن يكون قد صار عليه دين » أو زوجوه لأجل ذلك › > فله أن يرجع في ذلك ء 
أعلم . 

۱ - [ حكم الرجوع ف الهبة التي بعوض »؛ وبغير عوض ] 

سیل د یج الانلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عن رَجل مَانَتْ دنه وَخَلْمَعْهُ 
وَوَالِدَهُ وَكرَيَتَه ثي اث کریَئْۂ اراد وَالِدُهُ أَنْ یروج ال 7 ‌ عئی تُمَلکبي 


2 
کت 


£ علسلل سس ہاب الهبة والعطیة 
ما وره عَن دك : یی وتَصَدَّقَ عَليه بالوْبُع بشهود ثم بعد دك عرض وله 
0 یب عَمَلَهُ فرجم فیما فیما تَصَدَّقَ به علی وله ََوْقمَهَا على زژجته ژولده وابِنیه وَلَم 
ی که ولد انم کتابت رقف تین ¢ ُهَل له 9 يُخْصّصٌ لاه ویْخرج ولد من 
جمیع إزثِ واذته ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالین . إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئًا عوضًا عما أخذه 
له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بین العلماء . 

وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء : 

أحدهما , لا يرجع 1 

والثاني : یرجم عند مالك والشافعی وأحمد )0 . ومتى رجع وعقله غائب ٠‏ أو أوقف 
وعقله غائب أو عقد عقدًا لم يصح رجوعه ولا وقفه » إذا کان مغيبًا عقله برض بلا نزاع 
بین العلماء . 

- [ هل یؤجر الولد بدعاء والده إذا كان مظلوما ] 


سيل د یج الإشلام أحمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : ء عَنْ ر جلي شرق له عَبلَعٌ > فطل في 
ڪڍ ولاه أ ُو .نم صَارَ بذغر علیہ جر ومُو ټرِيء وَلم يكن أَعََ شیف 
هَل وج لد بدُعَاء وَالْدِهِ عَلَيه 
فأجاب ین : الحمد لله رب العالمين . نعم إذا كان الولد مظلوما ء فان الله یکفر عنه با 
يظلمه ء ويؤجره على صبره ء ويأئم من يدعو على غيره عدوانًا . 

| ] - [ حكم الهبة في مرض الوت ] 
سيل د كُح الانلام أحمّد اي تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رجل خلت سيا ین الڈنیا 
َتَقَاسَمَهُ الاڈ یو ۾ کتابها تا وغد قيلي ود الا مع مهم ڪينا تجي؛ 


7 


ہم ۳ رھ اون کان RA‏ 


فأجاب ير : ا حمد لله رب العالمين . ما أعطى المريض فی مرض الموت لوراثه فإنه 


(۱) انظر : مسألة رقم ( ١‏ ) من هذا الباب . 


لا ینفذ إلا ياجازة الورثة ”۹ء فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله ء إلا أن يجيز ذلك 
باقي الورثة . وينبغي للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها » لکن لا يجبرون على ذلك » 
بل تقسم جميع التركة . قال النبي لو : « لا وصية لوارث » 9 . 


¥ ¥ بد 


)١(‏ وحكم العطایا فی مرض الموت ا خوف حكم الوصية في خمسة أشياء أحدها : أن يقف نفوذها على خروجها 
من الثلث أو إجازة الور*" . الثاني : أنها لا تصح لوارث إلا يإجازة بقية الور“ . الثالث : أن فضيلتها ناقصة عن 
فضيلة الصدقة في الصحة » ولأن النبي عي سكل عن أفضل الصدقة قال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل 
الغنی وتخشى الفقر ولا تمهل حتی إذا بلغت ا حلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » متفق عليه . 
انظر : المغني ( ٠١١/5‏ ) . 

)۲٦ ۷/٠ ( آبر داود في الوصايا ( ۰ء والترمذي في الوصايا ( ۰ھ وقال : حسن صحيح » وأحمد‎ )٢( 
. بلفظ : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه .. » الحديث ۰ كلهم عن أبي أمامة الباهلي‎ 
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ےہ ۵ ہے مه 


مو سوہ 
لاا ۱ ۳ م 5 بے ا 
کچھ نت 
۳۹ لا اي 
و 7 ۷ و 2 ومسا د هه مه ر ۷ 
۲ 8 ۱۱۱۲۱۱ ۶۷۲ سا ۱ ۰ ۱۱ ۷ 
ان دنا 
رف ر و کک کے ےا و ا ےا 


۰ تا -حہ س 


۱ ۹ 


] ۲۱ - ۱ [ 


١ |‏ | - [ حكم ما إذا قال في مرض موته یدفع هذا الال إلى یتامی فلان . 
ولم یعرف هل هو اقرار او وصية ] 


ٌ 


سيل بخ الإشلام أحمد ابن ت تیمیة رحمه الله تعالی : عَمْنْ َال : یُدفَغ مدا ال إلى 
يتَامَى لا في مَرض مَوته ول رف أَهَذًا اا د و ۲ 
فأجاب تم : ا حمد لله رب العالمين . إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار 
أو وصية عمل بها ء وان لم يعرف » فما کان محكومًا له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل 
بل يجعل وصية . 
| ۲ | -[ تنعقد الوصية بكل لفظ يدل عليها والتصرف فيها موقوف 
على قبول الموصى له ] 


ميل سَيح الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عن مُودّع مرض مُووِغُۂ فَقَال لَه : 
ا غرف انك بِهَذِه الودِيقةِ ء تَقَالَ : لان لایر يَجيء ما یر عَلَى سَيْءٍ يود یه 
وََصَدَ بِذَلِكَ اَن يكونَ مُوصَدًا له ول ترذ علی ذَلِكَ » ادا خرج من الب هَل یور آن 
يضرق في تضالح ذَلِكَ الأسر ؟. 

فأجاب که : الحمد لله رب العالمين . 7 تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك كما إذا فهمت 
اب من الرصي ویقی قبول [ حکم ] اوصية ف تصرف فها موقو على قبول الوصی ل 
لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها › » على قبول الموصى له لفظا أو عرفا » وعلى إذنه في 
التصرف أو | ذن الشارع » ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه ۹ والله أعلم . 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الکبری ۳۱/ ۳۰۵ : ۳۱۸ . 

(۲) وتنعقد الوصية بقوله : وصيت لك بکذا أو وصيت لزید بکذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه یه 
بعد موتي أو جعلته له بعد موتي أو هو له بعد موتي » أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك مما يؤدي معناها , 
كملكته له بعد موتي . 

انظر : کشاف القناع ( ۷۶ . 


۱۳۰ سس سس سس کان الوضایا 


| ۳ | -[ حکم الوصية للوارث ] 
یلیخ الإشلام خمد ا تيمية رحمه الله تعالى : عن رجل کتب و صیْتَه وذ کر في 


۳ : أن في کیہ لِؤجیه ال وزم ت نکن زوع ع أي د خی و 
جوز لِوَصِيْهِ بَعْدَ مَوته دَفْعُ الذُرَامم رو جیه یر مين - إِذَا کان قَدْ ا لها مِنْ غير 
ا 


فأجاب ل : الحمد لله رب العالین . لا يحل لها أن تأحذ من ذلك شيئًا ء فان هذا 
يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته يإجماع السلمین ‏ إلا يإجازة بقية الورثة . وأما في 
الحكم فلا تعطى شيئًا حتى تصدقه على الاقرار في مرض الوت ‏ وإلا كان باطلا عند أكثر 
العلماء » وإذا صدقته كل الإقرار فادعى الوصى أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير 
استحقاق - کما جرت عادة بعض الناس آنه یجمل الانشاء زوا فان ذلك >3 أن 
يدعي في الاقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحلیف عليه . 
والصحیح أنه یحلف . والصحیح أنها لا تعطی شيئًا حتی تحلف . 

٤ |‏ | -[ حکم ما إذا كانت الوصية أو الهبة طریقا إلى منع الوارث 


او الغریم حقوفهم ] 
سيل َي الإضلام أخحد ابن تیمیة رحمہ الله تعالى : عن | ار تن جار ُو برغ 
وَكيَبَتْ 5 مالعا وَلْمْ َر تخت يدها إلى حال وَفَاتھا 5 35 الکیدة الْمُعْتَقّةِ - خلت 


هل يصع تخليكها لجارية » أ رت الْيِرَاعُهَا » أؤ بَعْضِهًا ؟. 
فأجاب یڑ : الحمد لله رب العالمين . أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعى فلا يلزم 
به عقد الهبة » بل للوارث أن ينتزع ذلك ء وكذلك إن كانت هبة تلجئه بحيث توهب في 
الظاهر . 
| 6 ] -[ لا يلزم عقد الهبة بدون القبض ] 
وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من ا حیل 


التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم فإذا كان الأمر كذلك : كانت ايا هبة 
باطلة ء واللّه أعلم . 


- [ حكم ما إذا أشهد شخص على أبيه أن عنده 


0ھ عفن أَهْهَدَ عَلَى أيه أَنَّ عنده 
لائماتة ز في ] حك عَنْ فلائة ققال وَرَنُهَا : لا یج إلا لها فََالَ الْمَضْهُودُ عَلَيهِ : 
آئي نیع بها . فما الحكم ؟. 

اب و ا . مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا الال 
تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها ؛ لاحتمال ألا يكون من مال المرأة ولاحتمال أن يكون 
حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة ء واللّه أعلم . 

- [ حكم ما إذا آجر الوص الأرض الموصى بها بغير رضى الموصى إليها ] 


یل َيِحُ الانلام خمد ای تيمية رحمه الله تعالی : عه عَنْ زج تصذق علی از نی 

لِصَلبه و ره مده ألازين ست » وقذ توفي الو الع کوز و 

مَنْ كان وَصِيْةٌ علیها وَل توض الْمُوصَى عَلَيِهَا بَعْدَ رشدها باجَارَةٍ الوص ۱ رن الْوَصِيّ 

LES‏ اما یت بلکجه عم دة الملاك ؟. 

فأجاب یی : ا حمد لله رب العالین . لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا بلا نزاع بین العلماء ء 
وما النزاع هل تقع باطلة من أصلها » أو مضمونة على المؤجر » والله أعلم . 
| 4 | - [ حکم تخصيص الریض بعض أولاده بعطية منجزة ] 


٠‏ شيل شيخ الإشلام امد أبن تيمية رحمه الله تعالى : ع عَنْ رَجل أَوْصَى لأَولاده بيهام 

مَحَتَلفة مخْتلِقَةِ وَلَمْهَدَ عَلَيدِ عند وقابه بِدَلِكَ هل تمد هَذِهِ الْوْصِهة ء أ لا ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . لا يجوز للمریض تخصیص بعض أولاده بعطية 
منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته » وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه 
بدون إجازة بقية الورثة . وهذا كله باتفاق المسلمين » ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد 
على ذلك شهادة يعين بها على الظلم . وهذا التخصيص من الکبائر الموجبة للنار حتى قد 
روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك ؛ لأنه کالتسبب في الشحناء 
وعدم الاتحاد بین ذریته » لا سيما في حقه ء فانه يتسبب في عقوقه وعدم بره . 


پیش 


کت - [ حکم الوصية لولد الولد الذين لا يرثون ] 


یل د یج الإشلام آختد ابی تيمية رحمه الله تعالی : عن رل لَه ززغ تخل . ال 
ند مَوْتَهِ لاله ۰۳ “0 2 عَلَى الْقُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين إلى ُن ید لوَلّدِي وَلَدٌ فَیکون 
1 َل تح عو الْصِيه أ لا ؟. 
فاجاب یز ا کر f‏ و 
- [ تصح الوصية بالعدوم سس 


والوصية تصح للمعدوم بالعدوم فیکون الریع للفقراء إلى أن یحدث ولد الولد فیکون 
لهم 0 والله أعلم . 


(۱) وان وصى بمثل نصيب من لا يرث لانع أو حجب فلا شيء لموصى له ؛ لأنه لا نصيب له فمثله لا شيء له ( فمن 
وصى بثل نصيب ابنه وله ابنان ) وارثان ( ف ) للموصى له بذلك ( ثلث ) جميع ا ال . لأنه جعل وارثه أصل . 
انظر : شرح منتهى الارادات ( 187/7 ) . 

(۲) واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جواز الوصية للمعدوم بالمعدوم . 

وأصل هذه المسألة أمران : 

أولهما : هل تجوز الوصية للمعدوم ؟. 

وثانيهما : هل جوز الوصية بالعدوم ؟. 

فبخصوص الأمر الأول يشترط العلماء أن يكون الموصى له موجودًا وقت الوصية تحقيقًا ء أو تقديًا ء فان لم يكن 
موجودًا لا تصح الوصية ؛ لأن الوصية تمليك » والتمليك لا يجوز للمعدوم ء ولذا فان الجمهور ( الحنفية › 
والشافعية » والحنابلة ) لا تجوز الوصية - عندهم - ليت . [ انظر : تكملة فتح القدير ( ۰4۱۱/۱۰ ۰1۱۲ 
والدر ا ختار مع حاشية رد احتار ( 549/١‏ ) ء مغني اٹ حتاج ( ٥٤/٣‏ ) » المهذب ( 5894/١‏ ) »ء المبدع شرح 
المقنع ( ۳۱/۰ ) ع . 

ومذهب مالك : أنه إذا علم أن الموصى له ميت كانت الوصية جائزة » وهي - حينئذ - لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ 
وصایاہ » وكذلك : فإنه ل وأوصى لحمل غير الوجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ء ثم ترد إلى ورثة الموصي . 
[ انظر : القوانين ص ( ۳٤١۸‏ ) » والشرح الكبير ( ٦٢٤/٤‏ ) ء وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ٤١١/٤‏ ) ] . 
والمقصود بوجود الموصى له حقيقة : أن يكون موجودًا حیّا » وأما وجوده تقدیرا فكالحمل » ويعرف وجودہ با إذا 
ولدته أمه حبًا لأقل من ستة أشهر ( وهي أقل مدة الحمل ) حين الإيصاء . 

وأما بخصوص الأمر الثاني فالجمهور يرون : صحة الوصية بالعدوم مطلقا ؛ لأن العدوم يجوز أن یلك بعقد السلم 
والساقاة » فجاز أن یلك بالوصية . [ قال في الشرح الكبير : 9 ودخل حمل الأمة ( أي : في الوصية ) كأن يقول 
أوصيت له بأولاد أمتي » أو با تلد .. ؛ فقوله : « أو با تلد » ظاهر في تجويزهم الوصية بالمعدوم . انظر الشرح الكبير 
٤۳۳/١ (‏ ) » والخرشي ( ۱۷۷/۸ ) . المهذب للشيرازي ( ٥۹۰/۱‏ ) » الإنصاف ( ۲۰۲/۷ )۰ البدع (4۹/۱)] ۰ - 


کتاب الوصایا سس سس سس ۳ ۱۲ 
- [ تخصیص الریض بعض آولاده بعطية دون البعض ال خر ] 


و 226 ل کو ۰ و هه 0 0 , 2ه ر گ٤‏ ۔ ۲ 2 

سیل شيخ الإسلام أَخْمَد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن رَجُل اوصی لاؤلادہِ الذ كور 
بتخصيص بلب وذ الات ولمع على د انحاكم بو : جوز لِك ۳ 

فأجاب ين : الحمد لله رب العالمين . لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في 
وصيته ولا مرض مونه باتفاق العلماء » ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص 
بعضهم بالعطية في صحته أيضا بل عليه أن يعدل يينهم . 


- [ على المفضّلٍ أن يرد الفضل في حياة الظالم وبعد موته ] 


ويرد الفضل كما أمر النبي بے بشير بن سعيد حيث قال له : « اردده » ۷ فرده وقال : 
« إني لا أشهد على جور » ”“ وقال له على سبيل التهديد : « آشهد على هذا غيري » 27 . 
ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل ء بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر 
ويفرق الحنفية في هذا الباب بین ما يكون قابلا للتمليك بعقد من العقود » وبين ما ليس كذلك . 
وصورة ذلك : أنه لو أوصى با تثمر به نخيله هذا العام - أو أبدًا - تصح الوصية » وإن كان الموصى به معدومًا ؛ 
لانه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المساقاة . ۱ 
أما إن أوصى با تلد أغنامه » فلا تجوز الوصية استحسانًا ؛ لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من 
العقود . [ انظر : حاشية رد ا حتار لابن عابدين ( ٠٠١ - 5149/١‏ )]. 
ومن خلال ما سبق يظهر أن ما قال به ابن تيمية من جواز الوصية للمعدوم بالمعدوم - هكذا - : إنما هو مذهب المالكية . 
وأن القول بجواز الوصية بالمعدوم هو ما عليه المذاهب الأربعة غير أن الحنفية يفرقون بين ما يقبل التمليك في حياة 
الوصي » وبين ما لا يقبل » فيجيزونه في الأول » وینعونه في الثاني . 
والحق أن ما قال به ا جمھور من منع الوصية للمعدوم هو الأولى بالقبول » لا أن الأولى بالقبول مذهب المالكية . 
إذ كيف يكون صوابًا أن بیقی الموصى به معطلا حتى يظهر هذا المعدوم أو يقطع - با جرت به العادة - أنه أصبح 
ميئوسًا من وجوده فترد الوصية على ورثة الموصي > فلا يخفى ما في ذلك من الضرر وتفويت النفع على ور" 
موصي ؛ وهذا ما لا تثبته الشريعة حقا لاحد يلزم الوفاء به . 
ولذا فان ابن تيمية قد احترز من ذلك فيما قد جعله صورة ل « صحة الوصية بالعدوم للمعدوم » مما تقدم في أول 
الاختيار » ۱ ما لا ضرر فيه بالورثة ٠‏ . 
وعلى هذا ينبغي أن يفهم كلام ابن تيمية ء لا أنه فيما قال به يتوسع في الجواز على نحو ما قال به المالكية ما يترتب 
عليه تعطيل المال » وتفويت النفع » والله أعلم . 
(۱) البخاري في الهبة ( ۳۰۸۷ )۰ ومسلم في الهبات ( ١7/1١7171‏ ) ومسند أبي عوانة ( 5185 ) » والسنن 
الکبری للبيهقي ( ۱۱۷۹ ) عن النعمان بن بشیر . 
(۲) البخاري ( ۲٠۰۷‏ ) ء ومسلم في الهبات ( ١4/١771‏ ) » وأحمد ( ٤/۸٦۲)ء‏ والنسائي ( 5581١‏ ) . 
(۳) مسلم في الهبات ( ١7/1١5577‏ ) » وأبو داود ( ۳۵۶۲ ) » وابن ماجه ( ۲۳۷۶۰ ) . 


ع ۰ ۳۲ سس سس کتاب الوصایا 
وبعد موته كما برد في حياته فی أصح قولي العلماء . 

۱ | - [ حکم تحلیف الصغيرة الوصی الیها أو تحلیف والدها أو توقیف 

الحکم بالوصية إلى البلوغ ثم یحلفها ] 

يل ی الاشلام أحمد ای تيمية رحمه الله تعالیِ : عن افرأة واج وی 
هبلغ من ثُلْثِ نالا تفت الْمُوصِيَةُ َكل للطَفْلَة وَالْدمَا الْوَصِيَةٌ الْمَذْ كورة 
وَقَاتِهَا » وَادْعَى لَهَا عِنْدَ الحاكم ٤‏ با وَصَتثٌ و وا الْمَكِنَهُ بوَفَايَھَا وَعَلَيْهَا با ما 

_ ار ا وَعَلَى ول ول الْوَصِيَةِ لاه وَتَوَقَفَ الحاکم ۶ عن الشکم 
ناه و سر لها لصغر نها فَهَلْ يَحْلُِ وَالُِمَا ؟ اؤ یوقت 
۳0 ۲ سس ہو 7 يُحَلفهًا ؟ 1 لا ؟. 
کی و یسر ہس ا 

٤ |‏ | -[إذا ثبت لجنون أو صبي حق على غائب حکم به 
ولو لم يحلف وليه ] 

بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو جنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع أو بدل 
قرض أو أرش جناية ”) أو غير ذلك ما لو كان مستحمًا بالعًا عاقلا : یحلف على عدم 
الإبراء أو الاستیفاء في أل قولي العلماء ء ويحكم به للصبي وانجنون 3 ولا يحلف وليه 
كما قد نص عليه العلماء » ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حمًا لم 
يحكم له . 

| - [ حكم الوصية للحمل ] 

ولا یحلف الصبي واجنون . وان كان البالغ العاقل لا یقول إلا بيمين . ولها نظائر . هذا 
فیما یشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء . فکیف بالوصية التي لم یذ کر 
العلماء تحلیف الوصی له فیها ء وإنما أخذ به بعض الناس . والوصية تکون للحمل باتفاق 
پت ویستحقها [ذا ٭ ‏ ولم یقل مسلم : نها تژحر إلى حين بلوغه » ولا یحلف » 
والله أعلم . 


(۱) أرش الجناية : هو دية الجراحات وهو ما ليس له قدر معلوم . انظر : النهاية ( ۳۹/۱) . 


کتاب ۵ سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۵ ۰ ١‏ 


١١ |‏ ] - [ حکم ما إذا اوصت بشیء لزوجها وأخيها ثم بعد مدة طويلة 
وضعت ولذا ثم توقیت ] 

سيل د شيخ الاشلام أ آخمد اب تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ افراة صت وَضَايًا فی حال 
مرا سےا يو تم تد مده طريلةٍ وضعث وَلَدَا گرا » وَبَعْدَ دك 
یت » هل يطل کم الْوَصِيةِ ؟. 

فأجاب یی : الحمد لله رب العا مین . أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث » والولد 
يتيم لا يتبرع بشيء من ماله . فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة ؛ لأنه وارث . وأما الأخ 
فالوصية له صحيحة ؛ لأنه مع الولد لیس بوارث » وإن كان عند الوصية وارثًا . فينظر ما 
0 ۷ت" وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها . 

- [ حكم الوصية بأكثر من الثلث ] 


یلیخ الإشلام خمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عن انرأو 0 تث وم یکن لها ار 
جچھ ی ان شر ٍ اکر من اثلث » هَل لوص أن ینف دك 
و یم بھی قي لابن أَحْيهَا ؟. 

بای : ا حمد لله رب العالمين . يعطي الوصی له الثلث » وما زاد عن ذلك إن أجازه 
الوارث جاز » والا بطل . وابن الأخحت يرث المال كله عند من قول بتوریث ذوي الارحام ء 
وهو او المسألة عندهم . وهو مذهب جمهور السلف وأيي حنيفة وأحمد 
وطوائف من أصحاب الشافعي . وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت ا ال » واللّه أعلم . 

- [ نصيب الأولاد بعد الوصية لابن ابنه بمثل نصيب اولادہ 
وبنت ابنه بثلث ما بقي ] 

سیل د یم الإشلام خمد اي تيمية رحمه الله تعالى : ڪن ر جل مات » وخلف م سذ 
د کور وَائنُ ن ای ونك اب وی لائن اليه بقل تصیب أُؤلادِه ینت اليه ْب ما تقي من 
الب بَعْدَ أَنْ كان بغطي ان ت انه تصيبه . کم يکوت نَصِيث کل واجدٍ ين اُؤلایو ؟ 

فأجاب كن : الحمد لله رب العالمين . ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبي حنيفة أن هذه 
المسألة تصح من ستين » لكل ابن ثمانية » ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث اثني 
عشر » ثلث ذلك أربعة . ولها طرق يعمل بها . وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم . 


۷٦‏ : سس سس سس سس سس سس سس سس سس کتاب الوصایا 
- [ حكم ما إذا آوصی بمبلغ معین یعطی لن يحج عنه حجة 
الاسلام » فهل يجب جميع ما آوصی به ؟ ] 


یل مخ الإشلام خمد ابن ت تيمية رحمه الله تعالى : ن رجل وف وله ال کییژ وله 
دس و ار چا ا وش ین 


E‏ ند نز هآ با وه تاو و 


به ؟. 

فأجاب يتنه : ا حمد لله رب العالمين . بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان 
يخرج من ثلثه » وان كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة (خراج ما زاد على الثلث ء 
إلا أن يكون واجبًا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام [ إلا به ع ء واللّه أعلم . 

- [ حكم ما إذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم ولم يبق متسغا من 

التركة لأن تعطى منه کل يوم درهما ويبقى للورثة درهمان ] 

_ شيل شیخ الاشلام آخمد اب تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ ر جل لت أؤلادًا اَی 
لته كل تؤم بيزهم » فأغليث کت عى نهد ال » و يكو مق من الئْركَة إلا عَقَارٌ مُمَله 
کل ست ِثمائة رهم روا الى و ا کا صَى لها ؟. 

فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالمين . إذا لم يكن ما بقي متسعًا لأن تعطى منه کل يوم 
درهمًا » ويبقى للورثة درهمان » فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة ئة الثلغانںے لا يزاد على مقدار 
اللث شيء إلا يإجازة الورثة المستحقين » إذا كان ا جیز بالغًا رشيدًا أهلا للتبرع . وان لم يكن 
امجيز كذلك » أو لم يجزء لم تعط شیا . ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله 
أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل » فان كان الغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم 
لم تعط إلا ثلث ذلك » > فلو كان درهمًا أعطيت ثلث درهم فقط > وان أخذت زيادة على 
مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك » وليس في ذلك نزاع بين العلماء ء واللّه أعلم . 

امم می سي یب ون 

سیل د یج الانلام آخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی : عن اش تو فیث وَعَلَقَتْ یام 

۷۳ مه وجذتها. وان رها قذ معا قبل آن وها » مم نها آزشث 


کتاب الوصایا سس ۱۲۰۷ 


في عرض تزتها لرزجها پاش . ولا اضف الاعر ء ول توص لایها وَجَدَيها 
ء: فَهَلْ تصخح مَذِہ الْوَصِيْة ؟. 
سو سس سی مم یت 
على الثلث إلا یاجازة ء والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا يإجازة الورثة . وإذا لم نجز 
الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث » وللجدة 
السدس وللأب الباقي وهو الثلث . 


- [ الوصية في بات ] 


شيل يع الإشلام شنت رحمہ الله تال : عن امرأ از 
يام بأَشْيَاءَ : من حج وَقِرَاءَةٍ © وَصَدَقَةٍ » فَهَل تمد الْوَصِيَةُ ؟. 
فأجاب عنم : امد لله رب العالمين . إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في 
یه لله وظاعته جن ھت وتا > ون كان في مرض الموت . وأما إن كان الموصى به 
آکثر من الثلث كان الزائد موقوفا ء فان آجازه الور: ئة جاز » والا بطل . وان وصت بشيء 
في غير طاعة لم تنفذ وصیتها . 
- [ حكم مخالفة الوصي فیما آوصی به ] 


یل شَيْحُ الإشلام أَحْمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ زج اَرصّی رَوْجَتَهُ ند مَؤته 
ھا لا تهب کیٹا ین ماع ان رالات وغدي لَه وذ اأعى أن في نرہ 1۳ 
یکنیه وم تكن ززجۂ تفلم باه گان یط ان مهِلْ آصاب فيما وی ۰ و 
قدت ال الوص إلا هما يلي یا لِمَنْ يَسْعَحِمَهُ يَسْعَعِينُ به عَلَى تبیل الْهَدِيّ : 
یر مجزءا من اون وَيَهْدِيه له 1 
فاجاب یو اطمد لله وب العالین . تنفذ وصیته ‏ فان اعطاء أجرة تلن يقرا القرآن 
ويهديه للمیت بدعة لم ینقل عن أحد من السلف » وتا تكلم العلماء فیمن يقرأ له ويهدي 
للميت . وفیمن يعطي أجرة على تعلیم القرآن وجوه . فأما الاستشجار على القراءة وإهدائها 
فهذا لم ینقل عن أحد من الأئمة » ولا أذن في ذلك » فان القراءة إذا كانت بأجرة كانت 
معاوضة فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء وإنما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار 
على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تكلموا في الاستمجار على التعليم . 


. ) "١/4 ( في المطبوعة : « قرأة » وهو خطاً . وتطلق هذه الكلمة على قراءة القرآن وعلى الصلاة . انظر : النهاية‎ )١( 


۸ مس سس سس سس سس سس کتاب الوصایا 


- [ صدقتها بما ترید الاستنجار به أولى لیتها وعلی الفقراء القراء 
لیستغنوا عن التأکل بالقر اء2 ] 

لکن هذه الرأة إذا آرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه با تريد الاستئجار به » فان الصدقة 
تصل إلى الیت باتفاق الأئمة وینفعه الله بها . وان تصدقت بذلك على قوم من قراء القرآن 
الفقراء لیستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما عینوا على القراءة وینفع الله 
اميت بذلك » والله أعلم . 

وس پوس سنا 

عدر متراة .لا سوت 7 7 وفع شتا م الخال ء و و و على 
سَيْءِ من الب لعمارة ة الْمَسْجِدٍ : قل دا تأر مِنْ ال ش٘٤‏ لِلايتام يَعَعلّقُ في مد 
الوص 5 

فأجاب تام : الحمد لله رب العالمين . بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه 
الیت ‏ ولا يدع للورثة شيئًا ” ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها الموصي ي اشتراها ووقفها 
وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصى . 

- [ إذا فال بيعوا غلامي من زيد وتصدفوا بثمنه فامتنع زيد 
من شرائه › بيع من غيره ] 

كما ذكره العلماء فيما إذا قال : بیعوا غلامي من زيد » وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من 

شرائه » فانه يباع من غيره ويتصدق بثمنه . 
- [ الوصية بشراء معين والتصدق به لوقف کالوصية ببیع 
معین والتصدق بنمنه ] 

له هنا جهة الصدقة والوقف » وهی باقية » والتعیین إذا فات قام بدله مقامه » كما لو آتلف 
الوقف متلف أو آتلف الوصی به متلف ء فان بدلهما یقوم مقامهما في ذلك فیفرق بین 
الوصی به والوقوف » وبين بدل الوصی له والوقوف عليه » فإنه لو وصی لزید لم يكن لغیره . 


کتاب الوصایا سس سس سس سس سس سس سس ۱۲۰ 

۳۷۸۱ - [ إذا آوصی أو نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غیرہ مقامه ] 

- [ !ذا أوصى أن یحج عنه فلان بكذا فامتنع ] 

وتنازع الفقهاء إذا وصی أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج وكان ا حج 
تطوعا » فهل يحج عنه أم لا » على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وغيره ۹ ؛ لأن 
الحج مقصود في نفسه » ويقع المعين مقصودا » فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين . 
ومنهم من قال : بل الحج مقصود أيضًا كما أن الصدقة والوقف مقصودان ء وتعيين الحج 
کتعیین الوقوف والمتصدق به ء فإذا فات التعيين أقيم بدله » كما يقام في الصدقة والوقف . 

- [ لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة ] 


یل سَيْحُ الإشلام خمد ابْنُ : تيمية رحمه الله تعالى : عن زج أؤصى في ترضه الْمتْصِلٍ 
وه بأَنْ يماع شراب فی -- العطر قِيمَبُهُ مائة تیوه دِرمَمًا شاف ذلك إلى 
با دزم ین مهو يُضْترَى بذلك عقاو » ویجعا قفا علی مَصَالِح مشجد لاتایه 
وم دنه وَزلته ۰ کت ذلك قبل مَرضه . 

فأجاب يه : ا مد لله رب العالمين . إذا أوصى أن يباع شيء معين من ماله من عقار 
أو منقول يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله » ويصرف ذلك في وقف شرعي » جاز . 
وإذا کان ذلك یخرج من الثلث أخرج » وإن لم ترض الورثة وما أعطاه للورثة في مرض 
موته إن أعطى أحدا منهم زيادة على قدر ميراثه لم یجز إلا ياجازة الورثة : 

- [ اذا اعطی کل إنسان شيئا معيئًا بقدر حقه أو بعض حقه ] 

وان أعطى کل إنسان شیا معينًا بقدر حقه أو بعض حقه ء ففيه قولان للعلماء في 
مذهب أحمد وغيره ° : 


أحدهما : له ذلك وهو مذهب الشافعي 1 


. ) 381/١ ( انظر : احرر‎ )١( 

(۲) الصحيح من القولين - في مذهب أحمد أنها تصح » والثاني : لا تصح إلا يإجازة الور“ . 
انظر : الإنصاف ( ۰۱۸۳/۷ ۱۸٤‏ ). 

(۳) انظر : مغني احتاج ( ۲٤١/۲‏ ) . 


والثاني : لیس له ذلك وهو مذهب أبي حنيفة ( . 
وإذا قيل : إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم » فان عطية المريض فی مرض الموت 
اخوف بمنزلة وصيته بعد موته فی مثل ذلك باتفاق الأئمة ء والله أعلم . 


۲ ¥ ¥ 


. ) 7١١/١ ( انظر : الهداية‎ )١( 
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ل ۱۲۱۳ 
۱1 - ۲۲ ] 
- [ حكم ما اذا باع وكيل الوصي دار الأيتام وقبض 
الثمن ثم زيد قیها ] 
سيل سیخ الإشلام خمد ان : نيمية رحمه الله تعالی نو على أ در سس 
ایام داز قباعها کی وی ین قبل أن رها » وتبض نش الم ء ثم زيد فِيهًا » هل له 


آن یل الرَیَادَ ا ار لا 
فأجاب ننه : ا حمد لله رب العالین . إن كان الوکیل باعها بشمن الثل وقد رژیت له 
صح البیع » وان لم تر له » فيه نزاع . 
وان باعها بدون ثمن الثل فقد فرط في الوصية وبرجع عليه با فرط فيه أو يفسخ البيع 
إذا لم يذل له تمام امحل ء واللّه أعلم . 
۲ - [ ما يجب على الوصي فعله إذا قال له الوصي : من ادعى بعد 
موق علي شيئًا فحلّفه وأعطاه بلا بينة ] 


سيل د يخ الانلامآخمّد اي تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل جيل الْقَذرِ له 1 
یر مع الاس وَأَؤْصَى بأمُور » فجاء ربل إلى وَصِيه في عياة الْمُوصِي » وَقَال : یا فان 
ار موس ہیر ری 1 4 كذًا وكذا » فد کر وی ذلك لِلْمُوصِي 
سس ای ناو ني عم یا لته وأَْطَاه بلا بَيِتَةِ » فَهَل جور ؟ 

جب عَلَى اي فغل ذلك مَعَ ین الْمُدّعِي ؟. 

اموس ب سے بی وا 
الدعي إذا حلف عليه وسواء کان یخرج من الثلث أو لا ء أما إذا کان یخرج من الثلث 
كان أسوأ الأحوال » كما يكون هذا الموصي متبرعًا بهذا الإعطاء . 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى ۳۱۹/۳۱ : ۳۳۳ . 


3 - اذا وصی لعين إذا فعل أو وصى لمطلق موصوف جاز ] 


"ولو وصی لمعين إذا فعل فعلا أو وصی لطلی موصوف : فكل من الوصیتین جائز باتفاق 
الائمة فانهم لا ینازعون في جواز الوصية با جهول » ولم یتنازعوا في جواز الإقرار با جهول ء 
ولهذا لا یقع شبهة لاحد في أنه إذا حرج من الثلث وجب تسلیمه وإنما قد تقع الشبهة فيما 
إذا لم یخرج من الثلث . والصواب القطوع به أنه يجب تسلیم ذلك من رأس الال ؛ لان 
الدين مقدم على الوصایا فان هذا الکلام مفهومه رد اليمين على الدعي والامر بتسلیم 
ما حلف عليه . 


۳3 - [ هل رد اليمين کالافرار أو البينة ؟ ] 


لکن رد اليمين هل هو کالاقرار » أو كالبينة » فيه للعلماء قولان » فاذا قیل : هو 
کالاقرار صار هذا إقرارا لهذا الدعي . غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول » وکل من 
هذین (قرار يصح باتفاق العلماء مم أن هذا الشخص العین ليس الاقرار له إقرارا 
بمجهول ء فانه هو سبب اللفظ العام » وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعًا كأنه قال : هذا 
الشخص العین إن حلف على ما ادعاه فاعطوه إياه » ومثل هذه الصفة جائرة باتفاق 
العلماء واجب تنفيذها . 

وان قیل : إن الرد كالبينة صار حلف الدعي مع نکول الدعی عليه بينة ویصیر الدعي قد 
آقام بينة على ما ادعاه » ومثل هذا يجب تسلیم ما ادعاه » إليه بلا ريب هذا على أصل من 
لا يقضي برد اليمين على الدعي ء كمالك (2 والشافعي ٢‏ وأحد القولین في مذهب الامام 
أحمد ° . وأما عند من يقضي باللکول كأبي حنیفة )٩‏ وأحمد فی آشهر الروایتین ۲ عنه 


. ) ۷۹/۸ ( انظر : شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) قال الشافعية : فان طلب المدعي أن يرد اليمين عليه لم يرد اليمين عليه . انظر : المهذب ( ٥٤/٤‏ ) . 
(۳) قال في الإنصاف : لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه » وسقط الحق » وان نكل 
حكم عليه على الصحيح من المذهب . نص على ذلك . 

وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد ؛ لأن سببها نكول المدعى عليه . 

انظر : الإنصاف ( ۷۲/۱۲ ) . 

. قال الحنفية : ولا ترد اليمين على المدعي‎ )٤( 

وقالوا : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعي عليه . 

انظر : الهداية ( ۱۷۵/۳ ) . 

(ه) انظر : الإنصاف ( ۷۲/١۲‏ ) . 


فالأمر عنده أو كد ء فإنه إذا رضى الخصمان فحلف المدعى كان جائدًا عندهم › وكان من 
النکول أيضًا فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة › 
وعليه حقوق قد لا يعلم أربابها ولا مقدارها . لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعًا ء بل تكون 
| ۵ | - [إذا علم أن عليه حقًا وشك في أدائه لم يحلف ] 

وذلك أنه إذا علم أن عليه حمّا وشك في أدائه لم يكن له أن يحلف » بل إذا حلف 

المدعى عليه وأعطاه فقد فعل الواجب . 
| 7 ] -1إذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه ] 

فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته » فان ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » کمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها » وكمن عليه دين 
لأحد رجلين لا يعلم عين الستحق ء فإذا قال : من حلف منكما فهو له ونحو ذلك » فقد 
أدى الواجب . 

- [ !ذا ادعى بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يحلف 
على نفيه يمين بت ] 

وأيضا فإنه إذا ادعي عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه 
يمين بت ؛ لأن ذلك حلف على ما لا يعلم » بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه » وإذا 
أخبره من يصدقه بأمر بني عليه » وإذا رد اليمين على المدعي عند اشتباه ا حال عليه فقد فعل 
ما يجب عليه » فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد يكون ظا ا مانگا المستحق » وان أمر یاعطاء 
فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الامر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه ء فان كان 
قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس ا ال . 

- [ حكم ما إذا توق الوصى وكان مال اليتامى مختلطا بماله ] 


٠ ۳‏ م بر 1 4 ۳ 5 و 7 07 ۳ ۳ و90 

سْیل شيخ الإشلام آخمّد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رَصی على ازلاد اخيه وَتؤفي 
٤ 2‏ 7 1 َ‫ ۳ ۳ ھ2 1 ىمر 2 4 3 ۲ 1 3 
الحُروج عَن ذلك وَالدّعْوَى عَلَيْهِمْ ؟. 


فأجاب ينه : ا حمد لله رب العا لین . إذا عرف أن مال اليتامى کان مختلطا بال الرجل 
فإنه ينظر كم خرج من مال الیتامی نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى 
العرف المطرد . 
٩ |‏ ]| - [ حكم اتجار الوصي بمال الموصى عليهم ] 


یل شَيْحُ الانلام خمد ای تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ وج وی علی َال تیم وق 
ےراس بی ہے سر سی > فَهَل يَحِلَ للوَصی أَنْ ید 

من الْفَائِدَةِ میا ؟ أؤ هی للیتیم حَاصة 

فأجاب کا بب پر ۳ 
عمل فى ا ال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته » فلا يأخذ فوق أجرة 
عملهء وان كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها . 

سو اا تسیا 

شيل یځ الإشلام أخمد ان : يمية رحمه الله تعالی : عَنْ وَصِيّ تخت یه ر 
لدم حایل ء فو يغلي ال ممه وََلْذِي : حم الاطفال وَالْوَالِدَةَ إِذَا أَحَذَّتْ 
صَدَاقَهَا ؟ فَهَل يَجُو ر أن تال الأطْفَال وَوَالِدَثهُم وَمَنْ يَحْدِمُهُمْ جمیع الْعَالِ ؟ 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . أما الزوجة فتعطى قبل وضع ا حمل . وأما سائر 
الورثة فان أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف , ولا بأس أن 
يختلط مالهم بال الأم » ويكون خبزهم جميعًا » وطبخهم جميمًا إذا كان ذلك مصلحة 
لليتامى ء فان الصحابة سألوا رسول الله چیہ عن ذلك فأنزل الله تعالی : # ومکلونكک عن 
الب فل سخ هم حي ون تح لوهم نکم 217 له بعلم الْمْقْيدَ ا 7 ۸ 3 لمح 4 ۲ . 
ل ل ا 

ال 

E‏ اا ا 

والشافعي في قول . 


٢٢٢ : البقرة‎ )١١ 


والثاني : لها النفقة والسكنى » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وقول طائفة . 
والثالث : لها السكنى » دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول . 
- [ حكم ما إذا آراد الوصي بيع شيء من أملاك يتيمة 
ليصرفه ف جهازها ] 


بل كن اوشلام یں تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ يَتِعَةٍ حضر من برغ في 
تزویجها لا ملاك ء فَهَل : جور لِلْوَصِي ان تييع ین عَقَارِمَا میا وتضرف َمَتَهُ في جهاز 
واش لها وغل بضلع ھا أو لا ۴ ۱ 
فأجاب تفه : امد لله رب العالین . نعم . للولي أن يبيع من عقارها ما یجهزها به » 
ویجهزها اجهاز العروف والحلي العروف . 
| ۱۴ | -[ حکم ما إذا آتس الوصي من الوصی علیهم الرشد ] 


یل ی الإشلام آخمد اب تيمية رحمه الله تعالی و می 
وَلَدَيْهِمَا [ َال ] ء وئس مِنْهُمَا الأِمْدَ » فَهَلْ يَحْتَاجُ إلى بات عِنْدَ الحاكم » إلى 
سهد ؟. 

فأجاب ين : الحمد لله رب العالین . إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم ا ال ولا 
يحتاج إلى شهود » بل يقر برشدهم ويسلم إليهم المال وذلك جائز بغیر إذن الحاكم » لکن 
له إثبات ذلك عند الحاكم ء والله أعلم . 

| ۱۶ | - [ حکم ما إذا قضى الوصي ديئا على الموصي بغير مستند شرعي ] 


یل يځ الإشلام أَْمد ان ت تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ وس ص فا عن الْمُوصِي 
یر وت عِنْدَ الحاکم ء وعوض عَنْ الْعَائِبٍ دون قیعَة الْمِئْلٍ » فهّل رت فسخ 
ذلك ؟. 

فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالین . لیس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدین إلا 
سی چ یو بر له . ولا يجوز له التعویض إلا 
بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة با لا يتغابن الناس به ء فاما أن يضمن ما نقص من حق 
الورثة وإما أن یفسخ التعویض ويوفي الغریم حقه . والستند الشرعي متعدد : مثل إقرار الیت 
أو إقرار من یقبل |قراره عليه » مثل وکیله إذا أقر با وکله فيه ویدخل في ذلك دیوان الامیر 


وأستاذ داره ء مثل شاهد يحلف معه المدعى ومثل حط ا میت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك . 


83 فھمم سي اي عو مسي سیا 


وََْصَى وَصِيْتَه با هرت له دیون سای عير سای ٠‏ هَل لی أن يُعْطيَ اب 
ون بر تعیب حاكم ۹ 
فأجاب ننه : ا حمد لله رب العالین . إذا كان الیت ممن یکتب ما عليه للناس في دفتر 
yT‏ في ذلك إلى الکتاب الذي بخطه 
EE‏ کو سد سوہ الیت به فالخط فى 
رس كاللفظ . 
- [ إقرار الوكيل فیما وكل فيه بلفظه أو خطه العتبر مقبول ] 
وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه العتبر مقبول . 
- [ على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة ] 
ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة كما لو ثبت الدين یاقرار 
لفظي » وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بین دعواه ودعوى غيره فلا 
بو الله أعلم . 
- [ حكم شراء الوصي من الأعيان المشتركة بينه وبين الموصى عليه ] 


یل د یج الإشلام خمد ای تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ الْوَصِئٌ وَنَحْوهٍ إِدًا كان بَعْض 
مَالٍ الْوَصِيٌ مشیر کا بَكِْنَهُ وَبَيْنَ وَصِىٌ عَلَيه وَللعُوصَى فيه نصيبٌ > وَبَاغ ہم 
َنْصِبَاءمُمْ و اكتدوةٌ للَوَصِئٌّ 5 احا 20 ن بيع نصِيبَ تیم ١‏ 0 ريه مَعَهُمْ مَعَهُم » فَهَلُ 
و 4 الشرام ؟. 

فأجاب ونم الحمد لله رب ال . يجوز له الشراء ؛ لأن الش رکاء غير متهمون في بيع 
نصيبهم ولأن الشر کاء إذا عینوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة 
ويشهد له المعنى قال الله تعالى : ا وَإن عم قإخوكم مه يمل اميد بن 
ایح # ^ . 
)١(‏ البقرة : 


- [ حكم ما إذا كان الوصى يتجر لنفسه ولليتيم فاشترى شيئًا 


ومات ولم يعين هل له أو لليتيم ؟ ] 
سْيْل د يځ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن وي تیم وف جر لا 


وَلِتَفْسِهِ له فَاشْتَر ری لمم صا اع وا شتری له يميه » م بعد دك أ شتری الْمَذّ كور 
مات وَلَمْ ین : هَل هُوَ لاعیمم أؤ لَّهُمَا ؛ لیکو الصف و وی لصم ؟. 

فاجاب تنم : اخمد لله رب العامین .دا عم أنه لم بشتره ه إلا باه 1 * خد أو َال الم 
وَحْدَۂ فا له لامعا : ينم و في دك ٠‏ هَل دكن لب أن یقرت يفار تال الم . 
وَمِقَدَارَ مَالٍ فیه . رت یاب زا که که ر لك ون کان عال الیم 
مُعَمَيرًا بان کون ما شترا بکثبه 3 وَنَحْوَ ذَلِكَ كان ما لغ كب تیه فان تَر مغرفة 
ا از کی لزن یں 

آخذها : أن هم بینهعا كَقَلٍ أبي عییقةً » كما لو تايا يئا نما علیها ۷ . 

الاني سا می وب نزوس و حَدُهُمَا لا بعَینه ٩۱‏ . 

وَالثَالتُ : وم مَذعب أخمد أنه يقرع يتما فن بنۂ القْرعَةُ علت ” ود با في 
لشتن عَنْ أبي هرنرة نه دم اضعا اف ان لآ لاجد با 
هه تة » قال اي کته اشتهما علبه » ۲٩‏ رَوَاُ بو وفوا . رفي لظ لبي داود ِا 
کرة لئان الْيَمِينَ أؤ ز اسْتَحَبَاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهِ ۾ © رَوَاهُ اي وَلَفْظِهُ أن اي عير 
عرض عَلَى قَوْمٍ الیمیی فشرغوا قأعر أن يُسْهم بَدِنَهُمْ ْم تخل » © > وله له . 

۰ | - [ هل لزوج الام الأجنبي على ايتامها حكم ؟ ] 

سيل د ی الإشلام خمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن تام تخت تخت اليجر ء وَلَهُمْ 
وص وَكَفِيلٌ وَلأَمهِمْ زج آجتبع : فَهَلْ له عَلَِهِمْ كم ؟. 

فأجاب ينه : الحمد لله رب العالین . ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم . 


. ) 1۳۰/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( .) ۱۹٤ ۰۱۹۳ انظر : الهداية ( ۱۸۸/۲ء‎ )١( 

(۳) انظر : الإنصاف ( 580/١١‏ ) . (4) آبو داود في الأقضية ( 55118 ) . 

. ) ۲٠٠٠١۷ ( أبو داود في الأقضية ( 55117 ) » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )٥( 

۲١٢٣٢ والسنن الكبرى للنسائي ( ۱۰۰۱ ) » والسئن الكبرى للبيهقي‎ » ) ۲۷ ٤ ( البخاري في الشهادات‎ )٦( 


۳ 


- [ لا حضانة للأم المزوجة باجنبي ] 

بل الام المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها » ملا يحضنهم الأجنبي » فان الزوجة تحت أمر 
لزوج فأسقط الشارع حضانتها ء للا یکونوا في حضانة أجنبي » ونما الحضانة لام الأم » 
أولغيرها من الاقارب . وآما ا مال فأمره إلى الوصی » والنکاح للعصبة 

- [ حکم ما ذا خلى الوارث کلام الوصي وباع وتصرف في الوصی به ] 

سیل د يځ الإنلام خمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عن زجل عَضَرَئة 217 
وَصِهِةً بحَضرته : أن دو الدَارَ نشٹھا عم شیف » ونضفها وکین ٠‏ یو ؛ 
سو شی اسم ی ار جس ا یکر ي قال لا تاه : هذا 
ما یو سیم مَشفۂ ء فَخَلّى كلام اي وَبَاعَهُ وتوف فیها توف الاك ء هل 


و 
فأجاب کن : الحمد لله 7 العالین . إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب 


تنفیڈھاء ولم يكن للورثة إبطا 
- [ إذا حجد الورثة الوصية حلفوا ] 


0227۷7 > ومتی شهد له شاهد بقبول الوصى ي أو غيره فله أن يحلف مع 
شاهده ويأخذ حصته 8 


- [ حكم ما إذا تلف مال اليتيم عند الوصي ] 

یل د شيخ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رل تخت حِجرٍ بطري 
زعي .ون اَی وُي إلى وخعة اللہ الى وتر وف ون ذ وضع على ما 
رك وه وعلی عا كاد وه وضع یه علبه ین ید له » وان تیم لب 
ا ساب ین وَلَدٍ الْوَصِيْ » فَهَلُ لَه دك » وان ول اذى أن وت مض بَغض مَالِ 
مخخورہ از وُو لا سجن فباض دك رعا و شاد علهعا تم إن دك القابض 
الذي أقبِضَهُ الوصع اذَعَى أنه آقیض دك الْمَال لبتم . فَهَل جور هَذِهِ الشّهَادَةُ عَلَى 
یم المَخجور له ما ذکن لم لا ؟ ول أ ل آن توجع عَلَى مَالٍ الْوَصِيٌ بجا أَفْبضَّهُ من ماله 
من لا سجن إِفَاصَهُ شَرغا ؟ وعل رداص م الزنجوغ عا أَْضَهُ وله بير شسعكد 


پا ہے إل ا و 0 ۲ 

فأجاب ینب : ا حمد لله رب العالمين . إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب 
بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقاءه في تركة الميت » لکن هل يكون ديئًا يحاص 
الغرماء ؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل الال » فيه نزاع . 

وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله . وأما إذا كان الوصي قد أقبضه لغيره 
وذلك الغير أقبضه لليتيم » فإن ثبت ذلك وكان الإقباض ما يسوغ » فقد برئت ذمة الوصي 
في ذلك ء مثل أن يكون اليتيم قد رشد فسلم إليه ماله بعد أن آنس الرشد » وان لم يثبت 
ذلك عند الحاكم فإن ذلك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه » بل متى 
آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله كما قال الله تعالى : لإ کان یمرن 
دا یم آمو ولا کا وھ رما یدارا آن روا ومن کان عا لعفف ومن کان فيا 
کنا يلوف کا ملع زیم اموم تأذيثوا مرن به يما 4 ٥۷‏ . 

وأما إن كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له ثم إن كان 
الملل وصل إلى اليتيم الباين رشده فقد برئت ذمة الوصي . 

- [ تبرا ذمة کل غاصب إذا وصل الال إلى مستحقه ] 


مثل أن يأخذه المالك قهرًا أو يخلصه له بعض الناس أو تطيره إليه الريح فان أنكر اليتيم بعد 
ہے رت و تو ج ,ذلك اماب للدي بسن بر كيل وس تو كوا ميخ 
يمينه وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله لاحد : فهل يقبل قوله » أو قول الوصي » فيه 
نزاع مشهور بين العلماء . 
- [ حكم ما اذا خلط الوصي ماله بمال الیتیم ] 

یل شَیْخُ الاسلام آخمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ وصیع تخت ده ال لیام 
هَل يَجُورُ أن بخرج من ال حِصّتَهُ ؟ وین مالهم حِصّتَهُ » وَيُنْفِقُهُ علیهم وعلیه ؟. 

فأجاب يلم : ا حمد لله رب العا لین . ینفق على اليتيم بالعروف . وإذا کان خلط طعامه 
بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالی : ہڑ رلوک عن ای قل إضكع َم 
يد اوم ِنَم ون نم افيس یلیخ 4 ۳ فان الصحابة نا 
مہ ۳ ۰ 
توعد الله على من يأكل مال الیتیم بالعذاب العظيم ييزون طعام اليتيم عن طعامهم فیفسد 


. ۲۲۰ : النساء : 1 . (۲) البقرة‎ )١( 


فسألوا عن ذلك النبى علتر ء فأنزل الله هذه الآية . 
- [ حكم ما إذا باع الوصي عقار الأيتام ] 

یل سَنِحُ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ ینام نخت يد وَصِيٌ وَلَهُمْ اح 
ی م ء وَقَدْ باع الْوَصِئْ حِصَّتَهُ عَلَى |خوته ء وذکر [ أن ] الملك كان وَاقِعَا » وَلَم تلم 
ليام يجيي يلا باه الوَصِی ‏ مه الیهغ ؟ فهّل يَجُورٌ البَِیغ ام لا ؟. 

فأجاب کل : الحمد لله رب العالی > بیع العقار لیس للوصي أن يفعله إلا لحاجة 
أو مصلحة راجحة بينة » وإذا ذکر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن یشتر یشترر يه لليتيم الآخر 
لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقًا ء وضررا للأول إن كان كاذبًا . 

تس سس به ول سیت 

حمس E‏ عِنْدَ اسان و ۱ و 1 : إن ا مُت پر الدَّرَاهِمَ ء نم إِنّهُ مات 
فد مِنْ ای بغ الدَرَاهِم ء ثي إن أؤلادَهَا طبوقا إلى الحاكم ء وَطَلبُوا مثها 


لام هع | ها واغترفث نا نها ین الْمُوصِي مم نم َلَبوا اوخ ناه 
الال ادع أن اي رث یہ ائه ھا لغ يكن من إلا كان بَعْدَ أن كروما علی دك » 
الول ول الما اَن ین المبلغ م لا ؟. 


فأجاب وخ : : الحمد لله رب العا مين . القول قول الستودع الموصى إليه في قدر المال مع 
يمينه والقول قوله : أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع 
يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك . 

- [ الوصية لأم الولد صحيحة إذا خرجت من الثلث ] 

والوصية لام الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث » ولهذه المرأة أن تأخذ ما 
وصى لها به إذا كان دون الثلث » فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وإن شهد لها 
شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حکم لها بذلك > واذا خرج لال عن ید الوصي وشهد 
لها قبلت شهادته لها ال ایس یی و 
ی سو عدر لها فى یت و یو بر یت . فإن من علم أنه د يستحق مالا في 
باطن ذلك وأخذه کان متأولا في ذلك مع احتلاف العلماء في مسائل هذا الباب . والله 


أعلم . 


-[ حکم ما إذا تنازل الوصي عن وصايته عند الحاكم ] 


ہی یم لمح يا اود لم 
الك على الخاکہ * 


فأجاب ونه : الحمد لله رب العالمين . إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه 
فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك ء فان المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع 
العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بذلك ء واللّه أعلم . 
- [ حكم ما إذا وصى لرجلين على ولده فاجتهدا من مالهما 
في إثبات الوصية ء فهل لهما ما غرماه ؟ ] 


شيل شوخ ی نو تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجلي وَصّی لِرَجُلِنٍ عَلَى وله 
ثم إِنّهُمَا اجتهدا في بر e‏ أن فا ی مال اليتيم ما ره موا عَلى 
AE‏ 
فأجاب يم : الحمد لله رب العامین . إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها 
بالمعروف ١‏ فهو من مال اليتيم » وال أعلم . 
- [ حكم ما إذا اجتهد رجل في جمع تركة صاحبه الذي توق 
في الجهاد فهل يجب له على ذلك أجرة ؟ ] 


شيل میخ الإشلام أخمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ زج توفي صَاحِبٌ له في 
ا لهاد » فَجَمَعْ ركه في مد لاب سِنِينَ بَعْدَ تعب ب » فل : یج له عَلَى ذلك أَجْرَةٌ ؟. 

فأجاب یونم : الحمد لله وب العالین . إن كان وصها فله أقل الأمرين من أجرة مثله ء 
أو كفايته ء وان كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله ء وإن عمل متبرعًا فلا شيء له 

من الأجرة » بل أجره على الله » وان عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع . 
والأظهر الوجوب . 


ات 
٠‏ موس وہ 


۷ ۷ ۷ ۴ 5 ب یا سے 
e‏ ۱ 0 ہے سا 
ور ات هی 
مرو کیو 
ہس 5 ۷۲ 2 7 سم سم هه هه ر۷ 
۶ ۳۰۳۳۷ ہہ ۶۱۳ سسا ۱ ۷ با 7 
قلری لان 
1 
7 و مع هم 2 کا اس م 9۸ 


٠‏ تا سکم در 


۱۳۳۷ 


] ۱۳ - ۱[ 


و ی یی و مس تا ی 


ميل میج الإشلام أَحمد ی تيمية رحمه الله تعالى : : عَنْ رجلین بَیتَهما داز مُشْتَركة 
فَطْلَبَ أَحَدَّهُمَا القَشمهة ۳ رکه ی ع الْمُقَاسَمَةٍ » فَهَلُ يُجبر عَلَى الْقِسْمَةِ أ لا ؟. 
فاجاب كلاخ : الحمد لله رب العالمين . إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث 
لا تنة سی سے یں سرت سی ب سور ا 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى 4۱۱/۳۵ : 45١‏ . 

(۲) واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن ما لا يقبل القسمة - من عقار ء وغيره - يباع ء ويجبر الممتنع على 
البيع » ثم يقسم الٹمن بین الشريكين » ويكون حق الشريك في نصف قيمة الجميع » لا في قيمة نصف الجميع . 
ودليل ذلك - عند ابن تيمية - ما ثبت في الصحيحين عن النبي موق أنه قال  :‏ من أعتق شركا له في غلام » و کان له من ا مال 
ما يبلغ ثمن الغلام ... » ا حدیث . [ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر » كتاب العتق » باب : إذا أعتق عبدًا بین اثنين .. ) 
بلفظ : « من أعتق شركا له في عبد .. » الحديث البخاري مع الفتح ( ۱۷۹/۵ ) » وقد تقدم تخريجه عند مسلم ] . 
وما قاله ابن تيمية نص عليه في « الانصاف » ء قال المرداوي : من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي : أجبر › 
فان أبى بيع عليهما ء وقسم الثمن . نقله الیمونی » وحنبل ء والقاضي » وأصحابه . 

وقسمة التراضي - عندهم - : هي ما فيها ضررء أو رد عوض من أحدهما ء كالدور الصغار .. اللاتي لا يمكن 
قسمة كل عين مفردة منها . 

ونقل عن ا جد ( أي : ابن تيمية الجد ) منع ذلك » وهو قول ابن قدامة . [ انظر : الإنصاف ( 70/١١‏ ) » 
البدع ( ۱۳۱/۱۰ ) ] . 

وقاله الدردیر مذهبا للمالكية : أن ما لا يكن قسمه يباع » ویقسم ثمته [ انظر : الشرح الصغیر مع بلغة السالك 
(۱۳۹/۲) ۲ . 

ومذهب أبي حنيفة ء والشافعي : أن ما لا یقبل القسمة لا یجبر المتنع على قسمه » ولا یقسم إلا بتراضي الش رکاء ما لم 
يضر ذلك بالقسوم من إنقاص القيمة وغیره . [ انظر : تكملة فتح القدیر مع الهداية ( ۳۷/۹ ) » الهذب ( ۳۹۲/۲ ) ] . 
والذي یظهر لنا : أن ما قال به ابن تيمية في هذا الباب - مما وافق فيه مذهب أحمد - هو الصواب ؛ لن فيه دفع 
الضرر عن الطرفين ببیع القسوم بقیمته » وجعل الثمن بين الشرکاء - على نحو ما قال به ابن تيمية - وتحقیق 
المصلحة لجميعهم بعد أن کان القسوم غير مستفاد منه إما لأحدهم » أو لهم جميعًا بسبب تعذر القسم . 


- [ حكم ما إذا كانت العين المشتركة قابلة للقسمة 
وطالب الشريك القسمة ] 


شیل شی الإشلام خمد اي تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ جل له عَشَرة دهم ین اَل 
أَربَعَة ع رين هما في تشه بيك ود | إنمانِ مخت العف الاك بجر 
عَلَيِهِ وَمُو يبل الْقِسْمَة > هل لعاکم أن شیع علیہ ام لا ؟ ویر أن ينْفِقَ مِنْهُ عَلَى 
العمارة ؟ 
فأجاب يخم : الحمد لله رب العالمين . إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم ؛ 
وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك الاخر رشيدًا فكيف إذا كان تحت ا حجر » وإن 
لم يكن قابلا للقسمة ؛ غير قسمة الإجبار » وللحاكم أن يقاسم عن ا حجور عليه إذا رآه 
مصلحة . وإذا طلب الشريك » إما القسمة وإما العمارة ؛ فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما . 
| * | -1إذا طلب الشريك القسمة أو المهاياة وجب على الشرکاء 
أن يجيبوه إلى أحد الأمرين ] 
سیل َي الإشلام أَحْمّد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ ثلاث ۾ شركاء في طالحونٍ 
یوم اشن ور تيرم ولع كن له کہ تناك به وی بر عشي لمشتل 
به به وذ متغوة أن یو یه إلا في کل مد ايام تزا » وقذ لب یلم کل يوم بقسیله 
لِيَسْبَعِينَ به به عَلَى فوته فَامعَتَعُوا من دك باقیذارمم علّی الْمَالٍ والجاه عَليه ؛ اجب في 
لك ؟. 
فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . إذا طلب الشريك أن یؤجروا العین ويقسموا 
الأجرة على قدر حقوقھم ‏ أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة ؛ وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى 
أحد الامرین . 
٤ |‏ | - [ إذا هايؤه وطلبوا تطویل الدور وطلب تقصیره آجیب ] 


فان آجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطویل الدور الذي يأخذ فيه نصیبه وطلب هو تقصیر 
الدور وجبت إجابته دونهم » فان المهايأة بالزمان فیها تأخیر حقوق بعض الش رکاء عن بعض 
فکلما كان الاستیفاء آقرب كان أولى ؛ لن الأصل وجوب استیفاء الشركاء جمیعهم 
حقوقهم > والتأخير لأجل الحاجة فكلما قل زمن التأخر كان أولى » لا سيما إذا كان مع 


التأخير لا يمكن الشريك ى أن يستوفي حقه إلا بضرر مثل : إعداد بهائم لیوم والانفاق عليها 
في الأسبوع ؛ فإنه لا يجب عليه موافقتهم على ما فيه ضرره مع إمكان التعديل بينهم 
بلا ضرر ء واللّه أعلم . 

| 6 | - [ حکم قسمة اللحم بالقيمة وقسمة الفواكه عدذا ] 


شيل شح الإشلام آخمد ان : تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ قِسْمَةِ ِسْمَةٍ الحم يلا مِيرَانٍ » 
وَقِسْمَةٍ این الیتب والمان طيخ والخیار عَدَدَا ؟. 

فأجاب یی : ا مد لله رب العالمين . آما قسمة اللحم بالقيمة : فالصحیح أنه يجوز 
فان القسة إفراز بین الانصباء > ليست بيعًا على الصحیح ٩‏ . وهکذا كان النبي لو 
یقاسم أهل خیبر خرصًا » فیخرص عبد الله بن رواحة ما على النخل فیقسمه ب نين السلمین 
والیهود ۲ . ولا يجوز بيع الرطب خرصًا . وكذلك كان السلمون ينحرون الجزور 
ويقسمونها بينهم بلا ميزان » كانوا يفعلون ذلك على عهد النبي گل . 

وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغير کیل ولا وزن ء وجوز قسمة الرمان 
عددًا » وكذلك البطیخ لاا O‏ 5 

| ” | - 1 القسمة افراز لا بيع . 5 تعتبر الخبرة في التعديل ] 
ولیست هذه القسمة بيعًا » لکن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة . 


|7 -1ما لا يمكن تعديله ] 


والقصود : أنه يجوز أن تعدل الأنصاب [ ب ] ما يمكن إما من كيل أو وزن إن أمكن ء 
وإلا بالخرص والتقويم » > ليس هذا مثل البیع › » فان القسمة جائز ة في جميع المال . 
| ۸ | - [ قسمة الثمر قبل بدو صلاحه ] 


ويجوز قسمة الثمر قبل کو ت بوالله أعلم . 


(۱) انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( 507/54 ) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الزكاة ( ۰ء) عن ابن عباس » ومالك في الوطاً في المساقاة ( ۰۷۰۳/۲ ٢۷۰)؛‏ 
عن سليمان بن يسار « مرسل في جميع الموطآت » ء وأحمد في سنده ( ۲٢/٢‏ ) عن ابن عمر . 

(۳) اعتار ای تيمية - رحمه الله تعالی - أن القسمة افراز بین الاتصباء » ولیست ها : 

وكذلك العدودات من الأنعام : کالابل » والبقر » والغنم » فانها تقسم أيضًا على الصحيح » وتعدل بالقيمة . 
وما قال به ابن تيمية تفه من أن القسمة إفراز ولیست بيعًا هو مذهب أحمد . [ انظر : المغني ( 4٩۱/۱۱‏ ) وحکی عن عبد = 


r `‏ سس سس القسمة 


تج - [ حكم فسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخ والخيار عددا ] 

شيل يح الإشلام آخمد اي تيمية رحمه الله تعالی : هل یور قِسْمَةٌ الم بلا مِيرَانٍ ؟ 
شمه الین وَالْعِنَبِ والمان والْبطيخ وا ار عَددا ؟. 

فأجاب وُت : الحمد لله رب العالمين . جوز قسمة قسمة الأموال الرطبة کالرطب والعنب وغیر 
ذلك . فالقصود بالقسمة أن یکون بالعدل فإذا لم يكن التعدیل بالکیل والوزن کان التعدیل 
یقوم مقام ذلك من ال خرص والتقوم في الأموال الربوية . 
- [ يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعیر يدا بيد والخلاف ف النسيئة ] 


ويجوز أن يشتر ي الفا كهة بالحنطة والشعير بدا 58 بلا حلاف بين الفقهاء 4 وا اختلفوا 
السب ا يجوز ذلك نسيئة » وهو مذهب أبي حنيفة ”۹ء 
ومالك 7 واحمد في المشهور عنه 29 ع والشافعي في قو له القدم , 


الله بن بطة : أنها بيع ؛ لأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر ء وهذا حة حقيقة البيع . 
ولم يسلم ابن قدامة له بما قال ؛ لأن القسمة لا تفتقر إلى لفظ التمليك ء ولا تجب فيها الشفعة » ويدخلها 
الاجبار » وتلزم يإخراج القرعة ء ويتقدر أحد النصیبین بقدر الاخر ء والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك » ثم إنها 
تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعًا كسائر العقود ء وبعض مذهب الحنفية . [ انظر : تكملة فتح القدیر 
( 577/9 4576 ) ورجح في الهداية : أن الإفراز هو الظاهر في الميكلات والموزونات لعدم التفاوت » ومعنی 
المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت » والمالكية - فيما يسمونه : « قسمة قرعة بعد تقويم › 
وتعدیل » » و قسمة مراضاة بعد تقوم وتعديل » . [ انظر : القوانين ( ۲4۵ ) » مختصر خليل ( ۲٦٢‏ ) ] ؛ 
وأحد قولي الشافعي . [ انظر : المهذب ( ۳۹۱/۲) ] . 

والقول الآخر في مذهب الشافعي : أن القسمة بیع ؛ لأن كل جزء من الال مشترك بينهما ء فإذا أخذ نصف 
ا جمیع فقد باع حقه با حصل له من حق صاحبه . 

وهذا إذا لم يكن في القسمة رد فان كان فيها رد فهي بيع ؛ لأن صاحب الرد بذل الال في مقابلة ما حصل له 
من حق شريكه عوضًا ء وذلك مما هو متفق عليه . 

وفائدة الخلاف - على نحو ما يقول ابن قدامة - أن القسمة إذا لم تكن بيعا جازت قسمة الثمار خرصًا » والمكيل وزئا 
والموزون كيلا ء والتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض في البيع ..» آما إذا كانت بیغ فان هذه الأحكام تنعكس . 
وقد أفاض صاحب تكملة « الفتح » في بیان کون القسمة إفرارًا ؛ لأنها مبادلة ء إلا حدود ضيقة ما يتأكد به 
صواب ما ذهب إليه اين تيمية » واللّه أعلم . 

. ) ١58 ( انظر : الهداية ( 59/7 ) . (ػ) انظر : القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳٣٤/٤‏ ) . (4) انظر : مغني ا حتاج ( ۲۲/۲ ) . 


له سس سس سس سے سس سے سے سے سے سس ۹ ۳۴ ۷ ۹ 


- [ علة الربا هل هي التمائل مع الطعم إلخ ] 


وهذا مبنی على أن علة الربا : هل هي التمائل والقوت والطعام مائل الطعم ؟ فمن قال : 
عي التعائل واف والتمائل مع الطعم ؛ جوز ذلك » ومن قال : هي الطعم وحده ؛ لم 


- [ يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها ] ”© 

وقول القائل ه إن هذه القيود على مذهب الشافعي دون مذهب مالك وما نقله من 
مذهب عمر » فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك وسيرة الخلفاء فی العطاء . 

وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلائة أقوال . 

أحدها - وهو مذهب الشافعي - : أنه يجب قسمها بین الغامین إلا أن يستطيب أنفسهم 
فيقفها (© وذكر في و الأم » أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض 
حكمه ؛ لان النبي عتم قسم خيبر بين الغامين » لکن جمهور الائمة خالفوا الشافعي في 
ذلك » ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فیّا حسن جائز › 
وأن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغاغین . 

ولا نزاع أن کل أرض فتحها عمر بالشام عنوة . والعراق ومصر وغیرها لم یقسمها عمر 
بين الغانمین » وإنما قسم النقولات » لکن قال مالك وطائفة - وهو القول الثاني - آنها 
مختصة بأهل الحديبية . وقد صنف [سماعیل بن إسحاق [مام ا مالکیة في ذلك با نازع به 
الشافعي فی هذه السألة وتکلم على حججه . 

وعن الامام آحمد کالقولین » لکن الشهور فی مذهبه هو القول الثالث وهو مذهب 
الأكثرين » أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي عبید . وهو أن الامام یفعل فیها ما هو أصلح 
(۱) انظر : الفتاوی الکبری لابن تيمية ۰۸۱/۲۸ : ٥۸١‏ . 
(۲) وأما الأرضون إذا استولی علیها السلمون فتقسم ثلائة أقسام : آحدها : ما ملكت عنوة وقهرا حتی فارقوها 
بقتل أو آسر أو جلاء » فقد اختلف الفقهاء فی حکمها بعد استیلاء المسلمين عليها » فذهب الشافعي کہ إلى آنها 
تکون غنيمة کالأموال تقسم بین الغانمین إلا أن یطیبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح السلمین » وقال مالك : 
تصير وقفا على السلمین حين غنمت ‏ ولا يجوز قسمها بین الغانمين » وقال أبو حنيفة : الامام فیها بالخيار بین 
قسمتها بین الغاامين فتكون أرضًا عشرية ء أو يعيدها إلى أيدي الشرکین بخراج یضربه علیها فتکون أرض خراج 
ویکون الش رکون بها أهل ذمة ء أو یقفها على كافة السلمین وتصير هذه الارض دار إسلام سواء سکنها السلمون 
أو أعيد إليها الشرکون للك السلمین لها » ولا يجوز أن یستنزل عنها للمشركين لفلا تصير دار حرب . انظر 
الأحكام السلطانية للماوردي ص٢۱۷‏ . 


للمسلمين من قسمها أو حبسها » فان رأى قسمها كما قسم النبي یك خيبر فعل » وان 
رأى أن يدعها فيئًا للمسلمين فعل كما فعل عمر › وكما روي أن النبي یئم فعل بنصف 
خیبر وأنه قسم نصفها ء وحبس نصفها لنوائبه وأنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغافین . 

فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها . وقد صنف في ذلك مصنمًا 
کبیڑا . إذا عرف ذلك » فمصر هي ما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بين الغائمين كما صرح 
بذلك أئمة المذاهب من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية » لکن تنقلت أحوالها بعد ذلك 
كما تنقلت أحوال العراق فان خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد ا خارجة وهذا جائز 
فى أحد قولى العلماء . 

وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا علم ابتداءها وصارت الرقبة للمسلمين . 
وهذا جائز فى أحد قولى العلماء . 

وأما مذهب عمر في الفيء : فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقًا ء لكنه يقدم الفقراء وأهل 
المنفعة كما قال عمر هب : ليس أحد أحق بهذا ا مال من أحد » اما هو الرجل وبلاژه والرجل 
وغناؤه والرجل وسابقته والرجل وحاجته . فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب وكانت 
سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية . وأما أبو بكر الصديق - ونه - فسوی بينهم في 
العطاء إذا ایور في الحاجة وإن كان بعضهم أفضل في دينه . وقال : لا دا لله 
وأجورهم على اله ؛ > وا هذه الدنیا لا . وروي عنه أنه قال : استوی فيهم إيما 
يعني أن حاجتهم إلى الدنیا واحدة - فاعطیهم لذلك لن ینز 
أجرهم یبعھی على الله . فاذا استووا في الحاجة الدنیو ية سوی بينهم في العطاء 8 

ويروى أن عمر في آخر عمره قال : لفن عشت إلى قابل لأجعلن الناس ببانًا واحدًا . 
أي : ماية واحدة . أي : صنفا واحدًا . 

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها : 

الرجل وبلاؤہ ؛ وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء ۱ 

والرجل وغناژه ؛ وهو الذي يغني عن السلمین في مصا حهم لولاة آمورهم ومعلمیهم 
وأمثال هو لاء ۲ 

والرجل وسابقته ؛ وهو من كان من السابقين الأولين» فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم . 

والرجل وفاقته ؛ فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء . 


منفعة به » لا سيما إذا ضاقت آموال بيت الال عن إعطاء كل ال مسلمین غنيهم وفقيرهم ؟ 
فكيف يجوز أن يعطي الغني الذي ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير ا حتاج بل الفقیر النافع ؟ 

وقد روي عن النبي کل : « أنه أعطى من أموال بني النضير وكانت للمهاجرين 
لفقيرهم » ولم يعط الانصار منها شيا لغناهم » | » إلا أنه أعطى , بعض الأنصار لفقره » ۲ . 
وفي السنن : أن النبي یلو : « كان إذا أتاه مال أعطى الاهل قسمين ء والعزب قسمًا » 
فیفضل المتأهل على المتعزب ؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته . والحديث رواه 
أبو داود وأبو حاتم في صحيحه والإمام أحمد في رواية أبي طالب » وقال : حديث حسن 
ولفظه : عن عوف بن مالك أن رسول اللہ یہ : « كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه ء 
فأعطى الاهل حظين » وأعطى العزب حظا » ° . 

وحدیث عمر رواه انوا وأبو داود » ولفظ أبي داود : عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال : ذكر عمر يومًا الفيء » فقال : ما أنا بأحق بهذا الفيء منکم » وما أحد منا بأحق به من 
أحد | إلا أنا على منازلنا من كتاب الله . الرجل وقدمه » والرجل وبلاؤہ » والرجل وغناؤہ ‏ 
والرجل وحاجته . 

ولفظ أحمد قال : « كان عمر يحلف على أيمان ثلاث : واللّه ما أحد أحق بهذا ا مال 
من أحد » وما أنا أحق به من أحد » ووالّه ما من المسلمين أحد إلا لا وله في هذا الال نصيب 
إلا عبدًا مل وکا » ولكنا على منازلنا من کتاب الله ؛ فالرجل وبلاؤہ في الإسلام ء والرجل 
وقدمه » والرجل وغناؤه فی الإسلام ء والرجل وحاجته » واللّه لفن بقيت لهم لأوتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه في هذا ا ال وهو يرعى مكانه » ۶ . 

فهذا کلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حمًا . یذ کر فيه تقديم أهل ا حاجات . 
ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم 
الفقراء » فان هذا مضاد لقوله تعالی ک لا ین دولة بين الا يك # 9 فإذا جعل 
الفيء متداولا ب بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الایة في نفس الأمر . 


وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في « المدونة ) : وجزية جماجم أهل الذمة وخراج 


(۱) آبو داود في الخراج ( ١‏ ) عن الزهري . 

(۲) أبو داود في الإمارة ( ۲۹۰۲۳ ) » وأحمد ( ۲٥/٦٢‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٦۷۹٦‏ ) » والسنن الکبری 
للبيهقي ( ۱۲۷٤۸‏ ) » عن عوف بن مالك . 

(۳) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار حديث رقم ۳۹۰۹ . 

. ۷ : ا حشر‎ )٤( 


٤‏ مے سے سس سس سس سس صل يسح القسمة 
الأرضين ما كان منها عنوة أو صلکا ؛ فهو عند مالك جزية . والجزية عنده فيء . قال : 
ويعطى هذا الفيء أهل کل بلد افتتحوها عنوة أو صا وا عليهاء فيقسم عليهم ويفضل 
بعض الناس على بعض من الفيء » وبیداً بأهل الحاجة حتى يغنوا منه » ولا يخرج إلى غيرهم 
إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاحتياج . وقال 
أيضًا : قال مالك : وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيهاء إلا أن عمر قد أقر 
الارض فلم يقسمها بین الذين افتتحوها . وأرى لمن ينزل ذلك أن یکشف عنه من يرضاه فان 
وجد عالماً يستفتيه ء وإلا اجتهد هو ومن بحضرته راشا ٩۱‏ . 
- [ أقوام لهم ملك من آبائهم وهي للسلطان مقاسمة فاشترى شخص 
ما للسلطان واخذ ملکھم ] ° 


سل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كلم : رن الاك از ين آبائهم دادم 
سے لفان يناك اقلت نا ب الْمْغَلَ . وان شَحْصًا صَایئا اْتری ما يحص 
الشِلْطَانَ مِن ال وَأَعَذ الملك الَّذِي لَّهُمْ جَمِيعٌهُ ججمیئۂ بِالْيدٍ موی . فَهَلْ له ذَّلِكَ ام لا ؟. 

اجاب يزو : اننيد لد رب کاب لیس له أن بترم ا اناس کی ای با 
ذكر. ولا يجوز رفع رس ود 0 حقوقهم بما ۰ الارض و 
وأقرت بيد أملها . وهي کت إلى ذريتهم وغير ذريتهم پر ارت اف والهبة › 
وكذلك البيع في أصح قولي العلماء ؛ إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع وليس 
السواد معتقدًا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه مع أنه يجوز أن يورث ويوهب ؛ إذ 
لا خلاف في هذا ء بل ينبغي أن يبيع ما لبيت ا مال من هذه الأرضين » وما لبيت ا مال من 
المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج . وقيل : لاتباع لما فيه من إضاعة حقوق المسلمين . 


)١(‏ قلت لابن القاسم : أرأيت جزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة وما صالح عليها 
أهلها » ما يصنع بهذا الخراج ؟ قال : قال مالك : هذا جزية » قال ابن القاسم : والجزية عند مالك فيما يعلم من 
قوله « فيء كله » . قلت لابن القاسم : فمن يعطى هذا الفيء وفيمن يوضع ؟ قال : قال مالك : على أهل كل بلد 
انتحوها عنوة أو صا وا عليها هم أحق به يقسم عليهم ؛ يبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ولا يخرج منهم إلى غيرهم › 
إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد ما يعطي أهلها ء يريد ما يغنيهم على وجه النظر والاجتھاد . انظر : المدونة 
الكبرى ( ۳٣۸/۱‏ ) . 

(۲) انظر : هذه المسألة في الفتاوى الكبرى ( 588/98 ) 


5 
سے مو سو 
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۱۳ ۳۷ 
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| ۱ | -[ الشاهد في الاقرار يشهد بما سمعه من القر ] 


سيل سيخ الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی AN‏ 
لْمفروقة سكن ار تا فیها ین الأغيانِ وف له تالی عَلَى مسجد و الق یہ ء ثم 
م تتمکن ابیت ن وژن لك الأغيان عى مات الوافث , بغ الم لا تخر 90 
الأَعْيَانَ مقر بها » هل هَذِهِ الأعْيَانُ الْمَوْجُودَةٌ الآنَّ؟ فَهَل يشو یشوغ لَهُ هَذِهٍ الما ُن 
يَشْهَدَ بها اعْتِمَادًا عَلَى إِفْرارِ الم وبالاستفاضة من یلك الْعَذْلَيْنَ ؟. 

فأجاب یھ : الحمد لله رب العالین . الشاهد يشهد با سمعه من كلام القر ء والاقرار 
يصح بالعلوم وامجهول » والمتميز وغير المتميز . وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في 
اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم » كما لو أقر المقر لفلان ابن فلان عندي کذا 
وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان » ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى 
والوصوف أو ا حدود ؛ فان هذا يجوز باتفاق الأئمة . وإنما تنازعوا في المعرف » هل يكفي 
ا چو وو ا وت 
الإمام أحمد ۴ . والثاني : قول الشافعي وغیرہ ‏ ء واللّه أعلم . 

- [ حكم ما إذا قال له : أبراتك إلا من هذا السطور ] 


یل يح الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ شَحْصَین يََارََا وَأَشْهَدَا عَلَى 
لشیهعا أن أَحَدَهُمَا لا يسک یسنج علی الاخر مُطَالَبَةَ ولا دغوی تد و ڙهم › 
چا نو وو ع شطور زعي بدراجع مع 
فَاسْيَئْنَاةُ صاحت لین حَالَة الإ راء » ول يكرأ منه من المشطور الد كور ولا و 
الْمُبَاراةٍ » فطالّب رث الدَّئْن بالْمشطورء فَقَالَ لَهُ ضمه ایس تباریتا ؟ فَقَالَ : أ 
(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى 4۲۱/۳۵ : ۳۱ . 
(۲) انظر الإنصاف ( ۱۷/١١۲‏ ) . 
(۳) انظر : شرح احلی على المنهاج (T1 cT)‏ . 


إلا من هَذَا المشطور ء قفَهَل تُشعَغ دَعْوَاهُ الشَّوعِيةُ بالْمَشطور الْمَذْ كور ؟ 

فأجاب يرن : الحمد للّه رب العالمين . إذا كان ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الحق وأن 
الغريم يعلم أنه لم برئه منه » وطلب پینە أنه لم يبرئه منه ؛ فله ذلك . 

- [ ليس له أن يدعي بما يناقض إقراره وإبراءه ] 

سيل د شَنِحُ الانلام أَحمّد ابی تيمية تيمية رحمه الله تعالی : مات وَحَلْفَ ان عم 
رَْجَة لها في رض نویه ء مك وكيل ال ان عم ايت وب او الرَّوْجَةَ 
الي لها ها ارف وله وضع بده على ما حَصّهُ + من الميراثِ مَعَ علمه بالاختلاف 
ناو ان الم الو رها وَوَيلهَا ین کل شي: ثغ بد ذلك صر با ند حاكم 
اي شهذوا أن المي طلقَا في ترض مؤته زعکم به وقال : ما ترت عنيي وطلّب 
اسشتعادة دة ما جڏ منك فَهَل تُشمَغ ایهم مع كؤنه رها ور ومع ار لب قبضُ وه 
0 به لیکو الق في دغوی الْجَهْلٍ ام لا ؟. 

فأجاب ينم : الحمد لله رب العالمين . ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع 
یی ۲ سد یسر ع ا خی . وأما الجهل 

جو - [ حكم اقرار الرجل لزوجته ] 


سیل د شیخ الانلام آخمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ امْرَأةٍ او کاٹ وج 7 رَجُل 
نی وژرقٹ یله ودين دك وئتی» وتات للع وأ ال ج الْمَذْ کور مها 
وََحَدَّتْ لبنت یکفالیها من مده یڈ عق تان مین وقد خضل ان توش شیم 
اضر شُهُودًا » وَكتَبَ لرَوُجَته ۳ یرهم > وأغلها المُطَلَْةُ کلب لها الصّدَاقَ ء وگانث 
َذ ره بل وهي في الشام ین جين طَلََهَا ء وکت لمهم خدسيائة » معني علي 
لت ِي له بي مها ين فا زین جين رفت لد اوشم بِسَىْءٍ من آمور انا 
َقَدْ أغطى ره لها 

ا ی جج 
ان الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين » وكذلك إفرارہ للوارث 


. قال الحنفية : ولو أقر المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه فيه بقية الور“‎ )١( 
. ) 5١١/7 ( انظر : الهداية‎ 


باب | ور از .سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۲۷۹ ١‏ 


ومالك “ والإمام أحمد وغيرهم ۷ . وكذلك إقراره بالدين الذي أبرأته صاحبته لا يجوز 
فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به لم يجز هذا الإقرار ؛ لأنه قد علم أنه كذب ء 
ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يجز أيضا عند الجمهور أن يجعل ذلك التمليك دينا 
رہ a‏ او و 
الحديث : «من قطع ميراثا قطع الله میراثہ من ¿ الجنة » 29 . وفي الستن عن النبي یلام أنه 
قال « ان ارجل لعمل بون من بطاعة ال »ثم مجورفي دنو له ورد بس 
اد » ثم تا ول على ہیاک خث لل کپ تيلو أنه روم ۳ 
جک ری 1 من تحتها لته رز خلت فیک و دک الد المطت 2 © 
وم یفص الله وله وید حدوده له کارا دا فیها ول عدا 
هيرب 4 ۶ء والله سبحانه أعلم . 


| ۵ | -[ حكم الإكراه على الاقرار ] 


سل د یم الإشلام أخمد اب تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ شخص 
کرک قري ریه سک واه ء حت علیہ مد أن الْمَتم لَهُ دُونَ الشركة ؟. 

فأجاب ين : الحمد لله رب العلمين . إذا أكرهه بغير حق فأقر » كان إقراره باطلا 
وإشهاده على الإقرار لا ينفعه » بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدى على هذا 
المظلوم بالإكراه » وتجب إعانة المظلوم ورد ا ال إلى مستحقه » وإذا أقام بينة بأنه أكره على 
ذلك ؛ سمعت بينته » واللّه أعلم . 


١ |‏ | -1 الإقرار لبعض الورثة ببعض ماله ليحرم البعض الآخر من الميراث ] 
شیل شَيْخُ الإسلام أَحْمّد ان تيمية رحمه الله تعالى : عن امرأة مانت وَعَلَمَمْ ولا 


۰ - 


مهم أزيعة أ أشمَاء : که وَاجِدٌ وتات بات ول راج وع بن هه الْجْمْلَةٌ حَمْسَةٌ . 
روت لم یکن لها منة ولد 4 وان قرت في مَرَضِهَا ال ِالْمَوْتِ لأْلادِمَا لام بد 


(۱) انظر القوانين الفقهية ص ( 7١7‏ ) . (۲) انظر : الانصاف ( ۱١۷/١١‏ ) . 

(۳) الکنز ( ۳۰۸۰۰ )۰ الدر المنشور ( ۱۲۸/۲ ) عن أبي هريرة . 

(5) اللساء : ۰۱۳ ۱۶ 

وا حدیث أخرجه الترمذي في الوصایا ( ۲۱۱۷ ) وقال : و هذا حديث حسن صحیح غريب » » وابن ن ماجه في 
الوصایا ( ۲۷۰۶ ) بلفظ : « سبعين سنة » ء کلاهما عن أبي هريرة . 


۰ `“ سس سس سسسسص باب الإقرار 


هم نی تیان دزعم وَقُصَدَتْ بذلِك اخراع وَلَدِهَا وَرَوْجِهَا من الا ؟. 
فأجاب دہ : الحمد لله رب العالمين . إذا كانت كاذبة في هذا الاقرار ؛ فهی عاصية لله 
ورسوله باتفاق المسلمين » بل هى من أهل الكبائر الداخلة فی الوعيد . 


| ۷ ] -1 تحريم الجور في الوصية ] 


فان الجور في الوصية من الكبائر « ومن قطع ميرانًا ؛ قطع الله ميرائه من الجنة » © وقد 
قال تعالی نت تالم تک حُذُوة آله وک بطع الله ورَسُوكُمٌ بذ جت تجییف 
e € :‏ سور 
من ا ا خلت فيها وَدللک الفوز الْمَظِيمٌ © وم عص الله 
وم در یه کارا کیت جو وٹ 4 وقد قال 


سر سر وی ہے ےوک 9y‏ 
| ۸ | - [ إثم الکاتب والمشير والشاهد في وصية الجور ] 


ذكل هؤلاء متعاونون على ہنس والعدوان . ومن لقنها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق 
ردو الخيهادة . وأما إن كانت صادقة فهي محسنة في ذلك مطيعة لله ولرسوله ومن أعانها 
ا لأجل الله تعالى . وأما في ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبي 
حنیفة , ومالك ۰۲ وأحمد ۹۶ء وغيرهم ؛ لأن التهمة فيه ظاهرة ء ولأن حقوق الورثة 


. الدر ا نٹور ( ۱۲۸/۲) عن أبي هريرة‎ » ) 504٠.٠ ( الکنز‎ )١( 

(۲) النساء : ۰۱۳ ۱ . 

(۳) الترمذي في الوصایا ر ۲۱۱۷ ) وقال : « هذا حديث حسن صحیح غريب » . وابن ماجه فی الوصایا 
5١‏ ۰ ) بلفظ : و سبعين سنة ٤ء‏ کلاهما عن أبي هريرة . 

. قال الحنفية : ولو أقر المريض لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه فيه بقية الور“‎ )٤( 

انظر : الهداية ( ۰۲۱۰/۳ ۲١۱١‏ ) . 

)٥(‏ قال المالكية : المريض لا يقبل إقراره لمن يتهم بورثه من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثًا أو غير وارث 
إلا أن یجیزہ الورثة ويقبل فيما سوى ذلك . 

انظر : القوانين الفقهية ص ( ۲۰۷٢‏ ) . 

(ل) قال الحنابلة : لا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي » ولا لوارثه بشيء إلا يإجازة الور" . 
يحرم عليه فعل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل : يكره له ذلك . 

انظر : الإنصاف ( ۱۸۲/۷ ) . 


باب الق ار .سس سس سس سس سس سس سس سس ‌١‏ ۲" 


تعلقت بال اميت بالرض ۰ فصار محجورا عليه في حقهم ليس له أن یتبرع لاحدهم 
بالإجماع . ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعي ء بناء على حسن الظن بالمسلم وأنه عند 
اموت لا يكذب ولا يظلم ۶'۶ 3 


والواجب على من عرف حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر 
والتقوى لا يعاونون على الإثم والعدوان . وينبغي الکشف عن مثل هذه القضية . فان وجد 
شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به » وإن ظهر شواهد كذبه أبطل . فشواهد الصدق مثل 
أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقر به . وشواهد الكذب بينات يعلم 
من بعضها أنها ال ابنها وزوجها من الميراث » فإن ظهر شواهد أحد الجانبين ترجح 
ذلك الجانب ‏ ء والله أعلم . 


. وذلك على المذهب عندهم » وفي قول : لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الور“‎ )١( 

انظر : مغني ا حتاج ( 510/1 ) . 

(۲) واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : أنه ينظر في الإقرار بالدين للوارث في مرض الموت ؛ فان وجد 
شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به » وإن ظهر شواهد كذبه أبطل . 

وشواهد الصدق عند ابن تيمية : أن يعرف أنه كان عليه مال نحو هذا المقر له . 

آما شواهد الكذب : فبينات يعلم من بعضها أنه يريد حرمان الور“ . 

وما قال به ابن تيمية هو : قول محكي عن مالك تل . [ انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 
(۱۸۸/۸۲ء (AY‏ [ . 

قال ابن عبد البر : وأما إقرار المريض لبعض ورثته في مرضه الذي مات منه : فقد اختلف قول مالك في ذلك » 
فمرة قال : إقراره نافذ ء جائز حتى تتبين التهمة فيه بالتوليج » وهو محمول على الجواز حتى تصح التهمة فيه 
بانقطاع ء أو ميل » أو عداوة سائر الور“ ء هذا إذا كان من يورث كلالة . 

وأما من ورثه بنوه : فلا تهمة تلحقه لغيرهم ء فان أقر لأحد بنيه دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا » مثل : أن يقر 
للعاق دون البار » فيجوز إقراره » ولو أقر للبار لم یجز . 

ومرة قال ( أي : مالك ) : إقرار المريض لوارثه في مرضه الذي مات فيه محمول على الوصية » لا يجوز إلا ن 
لايتهم فيه ء أو لمن يظهر له ما يدفع التهمة عنه ء مثل أن یقیم بينة أنه كان يتقاضاه ء ويطلبه في حياته وصحته با 
أقر له به في مرضه ء ونحو ذلك » فإن قامت بينة له بذلك قضى له به ء ولا فإقرار المريض للوارث مردود إذا لم 
تؤمن صحته . والأول أصح . [ انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ( ۰۸۲/۲ 587 ) ] . 
ومذهب الحنفية . [ انظر : البناية شرح الهداية للعيني ( ٥۹۲/۷‏ ۰ ۰۹۳ ) ] » والحنابلة . [ انظر : المغني مع 
الشرح الكبير ( 547/0 ) ] : أنه لا يصح الإقرار لوارث في مرض الموت . 

أما الشافعي كاه فيروى عنه في هذه المسألة قولان ء أصحهما قبول هذا الإقرار ء والثاني : أنه لا يقبل . [ انظر : 
تح العزيز شرح الوجیز للرافعي مع ا جموع ( 43/١١‏ ) ] . 

ووجه المنع عند الحنفية والحنابلة : أن هذا الإقرار موضع التهمة لقصد حرمان بعض الور*" ؛ فأشبه الوصية للوارث › 
هذا أولا . 


سنوی 


شیل شَيحُ الإشلام آختد ان تیمیة رحمه الله تعالی : عَنْ وجلي مات وت رجلین 
ارام فَعَوَضَا الم yT‏ َالِدِهَا ور |خوئها یراع الشوعية بالغذول 
ات مه من ڈو ٿر على مینست وهي مقي تعهع یی ولم يكن له 

مَعَُع تعلق بطول هذه الم فَلما توفي اخوئها وحم الْمَوأَةٌ مَوت الْعُدُولٍ کت 
الْمَشهُود لها ء وَادُعَث عَلى وَارثِ إِخوَتِها ما يَحْصّهًا من میراب وال ها با مَحَ إخوتها › 
وَأَنْجَتَ لَهَا الاک ما ادْعَنْهُ رام الْبَيِنَهٌ علیها بالبَراءة بطريقِهًا ء فَهَل يَنْدَفِمُ ما آثبت لها 
الحاكمٌ ؟. 

فأجاب رنه : الحمد لله رب العالمين . إذا قامت بینة شرعية على إقرارها بالقبض والابراء 
الشرعي كانت دعوى ورثتها باطلة ء ولو أقاموا بينة وأثبتوا. ذلك عند الحاكم كانت بينة 
الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة ؛ لان معها مزيد علم » اللّهِم إلا أن تدعي أنها أقرت 
مکرهة ارخا ار آقرت قبل القبض ولم یوجد القر به ؛ فلها تحلیف الدعی علیه أن 
باطن الاقرار کظاهره » أو آنهم لا یعلمون بذلك الاقرار 

تک - [ إذا كان شهود الابراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد 
بذلك من يعرف خطوطهم وحكم به من يراه ] 


وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة » شهد بذلك من يعرف خطوطهم 


وثانيًا : لأنه تعلق حق الورثة بهذا المال في مرضه الذي هو مظنة الموت . [ انظر : البناية شرح الهداية للعيني 
( ۹۲/۷ 2 ۳ ). 

ومن أدلة الحنفية : ما رواه الدارقطني في سننه » كتاب الوصايا » حديث ( ۱۲ ) من طريق نوح بن دراج عن أبان 
بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال رسول الله کو : « لا وصية لوارث ولا إقرار بدين » . انظر سان 
الدارقطني مع التعليق المغني ( ۱۵۲/4 ) . 

قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ساق الحديث بسنده : وهو مرسل » ونوح بن دراج ضعيف » نقل عن أبي داود 
أنه قال فيه : كان يضع الحديث . 

انظر نصب الراية ( ١١١/4‏ ) ۲ . 

أما وجه الجواز عند الشافعي : فهو ما يظهر من أنه لا يقر إلا عن حقيقة ء ولا يقصد حرمانًا فإنه انتهى إلى حال 
يصدق فيها الكاذب ء ويتوب الفاجر . [ انظر : فتح العزيز شرح الوجيز مع اجموع ( ٩۱/۱۱‏ ) ] . 
والذي يظهر أن ما ذهب إليه ابن تيمية - وهو قول محكي عن مالك - هو الصواب ؛ لأنه جمع فيه بین المنع عند موضع 
التهمة - فوافق الحنفية » والحنابلة - وبين الجواز عند وجود ما يترجح به أنه الصدق فوافق الشافعي , واللّه أعلم . 


باب ال قر از س سس سس ۳ ۱۳ 
وحکم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه الدة الطويلة من غير مانع 
یموق لا یقبل فی أحد قولی العلماء فی مذهب مالك وغیره (" ء والله أعلم . 

- [ حكم ما لو آقر لابنتین بمال في ذمته وتوفیت التزوجة منهما . 

فهل لورختها - ابنها وزوجها - مطالبة أبيها بما أقر به لها ] 

یل سیخ الإشلام أخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رجل له ابتان (خداهما مج 
الا نخزی عزباء وَكانَ کتب لِلْمْتَرَوجَةِ لاله آلافٍ دزهم وَالْعَرْبَاءٍ سَبعة آلافٍ یرهم وَقَدْ 
رف الْمْرَوَجَةٌ وَحَلّمَتْ وَلَدَا ذکرا وززجا ‏ وَقَدْ طلب الْوَلَدُ » ولزو الْمَكيُوبَ مِن 
وَالِدِهَا ٠‏ فهل تون لك وَیَجُوژ لَهُم مُطالبة الود » والوَاِدُ دعي في َلك لوف ما کان له 
ند ڏکڙ وکتب هدا الْعَکثوبَ حَشية آن تذل يد ابر في موجیو والْوَلَدُ تعيش ؟. 
فأجاب يتفه : الحمد لله رب العالین . إذا أقر لهذه ولهذه بال فى ذمته ولم يكن لهما 
قبل ذلك فی ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شىء » وكان هذا الإقرار كذبًا باطلا 
ولو جمل لها في ذمته عطية لها بعد ذللث لم یکن آمرا واجبا بل بنهی عن التفضیل بياذ 
ری وينبعى يك ان ات وت باتفاق المسلمين شا کان اسر ای من ال قرار 

- [ حكم ما لو اقر بان جميع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح 


والدواب وآلة الخيل ] 
سیل ٗ رفا و فا ا 
- م مها في صِحْةٍ ین ع2 عَقلهِ وَجواز أثرو وَسَلَامَةٍ أن جَمِيعَ خوی تشكته الي هُم فيه 


ہو ماش وَصَنَادِيقَ وَمَصَاغ وفزش وَغَيْرٍ يك ا ا وَدَوَابِّ وَعُذَةٍ 

خیله ملك رَو جه اذ کور لا عق له في لك ولا ينه ء وان دا ی جمیع وَلِكَ 
مُتَص/فة لا يَدَ له في دك » ” م أو لها بت وکتَب کتاب لفرار سرع عَلَى هَذِهِ السُورّة» 
َل ختاځ إلى تَفْصِيل ؛ أَمْ لا ؟. 


)١(‏ وهو ما يعرف عند ا الکیة بمسألة الحيازة » انظر فيها : مختصر خليل ص ( ۲٥۷‏ ) ۰ مواهب الجليل 
(۲۲۱/۹ ) ۰ وشرح الخرشي ( ۰۱۲۹/۸ ۱۳۰) والسائل الفقهية التي لا يعذر فيها بالجهل ص ( 59 ) › 
وشرح زروق ومعه شرح ابن ناجي على الرسالة ( 717/7 ء ۳٠١‏ ) والزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية › 
ص ( ۲۱۱ » ۲٠۲‏ ) تحقيق عبد الرحمن عزیز سمرة . 


۶ سس سس باب الاقرار 
فأجاب يتنم : ا حمد لله رب العالین . إذا آقر أن جميع ما فی بيته ملك لزوجته 
إلا السلاح والدواب والة خیل كان هذا إقرارًا صحيحًا يعمل بوجبه بلا حلاف وإذا کان 
مستنده في هذا الإقرار أنه ملك لزوجته تملكا شرعيًا لازمًا كان الإقرار صحيحًا باطتًا 
وظاهرا واللّه أعلم . 
- [ حكم ما اذا كدب امقر له القر ] 


سر اس رو ی این ات بیس : عَنْ رَجل و بل پتشطور 
پدرامع » 7 نم بَعْدَ مُدة ا له إلى عند شهود العسطور وََالَ : إن هَذَا را ذي 
أب ادو عابي نت إلا قت خی ٠‏ فَهَلْ یِکون هذا الافراژ باطلا ؟ وَهَلْ يجو 
Nn O‏ 
پر و عدي ا او ا 
يمكن في العادة مثل أن يقول : كان لي عنده ذهب فاتفقنا على أن يقر بدله بفضة وصدقه 
امقر عمل بموجب ذلك » وان كذبه القر حلف القر على نفي ما ادعاه المقر له » واللّه أعلم . 
٤ |‏ | -[ حکم إقرار الکرہ ] 

شیل شيخ الانلام أَحْمَد اي تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رم ضَائع عمل عند د شم 
صَئْعَة مُذَهً سب وخرج ین جنیه قال له : حاسبيي ء قَامَ الْمُعلّمْ ضَرَبَهُ وکتب عَليه 
حجة وَأَحَافَهُ بالولاية » مُهَل لَه في الْعسطورِ حقٌّ ؟. 

ات عبت اید رت الا ا ك ی 
لم يصح إقرارہء ولا يجوز إلزامه با فيها ء وعلى معلمه أن يحاسبه » وله أعلم . وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

| 6 | - [ الدعاوي التي يحكم فيها ولاة الأمور ] 
وقال شيخ الإسلام أحمد ۲ تيمية یه : ( ہی E U‏ لامور 


الظالی أو غير ذلك من الأسماء لعرفية الاصطلاحية ؛ فان را الله ٤‏ وتعالى شامل 


سور E‏ شس شش شی 


باب الا قرار سس ساس سس سس سس سس 6 ۲ ۹ 
قال الله تعالى : ل لد آزستا رشتتا باتک ور مهم الككب ریاد وم لاس 
لفط اران تررك فیه باس میب ی و او وه : ۵ ان له يمدي 
أن نودو الأمنكتٍ ال آهلها وَإذَا عکنثم بت الس أن سو 5 وقال تعالی : # لا 
f‏ لك التب بالحق لتک ب بن الاس ما 9 ٠‏ © وقال تعالی 
9[ َمُم  ]‏ نهر ب 020000 وك کم ممم کت جاك ین الْحَقَ 4 ^ . 

فالدعاوى « قسمان » : دعوى تهمة › وغير تهمة . 

فدعوى التهمة : أن يدعي فعلا يحرم على المطلوب يوجب عقوبته » مثل قتل » أو قطع 
طریق » أو سرقة ء أو غير ذلك من أنواع العدوان الحرم كالذي يستخفي به بما يتعذر إقامة 
البينة عليه في غالب الاوقات في العادة . 

وغير التهمة : أن يدعي دعوى عقد من بیع » أو قرض » أو رهن » أو ضمان » أو دعوى 
لا يكون فيها سبب فعل محرم » مثل : دين ثابت في الذمة من ثمن بيع » أو قرض » 
أو صداق ء أو دية خطأ » أو غير ذلك . 

فكل من القسمین قد يكون دعوى حد لله ك محض كالشرب والزنا » وقد يكون حقا 
محضًا لآدمي » كالأموال ء وقد یکون فيه الأمران ؛ كالسرقة وقطع الطريق . 

له القسمان إذا أقام المدعي فيه حجة شرعية » وإلا فالقول قول الدعی عليه مع 

ہد سی في سو دو ابن عباس قال : قال رسول الله کل : و لو يعطى 

7 بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموالهم ۱ ولکن الیمن على المدعى عليه ) ”° . 

وفي رواية فی الصحیحین عن ابن عباس : أن النبي گلا : « قضی بالیمین على المدعى 
عليه » © فهذا ا حدیث نص أن أحدًا لا یعطی بجرد دعواه . ونص فى أن الدعوی 
دسا کے فا سن ماعل الت عليه > لس فة أن الدعاری اا ج 
للعقوبات لا توجب إلا اليمين على المدعى عليه » بل ثبت عنه ام أنه قال للأنصار ما 
اشتكوا إليه لأجل قتيلهم الذي قتل بخیبر ء وهو عبد الله بن سهل فجاء إلى النبي کو أخوه 


(۱) الحديد : ۲۵ . (۲) النساء : ۸ 


(۳) اللساء : ۱۰۵ . )٤(‏ فی الطبوعة : « وأن أحكم » والصواب ما ثبتناه . 
(ہ) الائدة : ۸ 


.) ۸(١ ( ء وأحمد في مسنده‎ ) ٦٤٥٥ ( والنسائی في السنن‎ ) ١ ( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )٦( 
ء والسئن الکبری للبيهقي‎ ) 17١١/١ ( أخرجه البخاري في الرهن ( ۲۵۱4 ) ومسلم في الأقضية‎ )۷( 
. ) ۲۰۰۷ ( ء ومسند أبي عوانة‎ )۲۰۹۹۱( 


٦‏ سم سے سم سس سس سس باب الاقرار 
ات اص عورش سیا ناحرس بعد يديو تال لفون سس 
یئا وتستحقون قاتلكم ؟ » قالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : « فتبريكم يهود 
بخمسين ییا ؟ » قالوا : وكيف تأخذ بأيمان قوم كفار ؟ . أخرجه أصحاب الصحاح 
والسنن جميعهم مثل البخاري ومسلم » وأبي داود » والترمذي » والنسائي ۲ وفي رواية في 
الصحيحين قال : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » 27 وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن ابن عباس : أن النبي پت « قضى بشاهد ويمين » (" رواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث جابر ورواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة » وروي 
ذلك عن النبي مَك من وجوه كثيرة . وهذه الأحاديث أصح وأشهر ما روي عن النبي مكلت 
في هذا الباب . وابن عباس الذي يروي عن النبي یو : « أنه قضى باليمين مع الشاهد » 
وأن هذا قضى به في دعاوى وقضى بهذا في دعاوى . 

وأما الحديث الشهور في ألسنة الفقهاء : « البينة على من ادعى » واليمين على من 
آنکر » 6٩‏ فهذا قد روي أيضًا ء لکن ليس سناده في الصحة والشهرة مثل غيره ولا رواه 
امه آهل الاق الکتی ولا قال سرب انی غلا الکن إلا طا من قفا الكودة 
مثل أبي حنيفة وغيره » فإنهم يرون اليمين دائما في جانب ا منکر ء حتى في القسامة يحلفون 
الدعی عليه ولا يقضون بالشاهد واليمين » ولا يرون اليمين على المدعي عند النكول 
واستدلوا بعموم هذا الحديث . 

وأما سائر علماء ا ملة من أهل الدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ء مثل : ابن 
جريح ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ء 
فتارة یحلفون المدعي ء وتارة يحلفون المدعى عليه كما جاءت بذلك سنن رسول الله چاو . 

والأصل عند جمهورهم أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين . و و البينة » عندهم اسم 
ما يبين الحق . وبينهم نزاع في تفاريع ذلك » فتارة يكون لوثًا مع أيمان القسامة . وتارة يكون 
شاهدًا ويميئًا . وتارة يكون دلائل غير الشهود كالصفة للقطة . 

وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف » وتارة بأنه عام وأحادیٹھم خاصة » وتارة 


)١(‏ آخرجه البخاري في الاداب ( 5١486 11٤١‏ ) ومسلم في القسامة ( 1/١779‏ ) » والستن الکبری 
للنسائي 5518 ) : واجتبي ( 4۷۱۰ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في القسامة ( 5/١775‏ ) » وأبوداود في السنن ( 457١‏ )ء والسنن الكبرى للبيهقي ( ١1771١١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الأقضية ( ۳/۱۷۱۲)) وأحمد في مسنده ( ۲٤۸/۱‏ ) » والستن الکبری للبيهقي ( 3٠١ 47١‏ ) . 
)٤(‏ الجامع الصغير للسيوطي ( ۳۲۲۹ ) ورمز له بالضعف . 


اوا سس سس سس سس سس سس شک ہے کا ي 
بأن آحاديثهم أصح وأكثر وأشهر ء فالعمل بها عند التعارض آولی . 

وقد ثبت عن النبي کلم أنه طلب البینة من المدعي واليمين من المدكر ۹۳ في حکومات 
معينة > ليست من جنس دعاوى التهم » > مثل : ما خرجا فى الصحيحين عن الأشعث بن 
قيس أنه قال : كانت بيني وبين رجل حكومة في بثرء فاختصمنا إلى النبي کو فقال : 
( شاهداك أو يمينه » فقلت : إذا يحلف ولا يبالي » فقال : و من حلف على يمين صبر يقطع 
بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر ؛ لقي الله وهو عليه غضبان » 0) . وفي رواية فقال : 
١‏ بينتك أنها بئرك » وإلا فيمينه ؛ وعن وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل 
من كندة إلى النبي کل فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت 
لا . فقال الكندي : هي أرضي وبیدي أزرعها ليس له فيها حق ۰ فقال النبي ل 
للحضرمي : « ألك بينة ؟ » قال : لاء قال : « فلك يمينه » فقال یا رسول: الله الا فاجر 
لا الي على ما حلف عليه فليس يتورع من شيء » فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » فقال 
رسول الله علقم لما أدبر الرجل : « آما ئن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه 
معرض  »‏ رواه مسلم والترمذي وصححه . 

ففي هذا الحديث الصحيح أنه لم يوجب على المطلوب إلا اليمين مع ذكر المدعي 
لفجوره وقال « ليس لك منه إلا ذلك » ۲٩‏ وكذلك في الحديث الأول كان خصم الأشعث 
يهوديًا » هكذا جاء في الصحيحين ومع هذا لم يوجب عليه إلا اليمين » وفي حديث 
القسامة : أن الأنصار لما قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ لم ینکر ذلك عليهم ء فعلم أن 
الدعاوى مختلفة في ذلك . 

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعًا ؛ أعني أن القول فيه قول المدعى عليه مع اليمين إذا لم 
يأت الدعي بحجة شرعية ء وهي البينة . 

[ والبينة ] التى هی الحجة الشرعية : تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين » وتارة رجل 
وامرأتين » وتارة آربم دای كاه ئا صن مس اتمه اسان عم رعض 


(۱) أخرجه مسلم في الاقضية ( ٠۷١١/١‏ ) 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات ( ۲٦٦٢‏ ۰ ۲۹۱۷ ) » ومسلم في الأيمان ( ۲۲۰/۱۳۸ )ء والترمذي في 
السنن ( ۳۰۲۰ ) ء والستن الکبری للبيهقي ( ۲۰۹۹۶ ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الأيمان ( ۲۲۳/۱۳۹ ) ۰ والترمذي في البیوع ( ۱۲۹۹ ) وقال : « حدیث حسن صحیح 4 
وابن حبان ( ۷۶ ۰٦ء‏ ومسند آيي عوانة ( 5941 ) . 

. ) ۳۲۹۵ ( أخرجه مسلم في الأيمان ( ۲۲4/۱۳۹ ) » والترمذي في السنن ( ۱۳4۰ ) » وأبو داود في السئن‎ )٤( 


عن قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي یلا قال : « لا تحل المسألة لأحد إلا لثلاثة : رجل 
تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
الحجى من قومه يقولون : لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 

ولأن الغنى من الأمور الخفية التي تقوى بها التهمة يإخفاء ا مال ء وتارة تكون الحجة 
شاهدًا ويمين الطالب عند جمهور فقهاء الإسلام من أهل الحجاز وفقهاء الحديث . وتارة 
تكون الحجة نساء » إما امرأة عند أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه » وإما امرأتين عند 
مالك وأحمد في رواية 4 وإما أربع نسوة عند الشافعي 4 وتارة تكون الحجة غير ذلك , 

وتارة تكون ا حجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان المدعي خمسین میا وهي القسامة 
التي يبدأ فيها بأيمان المدعي عند عامة فقهاء ا حجاز وأهل ا حدیث ء وتمتاز عن غيرها بأن 
اليمين فيها خمسون يمينا كما امتازت أيمان اللعان بأن كانت أربع شهادات باللّه ؛ لأن كل 
تحليفه يوجبون عليه الدية . على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره » وإنما الغرض التنبيه 
على مجامع الأحكام في الدعاوى فإنه باب عظيم والحاجة إليه شديدة عامة . 

وقد وقع فيه التفریط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق 
والظلم للخلق وصار لفظ « الشرع » غير مطابق لمسماه الأصلي » بل لفظ الشرع في هذه 
الازمنة « ثلاثة أقسام ) . 

آحدها : الشرع المنزل » وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب » من خرج عنه وجب قتله ء 
ویدخل فيه أصول الدين وفروعه 6 وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة 

ٴ۶ ۶ ۳ و 

الشيوخ وعير ذلك 4 فلیس لا حد من الاولین والاخرین جر عن طاعة الله ورسوله ۲ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١۹/٠١٤٤‏ ) » وأبو داود في السنن ( ١514٠‏ ) » والنسائي في السئن ( ٠٠۸۰‏ ) . 
(۲) لأن القسامة توجب القود » إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية أما إذا كان المقتول مسلمًا حدًا ء فليس فيه 
اختلاف » سواء كان المدعى عليه مسلمًا أو کافتا ء فان الأصل في القسامة قصة عبد الله بن سهل حين قتل 
بخيبر» فاتهم اليهود بقتله » فأمر النبي کن بالقسامة . وأما إن كان المقتول کافڑا أو عبدًا » وكان قاتله من يجب 
عليه القصاص بقتله » وهو المائل له في حاله ء ففيه القسامة . وهذا قول الشافعي ؛ وأصحاب الرأي . وقال 
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والثاني : الشرع المؤول ؛ وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة ء فمن أخخذ فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد آقر عليه ء ولم تحب على جميع الق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة . 

والثالث : الشرع البدل ء مثل : ما يثبت من شهادات الزور ء أو يحكم فيه بالجهل 
والظلم بغير العدل وألحق حكمًا بغير ما أنزل الله » أو يؤمر فيه یاقرار باطل لاضاعة حق 
مثل : أمر الریض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة » فان الأمر بذلك 
والشهادة عليه محرمة وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من 
الحق لم يأثم » فقد قال سيد الحكام چو في الحديث التفق عليه : 9 إنكم تختصمون إلي ء 
ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بنحو ما أسمع » فمن قضيت 
له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار » . 

القسم الآخر من الدعاوی « دعاوى التهم » : وهي دعوى الجناية والأفعال ا حرمة مثل : دعوى 
القتل » وقطع الطريق والسرقة ء والعدوان على الخلق بالضرب وغيره . فهذا ينقسم المدعى عليه 
إلى « ثلاثة أقسام » فان المتهم ما أن يكون ليس من أهل تلك التهمة » أو فاجزا من أهل تلك 
التهمة » أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله . فان كان با لم تجز عقوبته بالاتفاق . 

واختلفوا في عقوبة المنهم له مثل : أن يوجد في يد رجل عدل مال مسروق ء ويقول ذو 
اليد : ابتعته من السوق لا أدري من باعه ؛ فلا عقوبة عليه بالاتفاق . 

ثم قال آصخاب مالك وغيرهم : يحلف المستحق أنه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه › 
قال هؤلاء : لا بین على المطلوب » ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له ؟ فقال مالك وأشهب : 
لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب . وقال أصبغ : يؤدب قصد 
أذيته أو لم يقصد » وكذلك عامة العلماء يقولون : إن الحدود التي لله لا يحلف فيها المدعى 
عليه فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوي اليد دعوى إلا لأجل الحد ولا يحلف . 

« القسم الثاني » أن يكون المتهم مجهول ا حال لا يعرف ببر أو فجور فهذا یحبس حتى 
ینکشف حاله عند عامة علماء الإسلام . والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي 
والوالي » هكذا نص عليه مالك وأصحابه ء وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه › 
وذكره أصحاب أبي حنيفة » وقال الإمام أحمد : قد حبس النبي لے في تهمة . قال 
أحمد : وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ؛ وذلك ما رواه آبو داود في سننه والخلال وغيرهما 
عن بهز بن حكيم ء عن أبيه عن جده : أن النبي گل « حبس في تهمة » “ وروی الخلال 
عن أبي هريرة أن النبي م : « حبس في تهمة يومًا وليلة » . 


. ) ١5١1 ( )ء والترمذي في الديات‎ ۳٣۳٠١ ( أخرجه أبو داود في الأقضية‎ )١( 


بو تج تحت تخت ت ,با نی رور 


والأصول التفق علیها بين الأئمة توافق ذلك . فانهم متفقون على أن الدعي إذا طلب 
الدعی عليه الذي يجب إحضاره ؛ وجب على ا حاکم إحضاره إلى مجلس ا حکم حتی 
یفصل بينهما ویحضره من مسافة الدعوی التي هي عند بعضهم بريد » وهو ما لا يكن 
الذماب إليه والعود في یوم » كما یقوله من قاله من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروایتین » وعند بعضهم أن مسافة القصر آربعة برد مسيرة يومين قاصدین كما یقوله أحمد 
في إحدى الروایتین » ثم احاکم قد یکون مشغولا عن تعجیل الفصل ‏ وقد یکون عنده 
حکومات سابقة » فیبقی الطلوب محبوسًا معوقا من حين يطلب إلى حين یفصل بينه وبين 
خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففي التهمة أولى . 

فإن « ا حبس الشرعي » لیس هو السجن في مکان ضیق ‏ وإنما هو تعویق الشخص ومنعه 
من التصرف بنفسه » سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوکیل نفس ا خصم أو وكيل 
الخصم عليه » ولهذا سماه النبي ام أسيرًا كما روی آبو داود وابن ماجه عن الهرماس بن 
حبیب عن أبيه قال : أتيت النبي کل بغريم لي » فقال لي : « الزمه » ثم قال : « يا أخا بني 
یم ما ترید آن تفعل بأسیرك ؟  ٩(‏ وفي رواية ابن ماجه : « ثم مر ہی آخر النهار فقال : 
١‏ ما فعل أسيرك يا آخا بني تمیم ؟ » ۷) وهذا هو الحبس على عهد النبي يك » ولم يكن 
على عهد النبي مق وأبي بكر حبشا معدا لسجن الناس » ولکن ما انتشرت الرعية في زمن 
عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنًا وحبس فیها . 

ولقد تنازع العلماء من أصحاب آحمد وغیرهم هل يتخذ الامام حبسا 

على قولین . فمن قال : لا یتخذ حبسا ء قال : یعوقه بمكان من الأمكنة أو یقام عليه 
حافظ وهو الذي یسمی « الترسیم » . 

ولهذا لا كان حضور مجلس ا حاکم تعويقًا ومنعًا من جنس السجن » وا حبس تنازع 
العلماء » هل یحضر ا خصم الطلوب بجرد الدعوی ؟ أم لا یحضر إذا كان من يبتذل 
بالحضور حتى يبين مدعي الدعوی أصل ؟ 

على قولين هما روایتان عن أحمد . والثاني : قول مالك . والأول : قول أبي حنيفة والشافعي . 

ومن العلماء من قال : لیس في التهمة فا هو للوالي والي الحرب » دون القاضي » وقد 
ذكرها طائفة من أصحاب الشافعي . كأبي عبد الله الزييري وأقضى القضاة الماوردي 
وغيرهما . وطائفة من أصحاب أحمد المصنفين في « أدب القضاة ) وغيرهم . 


.)۷۸ ( والسنن الکبری للبيهقي ( ۸١۱۱۰)ء وا معجم الكبير للطبراني‎ » ) ۳٠۲ ۹ ( أخرجه أبوداود في الأقضية‎ )١( 
. ) ۲٤۲۸ ( أخرجه ابن ماجه في الصدقات‎ )۲( 


باب الاقرار ۱۳ 


واختلفوا في مقدار ا حبس في التهمة : هل هو مقدر ‏ أو مرجعه إلى اجتهاد الامام ؟ 
على ترلين د كرا مد آبو يعلى والقاضي الاوردي وغیرهما . وقیل : هو مقدر بشهر 
وهو قول أبي عبد الله الزبيري . وقيل : هو غير مقدر ء وهو اختيار الاوردي . 

القسم الثالث : أن يكون التهم معروفا بالفجور مثل : المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها 
قبل ذلك » والتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به ء والتهم بالقتل ء أو كان أحد هؤلاء 
معروفا با يقتضي ذلك . فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى » وما 
علمت أحدًا من أئمة المسلمين المتبعين من قال : إن الدعی عليه في جميع هذه الدعاوى 
يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الامور ء فليس هذا على إطلاقه مذهب 
أحد من الأئمة ء ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشًا 
مخالقًا لنصوص رسول الله پل ولاجماع الامة . 

وبمثل هذا الغلط الفاحش استجراً الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن مجرد الشرع 
لا بسياسة العالم وبمصالح الأمة » واعتدوا حدود الله في ذلك . وتولد من جهل الفريقين 

بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية . فهذا القسم فيه مسائل 
القسامة والحكم فيها معروف » ولا يحتاج إلى ذكرها هاهنا . 

وأما التهمة في السرقة وقطع الطريق ونحوهما : فقد تقدم ذكر الحبس فيهما . 

وأما الامتحان بالضرب ونحوه : فاختلف فيه هل یشرع للقاضي والوالي ٠‏ أم یشرع 
للوالي دون القاضي ؟ أم لا يشرع الضرب لواحد منهما ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يضرب فيها القاضي والوالي » وهذا قول طائفة من العلماء من أصحاب مالك 
وغيرهم منهم أشهب قاضي مصر ء قال أشهب : يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجرڈا . 

والقول الثاني : لا يضرب بل يحبس كما تقدم وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك وقول 
كثير من الحنفية والشافعية وغيرهم » لکن حبس التهم عندهم أبلغ من حبس ا جھول ؛ 
فلذلك اختلفوا هل يحبس حتى يموت » فقال عمر بن عبد العزيز وجماعة من أصحاب مالك 
كمطرف وابن الماجشون وغيرهما : أنه يحبس حتى يموت . وهكذا روي عن الإمام أحمد 
فيمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتى يموت » وقال مالك : لا يحبس حتى يموت . 

والقول الثالث : أنه يضربه الوالى دون القاضى » وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب 
انش اکا نکی ان اک الما ررد الا ے نا لے و 
القول في ذلك في كتب « الأحكام السلطانية » وقالو 27ن ولاية اجرب معتمد العقوية علی 
الجرائم والمنع من الفساد في الأرض وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام » 
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بخلاف ولایة الحكم فان مقصودھا یحصل بدون ذلك » وهذا القول هو قول بجواز ذلك 
في الشريعة » لكن كل ولي أمر بفعل ما فوض إليه فكما أن والي الصدقات لا يملك من 
القبض والصرف ما يملكه والي الخراج وإن كان كلاهما مالا شرعيًا ء وكذلك والي ا حرب 
ووالي الحكم کل منهما يفعل ما اقتضته ولايته الشرعية ء مع رعاية العدل وأصول الشريعة . 

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه : فمتفق عليها بین العلمای 
ولا أعلم منازعًا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من 
أنه يعاقب حتى يؤديه » وقد نصوا على عقوبته بالضرب وذكر ذلك ا الکیة والشافعية 
والحنبلية وغيرهم ء لقول النبي لو : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » رواه أهل السٹن 
مثل أبي داود والنسائي وابن ن ماجه ”) وثبت في الصحيحين عنه بتي أنه قال : « مطل الغني 
ظلم » ٩‏ والظالم يستحق العقوبة 5 

- [ التعزیر مشروع في كل معصية لا حد فیها ] 


واتفق العلماء على أن التعزیر مشروع في کل معصية لیس فیها حد . والعصية نوعان : 
ترك واجب » أو فعل محرم . 

إن ترك الواجبات مع قدرته کقضاء الدیون » وأداء الأمانات إلى أهلها من ال وکالات ء 
والودائم » وأموال الیتامی » والوقوف » والأموال السلطانية » أو رد المغصوب والظالم » فانه 
یعاقب حتی یژدیها . 

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس » لاستیفاء حق وجب عليه مثل أن يقطع رجل الطریق 
ویفر إلى بعض ذوي قدرة فیحول بینه وبين خذ الحدود واحقوق منه » فهذا محرم بالاتفاق » وقد 
روی مسلم في صحیحه عن علي قال : قال رسول الله کی : « لعن الله من أحدث حدثا أو آوی 

محدثا » ۲۳ وروی آبو داود في سننه عن ابن عمر ؛ عن النبي میم قال : « من خاصم في باطل 

وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتی ينزع ومن حالت شفاعته دون حد في حدود الله فقد ضاد 
الله في أمره . ومن قال في مسلم ما لیس فيه حبس في ردغة الحبال حتى يخرج با قال » ٩‏ فما 
وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتی يفعله . 


. ) 1۲۸۸ ( والسنن الکبری للنسائي‎ » ) ١514/01 ( أخرجه أبوداود في الأقضية ( ۳۹۲۸ ) » وأحمد في مسنده‎ )١( 
والترمذي في السنن‎ » ) 79/1١5714 ( ومسلم في المساقاة‎ ) 71٠٠ ( أخرجه البخاري في الاستقراض‎ )۲( 
. ) ۳۳۵ ( وأبو داود في السئن‎ ») ۱۳۰۸( 
. )۸۲/۲ ( )ء وابن ماجه في السنن ( ۳۳۷۷ ) » وأحمد في مسنده‎ ٥١٤/۱۳۷۰ ( أخرجه مسلم في الحج‎ )۳( 
. ) ۲۳۲۹۹۷ ( أخرجه آبو داود في الاقضية‎ )٤( 


- [ الأموال الشتملة على الظلم من الجانبين لا يعان أحدهما 
إلا أن يرجع بنوع حق والا عدل بين الظالمين ] 


وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق . فهذا 
لا یجب بل ولا يجوز ؛ فان الإعانة على الظلم ظلم ‏ قال الله تعالى : # انعر 
الق ولا ناوا عل الرثر وان # © وقال تعالى : « تاا الت مثو نا مکی کا 
بر بات وَالمُذون وتيت الول تجا پر را 4 ۱۳ . 

وأما « مواطن الاشتباه » الشتملة على الظلم من ال جانبین : مثل ولاة الأموال السلطانية إذا 
آخذوا ما [ لا ] یستحقونه » و کان الستخرج لها ظالا فی صرفها ايسا ء فهذا لیس على أحد أن 
يعين الظالم القادر على إبقائها بيده ولا يعين الظالم الطالب أيضًا في قبضها ء بل إن تر جح أحد 
الجانبين بنوع من ا حق أعان على ال حق » وان كان کل منهما ظالاً ولا یکن صرفها إلى مستحق 
عدل بین الظالمين في ذلك » فان العدل مأمور به في جميع الأمور بحسب الإمكان . ومن 
العدل في ذلك ألا يكن أحدهما من البغي على الآخر » بل يفعل أقرب الممكن إلى العدل . 

واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب : هل يسوغ ذلك ؟ 

فمنهم من قال : يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن يخرج السرقة بعينها » ولو 
رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ء بل يؤخذ به » وهذا قول أشهب في القاضي والوالي ء 
وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي وأبو يعلى في الوالي . 

ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . 
وهذا قول ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم . 

وأما « مقدار الضرب » : فإذا كان الضرب على ترك واجب مثل : أن يضرب حتى 
يؤدي الواجب ؛ فهذا لا يتقدرء بل يضرب یومّا فان فعل الواجب والا ضرب يومًا آخر » 
لكن لا يزيد كل مرة على التعزير عند من يقدر أعلاه . 

وقد تنازع العلماء في « مقدار أعلى التعزير » الذي يقام بفعل المحرمات على أقوال : 

أحدها - وهو أحسنها وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما - : أنه 
لا يبلغ في التعزير في كل جرية ا حد المقدر فيها وان زاد على حد مقدر في غيرها . فيجوز 
التعزير في المباشرة ا حرمة ء وفي السرقة من غير حرز بالضرب الذي يزيد على حد القذف 
ولا يبلغ بذلك الرجم والقطع . 


. ٩ : الائدة : ۲ . (۲) المجادلة‎ )١( 


۰۰۰۰و و 

القول الثاني : أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود : ما أربعين وإما ثمانين » وهو قول كثير 
من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة . 

والقول الثالث : أن لا یزاد فى التعزير على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال فی مذهب 
اد وغيره . ۱ ۱ 

وعلی القول الأول : هل يجوز أن يبلغ به القتل مثل قتل ا جاسوس السلم ؟ في ذلك قولان : 

آحدهما : قد يبلغ به القتل فیجوز قتل ا جاسوس السلم إذا قصد الصلحة » وهو قول 
مالك وبعض أصحاب آحمد کابن عقيل » وقد ذکر نحو ذلك بعض أصحاب الشافعی 
وأحمد في قتل الداعية إلى البدع ء ومن لا يزول فساده إلا بالقتل » و کذلك مذهب مالك 
قتل الداعية إلى البدع کالقدرية ونحوهم . 

والقول الثاني : أنه لا یقتل ا جاسوس ء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والقاضي آبي 
يعلى من أصحاب آحمد . والتصوص عن آحمد التوقف في المسألة . 

ومن يجوز التعزیر بالقتل فی « الذنوب الکبار » أصحاب أبي حنيفة في مواضع یسمون 
القتل فیها سياسة » کقتل من تکرر لواطه أو قتله بالثقل ؛ فانهم یجوزون قتله سياسة 
وتعزیرا » وان كان آبو حنيفة لا يوجب ذلك بل ولا یجوزه فيمن فعله مرة واحدة . وآما 
صاحباه فمع سائر الأئمة فیخالفون في أنه يجب القود في القتل » وفي وجوب فتل اللوطي 
إما مطلقّا سواء كان محصنًا أو غير محصن ؛ کمذهب مالك وأحمد في آشهر روایتیه 
والشافعي في أحد قولیه . وإما أن یکون حده مثل : حد الزاني کقول صاحبي أبي حنيفة 
والشافعي في آشهر قوليه راحم في أحد روایتیه . 

والتقول عن النبي گل وخلفائه الراشدین يوافق القول الأول ؛ فان النبي کا أمر بجلد 
الذي أحلت امرأته له جاريتها مائة (۱) وجلد آبو بكر وعمر رجلا وجد مع امرأة في فراش مائةء 
وعمر بن ا خطاب ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت ا ال مائة » ثم ضربه في اليوم 
[ الثاني ] والثالث مائة [ مائة ] . وليس هذا موضع بسط أصناف التعزير فإنها كثيرة الشعب . 

- [ ضرب التهم إذا عرف أن ا مال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه ] 


فأما صرب امتهم إذا عرف أن لمال عندہ وقد كتمه وأنكره لیقر بمكانه فهذا لا ريب 
فيه » فإنه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف كانه كما يضرب ليؤدي ما عليه من الال 
(۱) أخرجه آبو داود في الحدود ( ٥٥٤٤‏ ) » والترمذي في ا حدود ( ١45١‏ ) وقال : « حديث النعمان في إسناده 
اضطراب » والنسائي في النکاح ( ۰ء وابن ماجه في الحدود ( ۲٥٥٢‏ ) ۰ كلهم عن النعمان بن بشير . 


باب الإقرا سس سس سس سس سس سس Yoo‏ ۱ 


الذي یقدر على وفائه ‏ وقد جاء فی ذلك حدیث ابن عمر فی الصحیح : أن النبي ملق : ما 
صالح أهل خیبر على الصفراء والبیضاء سأل زید بن سعية عم حبي بن أخطب فقال : « أين 
كنز حيى بن أخطب ؟ » فقال : يا محمد آذهبته الحروب » فقال للزبیر : « دونك هذا » 
نهذا أصل في ضرب التهم الذي علم أنه ترك واجبا أو فعل محرمًا ۲۳ والله أعلم . 


(۱) أخرجه آبو داود في الامارة ( ۲۰۰۶ ) . 

(۲) ویجوز ابن تيمية كشو الضرب للإقرار باللسبة للمتهم العروف بالفجور الناسب للتهمة . 

وأصل هذا : أنه لما وجدت القرينة الدالة على كذب التهم من كثرة ا مال وقرب العهد با لا یتصور معه سرعة 
النفاذ في التفقات » ما كان من النبي پل إلا أن حمله على الاقرار بالصدق عن طریق الضرب . 

وهذا الذي تقدم هو مستند ابن تيمية فی جواز الضرب للاقرار . 

وضابط ذلك عند ابن تيمية أمران : ۱ 

أحدهما : أن يكون التهم معروفا بالفجور الناسب للتهمة . 

والثاني : أن تكون هناك قرينة يستدل بها على كذبه في الإنكار . 

ويعد ابن تيمية حديث 9 كنز حبي بن اُخطب ‏ السابق أصلا في ضرب التهم الذي علم أنه ترك واجبا ء أو فعل محرمًا . 
ويفرق ابن تيمية بين الضرب الذي يحصل به الإقرار الصحيح » والضرب الذي يتأدى عنه الإكراه » فإذا أقر 
مكرهًا لم يحكم عليه به » ولا يؤاخذ یاقرارہ . 

وسبيلنا في ذلك هو التثبت من أنه صادق في إقراره ( من خلال القرائن ) لا أنه مكره . 

وما قاله ابن تيمية من جواز ضرب التهم - با لا يعد [کراها - للإقرار هو : وجه في مذهب الشافعي . [ انظر : 
الأحكام السلطانية للماوردي ( ص۲۲۰ ) ۰ والغرر البهية شرح البهجة الوردیة ( ۱۹۷/۳) ] . 

قال شيخ الإسلام أبو زكريا الأنصاري : [ انظر : الغرر البهية شرح البهجة الوردیة ( ۱۹۷/۳) ] ۰ 9 وصورة إقرار 
الکره أن يضرب لیقر ء فان ضرب ليصدق في القضية ‏ فقال النووي . قال ا ماوردي ( في الأحكام السلطانية ) : 
[ انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ( ٠١٠١‏ )] . إن أقر حال الضرب ترك ضربه واستعيد إقراره » فإن أقر بعد 
الضرب عمل به » ولو لم يستعده وعمل یاقرارہ حال الضرب جاز مع الكراهة ء قال : وقبول إقراره حال الضرب 
مشكل لقربه من المكره ؛ لكنه ليس مكرها » إذ المكره من أكره على شيء واحد ؛ وهنا إنما ضرب ليصدق » 
ولا ينحصر الصدق في الإقرار » وقبول [قرارہ بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر » . 
وحاصل ما قاله الماوردي ء وذكره النووي : أن النقول صحة إقراره حال الضرب وبعده » وإنه مشكل ( أي : في 
المذهب الشافعي ) قاله الشيخ أبو زكريا . [ الغرر ( ۱۹۸/۳ ) ] . 

ووجه اعتبار أن الضرب ليس إكراهًا : أن الإكراه يكون بقصد حمل المكره على شيء واحد » والضرب الذي قال 
به الشافعية ء إنما هو ما كان لحمل المتهم على الكلام نفيًا أو إثبانًا . وذلك بعد ما قابل الدعوى الموجهة إليه 
بالسكوت كما هو الظاهر من عبارة شيخ الاسلام أبي زكريا حيث فرق بين « أن يضرب لیقر ‏ و « أن يضرب 
ليصدق » . [ انظر : حاشية الشيخ عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة » وتقريراته على حاشية الإمام ابن 
قاسم العبادي بهامش شرح البهجة ( ۱۹۸/۳ ) ] . 


9٦‏ ..۔ے۔متصتتست سس سس باب الاقرار 


أما المذاهب الثلاثة ( الحنفية » المالكية » ا حنابلة ) فلم نستطع الوقوف - فيما تيسر لنا من ا مراجع - على مسألة : « جواز 
الضرب للإقرار من غير أن يكون ذلك إكراهًا یبطل به الاقرار » . والذي وجدناہ : أن الإكراه - عندهم - يبطل به الإقرار 
دون الإشارة إلى « الضرب » » أو التفريق بالقرائن بین ضرب وضرب » یکون أحدهما | کراها ء والآخر لا يكون [كرامًا على 
نحو ما قال به ابن تيمية .. » فكل هذا لم یتیسر لنا الإلمام به ونعرض فيما يأني آراء الأئمة الثلاثة في الإكراه على الإقرار . 
أما بخصوص المذهب الحنفي فقد جاء في « الدر اٹ ختار » ما نصه : « وإقرار الکره باطل إذا أقر السارق مكرها 
فأفتى بعضهم بصحته » ولم يفصح عن صفة هذا الإكراه صاحب حاشية رد احتار » . [ انظر : الدر ا ختار 4 مع 
حاشية رد الحتار ( ۱۲۷/۵) ۲ . 

وجاء فی شرح ا جلة بعد قوله في المادة ( ۰۷۰۵ ) : « يشترط في الإقرار رضا ا مقر ء فالإقرار بالجبر لا يصح » - بل 
يكون باطلا. لن الإكراه مطلقًا يعدم الرضا ء والرضا شرط صحة العقد ء فيفسد بفواته . [ انظر : شرح ا جلة 
(4552451)ع. 

وأما المالكية فيحكي ابن فرحون في « التبصرة » : أن القر لو كان مكرمًا لم يلزمه الاقرار . [ انظر : تبصرة الحكام ( ۵4/۲ ) . 
وفي المدونة ( 457/4 ) : قلت : أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد » أو القيد » أو الوعید ‏ أو السجن ؛ 
أو الضرب » أيقام عليه الحد أم لا ؟ ( قال ) قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل » فالوعيد ء والقيد » والسجن ء 
والضرب تهديد كله ہ وأرى أن يقال ..ء قلت : فان ضرب وهدد فأقر فأخرج القتیل ‏ أو أخرج المتاع الذي سرق أيقيم 
عليه الحد فيما أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمئا لا يخاف شیا ] . 
وإلى مثل ذلك يذهب الحنابلة إلا أن يقر المكره بغير ما أكره عليه . [ انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ])۲۷۳/٥‏ . 
ومذهب الشافعية - كما تقدم - عدم جواز الإكراه على الاقرار » إلا أنه في وجه عندھم يجوز الضرب للاقرار 
با لا يتأدى عنه إكراه يحمل التهم على الإقرار » وهو واضح من قولهم : « وقبول إقراره فيه نظر إن غلب على 
ظنه إعادة الضرب إن لم يقر » إذ جعلوا الإقرار حینشذ فيه نظر . 

وقد نقل ابن قاسم في حاشيته « أن الضرب حرام بكل حال » . [ انظر : حاشية الإمام ابن قاسم العبادي بهامش 
الغرر ( ۱۹۸/۳ ) ] . 

قال الشيخ عبد الرحمن الشرييني : قوله : 9 إن الضرب حرام » ظاهره ولو توقف بعد الدعوى عليه بشيء ( أي : 
امتهم ) فلم يجب لا نفيًا ولا نا فیحرم ضربه ليجيب بأحدهما ء وحینئذ فالظاهر أنه يخلد حبسه حتی يجيب . 
[ انظر : تقریرات الشيخ الشريبني على حاشية ابن قاسم بهامش الغرر ( ۱۹۸/۳ ) ] . 

ويظهر ما سبق أن الفقه الاسلامي لا يعتد فيه بالاقرار الواقع با بر » ون إقرار الکره باطل ء وهذا مما لا حلاف 
فيه . فان ضرب التهم ليقر » فاختلف في ذلك من جهة هل یشرع الضرب للإقرار أو لا یشرع ؟. 

وابن تيمية - رحمه الله تعالى - بری أنه یشرع الضرب للإقرار بدليل حديث كنز حيي السابق . وذلك مقيد 
بکون المتهم معروفا بالفجور المناسب للتهمة » وبأن تكون هناك قرينة يستدل بها على كذبه في الإنكار . 
ويشترط ابن تيمية أن يجرى هذا الضرب على نحو لا يتأدى عنه إكراه للمتهم على الإقرار » إذ لو أكره على 
الإقرار لم يحكم عليه به » ويكون إقراره غير صحيح . 

ولا كان تحقيق هذا - الذي ضبط به ابن تيمية جواز الضرب للإقرار - اما يكاد يكون متعذرا فإنه يتوجه العمل 
با نص عليه الشافعية من حرمة الضرب بكل حال » واللّه أعلم . 
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| ۱ | - [ هل کل من قبلت روایته قبلت شهادته ] 


یل شَيخُ الاشلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ الروَاَةِ » هَل کل من قُِلَتْ 
۳ 

فأجاب کے نم : ا حمد لله رب العالین . آما قوله : هل کل من قبلت روایته قبلت شهادته ؛ 
جس ون رت باتفاق العلماء » وفي قبول شهادته نزاع بین العلماء : 
فمذهب علي وأنس وشریح تقبل شهادته » وهو مذهب أحمد وغیره . 

ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته . والمرأة تقبل روايتها مطلفّا وتقبل 
شهادتها في الجملة ؛ لکون الشهادة على شخص معين لا یتعدی حکمها إلى الشاهد ‏ 
بخلاف الرواية » فان الرواية یتعدی حکمها ؛ فان الراوي روی حکمّا يشترك فيه هو 
وغیره » فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة . وهذا ما فرقوا به . 

| ۲ | - [ الشهادة بالاعسار ] 

سٹل شيخ الإسلام أحمد ابن تیمیة رحمه اله تعالی : عَنْ مين تب مخطّرا را ياغساره › 
وَسَهِدَ الشهود أنه 2 مُغْسرٌ عا لزع من این وَلَمْ ین ؿ مِعَدَادةُ » هَل يَكفِي هذا ؟ ولو عَيِمَهُ 
الصَّاهِدُ » هَل يَفْمَقِدُ أَنْ يَقُولَ : ولا شَيْءَ مِنْهُ ؟ لو قَالَ : فهلْ ال رامع ء أَؤ الذَرِمَ 
لصف دَاِلَة في ذَلِكُ 51 

فأجاب يرن : ا حمد لله رب العالمين . أما الشهادة بالاعسار : فاذا شهدوا أنه معسر عما 
لزمه من الدین » وعرفوا قدره ؛ صحت الشهادة لکن هذا لا نع قدرته على وفاء بعضه . 
وتصح الشهادة بذلك » وإن لم یعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه لا یقدر على وفاء شيء لکن 
العلم بهذا متعذر في الغالب » ولکن إذا كان الدين عن معاوضة - کثمن بیع وبدل 
فرض - وکان له مال معروف فاذا ب شهد الشهود بذهاب ماله : صار بمنزلة من لم یعرف له 
مال . وفي مثل هذا القول قوله مع ینە أنه معسر عاجز عن وفاء ما يحلف عليه إن ادعی 


(۱) راجم مجموع الفتاوی الکبری 4۰۹/۳۵ : ٦١٤‏ . 


١‏ سے سکس سس ناب الشهادات 
العجز عن وفاء قليل أو كثير حلف على ذلك » وحصل المقصود بذلك » وان ادعی أنه ليس 
له إلا كذا ؛ حلف عليه . 

وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره : أنه لابد أن تكون البينة الشاهدة بعسرته ثلاثة إذا 
كان له مال ء للخبر ا أثور في ذلك ؛ بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله بسبب ظاهر . 
والحديث : حديث قبيصة بن مخارق الهلالي الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عَم 
أنه قال : و لا تحل المسألة إلا لثلاثة : رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ثم یسك » ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون : لقد أصاب فلانًا فاقة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ثم يمسك . ورجل تحمل حمالة 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم سك » فما سواهن من المسألة يا قبیصة فسحت يأكلها 
صاحبها سحتا ) . 

| * | - الإشهاد لقطع الميراث ] 


یل هی الإشلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : ءَ عَم أَشْهَدَ عَلَى تفیه وف في 
صِځة ین عفله وَیَدَنهِ : أن وَائي هَذًا لم ترئيي عير » فَهَلْ يجو دك ؟ وین کون الث 
بَعْدَهُ ؟. 

فأجاب نه : الحمد لله رب العالمين . هذه الشهادة لا تقبل ٠‏ بل إن كان وارٹا في شرع 
ورثه شاء أم ایی » وان لم یکن وارث فی الشرع لم یرٹ واؤليس لا خن أن تاش جیوه اللہ 
ولا یغیر دين الله » ولو فعل ذلك كرما كان فاسقًا من أهل الكبائر» كما قال النبي مَل : 
ومن قطع ميرانًا ؛ قطع الله ميرائه من الجنة » © . 

٤ |‏ | -1 شهادة المرضعة ] 


سا نا آحمد ابن 7 تيمية رحمه الله تعالی : هَل بل سَهَادَةٌ الْمُوْضِعَةٍ ضعة أَم لا ؟. 

فأجاب ينغم : ا حمد لله رب العالین . إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فی ذلك » لکن 
في تحليفه نزاع» وقد روي عن ابن عباس © : أنه يحلف فان كانت كاذبة لم يحل 
الحول حتى يبيض ثدياها . 


. ء والدر المنثور ۱۲۸/۲ عن أبي هريرة‎ ) 504.٠ ( الکنز‎ )١( 


کتاب الشهادات سس سس سس سس سس سس ۹۹ ۹ ۹ 
| ۵ | - [ شهادة الضرة فیما یبطل نكاح ضرتها ] 

یل شَيحُ الإشلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : هَل تب سَهَادَةٌ الس ؟ 

فأجاب ون : الحمد لله رب العالمين . لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها › 
لا برضاع ولا رت والله أعلم . 

- [ الشهادة على العاصي والمبتدع ] 

یل سیم الإشلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ الشّهَادَةٍ عَلَى الْعَاصِي 
و الم ع : هَل تجوڑ بالاسْتَفاضة و اچ 1 لیذ ین الشماع وَالْمُعَايَة ؟ وَإِذَا كَانَتْ 
الاستَاضة في لك كافية فَمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ من لئ ة ؟ َمَا وجه محجییه ؟ والداعي إلى 
البذعَة زالمر جخ لها ٠‏ ل يجوز دعر عليه ۲ أ الشهادة ره الث ؟ وتا ع 
الْبِدْعَةٍ التي يعد بها الو جل من اهل الأَهْوَاءِ ؟ 

فأجاب رنه : الحمد لله رب العالین . ما يجرح به الشاهد وغیرہ ما يقدح في عدالته 
ودينه ؛ فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة » ويكون ذلك قدحًا شرعيًا كما صرح 
بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار ء 
صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدًا أنه يجرحه ا جارح با سمعه منه أو رآه واستفاض . 
وما أعلم في هذا نزاعًا بین الناس ؛ فان المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد 
العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة . 
ويشهدون في مثل ا حجاج بن يوسف وا ختار بن أبي عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدري 
وعبد الله بن سبأ الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي م : أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا » فقال : 
و وجبت 4 » ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شا فقال : « وجبت وجبت » قالوا : يا رسول الله 
ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثنيتم عليها خیرا فقلت : وجبت لها الجنة › 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت وجبت لها النار . أنتم شهداء الله في الأرض » () . هذا 
إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته . 

وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك كما قال عبد اللّه بن 
مسعود : اعتبروا الناس بأخدانهم » وبلغ عمر بن الخطاب ‏ أن رجلا يجتمع إليه 


(۱) أخرجه البخاري في ال جنائر ( ۱۳٦۷‏ 1 وأحمد في مسنده ( )2 ومسند أبي يعلى ( ۶ ). 


۲ ی سس سس سس سس سس سس سس کتاب الشهادات 
الأحداث فنهی عن مجالسته . فإذا كان الرجل مخالطا فی السیر لاهل الشر یحذر عنه . 

و « الداعي إلى البدعة ) مستحق العقوبة باتفاق السلمین » وعقوبته تکون تارة بالقتل 
وتارة بما دونه » كما قتل السلف جهم بن صفوان وا جعد بن درهم وغیلان القدري 
وغیرهم . ولو قدر أنه لا یستحق العقوبة أو لا هکن عقوبته فلابد من بیان بدعته والتحذیر 
منها ء فان هذا من جملة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله . 

و « البدعة » التي يعد بها الرجل من أهل الاهواء : ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة 
مخالفتها للکتاب والسنة ؛ كبدعة ا خوارج والروافض والقدرية وا مرجئة ؛ فان عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا : أصول اثنتين وسبعين فرقة هي أربع یب 
والروافض والقدرية وا مرجثة . قيل لابن البارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجهمية من 
محمد ڪر . 

و الجهمية » نفاة الصفات › الذين يقولون : القرآن مخلوق » وان الله لا يرى في 
الآخرة » وإن محمدًا لم يعرج به إلى الله ء > وان الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو 
ذلك » كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم . 

وقد قال عبد الرحمن بن مهدي : هما صنفان فاحذرهما : الجهمية والرافضة . فهذان 
الصنفان شرار أهل البدع » ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية › 
ومنهم اتصلت الاتحادية > فانهم من جنس الطائفة الفرعونية . 

وہ الرافضة » في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية ؛ فإنهم ضموا إلى الرفض 
مذهب العتزلة » ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة 
والاتحاد ء واللّه ورسوله أعلم . 

| ۷ | - [ رجوع الشهود في شهادة الحد ] 


و وا یو مس و یت 
ولا شحص قَالُوا : علطتا وَرَجَعُوا : فَهَلْ قبل رُجُوعُهُم 

و نار ہر ما مایا 
يحكم بها ء وإذا کان يعلم أنه قد غلط ؛ وجب عليه أن يرجع ء ولا یقدح ذلك في دينه 
ولا عدالته » واللّه أعلم . 
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١ |‏ | -[ هاعدة في الزکاة ] 
قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ٹہ : الحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله مقر تسليمًا . 


أما بعد : فان الله تعالى أنعم على عباده بمحمد یه » فهو أعظم نعمة عليهم » ومن قبلها 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى ۰/۲۵ : 15 . 
قال ابو محمد بن قتيبة : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة » سميت بذلك لأنها تثمر ا مال وتنميه . يقال : زكا 
الزرع مو وی سس سج یہ زعي في سی يجيا في امال سو بس مها في 
موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وإجماع أمته » أما الكتاب فقول الله تعالى : « وَءَاثوا سوه که البقرة : ۸۳] . وأما السنة : فان النبي پچ 
بعث معاذا إلى الیمن فقال : « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » . متفق 
عليه . وأخبار سوى هذا كثيرة . وأجمع السلمون في جميع الأعصار على وجوبها ء واتفق الصحابة ج على قتال 
مانعيها » فروى البخاري يإسناده عن أبي هريرة قال : ما توفي النبي گی وكان أبو بكر وکفر من افر ون وت 
فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » ؟ فقال : واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ 
فان الزكاة حق المال » واللّه لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله کیچ لقاتلتهم على منعها . قال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن رأیت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . ورواه أبو داود وقال : « لو منعوني 
عقالا» . قال أبو عبيد : العقال صدقة العام . قال الشاعر : 

سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف ‏ لو قد سعى عمرو عقالين 
وقيل : كانوا إذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها . ومن رواه « عناقًا » ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار . 
فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان من يجهل ذلك اما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشا ببادية نائية عن الأمصار 
عرف وجوبها ولا يحكم بکفره لأنه معذور . وان كان مسلما ناشعا بیلاد الإسلام بین أهل العلم فهو مرتد تجري عليه 
أحكام المرتدين ء ويستتاب ثلانًا فان تاب وإلا قتل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۸۸/۲) . 


ےسیو یہہ سورد را نو حر رم 
الله وبالإحسان إلى خلق الله . فقال تعالى 27 واعبڈوا اه ولا شرا پو سيا وَبالَلِدن 
إحسننا وَيِذِى الْمَرق والتی والمسَكين ويار زی پر وا گار اَلْجْن والصاحِبٍ 


ر سح ارح سس کم از 


انب وان الیل وما ملک يسک ا اک لا میب من ڪان تال مورا # ( . 
| ۲ | -[الدین ثلاث درجات ] 

وجعل دينه ثلاث درجات : إسلام » ثم إيمان » ثم إحسان . وجعل الإسلام مبنيًا على 
أركان خمسة : ومن آكدها الصلاة وهي خمسة فروض » وقرن معها الزكاة » فمن آکد 
العبادات الصلاة » وتليها الزكاة » ففى الصلاة عبادته » وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه » 
فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية » ولم يذكرها | إلا قرن معها الزكاة . من ذلك قوله 
تعالى ٠‏ ریش اکر ایا لكر # «" وقال : کے کان تابا وکا موأ أَلصََلَذة وءاتوا 
تک کر ی و کات را إل لیمبدوا الہ لين لہ الین حتفا 
ويُقبثوا الصّكرة ونيا لكر رلک یں لین 4 ۰ . 

وفي الصحيحين : من حديث أبي غريرة وروا مل من خدريت ضر : أن جبريل سأل 
النبي یل عن الإسلام فقال : « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله > وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت 6 2 » وعنه قال مته : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا له إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ٩‏ . 

ولا بعث معاذًا إلى الیمن قال له اوت7 تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول له فان هم أطاعوك لذلك ۰ فأعلمهم أن الله قد 
ل ا ات ب ور ا 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ء فان هم أطاعوك لذلك » فخذ 
منهم » وتوق كرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب  »‏ . 


: البقرة‎ )٢( . ۳۰ : النساء‎ )١( 

(۳) التوبة : ۱۱ . )٤(‏ البينة : ه 

(ه) أخرجه البخاري في الإيمان ( ۵۰ ) ۰ ومسلم في الإيمان ( ۱/۸ ) . 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ۲۵ ) ء ومسلم في الإيمان ( ۳۹/۲۲ ) » والترمذي في السنن ( ۲۹۰۸ )۰ وأبو 
داود في السنن ( ۴۹ ) . 

(۷) أخرجه البخاري في الزكاة ( 458 ١‏ ) » ومسلم في الإيمان ( ۲۹/۱۹)ء وابن حبان في صحيحه ( ١55‏ 2 


والسنن الكبرى للبيهقي ( ۷۰۹۰) . 


| ۴ | -[ فصل - ف بیان أن الصلاة والزڪاة ذكرا في القرآن 
مجملين وبينتهما السنة ] 

وجاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن مجملا » فبينه الرسول یلم » وان بيانه أيضًا من 
الوحى ؛ لانه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة . قال حسان بن عطية : كان جبريل ينزل 
على النبی ملق بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن . وقد ذكرت فی الصلاة فصلا قبل 
هذا . والمقصود هنا ذكر الزكاة . فنذكر ما تيسر من أحكامها وبعض الأحاديث » وشیئّا من 
أقوال الفقهاء » فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة . 

| * | - [ الزكاة في اللغة ] 

ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو » والزرع يقال فيه : زكا إذا نما ولا ينمو إلا ذا 
حلص من الدغل ٩(‏ . 

فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة : ۵ مذ أف من رها 4 29 , 
© قد أفلح من ترق 4 ” نفس التصدق تزكو وماله يزكو یطهر ويزيد فی العنی . 

| ۵ | - [ الحكمة من مشروعية الزكاة ] 

وقد آفهم الشرع آنها شرعت للمواساة ولا تکون الواساة إلا فیما له مال من الأموال )٩‏ 
فحد له أنصبة ووضعها فى الاموال النامية فمن ذلك ما ينمو بنفسه ء کا اشیة وا حرٹ . وما 
آموال الجاهلية هو أقله تعبا ففيه الخمس ؛ ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف ا خمس » 
وهو العشر فیما سقته السماء » وما فيه التعب من طرفین فيه ربع ا لخمس وهو نصف العشر فیما 

- [ فصل - قي بیان الأشياء التي تجب فيها الزكاة وبیان الأشياء 

التي يعتبر فيها الحول والنصاب ] 

وافتتح مالك نذه كتاب الزكاة في موطئه بذ كر حديث أبي سعيد ؛ لأنه أصح ما روي 

. » الدّغل : ما يدخل في الأمرء فيفسده . انظر : القاموس مادة « دغل‎ )١( 


(۲) الشمس : ۹ . (۳) الأعلى : ۱5 . 
)٤(‏ انظر : المغني ( ۲٤٢/٢‏ ) › و جموع شرح الهذب ( ۲۸۸/۰ ) . 


فی الباب » وكذلك فعل مسلم في صحيحه ('2 وفيه ذكر نصاب الورق ونصاب الابل » 
ونصاب ا حب والثمر ثم الاشية والعين لا بد فيها من مرور حول . فثنى بما رواه عن أبي 
بكر وعمر وابن عمر د في اعتبار الحول . ولو كان قد خالفهم معاوية وابن عباس فما رواه 
أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم لا سيما الصديق لقوله گا : « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 6 20 وقوله : « إن يطع القوم آبا بكر وعمر يرشدوا » )٩‏ : 
ثم ذكر « نصاب الذهب » والحجة فيه أضعف من الورق فلهذا أخره . ثم ذ کر ما تؤخذ الزكاة 
وذكر عن عمر بن عبد العزيز : أن الصدقة لا تكون إلا فى العين والحرث والماشية واختاره . 
- [ الأشياء التي تجب فيها الزكاة إجماتا ] 
وقال ابن عبد البر : وهو إجماع أن الزكاة فيما ذ کر » وقال ابن ا منذر الإمام أبو بكر النيسابوري : 
أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء : في الابل ء والبقرء والغنم ء والذهب ء 
والفضة » والبرء والشعير » والتمر » والزييب » إذا بلغ من كل صنف منها ما بجحب فيه الزكاة . 
- [ فصل - ف مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة ] 
صدقة » ولا فيما دون حمس ذود صدقة ؛ ولا فيما دون حمس أواق صدقة . وأشار بخمس 
أصابعه » ۶ وفي لفظ - و لیس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة 228 - وفي 
لفظ : ثمر بالثاء المثلثة . وفي لفظ « ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة » ورواه مسلم 
عن جابر 29 . وروی مسلم عن جابر عن النبي مله أنه قال : « فيما سقت الأنهار والغيم 
العشر › وفیما سقى بالسانية نصف العشر ہ ‏ ورواه البخاري من حديث ابن عمر » ولفظه 
(۱) آخرجه مسلم في الزكاة ر ۱/۹۷۹ ) » ومالك فی الموطأ في الزكاة ( ۲4۶/۱ ) . 
(۲) آخرجه آبو داود في السنة ( ٥٦٤۷‏ )ء والترمذي في العلم ( ۲۱۷۲ ) ء وقال : « حديث حسن صحیح ) . 
(۳) آخرجه مسلم في الساجد ( ۰)۳۱۱/۲۸۱ وأحمد فی مسنده ( ۲۹۸/۰ ) ؛ ومسند أبي عوانة ( ۲5۹/۲ ) . 
)٤(‏ آحرجه البخاري في الز كاة ( ۱6۰۵ ) » ومسلم في الزكاة ۹ ۰ والترمذي فی السنن ( 57 )۰ 
وأبو داود في السنن ( ۱۵6۸ ) . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١459‏ ) ء ومسلم في الزكاة 649 » هء والنسائي في السنن ( ۲۹۸۳ )۰ 
(1) أخرجه مسلم في الزكاة ( 5/48٠١‏ ) ء والترمذي في السنن ( 1۲١‏ ) . 
(۷) أخرجه مسلم في الزكاة ( ۷/۹۸۱ ) » والسنن الكبرى للنسائي ( ۲۲۹۸ ) ء والسنن الكبرى للبيهقي 
(۷۲۷۹) . وقوله : « بالسانية » الناقة التي يُسقى عليها . انظر : النهاية ( ٦١٤/٢‏ ) . 


(فیما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر ) ( . 

وفي الموطأ « العيون والبعل » والبعل ٢‏ : ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض » ولا يحتاج 
إلى سقي من الكرم والنخل . و « العثري » ما تسقيه السماء وتسميه العامة العوادي () 
وقيل : يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًا يتصل الاء بها . قال أبو عمر بن عبد البر : في 
الحديث الأول « فوائد » منها : إيجاب الصدقة في هذا القدار » ونفيها عما دونه و « الذود 
من الإبل » من الثلاثة إلى العشرة و « الأوقية » اسم لوزن أربعين درهمًا و « النش » نصف 
أوقية و « النواة ٤‏ خمسة دراهم » قاله أبو عبيد القاسم بن سلام » وما زاد على الائتین : 

٩ |‏ | -[ الخمس الأواقي هل تجب فيها الزكاة ام لا ؟ ] 

فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد ونصه على العفو فيما 
دونها ء وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها ء وعليه أكثر العلماء » روي ذلك عن علي 
وابن عمر وهو مذهب مالك (f)‏ والثوري والاوزاعي 6 والليث ¢ وابن أبي لیلی 4 والشافعي ٥)‏ 
وأبى يوسف » ومحمد ”۷ وأحمد وإسحاق وأبی عبيد وأبى ثور 9" . وقالت طائفة : لا شىء 
في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا . وفي الذهب أربعة دنانير . يروى هذا عن عمر وبه قال 
سعيد والحسن وطاوس وعطاء والزهري ومكحول وعمرو بن دينار ۲۲ وأبو حنيفة ”۹ . 

وأما ما زاد على الخمسة الاوسق : ففيه الزكاة عند الجميع 1 

- [ فصل - ف مقدار النصاب في الذهب والفضة ] 

« فنصاب الورق » التي تجب زكاته : مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : 
وخمس أواق من الورق » ”') وهذا مجمع عليه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١447‏ ) ء والترمذي في السنن ( 54٠‏ ) » ومالك في الوطاً ( ۱۰۸ ) . 
وقوله : « عثريًا » : هو من النخيل الذي یشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة » وقيل هو الندى » وقيل : 
هو ما یسقی سیکا . والأول أشهره. انظر : النهاية ( ۱۸۲/۳ ) . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ۱ برقم ( ۴۲۳ ) » عن بشر بن سعيد . 
(۳) مفردها : « العدي » والصحيح « العذي » . انظر : تحقيق مجموعة الفتاوى » عامر الجزار وأنور الباز ( ٠١/11‏ ) . 


. ) ۲۱/۲ ( انظر : شرح احلی على المنهاج‎ )٥( . ) 715/١ ( انظر : بداية اجتهد‎ )٤( 
. ) ١170/9 ( انظر : الهداية ( ۱۱۷/۱) . (۷) انظر : المغني والشرح الكبير‎ )1( 
. ) ۱١١/١ ( انظر : بداية اٹجتھد ( ۲۳۸/۱ ) . (۹) انظر : الهداية‎ )۸( 


(۱۰) أخرجه البخاري في الزكاة ( ° ۱۳۹ ) » ومسلم في الز کاة ( ۰ء والنسائي في السنن ( 4 ۲۶۷ ) . 


۷۰ س كتاب الز كاة 


وفي حدیث أنس في الصحیحین أيضًا : « وفي الرقة ربع العشر » © . 

وأما « نصاب الذهب » : فقد قال مالك فى الموطأ : السنة التى لا اختلاف فيها عندنا : 
أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا كما تجب فی مائتي درهم 29 ؛ فقد حكى مالك إجماع 
أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين 
مثقالا . نقله ابن المنذر . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف . 

وما دون العشرين فان لم تكن قيمته مائتي درهم » فلا زكاة فيه بالإجماع » وان كان 
أقل من عشرين وقيمته مائتی درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف . ودل القرآن 
والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة E‏ 
یکروت الھب والْفِصّة ولا يْفِفُوتها في سبل ال # ” الایة . وقال ابي کو : ؛ 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها) 2*7 الحديث . وسيأتي إن شاء ال 
وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانیر وغير المضروب . 

- [ فصل - في ضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما 
النصاب ويزكى ام لا ] 


وهل يضم الذهب إلى الفضة فیکمل بهما التصاب ویزکی أم لا ؟ 

على ستة أقوال : قيل : لا يضم أحدهما إلى الاخر » وهو قول و » وروي عن 
شريك ہو بن صالح ** ۰ وقیل کو ل يضم الورق إلى 
الذھب ؛ لأنها أصل 5 وقيل : : يضم بشرط أن الأقل یۃ يتبع يتبع الأكثر » وهو قول الشعبي 
والأوزاعي . وقيل : يضم لکن بالقيمة . وهو قول أبي حنيفة والثوري » وقيل : يضم 
بالأجزاء وهو قول الحسن وقتادة والنخعي » وهو مذهب مالك وصاحب أبي حنيفة أبي 
يوسف 22 ؛ فعند هؤلاء : من كان معه عشر دنانير ومائة درهم ؛ وجبت الزكاة ء فان کان 
(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ( 4 ١ ٤١‏ ) » وأبو داود في الزكاة ( ١5717‏ )۰ ومالك في الموطأ في الزكاة ( ٠١۹/۱‏ ) 
برقم ( ۲۳ ) » وأحمد في مسندہ ( ١7/١‏ ) . 
(۲) انظر : الموطأ » كتاب الزكاة » باب ما تجب فيه الزكاة » حديث رقم ( ۷ ) 


(۳) التوبة : )٤( .۳٣‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( ۲4/۹۸۷ ) . 
)٥(‏ قال الشافعية : ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب ؛ لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر 
كالبقر والربل . 


انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۱۹/۱ ) . وما قال به الشافعية هو إحدى الروايتين عند الحنابلة . انظر : الشرح الكبير 
مع الغني ( )۷٦/٣‏ ۰ والهداية ( ۱۱۳/۱ ) . 
(1) انظر : بداية المجتهد ( ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹ ) ۰ والهداية ( ١١7/١‏ ) . 


قيمة العشرة مائة وخمسین ء ومعه خمسون درهمًا ؛ لم تجب الزكاة ء لن الدينار فی الزكاة 
عشرة دراهم ء والضم الا تایه 
| ۱۲| - [ فصل - ف اشتراط الحول في ایجاب الزكاة 
في العين والاشية ] 


وا حول شرط في وجوب الزكاة في العین والاشية كما كان اللبي ملق یعث عماله على 
لصدقة كل عام » وعمل بذلك الخلفاء في ماشیة والعين لا علموه من سنته » فروی مالك 
في موطعه عن أبي بكر الصدیق » وعن عشمان بن عفان » وعن عبد الله بن عمر أنهم قالوا : 
هذا شهر زکاتکم ٩۱‏ . وقالوا : لا تحب زكاة مال حتی يحول عليه حول 

قال أبو عمر ابن عبد البر : وقد روي هذا عن علي » وعبد الله بن مسعود » وعلیه 
جماعة الفقهاء قديًا وحديثًا . إلا ما روي عن معاوية » وعن ابن عباس كما تقدم . فمن 
ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حرلا ؟؛ وجبت فيه الزكاة . 

وإن ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب ؛ بنى الأول على حول الثاني » فالاعتبار 
من يوم كمل النصاب . وان ملك نصايًا ثم بعد مدة ملك نصابًا ؛ بنى كل واحد منهما على 
حوله » وربح ا مال مضموم إلى أصله ء يزكي الربح حول الأصل ؛ وإذا كان الاصل نصابا 
عند الجمهور . ون كان الاصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند 
مالك كيه 2 وان كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب ؛ فعليه الزكاة . 

- [ فصل - في زكاة عروض التجارة ] 

وأما العروض التي للتجارة : ففيها الزكاة » وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن في 
العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول . روي ذلك عن عمر وابنه وابن 
عباس » وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة © وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ۲ ۰ وحكي عن مالك (“ 
وداود : لا زكاة فيها . وفي سنن ابي داود عن سمرة قال : « كان النبي کل يأمرنا أن 
نخرج الزكاة مما نعده للبيع » ”° . 


. )۱۷ ( أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ۲۵۳/۱ برقم‎ )١( 

(۲) انظر : بداية المجتهد ( ٠٠٠۲/۱‏ ) 

(۳) انظر : الهداية ( )٤( . ) ١١17/١‏ انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۱۹٤/۳‏ ) 
)٥(‏ انظر : بداية اجتهد ( ٠٠١/١‏ ) . (1) أبو داود في الزكاة ر ۱57۲ ) . 


سس تحت ھکس سے ص کن از وه 

وروي عن حماس قال : مو بي عمر فقال : أذ زكاة مالك . فقلت : مالي إلا جعاب 
وأدم فقال : قومها ثم أد زكاتها . واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع 7(" . 

وأما مالك فمذهبه : أن التجار على قسمين : متربص » ومدير . فالمتربص : وهو الذي 
يشتري السلع وینتظر بها الأسواق » فربما أقامت السلع عنده سنين » فهذا عنده لا زكاة عليه 
إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد » وحجته : أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا 
زكى السلعة كل عام - وقد تكون كاسدة - نقصت عن شرائها فيتضرر » فإذا زكيت عند 
البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب 
ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل . 

وأما المدير : وهو الذي يبيع السلع في أثناء ال حول ء فلا يستقر بيده سلعة » فهذا يزكي 
في السنة ا جمیع يجعل لنفسه شهرًا معلومًا يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي 
على المليء الثقة ويزكي الجميع ء هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم » فان 
لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده () . 


| ۶ - 1 فصل - فی زكاة الحلي ] 
وأما ۱ الحلي € : فإن كان للنساء ؛ فلا زكاة فيه عند مالك 0 والليث والشافعي 0 
واحمد وابي عبید » وروي ذلك عن عائشة واسماء وابن عمر وانس وجابر یچ وعن جماعة 


)١(‏ زكاة التجارة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة » إذا حال عليها الحول . روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس . 
وبه قال الفقهاء السبعة » والحسن » وجابر بن زيد » وميمون بن مهران ء وطاووس ء والنخعي ٠‏ والثوري ؛ 
والأوزاعي » والشافعي » وأبو عبيد ء وإسحاق » وأصحاب الرأي . وحكي عن مالك » وداود » أنه لا زكاة فيها ؛ 
لأن النبي کو قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » . ولنا : ما روى أبو داود » يإسناده عن سمرة بن 
جندب » قال : « كان رسول الله يكت يأمرنا أن نخرج الزكاة ما نعده للبیع » . وروی الدارقطني عن أبي ذر » 
قال : سمعت رسول الله گیٹ يقول : « في الإبل صدقتها ء وفي الغنم صدقتها ء وفي البز صدقته » . قاله بالزاي » 
ولا حلاف أنها لا تجب في عينه » وثبت أنها تجب في قيمته . وعن أبي عمرو بن حماس » عن أيه ء قال : أمرني 
عمرء فقال : أد زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب وأدم . فقال : قومها ثم أد زكاتها . رواه الإمام 
أحمد » وأبو عبيد . وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر » فيكون إجماعًا . انظر : المغني لابن قدامة ( 778/1 ) . 
(۲) انظر : بداية اٹجتھد ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) انظر : القوانن الفقهية ص ( 59 ) . 

)٤(‏ للشافعي في زكاة حلي النساء وخاتم الفضة للرجال قولان : أحدهما ء لا تجب فيه الزكاة والثاني : تجب فيه 
الزكاة . واختاره . انظر الهذب ( ۲۳۰/۱ ) . 


کتاب الزكاة سس سس سس تس سس سس ۱۲۷۳ 


من یرل + هار که تھے و ,كير وان سو یں یم 
وجماعة من التابعین » وهو مذهب آيي حنيفة والثوري والاوزاعي 9 

وأما حلية الرجال : فما أبيح منه ؛ فلا زكاة فيه كحلية السیف وا حاتم الفضة ء وأما ما 
يحرم اتخاذه كالأواني ؛ ففيه الزكاة . وما اختلف فيه من تحلية النطقة والخوذة والجوشن <° 
ونحو ذلك ؛ ففي زکاته حلاف فعند مالك والشافعي فيه الزكاة ولا يجوز اتخاذه © 
وأباحه آبو حنيفة وأحمد إذا کان من فضة © . 

وأما حلية الفرس کالسرج واللجام والبرذون ۲٩‏ : فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء . 
وقد منع من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد 29  .‏ و کذلك الدواة والکحلة ونحو ذلك فيه 
الز کاة عند ا جمھور سواء كان فضة أو ذهبا . 

| ] - [ فصل - في إيجاب الزكاة في مال الیتامی ] 

وتجب الزكاة في مال الیتامی عند مالك ( والليث والشافعي ( وأحمد () وأبي ثور 
وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وابن عمر وجابر وه قال عمر : « اتجروا في أموال 
اليتامى ء لا تأكلها الزكاة » ۱ وقالته عائشة أيضا . وروي ذلك عن ا حسن بن علي » وهو 
قول عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين . 


- [ فصل - في زكاة الال المغصوب ] 
المال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه » فيزكيه 
لعام واحد 3 وكذلك الدین عندہ لا يزكيه حتی یقبضه زكاة واحدة 10 وقول مالك : 
يروى عن الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز . وقيل : يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما 


. ) ١١7/١ انظر : الهداية ر‎ )١( 

(۲) الجوشن : الصدر ء والدرع . انظر : القاموس ا حیط مادة ۱ جشن » . 

(۳) انظر : القوانين الفقهية ص ( 59 ) . 

. ) ۱۱۲/۱ ( انظر : المغني والشرح الكبير ( ۱۸۳/۱۳) » والهداية‎ )٤( 

. ) البرذون : الدابة . انظر : لسان العرب مادة « برذن‎ )٥( 

.)۲۲٢ ۱۲٢۲ ۰/١ ( والمهذب للشيرازي‎ » ) ١85/7 ( انظر : القوانين الفقهية ص ( ۰۹ ) » الغني مع الشرح الکبیر‎ )٦( 
. ) 1۷ ( ؛ القوانين الفقهية ص‎ ) ۲۲٦/١ ( انظر : بداية اجتهد‎ )۷( 

(۸) انظر : المهذب ( ١95/١‏ ) . (۹) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۷۳/۳ ) . 
(۱۰) انظر : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ۳۸۹/۲ . 

(۱۱) انظر : القوانين الفقهية ص ( 7١‏ ) . 


مضی وللشافعي قولان ( . 
- [ فصل - في زكاة العدن ] 

والعادن : إذا أخرج منها نصابًا من الذهب والفضة ؛ ففيه الزكاة عند أخذه عند مالك 
ا " الياقوت » والزبرجد ‏ والبلور» والعقیق » والکحل » والسبج » 
والزرنیخ ۶ . وعند اسحاق وابن م النذر ا سرلا ويزكيه وأبو حنيفة يجعل فيه 
ا حمس » وله قول أنه لا یخرج إلا فیما ينطبع : كالحديد والرصاص والنحاس دون غیره ©) . 

وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان : فلا" زكاة فيه عند الجمهور » وقیل فيه الز کاة ) 
وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد © . 

- [ فصل - الدين يسقط زكاة العين ] 

والدين يسقط زكاة العين عند مالك 0( وأبی حنيقة رید ويد )^( وأحد قولى 
الشافعي ۲ وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والنخعي والثوري 
والاوزاعي والليث وإسحاق وابي ثور 1 

واحتجوا با رواه مالك فى الموطأ عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان ف يقول : هذا 
شهر زكاتكم » فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة ۲۰۱ . 

وعند مالك إن كان عنده عروض توفي الدين » ترك العين وجعلها في مقابلة الدين › 
وهي التي سھا اخا كوي الدين ما یفضل عن ضرورته وان كان له دين على مليء ثقة 
جعله في مقابلة دینه أيضًا . وزکی العين » فان لم یکن إلا ما بيده سقطت الزكاة ۱ . 

- [ فصل - في زكاة العسل ] 

واختلف هل فى العسل زكاة ؟ فکان ا خلاف فيه بین أهل الدينة ؛ فرأى الزهري أن فيه 
ر۱) الأظهر من سور . والثاني - وحكي قديًا - آنها لا تجب لتعطل نمائها وفائدتها على 
مالکها بخروجها من يده وامتناع تصرفه فیها . انظر : شرح احلی على النهاج ( ٩٩/۲‏ ) . 
(۲) انظر : القوانین الفقهية ص ( ۰ء المهذب ( 595/١‏ ) ء الفتي مع الشرح الكبير |١‏ ۰ ) وما بعدها . 


(۳) انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( ۱۹۰/۳ . (4)انظر : الهداية ( ١١5/١‏ ) . 
(ه) انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( ۱۹۳/۳ ) . (1) انظر : القوانین الفقهية ص ( ۷١‏ ) . 


(۷) انظر : الهداية ( ٠١5/١‏ ). (۸) انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۰/۳ ) . 
(۹) انظر : الهذب ( 7٠١/١‏ ) . (۱۰) آخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ( ۲۵۳/۱ ) برقم ( ۱۷). 


(۱۱) انظر : القوانین الفقهية ص ( ۷١‏ ) . 


کتاب ال کاة سس سس سس سس سس سس ۱۳۲۷۵ 


الزكاة وهو قول الاوزاعي وأيي حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة ویحی بن سعيد » وهو 
العشر ”“ . وعند مالك ٩‏ والشافعي ۲ وأحمد لا زكاة فيه ° . 
- [ فصل  -‏ زكاة الزروع والثمار ] 

وأما الحديث الثاني : وهو قوله کلت : « فیما سقت السماء والعیون العشر » ° ... 
اديت ٠‏ فد ها "اتن الفلا علیہ :وهو اقتار رد مى فان ول ام از 
أي شيء يجب العشر ونصفه . فقالت طائفة : يجب العشر فی کل ما بزرعه الآدميون من 
الحبوب والبقول » وما آنبتته تجاراتهم من الثمار ء قلیل ذلك و کثیره » ویروی هذا عن حماد 
ابن أبي سلیمان وأبي حنيفة وزفر ۲0 . وقال آبو يوسف ومحمد : لا يجب إلا فیما له ثمرة 
اف یا وع کے ان وال آحت یسب ار فا بیس رن فا گال 
ويبلغ خمسة أوسق فصاعدًا . وسواء عندہ أن يكون قونًا کا حنطة والشعير والأرز والذرة أو 
من القطنيات كالباقلاء والعدس أو من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراويا » والبزر : 
كبزر الكتان والسمسم وسائر الحبوب » وتجب أيضا عنده فيما جمع هذه الأوصاف كالتمر 
والزبيب واللوز والبندق والفستق ‏ . 

ولا تحب في الفواكه ولا في الخضر ء وهذا قول أبي يوسف ومحمد 2 . ويشبهه قول 
ابن حبيب من ا الکیة » قال مثل قول مالك وزاد عليه فقال : تؤخذ الزكاة من الثمار ذوات 
الأصول كلها ء ما ادخر منها وما لم یدخر ٦”‏ ء وقال : إذا اجتمع للرجل من الصنف 
الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خمسة أوسق » إن كان ما بیبس كالجوز واللوز والفستق 
أخرج عشره » وان كانت ما لا بییس مثل الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل وشبهه فبلغ 
خرصها وهي خضراء خمسة أوسق » وجبت فيها الزكاة إن باعه عشر الثمن وان لم يبعها 
فبعشر كيل خرصها . 
)١(‏ انظر : الهداية ( ١١8/١‏ ) . (۲) انظر القوانين الفقهية ص ( 58 ) . ۱ 
(۳) اختلف قول الشافعي في العسل فقال في القديم : يحتمل أن يجب فيه ء وقال في الجديد : لا تجب فيه لانه 
ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض . انظر : الهذب ( 5١1/١‏ ) . 
)٤(‏ مذهب أحمد : أن في العسل العشر ء نص على ذلك ابن قدامة في الغني . انظر : المغني والشرح الکبیر ( 49/7 ١‏ ) . 
)٥(‏ آخرجه البخاري في الزكاة ( 487 ١‏ ) ء والنسائي في السنن ( ۲٢۸۹‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ١8١5‏ ) . 
59) انظر : الهداية ( ۱۱۷/۱) . (۷) انظر : الهداية ( ١١17/١‏ ) . 
(۸) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٠۲١/۳‏ ) وما بعدها . 
(۹) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٠١١/۳‏ ) ء الهداية ( ۱۱۸/۱ ) . 
(١٠)انظر‏ : القوانين الفقهية ص ( ۷۲ ) . 


وقال مالك وأصحابه فی المشهور من قولهم : تجب الزكاة في الحنطة والشعیر والسلت (© 
والذرة والدّخن () والأرز والحمص والعدس والجلبان والرش والبسلة والسمسم والماش © 
وحب الفجل وما آشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة . وتجب في ثلاثة أنواع من الثمار : وهي 
التمر والزبيب والزيتون ) وقال الشافعي : تجب الزكاة فيما بيبس ويدخر ويقتات مأكولا , 
أو طبِيحًا » أو سويقا » وله في الزيتون قولان » وتجب الزكاة عنده في التمر والزییب 9 . 

وقال الليث بن سعد : كل ما يختبز ففيه الصدقة ء مع أنه يوجب الزكاة في التمر 
والزبیب والزیتون . و کذلك الثوري يوجب الز كاة في الزیتون والاوزاعي والزهري ويروى 
عن ابن عباس أيضًا . 

وقال الأوزاعي : مضت السنة أن الزكاة في الحنطة وفي الشعير والسلت والتمر والعنب والزیتون . 

وقال إسحاق : كل ما يختبز ففيه الصدقة . 

وعند ابن المنذر : تسعة أشياء كما تقدم فقط : التمر والزییب والحنطة والشعير والفضة 
والذهب والإبل والبقر والغنم . وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الاوسق إلا ما يروى عن مجاهد 
وأبي حنيفة . أنه يوجب الزكاة في القليل ویعتبر أيضًا عندهم اليبس والتصفية في الحبوب 
والجفاف في الثمار 7 » وما لا زيت فيه من الزيتون » وما لا يزيب من العنب ولا يتمر من 
الرطب تخرج الزكاة من ثمنه أو من حبه . 

قال مالك : إذا بلغ منه خمسة أوسق فبيع أخرج الزكاة من ثمنه "© . 

- [ فصل - في ضم بعض الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ] 


ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة » وتضم القطاني بعضها إلى بعض » ويضم 
زرع العام بعضه إلى بعض ء ولو كان بعضه صيفيًا وبعضه شتويًا » وكذلك الثمرة ولو كان 


)١(‏ الشلت : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له . وقيل : هو نوع من الحنطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء 
الحنطة. انظر : النهاية ( ۳۳۸/۲ ) . 

(۲) الدّخن : حب الجاورس ؛ وهو حب يشبه الذرة وهو أصغر منها . انظر : القاموس ا حیط مادة و دخن ») » 
المصباح المنير مادة 9 جرس © . 

(۳) الماش : نوع من الحب . انظر : القاموس ا حیط مادة « موش » ء والمصباح المنير مادة « موش © . 
)٤(‏ انظر : القوانين الفقهية ص ( ۷۲ ) . (5) انظر : الهذب ( ۲۱۳/۱ ) . 

(1) انظر : الهداية ( ۱١١۷/١‏ ) . 

(۷) قال مالك في العنب الذي لا يزبب والزيتون الذي لا ينعصر : أرى أن يؤخذ منه حبًا . 


انظر : بداية اٹجتھد ( 518/١‏ ) . 


في بلدان شتی إذا كان لرجل واحد . وأما الشركاء فلا بد أن يكون فی حصة کل واحد 
منهم نصاب 00 , 


- [ فصل - في بیان مقدار الوسق ] 
والوسق : ستون صاعا » والصاع أربعة أمداد مد النبي عا ؛ والمد خمسة أرطال وثلث 


» واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى في زكاة الزروع : أن يضم كل ما هو من صنف واحد ما تنتجه الأرض‎ )١( 
والبقلاء » والعدس » ... ) ء فإذا بلغت‎ ٠ کالقمح » والشعير ء والشلت ؛ وكذلك القطاني ( وهي : الحمص‎ 
خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة ؛ إذ لا تجب الزكاة فيما دون ذلك » ویخرج كل بحسابه » وللشافعية تفصيل في‎ 
 ةنؤ ذلك . [ انظر : المجموع للنووي ( ۰۱۰/۰ ) وما بعدها ] ء والقدر المأخوذ زكاة يكون بحسب التعب » وا‎ 
كما في الحديث : « ما كان يسقى باء السماء ء والأنهار » والعيون ففيه العشر » وما كان يسقى بالنضح‎ 
أو السانية » والدواليب - وهي أسماء شيء واحد » كالساقية » والناضح : الإبل يستسقى بها لشرب الاء - ففيه‎ 
نصف العشر ... » [ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة ء باب العشر فيما يسقى من ماء السماء  وبالماء‎ 
الجاري . انظر : البخاري مع الفتح ( ۰۷/۳ ) » وأخرجه أبو داود في سننه › كتاب الزكاة باب : ۱ صدقة‎ 
ويرى ابن تيمية أن ما سقي نصفه بهذا ء ونصفه بهذا ء أو نصف السنة ء ففيه ثلاثة أرباع‎ » ] ) ۲٠۷/۲ ( » الزرع‎ 
› العشر [ وهذا الذي قال به ابن تيمية هو ما عليه أهل العلم . قال ابن قدامة : فان سقى نصف السنة ؛ بكلفة‎ 
. ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر ء وهذا قول مالك » والشافعي ء وأصحاب الرأي » ولا نعلم فيه مخالقًا‎ 
. ] ) 186 ۰ ٦۸٤/٢ ( انظر : المغني ( ۰۰۰۹/۲ ۰۱۰ ) » اٹ جموع ( 157/0 ) » البيان التحصيل لابن رشد‎ 
وما قال به ابن تيمية رام من أنه يضم في زكاة الزروع » كل ما هو من صنف واحد ما تنتجه الأرض كالقمح ء‎ 
والشعير » والسلت » وكذلك القطاني - هو مذهب مالك [ انظر : المدونة ( ۲۸۸/۱ ) » الشرح الكبير مع حاشية‎ 
الدسوقي ( 48۹/۱ ) ع » ورواية عن أحمد [ انظر : الشرح الكبير بهامش المغني ( ۲ ولأحمد روايتان‎ 
أخريان ء إحداهما : لا يضم جنس من الحبوب إلى غيره » ويعتبر النصاب في كل جنس مفرڈا . والثانية : أن‎ 
الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب » واختارها أبو بكر . وحكى ابن المنذر عن الحسن‎ 
البصري » والزهري : ضم القمح إلى الشعير » وحكي عن طاوس وعكرمة : ضم الحبوب مطلقا ثم قال : ولا أعلم‎ 
وقال النووي في « المجموع » : « مذهبنا‎ . ] ٩۱۳/۵ أحدًا قاله - يعني غيرهما - إن صح عنهما [ انظر : المجموع‎ 
: أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى بعض . ولا تضم الأجناس ء فلا تضم حنطة إلى شعير » ونحو ذلك‎ 
ولا يضم أجناس القِطييئة بعضها إلى بعض » فلا يضم ا حمص إلى البقلاء » والعدس » ونحو ذلك » وبه قال عطاء‎ 
بن أبي رباح » ومكحول » والأوزاعي » والثوري ؛ والحسن بن صالح » وشريك » وأبو حنيفة » وسائر أصحاب‎ 
الرأي » وأبو عبيد » وأبو ثور ء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه » حكاه ابن المنذر ... » [ انظر : ا جموع‎ 
.]) ۰۱۳/۰ ( 

ووجه ذلك : ما نقل من الإجماع على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ء ولا إلى الغنم » ولا البقر إلى الغنم » ولا التمر 
إلى الزبیب ء وقياس هذا المجمع عليه : المنع من ضم ما تقدم [ انظر : اجموع ( 5/5 ١ه‏ ) ] . قال ابن المنذر : 
دليلنا - يعني في منم ضم ما تقدم ما ذهب إليه مالك » ووافقه ابن تيمية - القياس على ا جمع عليه » وليس لهم 
دليل صحيح صريح فيما قالوه » والله - تعالى - أعلم [ انظر : المجموع 9۱4/۵ ] . 


۴۷۸ سس کتاب الزكاة 


بالبغدادي » والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهمًا ء والدراهم هي هذه التي هي من 
زمان عبد الملك کل عشرة منها وزن سبعة مثاقیل . فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف 
وستمائة رطل . وتقدیره بالدمشقي : ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة آسباع رطل . 
- [ فصل - في زكاة الثمرة البيعة أو الوهوبة أو التي 
مات عنها بعد بدو صلاحها ] 


ومن باع ثمرة أو وهبها أو مات عنها بعد بدو صلاحها ؛ فالزكاة عليه . 

وإن كان قبل بدو صلاحها ؛ فالزكاة على المشتري والموهوب له والوارث إن كان في 
حصة كل واحد نصاب . ويخرص النخل والكرم على أربابه ويخلى بينهم وبينه » فان 
شاءوا أكلوا » وإن شاءوا باعوا » ويخفف عنهم . 

وما أكل من الزرع أو القطاني وهو أخضر صغیر ‏ فلا زكاة فيه » وقال النبي یو : « إذا 
خرصتم فدعوا الثلث » فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » رواه أبو داود ۲۱ » وقال : 
«خففوا على الناس ؛ فان فى ا ال الوطية والاكلة والعرية » . رواه أبو عبيد 29 . وقال : 
١‏ الوطية » السابلة ء سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . و « العرية + هي هبة ثمرة 
نخلة أو نخلات لمن يأكله . و « الأكلة » أهل ا ال يأكلون منه . 


- [ فصل - في مقدار النصاب ] 


ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد . والقمح والشعير والسلت عند 
مالك صنف واحد » فإذا اجتمع من هذه الثلاثة نصاب وجبت الزكاة ویخرج کل 
بحسابه . وكذلك القطانى » وهی ا حمص والباقلاء والعدس ونحو ذلك صنف واحد 
هزات انا کرد شر سے وال کش الد رها كاذ وسقي غاء الما 
والأنهار والعیون ففيه العشر » وما كان يسقى بالتضح أو السانية والدوالیب - وهي أسماء 
شيء واحد كالسانية والناضح هي الإبل يستقى بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر » وما 
سقي نصفه بهذا ونصفه بهذا أو نصف السنة ففيه ثلاثة أرباع العشر » 9 , 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة ( ٠٠٠٠‏ ) » والترمذي في الزكاة ( ۱6۳ ء والنسائي في السٹن ( ۰۲8۹۱ 
والدارمي في الستن ( ۲۲۱۹ ) وأحمد في مسنده ( 18۸/۳ ) عن سهل بن أبي خيثمة . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ( ١7١55‏ ) . 

. ) ۷۲ ( وما بعدها  والقوانين الفقهية ص‎ ) 717/١ ( انظر : بداية المجتهد‎ )٣( 

. ) ١4817 ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٤( 


٣٣ |‏ ]| - [ فصل - في بیان آن كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته ] 


وکل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته قال الله تعالى  :‏ یا ماما فا 
بعاجزیه # ”) الاية . 

وسواء كانت الأرض ملكا له ء أو استأجرها ء أو أقطعها له الإمام يستغل منفعتها › 
أو استعارها » أو كانت موقوفة عليه . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها 
عليها قبل قهرهم أنها لهم » وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة » فأرض الصلح كما قال 
وكذلك أرض العنوة إذا كان عليها خراج أدى الخراج وزكى ما بقي » فمن استأجر أرضا 
للزرع فعليه الزكاة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . 

وكذلك المقطعين عليهم العشر فإن كان الزرع كله له وهو يعطي الفلاح أجره فعليه 
العشر كله ء وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح ونصفه أو ثلثه للمقطع فعلى كل 
منهما عشر نصيبه فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول علماء الإسلام . 

وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبي بتي العشر يعطيه لمستحقيه ويأمرهم أن يجاهدوا با 
ییقی من أموالهم ء فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت ا ال ما يجاهدون به كان أولى أن 
يعطوا عشره » فمن أقطعه الإمام أرضًا للاستغلال والجهاد إذا استغلها ونبت الزرع على 
ملكه في أرض عشرية فما يقول عالم إنه لا عشر عليه . 

وقد تنازع العلماء فيمن استحق منفعة الأرض بعوض كالمستأجر لها بدراهم أو بخدمة 
نفسه ونحو ذلك . فجمهورهم يقول : عليه العشر » وهو قول صاحبي أبي حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد ؛ وأما آبو حنيفة فانه يقول : العشر على رب الأرض . فهؤلاء القطعون 
إذا قدر آنهم استؤجروا بمنفعة الأرض فبذلوا خدمة أنفسهم كان عليهم العشر عند الجمهور 
وعلى القول الآخر على الذي استأجرهم . فمن قال : إن العشر الذي أوجبه الله لمستحقي 
الصدقات يسقط » فقد خالف الإجماع ۲ . 


۲۹۷ : البقرة‎ )١( 
» قال ييه : رجل له أرض عشرية فمنحها لمسلم فزرعها ؛ فالعشر على المستعير ؛ لأن العشر يجب في الخارج‎ )٢( 
والخارج سلم للمستعير بغير عوض التزمه فيكون هذا والخارج من ملکه في حقه سواء . وروی ابن المبارك عن أبي‎ 
حنيفة يت تعالى أن العشر على المعير ؛ لأنه مؤنة الأرض النامية فيجب على مالك الأرض كالخراج » إلا أنه فرق‎ 
ما بین العشر وا حراج أنه يعتبر في العشر حصول النماء حقيقة » وقد وجد ذلك  إلا أن المعير آثر المستعير على نفسه‎ 


۰ اذا زا سس سس سس سس سس سس کتاب الز کاة 

وأيضا فهؤلاء ا جند لیسوا كالأجراء » وإنما هم جند الله يقاتلون فی سبیل الله عباده 
ویأعذون هذه الأرزاق من بيت ا ال لیستعینوا بها على ال جھاد وما یأعذونه لیس ملكا 
للسلطان ونھا هو مال اله یقسمه ولي الأمر بين الستحقین فمن جعلهم كالأجراء جعل 
جهادهم لغير الله . 

وقد جاء في الحديث : « مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون ما يعطونه مثل أم موسى 
ترضع ابنها وتأخذ أجرها » () . 

- [ فصل - في سقوط الزكاة بسبب الدين ] 

فإن كان على مالك الزرع والثمار دين » فهل تسقط الزكاة ؟ 

فيه ثلاثة أقوال . 

قيل : لا تسقط بحال وهو قول مالك “ والأوزاعي والشافعي ” ورواية عن آحمد » 
وقیل : يسقطها ء وهو قول عطاء والحسن وسليمان بن يسار » وميمون بن مهران والنخعي 
والليث والثوري وإسحاق . وكذلك في ا اشیة : الإبل والبقر والغنم . 

وقيل : يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه وثمرته ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله . 

وقيل : يسقطها هذا وهذا . الأول : قول ابن عباس » واختاره أحمد بن حنبل وغيره . 
والثاني قول ابن عمر 9 . 


في تحصیل النماء فيكون مستهلكا محل حق الفقراء بمنزلة ما لو زرع الأرض لنفسه ثم وهب ا حارج من غيره قال : 
ولو منحها لرجل كافر فعشرها على رب الأرض » وهذا يؤيد رواية ابن البارك . انظر : البسوط ( 45/5 ) . 
قال المصنف كه : وان كان الزرع لواحد » والأرض لآخر وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب ؛ لأن 
الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة تجب على مالك ا ال دون مالك الدكان ء وإن كان على 
الأرض خراج وجب الخراج في وقته » ووجب العشر في وقته » ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر ؛ لأن 
الخراج يجب للأرض » والعشر يجب للزرع فلا هنم أحدهما الآخر ؛ كأجرة المتجر وزكاة التجارة . انظر : 
اجموع شرح المهذب ( 578/5 ) . 

(۱) أخرجه أبو داود في المراسيل ( ۳۳٣‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۷/۹ ) » وسعيد بن منصور في سننه 
( ۲۳۱۱ )» وابن أبي شيبة في مصنفه ( 741/0 ) » والسيوطي في الدر المنشور ( ۱۲۲/١‏ ) » كلهم عن جبير بن نفیر . 
)١١‏ انظر : القوانين الفقهية ص ( ۷١‏ ) . (۳) المهذب ( ۲۲١/١‏ ) . 

(4) المغني مع الشرح الكبير ( ٦۰٢/٣‏ ) . 


7تت - [ فصل - في بیان زكاة الرطب الذي لا يتمر والریتون الذي 
لا یعصر والعنب الذي لا یزبب ] 


و [ أما] الرطب الذي لا یتمر ء والزيتون الذي لا يعصر ء والعنب الذي لا يزبب : فقال 
مالك وغيره : تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ حمسة أوسق وان لم يبلغ ثمنه مائتي درهم ء وان 
كان يتناهى فبيع قبل تناهيه » فقيل : تخرج الزكاة من ثمنه » وقيل تخرج من حبه أو دهنه ( . 
فهذه زكاة العین والحرث التي دلت عليها الأحاديث التقدمة مع الآيات الكرية . 

- [ فصل - في بیان زكاة الاشية ] 

وأما « زكاة الماشية » الإبل والبقر والغنم . فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة › 

وكتب النبي لو فيها » وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة . 
- [ شرح كتاب اي بكر في الزكاة ] 

ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك - هذا لفظ البخاري ي - و أن أبا بكر كتب له 
هذا الكتاب لا لا وجهه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله یپ على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله ء فمن سألها من المسلمين 
على وجهها فليعطها » ومن مكل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرین من الإبل فما دونها من 
سر وے سس و ا ور کشر سی إلى ورس رت 
مخاض أنثى » فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ء فإذا بلغت 
سنا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ء فإذا بلغت إحدى 
وتسعین إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا جمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ء ففي 
كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها ء فإذا بلغت خمکا من الإبل ففيها شاة » وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين 
ففيها شانان ١‏ فإذا زادت على مائتین ين إلى ثلاثماثة ففيها ثلاث شیاه » فإذا زادت على 
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة ء فليس فيها 

قة إلا أن یشاء ربها ء وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن إلا تسعین ومائة فليس فيها شيء 


. ) 7518/١ ( انظر : بداية اٹجتھد‎ )١( 


۲[ة, سس سس سس سس کتاب الزكاة 
الا أن یشاء ربها » ١١‏ . 

وعن أنس في هذا الکتاب أيضًا : « من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة ولیست 
عنده جذعة ‏ وعنده حقة فانها تقبل منه ا حقة » ویجعل معها شاتین إن تیسرتا له أو عشرین 
درهمًا » ومن بلغت عنده صدقة ا حقة ولیست عنده الحقة وعنده جذعة فانها تقبل منه 
الجذعة » ویعطیه الصدق عشرین درهمًا أو شاتین » ومن بلغت عنده صدقة ا حقة ولیست 
عنده إلا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ویعطی شاتین » أو عشرین درهمًا » ومن بلغت 
عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه » ویعطیه الصدق عشرین درهمًا 
أو شاتین» ومن بلغت صدقته بنت لبون ولیست عنده » وعنده بنت مخاض ۰ فانها تقبل 
منه بنت مخاض ویعطی معها عشرین درهما أو شاتین ۹ء ولا یجمع بین مفترق ولا یفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة ۲ وما كان من خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسوية *) 
ولا بخرج فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا إن شاء الصدق » ( . 

وعنه في هذا الکتاب أيضًا : « ومن بلغت صدقته بنت مخاض ولیست عنده وعنده 
بنت لبون فانها تقبل منه ویعطیه الصدق عشرین درهمًا أو شاتین » فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه یقبل منه ولیس معه شيء » ۶ . 

وروی مالك بن آنس کتاب عمر بن الخطاب له في موطثه بمثل هذا اللفظ أو قريب منه 
إلا ذکر البدل مع العشرین فانه لم یذ کره . 

- [ فصل - اشتراط السوم ] 


قال الامام آبو بكر بن النذر : وهذا مجمع عليه إلى عشرین ومائة ولا يصح عن علي ما 
روي في خمس وعشرین خمس شیاه . وقوله فی هذا ا حدیث : و فی سائمة الغنم » موضع 
حلاف بین العلماء لأن السائمة هى التی ترعی . فمذهب مالك أن الابل العوامل والبقر 
العوامل والكباش العلوفة فيها الزكاة 3 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ( 454 ١‏ ) » وأبو داود في الزكاة ( ١5717‏ ) » والنسائي في الزكاة ( ۲٤٤١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١40٠‏ ) » وأبو داود في الزكاة ( ۱۰۲۷ ) » وابن ماجه في الزكاة ( ۱۸۰۰) . 
(۳) آخرجه البخاري في الزكاة ( 451 ١‏ ) ء وأبو داود في الزكاة ( ۱5۲۷ ) » وابن ماجه في الزكاة ( .)١ 6١‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الزكاة ( ١55١‏ )۰ والترمذي في الزكاة ( 57١‏ ) » وأبو داود في الزكاة ( ۱۰۹۷ ) . 
(°) أخرجه البخاري في الزكاة ( ٠٤٥١‏ ) وأبو داود في الزكاة ( ۱۰۷۲ )2 وأحمد فی مسندہ ( ١1١/١‏ ) . 
)٦(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ۱44۸ ) ء وأبو داود في الزكاة ( ۱۰۲۷ ) » وابن ماجه في الزكاة ( ۱۸۰۰) . 
(۷) انظر : القوانين الفقهية ص۷۳ . 


قال أبو عمر : وهذا قول الليث ولا أعلم أحدًا قال به غيرهما . 
عندهم () . 

وروي هذا عن جماعة من الصحابة : علي وجابر ومعاذ بن جبل . 

وكتب به عمر بن عبد العزيز . وقد روي في حديث بهز بن حكيم عن أييه عن جده 
عن الي انه قال : « في کل سائمة في کل رو بنت لبون 4 و بالسائمة 
والطلق يحمل على القید إذا كان من جنسه بلا حلاف » وکذلك حدیث آيي بكر في 
سائمة الغنم . وقوله : « من بلغت عنده من الابل صدقة ال جذعة ولیست عنده » إلى آخره . 
لم يقل به مالك بل قال : إنه إذا لم يجد السن كالجذعة أو غيرها فانه يبتاعها ولا أحب أن 
يعطيه ثمنها » وقال : إذا لم يجد السن التی تجب في ا ال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها 
ولا یزداد دراهم ويبتاع له رب ا مال مستا . 

وقال الثوري والشافعی وأحمد بثل ما فی ا حدیث : إنه إذا لم يجد السن أخذ ما وجد 
حنيفة وصاحبیه إن شاء أخذ القيمة ء وان شاء أخذ أفضل منها وأعطی الزيادة © . 
من الزيادة وهذا شأن العلماء . وقوله فی هذا الحديث : « فإذا زادت على عشرین ومائة ففي 
کل أربعين بنت لبون » وفي کل خمسين حقة 4 . 

قال أبو عمر : هذا موضع خلاف - یعنی إذا زادت واحدة - قال مالك : [ذا زادت 
واحدة على عشرین ومائة فالساعي با حیار بین أن يأخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون . 

وقال الزهري : فیها ثلاث بنات لبون إلى ثلائین ومائة فیکون فیها حقة وابنتا لبون . 

وبه قال الاوزاعي » والشافعي ‏ وأبو ثور ء وأبو عبید . وهو قول محمد بن إسحاق وهو 

وآما قول الکوفیین : فانه یستقبل الفريضة بعد العشرین ومائة » فیکون في کل خمس 
شا . 
(۱) انظر : الهداية ر ٠١9/1١‏ ) ۰ الهذب ( ۱۹۸/۱) ۰ الغني مع الشرح الکبیر ( ۰۰۱۳ ) . 
(۲) آخرجه أبو داود في الزكاة ( ۱۰۷۰ ) » والنسائي في الزكاة ( ۲64۹ ) » والدارمي في السئن ( ۰۱۷۷ 
وأحمد فی مسنده ( 4۰۲/۵ ) ء وا اکم فی الستدرك ( ١5148‏ ) . 
(۳) انظر : الهداية ( ١٠١9/١‏ ) . 


| ۲ ۱ -[ فصل - ف بیان أنه لا يؤخذ ق الصدقة هرمة 
وذات عوار ولا تيس ] 

وقوله : « ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس » عليه جماعة فقهاء 
الأمضار ؛ للأن الأْحوذ ي الصدقات العدل . کما قال عمر ك عدل من عدل الال 
وخیارہ . ۱ 

1 الهرمة » الشاة الشارف ء و « ذات العوار » بفتح العين : التي بها عیب وبالضم التي 
ذهبت عينها . ولا يجزي ذلك فى الصدقة » والشاة المأخوذة فى الإبل الجذعة من الضأن 
والثنية من العز » فان آخرج القيمة فقولان . ۱ 

وقوله ہو وہ ون مدرو رت جع ہی ہس وی بالات 
تفرقة ة المواشي » وجمعها خشية الصدقة . واختلف هل احخاطب بذلك أرباب الأموال أو هو 
الساعي أو هما جميعًا . وهذا في الخلطة ء فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم » فإذا 
فرقت قل العدد أو في الفرقة عدد فإذا جمعوها قل العدد فنهوا عن ذلك . 

ولهذا نظائر : 

كثلاثة نفر لكل منهم أربعون » ففيها حيئذ ثلاث شیاه فإذا جمعت صار فيها شاة أو 
يكون لرجلين من الغنم مائتین » وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة فعليهما فيها ثلاث 
شیاه » فإذا تفرق كان على كل واحد منهما شاة ونحو ذلك . وقوله : « وما كان من 
خليطين فإنهما یتراجعان بينهما بالسوية 4 يعني إذا أخذت شاة من غنم أحد الخليطين فانه 
يرجع على الاخر بقيمة ما يخصه . 

- [ فصل - في بيان صدقة الغنم ] 

وقوله في الحديث : ١‏ في الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة » فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا زادت على مائتین إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث 
رت کو سش ‏ یر2 ل و و کے ہپس 
یا سی 7 سواء . 

والسوم : في ال زكاة إلا عند مالك واللیث - كما تقدم - ٩‏ فانهما یوجبان 
الزكاة في ور . ولا حلاف بین الفقھاء أن الضأن والعز یجمعان في الزكاة › 


. ) ١481 ( انظر : القوانين الفقهية ص ( ۷۳) . (۲) أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 


کتاب ال کاة سحمےمےحج۔ح مجۃ تسس سس سس ۱۲۸۵6 
وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها » وكذلك البقر وا جوامیس . 


واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض . فقيل : یأخذ من أيها شاء وقيل : 
من الوسط !۶'9 . 


(۱) والسوم شرط في الزكاة « للماشية » » والسائمة : هي التي ترعى أكثر العام [ والظاهر عند ابن تيمية : أنه لو 
علفها شهرا » أو شهرين أنه يزكيها ء وهو مذهب أيي حنيفة » وأحمد » وذلك لأن السوم عندهم معناه : أن 
ترعى أكثر العام لا كله » وللشافعية في ذلك تفصيل . [ انظر : الهداية مع فتح القدير ( ۱۹١/١‏ ) » والإنصاف 
٥٤/٣ (‏ ) » واٹجموع للنووي ( 701/١‏ ) ] . فالزكاة في السائمة لا العلوفة » ولا العوامل ء لقول النبي اه : 
« في كل بل سائمة » في كل أربعين بنت لبون » [ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( ١8/4‏ ) ء كتاب الزكاة ء 
باب ذكر الدليل على أن الصدقة نما تجب في الإبل » والغنم » في سوئهما ء دون غيرهما ضد قول من زعم أن 
في الإبل العوامل صدقة . قال محققه الد كتور محمد مصطفى الأعظمي : إسناده حسن » وأخرجه أبو داود في 
سننه في الزكاة » باب في زكاة السائمة . انظر : مختصر السنن ۱۹۲/۲ ۲ وأما قوله : « في خمس من الابل 
شاة » [ آخرجه أبو داود في سننه في الزكاة » باب في زكاة السائمة . انظر مختصر السنن ۱۸۵/۲ ] فمقيد 
بالسائمة ؛ إذ المطلق يحمل على المقيد إذا كان من جنسه بلا خلاف . 

ويؤيد ذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم [ أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب الزكاة ء باب زكاة الغنم » 
انظر البخاري مع الفتح ۳۷۲/۳ ع ۰ وحديث أبي داود عن عاصم بن ضمرة » وعن ا حارث الأعور والذي فيه أن 
النبي یلو قال : « وليس على العوامل شيء » [ أخرجه أبو داود في سننه » في الزكاة » باب في زكاة السائمة . 
انظر : مختصر السنن ( ١90/7‏ ) . وانظر ما نقله ابن القيم في تهذيب السئن ( ۱۸۸/۲ ) وما بعدها » بخصوص 
تقویة هذا ا حدیث » ودفع شبه من تكلم فيه بالتضعيف ] . وعن علي ء ومعاذ » وجابر ء وابن عباس : أنه لا صدقة 
في البقر والعوامل [ انظر صحيح ابن خزيمة ( ۲۰/6 ) كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر المفسر للفظة امجملة التي 
ذكرتها ء والدليل على أن النبي یه إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها . ولفظ حديث علي : 
« وليس على العوامل شيء » وقد تقدم عند أبي داود من طریق الحارث وعاصم بن ضمرة » ولفظ حديث جابر : 
« وليس على مثير الأرض زكاة وهو موقوف . ولفظ حديث ابن عباس : « ليس في البقر العوامل صدقة » . قال 
الزيلعي : أخرجه الطبراني في معجمه » » والدارقطني في سننه عن ليث عن مجاهد » وطاووس عن ابن عباس 
مرفوعًا . انظر : نصب الراية ( ۳٠١/۲‏ ) ] . وهو مذهب أبي حنيفة [ انظر : الهداية مع فتح القدير ( ١915/17‏ ) ) 
العناية شرح الهداية ( ۱۹۳/۲ ) ] » والشافعي [ انظر : اجموع شرح النووي ( ه/ لاه”) ۲ء ... وأحمد [ قال 
الاوردي : هذا المذهب ء وعليه جماهير الأصحاب » وقطع به كثير منهم » وقيل : تجب في العلوفة أيضًا . قال ابن 
تميم : ونَصّرَ ابن عقيل وجوب الزكاة في المعلوفة . انظر : الإنصاف ( 45/8 ) ] ۰ وسائر فقهاء الأمصار [ انظر : 
بداية اٹجتھد ( ۳۲٠/١‏ ) ] . وخالف مالك [ انظر : المدونة ۲٦۸/۱‏ ۰ والقوانين ( ٩٦‏ ) ء والخرشي على خليل 
(۱۸/۲) ۲ والليث [ انظر : بداية المجتهد ( 757/١‏ ) ع ومكحول [ انظر : حلية العلماء ( ۲۲/۳ ) ۰۲ 
فقالوا : تجب الزكاة في معلوفة الماشية ء ومستغمَلھا . وحكي عن دواد أنه قال : تجب الزكاة في عوامل الإبل » 
والبقر » ومعلوفتها دون معلوفة الغنم [ انظر : حلية العلماء ( ۲۲/۳) ] . والحق أن ما قال به ابن تيمية كلدل : ما 
وافق فيه الجمهور هو الصواب ؛ لا دل عليه ما ذكر من النصوص . 


- [ فصل - ف بیان صدقة البقر ] 


وأما و صدقة البقر » : فقد ثبت عن معاذ بن جبل هه أن النبي کن : « ما بعثه إلى اليمن 
آمره آن یذ صدقة البقر من کل تليق تبیقا أو تبيعة » ومن کل آربعین مسنة + وان اغ 
ا جزیة من کل حالم دیناژا » . رواه أحمد والنسائي والترمذي عن مسروق عنه (" . 

وكذلك في کتاب النبي پل الذي كتبه لعمرو بن حزم » ورواه مالك في موطئه عن 
طاوس عن معاذ ”۹ . 

وحكى أبو عبید الاجماع عليه وجماهیر العلماء على أنه لیس فیما دون الثلائین شيء . 
وحكي عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالإبل . ومن شرطها أن تكون سائمة » 
کما في حدیث عمرو بن شعیب عن أيه "عن جده » عن البي لق قال : « لیس في 
العوامل صدقة » ” رواه آبو داود . 

وروي عن علي ومعاذ وجابر أنهم قالوا : لا صدقة في البقر العوامل . 

ومالك واللیث یقولان : فیها الصدقة ٥‏ . 

ویخرج في الثلاثين الذ کر » وفي الأربعين الأنثى » فان أخرج ذکرا هل یجزئه ء قولان . 
قال ابن القاسم : يجزئه . وأشهب قال : لا یجزئه وهو مذهب آحمد وجماعة من 
العلماء ۳۱ . 

فان كانت كلها ذ کوڑا أخرج منها . وإذا بلغت مائة وعشرین مر رب ا ال بین ثلاث 
مسنات أو أربعة أتبعة . والتبیع : الذي له سنة » ودخل في الثانية . والبقرة السنة ما لها 
سنتان . 


| ۲۶ ] -[ فصل - في بيان أن الجوامیس بمنزلة البقر ‏ الزكاة ] 


و « الجوامیس » : بمنزلة البقر ء حکی ابن النذر فيه الاجماع . 
وأما « بقر الوحش » فلا زكاة فیها عند ا جمھور . 


(۱) آخرجه أبو داود في الزكاة ( ۱۰۷۷ ) » والترمذي في الزكاة ( ۱۲۳ ) » وقال : « حديث حسن » ؛ 
والنسائي في الزكاة ( ۲۶۵۲ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۲۳۰/۰ ) . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة ( ۲۰۹/۱ ) برقم ( ۲۶ ) . 

(۳) أخرجه آبو داود في ال زكاة ( ۱5۷۲ ) عن علي بن أبي طالب » والبيهقي في السئن الکبری ( ۰۱۱7/4 
والدارقطني في السئن ( ۹6/۲ ) ( ١‏ ) ۰ ومصنف ابن أبي شيبة ( ۹۹۵۲ ) . 

. ) ۰۱/۳ ( انظر : الغني مع الشرح الکبیر‎ )٥( . )۷۳ ( انظر : القوانن الفقهية ص‎ )٤( 


وقال بعضهم : فيها الزكاة . 

فان تولد من الوحشي والأهلي فقال الشافعي : لا زكاة » وقال أحمد : تزكى » ومالك 
يفرق بين الأمهات والآباء فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة وإلا فلا . وصغار كل 
صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار » ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط ؛ فان كان 
الجميع صغارا فقيل : يأخذ منها ء وقيل : يشتري كبارا . 

- [ فصل - ف بیان الخلطة ف الاشية ] 

والخلطاء في الماشية : وهو إذا کان مال كل منهما متميرًا عن الآخر ء فان لم يتميز ؛ 
فهما شريكان » وإذا كانا خليطين ؛ زكيا زكاة ا ال الواحد » مثل أن يكون لکل منهما 
أربعون » فعليهما في الخلطة شاة واحدة ويترادان قيمتها . 

وتعتبر الخلطة بثلائة شروط وقيل بشرطين وقيل بشرط واحد : وهو الدلو » والحوض › 

وقيل : بالراعي وحده ؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك . وهل من شرط 
الخلطة أن يكون لکل منهما نصابا أم لا ؟ بالأول قال مالك ”؛ . وقال غيره لا يعتبر ذلك . 

- [ فصل - في بیان ما إذا ملك ماشية فتوالدت ] 

إذا ملك ماشية فتوالدت » فان كانت الأمهات نصابًا ؛ زكى الأولاد تبعًا وبنى على 
حول الأمهات عند الجمهور » وان كانت دون النصاب فتوالدت ولو قبل ا حول بیوم » وتم 
النصاب ؛ أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات . وان باع النصاب 
بجنسه ؛ بنى الثاني على حول الاول » وان اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية و كان 

- [ فصل - ف بیان أن تفرقة زكاة کل بدل في موضعه ] 

وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه . فزكاة الشام في الشام » وزكاة مصر في مصر . وهل 
يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي کو أو غيرها ؟ 

فيه قولان لأهل العلم . قال مالك : لا بأس بنقلها للحاجة وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين 
فتنقل بلا حلاف ۴ . ولا نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة آنکر عمر فقال : ما 
بعنتك جاييًا . فقال : ما وجدت آخذًا . فعند الشافعى وأحمد : لا تنقل وعند مالك يجوز نقلها . 


. ) ۷١ ( انظر : القوانين الفقهية ص‎ )۲( . ) ۷٤ ۰۷۳ ( انظر : القوانين الفقهية ص‎ )١( 


۸ سس كتاب الزكاة 
- [ فصل - ف بیان قسمة الصدقات ] 

وأما « قسمة الصدقات ) فقد بین الله ذلك في القرآن بقوله ‏ نما الصَدَفَب للفقراء 
رالسکن رالمملن عَلَيهَا والْمولفةِ ومهم وی آلرقاب وَالْمَرِمِينَ وی یل الو وان ایل 
ره مرک الہ وال عي عبر # ٩‏ . 

قال الامام آبو جعفر الطبري : عامة أهل العلم یقولون : للمتولي قسمتها » ووضعها في 
أي الأصناف الثمانية شاء » وإنما سمی الله الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج 
من هذه الاصناف | إلى غیرها لا إد يجابًا لقسمتها بین الاصناف الثمانية » وروي یاسناده عن 
حذيفة » وعن ابن عباس آنهما قالا : إن شعت جعلته في صنف أو صنفین أو ثلائة . 
قال : وروي عن عمر أنه قال : أيما صنف أعطيته أجزأك » وروي عنه : أنه كان عمر 
يأخذ الفرض في الصدقة ء فيجعله في الصنف الواحد ء وهو قول أبي العالية وميمون بن 
مهران وإبراهيم النخعي . قال : وكان بعض المتأخرين يقول : عليه وضعها في ستة أصناف ؛ 
لأنه يقسمها ء فسقط العامل والمؤلفة سقطوا » قال : والصواب أن الله جعل الصدقة في 
معنيين : أحدهما : سد خلة المسلمين . والثاني : معونة الإسلام وتقويته . فما كان معونة 
للإسلام يعطى منه الغني والفقير كامجاهد ونحوه . 

ومن هذا الباب يعطي المؤلفة » وما كان في سد خلة المسلمين . 

[ فصل - الأصل الثاني : الزكاة ] 
- [ مذهب أهل الحديث ف أوقاص الإبل ] 

وقال شيخ الإسلام : وهم أيضًا متبعون فيها لسنة النبي علقي وخلفائه آخذین بأوسط 
الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة . فأخذوا في أوقاص الابل بکتاب الصديق #5ه 
ومتابعته ء المتضمن أن في الإبل الكثيرة ة في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ؛ 
ان مو سل اله کل ؛ بخلاف الكتاب الذي فيه استعناف الفريضة بعد 
مائة وعشرین ء فانه متقدم على هذا ء لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل 
موته بدة . 

وأما کتاب الصدیق : فانه یڑل کتبه ولم يخرجه إلى العمال حتی آخرجه أبو بكر ° . 
وتوسطوا في العشرات بین أهل ال حجاز وأهل العراق . فان أهل العراق كأبي حنيفة 


(۱) التوبة : ۱۰ . (۲) آخرجه البخاري في الزكاة ( ۱۸۵۶ ) . 


کتاب إل ا سس سس سس سس 1 ١‏ 
يوجبون العشر في كل ما آخرجت الأرض إلا القصب ونحوه فی القلیل والکثیر منه » بناء 
على أن العشر حق الأرض كالخراج » ولهذا لا يجمعون بین العشر والخراج » وأهل ا حجاز 
ولا يوجبون من الثمار إلا في التمر والزييب وفي الزروع في الاقوات . 

ولا يوجبون في عسل ولا غيره » والشافعي على مذهب أهل الحجاز . وأما أحمد وغيره 
من فقهاء الحديث » فيوافق في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي عَم بأنه 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ١‏ . 

ولا يوجبون الزكاة في الخضراوات » ما في الترك من عمل النبي مو وخلفائه والأثر عنه » 
لکن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر ء وإن لم تكن ترا أو زبيئا كالفستق والبندق ؛ جعلا 
للبقاء في المعشرات بمنزلة ا حول في الماشية واجرین 29 . فيفرق بين الخضراوات وبين الدخرات . 

وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين » لما في ذلك من الآثار عن 
الصحابة ص . ويوجبها في العسل ما فيه من الآثار التي جمعها هو کو كاد غيره لم ماج 

لا من طریق ضمیفة ‏ وتسوية ین جنس ما اراد للد من السماء وما رر من الرض . 
حنيفة قولهما هو قول احمد او قريب منه . 

| 6۰ | -[ مقدار الصاع والد ] 

وأما مقدار الصاع وا مد ففيه ثلاثة آقوال : 

آحدها : أن الصاع خمسة آرطال وثلث » والد ریعه . وهذا قول أهل ا حجاز في 
الأطعمة والیاه . وقصة مالك مع أبي یوسف فيه مشهورة » وهو قول الشافعي وكثير من 

والثاني : أنه ثمانية أرطال والد ربعه . وهو قول أهل العراق في ال جمیع . 

والقول الثالث : أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث ۰ وصاع الطهارة ثمانية آرطال ‏ 
كما جاء بکل واحد منهما الأثر . فصاع ال زکوات والکفارات وصدقة الفطر » هو ثلثا صاع 
الغسل والوضوء : وهذا قول طائفة من اصحاب اخ وغیرهم من جمع ین الا خبار 
المأثورة فى هذا الباب لمن تأمل الاخبار الواردة فی ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١459‏ ) ء ومسلم في الزكاة ( ۹۷۹ ۰4۰ © ) . 
(۲) ا جرین : البيدر الذي يداس فيه الطعام ‏ والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضًا . انظر : المصباح المنير مادة « جرن ) . 


۰ جج ےت _جے" جح ٠ج۱جحج‏ ۸ننتنْ|[۔۔۱1۔ سس سس کتاب الز کاۃ 
- [ أبو حنيفة أوسع في إيجاب الزكاة عن غيره ] 


ومن أصولها : أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيره ؛ فإنه يوجب في الخيل السائمة 
المشتملة على الاثار ویوجبها في جميع أنواع الذهب و الفضة من احلي المباح وغيره : 
ويجعل الركاز المعدن وغيره ؛ فيوجب فيه الخمس » لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف . ويجوز الاحتيال لإسقاطها واختلف أصحابه » هل هو مكروه أم 
لا؟ فكرهه محمد ولم يكرهه أبو يوسف . 

- [ ليس التکلیف شرطا ف الزكاة ] 

وأما مالك والشافعی : فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف ؛ لما في ذلك من الآثار 
الكثيرة عن الصحابة » ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلي المباح ولا في الخارج إلا ما تقدم 
ذکره ‏ وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها وأوجبها مع الحيلة » وكره الشافعي الحيلة في 
إسقاطها ء وأما أحمد : فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك كما تقدم في المعشرات › 
وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف . 

- [ الاختلاف في زكاة الحلي والخيل والاحتيال في إسقاطها ] 

واختلف قوله في الحلي المباح » وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب . وقوله في 
الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع ا حیلة » كما دلت عليه سورة 
ون » وغيرها من الدلائل . 

٤ |‏ | - [ عروض التجارة ] 


والائمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوبها في عرض التجارة © . 
سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا . وسواء كان متربصًا ؛ وهو الذي يشتري التجارة وقت 
رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو مديرًا ؛ كالتجار الذين في الحوانيت سواء 
كانت التجارة برا ۲۳ من جديد » أو لبيس » أو طعامًا من قوت » أو فاكهة » أو آدم » أو غير 


)١(‏ باب زكاة التجارة : تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول . 

انظر : المغني ۳٣٣/۳‏ . 

(۲) البز : بالفتح - نوع من الثياب » وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت » وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . 
انظر : المصباح المنير مادة 9 بز » . 


ذلك » أو كانت آنية کالفخار ونحوہ » أو حيوانًا من رقيق » أو خيل » أو بغال ء أو حمير › 
أو غنم معلوفة » أو غير ذلك ؛ فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن 
الحيوانات الماشية هی أغلب الأموال الظاهرة . 
- [ فصل - في بيان زكاة الدین ] 

ولا بد في الزكاة من الملك . واختلفوا في اليد . 

فلهم في زكاة ما ليس في اليد كالدين ثلاثة أقوال ۲۱ : 

أحدها : أنها تحب في كل دين وكل عين » وان لم تكن تحت يد صاحبها كالمغصوب 
والضال » والدين اجححود » وعلى معسر أو مماطل » وأنه يجب تعجيل الاخراج ما يكن 
قبضه كالدين على ال موسر . وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواهما © . 
(۱) مسألة : قال : وإذا كان معه مائتا درهم ء وعليه دين ء فلا زكاة عليه » وجملة ذلك : أن الدين يمنع وجوب 
الزكاة في الاموال الباطنة ء رواية واحدة . وهي الائمان » وعروض التجارة . وبه قال عطاء » وسليمان بن يسار »› 
ومیمون بن مهران » وا حسن » والنخعي » واللیث » ومالك » والشوري » والأوزاعي » واسحاق ء ویر ور 
وأصحاب الرأي . وقال رييعة » وحماد بن أبي سلیمان » والشافعي في جديد قولیه : لا يمنع الزكاة ؛ لانه حر 
مسلم ملك نصابًا حولا ؛ فوجبت عليه الزكاة »> کمن لا دين عليه . ولنا : ما روی أبو عبید في و الأموال » : 
حدئنا [براهیم بن سعد ء عن ابن شهاب ‏ عن السائب بن يزيد » قال : سمعت عثمان بن عفان یقول : هذا شهر 
زکاتکم » فمن كان عليه دين فلیژده » حتی تخرجوا زكاة آموالکم . وفي رواية : فمن كان عليه دين فلیقض 
دينه » وليزك بقية ماله .. قال ذلك بمحضر من الصحابة » فلم ینکروه » فدل على اتفاقهم عليه . 
انظر : الغني ( ۳۹۲/۲ ) . 
(۲) وما قال به ابن تيمية هو مذهب جماعة كبيرة من أهل العلم من الصحابة » والتابعین » ومن بعدهم . جاء في 
المغني : أن من كان له دين على معترف به باذل له » فقول عثمان وابن عمر 4# وجابر » وطاوس » والنخعي ء 
وجابر بن زید » وا لحسن » ومیمون بن مهران » والزهري ؛ وحماد بن آيي سلیمان » والشافعي » وإسحاق وأبو 
عبید » ورواية عن أحمد : أن عليه إخراج الزكاة فی ا حال » وان لم يقبضه [ انظر : الغني لابن قدامة ( 1۳۸/۲ ) »› 
والانصاف ( ۱۸۳) ] ۰ حيث ذکر الرداري : أن ذلك هو ا ختار . يعني ما روي عن أحمد : أنه تلزم الزكاة في 
ا حال ] . ووجه ذلك عندهم : أنه قادر على آخذه ‏ والتصرف فيه فیلزمه |خراج زکاته كالوديعة [ انظر : الغني 
لابن قدامة ( ۱۳۸/۲ )۰ والانصاف ( ۱۸۳ ) » ومذهب علي بن أبي طالب : أنه لا یلزمه |خراج الزكاة حتی 
یقبضه » فيؤدي لا مضی . وبهذا قال الثوري » وأصحاب الرأي [ انظر : فتح القدیر مع الهداية ر ۱١۷/١‏ ) »> 
وشرح العناية على الهداية ( ۱۷۸/۲ ) . قال في الهداية : ولو كان الدین على مقر مليء » أو معسر تجب الزكاة › 
لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصیل . وقد فصل ابن الهمام ذلك » حيث بین یت أن الدیون یقسمها 
أبو حنیفة ثلائة أقسام : 
قوي : وهو بدل القرض ‏ ومال التجارة فهذا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه ا حول » ويتراخى الأداء إلى أن یقبض 
أربعين درهمًا . ففیها درهم ء وکذا ففیما زاد فبحسابه . 


وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يجزئ بكل حال . كما قاله أبو حنيفة ( . 

والثاني : لا یجزی/ بحال . كما قاله الشافعي 0 , 

والثالث : أنه لا یجزی إلا عند ا حاجة ء مثل من تجب عليه شاة فى الابل ولیست عنده ‏ 
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس » وهذا هو التصوص عن أحمد صریخا ؛ فانه منع من 
إخراج القیم » وجوزه في مواضع للحاجة » لکن من أصحابه من نقل عنه جوازه » فجعلوا 
عنه في إخراج القيمة روایتین . واختاروا المنع ٦‏ ؛ لأنه الشهور عنه » کقول الشافعي . 

وهذا القول أعدل الأقوال كما ذکرنا مثله في الصلاة ء فان الادلة الوجبة للعين نصا 


ومتوسط : وهو بدل ما لیس للتجارة » کثمن ثياب البذلة » وعبد الخدمة » ودار السکنی ‏ فهذا لا تحب زكاته ما 
لم یقبض نصابًا » وتعتبر لما مضی من ا حول في صحیح الرواية . 

وضعیف : وهو بدل ما ليس بال کالهر » والوصية » وبدل ا حلع » والصلح عن دم العمد » والدية » وبدل 
الكتابة » والسعاية ء فلا تحب فيه الزكاة ما لم یقبض نصابًا » ویحول حول بعد القبض عليه ع . وقال عکرمة : 
ليس في الدين زكاة » وروي ذلك عن عائشة ء وابن عمر © ؛ لأنه غير نام » فلم تحب زكاته کعروض الم 
[ انظر : المغني ( 1۳۸/۲ ) ] . وروي عن سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساني ؛ وأبي 
الزناد : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة [ انظر : المغني ( ۱۳۸/۲ ) » والمدونة ( ۲۲۲/۱ ) ۰۲ وهو مذهب مالك 
[ هذا هو الذهب بالجملة . انظر : الموطأ مع النتفی ( 4/7 ١١‏ ) » وتفاصيل ذلك في القوانين ( ٩۳‏ ) حيث يقسم 
المالكية الديون إلى أربعة أنواع : دين من فائدة » ودين من تجارة » ودين من سلف » ودين من غصب . وفي دين 
التجارة يفرقون بين کون التاجر مدیرا » وكونه متربصّاء فغير المدير يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه » والمدير يقومه . 
وانظر المقدمات لابن رشد ( 755/١‏ ) وما بعدها ع . قال ابن قدامة : ولنا أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه 
الإخراج قبل قبضه كما لو كان على معسر ء ولأن الزكاة فيه تجب على طريق المواساة » وليس من الواساة أن 
يخرج زكاة ما لا ينتفع به » وأما الوديعة فهي بمنزلة ما في يده » لآن المستودع نائب عنه في حفظه » ويده كيده › 
ونما يزكيه لما مضى » لأنه ملوك له يقدر على الانتفاع به فلزمته زكاته كسائر أمواله [ انظر : الغني 1۳۹/۲ ) › 
نص كلام اٹجد في احرر ( 5١9/١‏ ) ] . ومعنى هذا الذي نص عليه ابن قدامة : أنه يذهب إلى ما قاله ا حنفیة من 
أنه لا تحب الزكاة إلا بقبض الدين » وأنها تحب لما مضى . 

ويظهر من جملة ما ذكر أن ما قال به ابن تيمية 5ف بهذا الخصوص متوجه قوي من حيث إن الدين على 
الموسر ار به الباذل له إنما هو في حكم المقبوض . وذلك ما يستلزم - بالتبع - وجوب تعجيل |خراج زكاته» 
والله أعلم . 

(۱) انظر : الهداية ر ۱۰۹/۱ ) . (۲) انظر : المهذب ( ۲۰۹/۱ ) . 

(۳) انظر : الغني مع الشرح الکبیر ( ۲۳۰/۳ ) . 


وقياسًا كسائر أدلة الوجوب > ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة 
من المصلحة الراجحة ء وفي العين من الشقة المنفية شرعا . 


- [ حكم زكاة صداق الراة ] 


سیل شَيخُ الانلام أحمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ 2 صَدَاقٍ الْمَوأَِ عَلَى رَوْجِهَا مه 
عله تن اله لا بمکٹھا اه لا بقع ترا تزع 
صدافها بعمَارٍ » أز دقع یه الصّدَاقَ بَعْدَ مُذَةٍ من السّنِينَ > فل تحت ركاه الشنین 
الْمَاضِيَةِ » أم إلى أنْ حول الحل من جين تست الصَّدَاقَ ؟. 

فأجاب كر : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها للعلماء أقوال : 

قيل : يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسرا أو معسرا كأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد » وقد نصره طائفة من أصحابهما ١۷‏ . 
" وقيل : يجب مع يساره وتمكنها من قبضه دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض کالقول 
الآخر في مذهيهما . 

وقيل : تجب لسنة واحدة » كقول مالك وقول في مذهب أحمد . 

وقيل : لا تجب بحال ء كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد . 

وأضعف الأقوال : من يوجبها للسنين ا ماضیة حتى مع العجز عن قبضه ‏ فان هذا القول باطل . 

فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء ء فهذا ممتنع في الشريعة » ثم 
إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال . ثم إذا نقص النصاب . 

وقيل : إن الزكاة تحب في عين النصاب » لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان 
الشريعة به . وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيمًا بحال حتى يحول عليه ا حول ء 
أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه . 

وهذا قول أبي حنيفة » وهذا قول مالك » وكلاهما قيل به في مذهب أحمد » واللّه أعلم ( . 
(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۱۳/۳ ) . 
وعد اقول 4 ومد و ريسي : وللقول الآخر وجه ) ء وهما : أقرب الأقوال . القول الأول : قال به 
مالك [ وذلك أن مالکا نه يرى أن الأمر الذي لا اختلاف فيه - عندهم - : أن الدين لا يزكيه صاحبه حتى 
يقبض » وان أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد » ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة . انظر : 


الموطأ مع المنتقى ( ١١14/7‏ 6 
والقول الثاني : قول أبي حنيفة [ انظر : فتح القدیر ( ۱۲۷/۲ ) ] . وكلاهما قيل به في مذھب أحمد [ انظر : 


١784 1‏ ہحح۔مےم ‏ مم سس سس سس سس کتاب الز کاۃ 


الفروع ( ۳۲۷/۲ ) . ویتخرج على ضوء هذا مذهب ابن تيمية في زكاة ما لیس في اليد ء مثل : زكاة الدین 
الذي على العسر ‏ أو الماطل ‏ أو ا جاحد ء وفي معناه : زكاة المغصوب ء أو ما دفنه ونسیه . . إلخ - 

لا جب فيه الزكاة . وقد حکاه البعلي عن الشیخ في « الاختیارات ؛ [ انظر : الاختیارات الفقهية ( ۹۸ ) ] » وهو 
مذهب أبي حنيفة [ انظر : الهداية مع فتح القدیر ( ۱۹4/۲ ۰ 156 + ٠١١‏ ) ] ء ورواية عن أحمد اختارها 
وصححها طائفة من أصحابه [ سيأتي تفصیل ذلك عند الحنابلة ] . ووجه ذلك ما قاله علي #ه : « لا زكاة في 
مال الصّمار » [ انظر : نصب الراية ( ۳۳4/۲ ) قال الزيلعي : وهو غريب ] . ومذهب مالك : أنه يزكيه مالکه 
لعام واحد إذا حصل في يده ء واختلفت الرواية في الدفون إذا نسیه [ انظر : النتقی مع الوطاً ر ۱۱۳/۲) . قال 
الباجي : وأما من دفن مالا فنسي موضعه فوجده بعد أعوام فقد قال مالك » : يزكيه لکل سنة » وقال ابن الواز : 
إن دفنه في صحراء ثم نسیه فلا زكاة عليه فيه » وان دفنه في بيته » أو في موضع يحاط به فعلیه فيه الزكاة لكل 
عام » وقال ابن القصار : إن من كان ممنوعًا من التصرف في ماله بكل حال فلا زكاة عليه فيه إلا حول واحد » ون 
أقام أحوالا كثيرة کالغصوب واللتقط » والدين » والقرض » والال الذي جحده المودع ء ففي « الموطأ » [ عن 
مالك عن أيوب السختياني : أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله » 
ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب : أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحد فإنه كان ضمارًا 
[ الموطأ مع المنتقى ( ۱۱۳/۲ ) في الزكاة ء باب الزكاة في الدين ] ومذهب الشافعي فيه أربعة طرق بهذا ا خصوص › 
قال النووي : « أصحها وأشهرها » فيه قولان » « أصحهما » وهو الجديد : وجوب الزكاة ء والقديم : لا تجب . 
والطريقة الثانية : القطع بالوجوب ‏ وهو المشهور . 

والثالثة : إن كان عَادَ بنمائه وجبت الزكاة » وإلا فلا . والرابع : إن عادة بنمائه وجبت ء وإلا ففيه القولان [ انظر : 
المجموع شرح النووي ( 711/0 ) ] . وهذا بخصوص زكاة من ضل ماله » أو غصب ء أو سرق » وتعذر انتزاعه » 
أو من أودعه فجحد ء أو وقع في بحر . أما من له دين تعذر استیفاؤہ لاعسار من عليه الدين » أو جحوده ولا ينة 
أو مطله ؛ فإنه يلحق بالمغصوب » وتجب فيه الزكاة على المذهب [ انظر : الروضة ( ۱۹۶/۲ ) ] . والحنابلة عندهم 
في ذلك روايتان [ انظر : الإنصاف ( ۲۱/۳ ) ] : 

إحداهما : تجب الزكاة في الدين على غير ا مليء » والمؤججل ء والمجحود » والغصوب ‏ والضائع » وذلك بالقياس على 
زكاة الدين فیما إذا كان على مليء على نحو ما قدمناه في الاختیار السابق . قال المرداوي : وهو الصحيح من المذهب . 
والثانية : لا زكاة فيه بحال على نحو ما قال به ابن تيمية [ وهذه الرواية قال المرداوي بشأنها : صححها في 
«التلخیص » وغيره » وجزم به في « العمدة » في غير المؤجل » ورجحها بعضهم » واختارها ابن شهاب › والشيخ 
تقي الدين - يعني : ابن تيمية - وقدمه ابن تميم » و « الفائق » . انظر : الإنصاف ( ۲۲/۳ ) ] . والذي يظهر في 
هذا الباب أن ما قال به ابن تيمية - ما وافق فيه الحنفية ء وأحمد في إحدى روايتيه » والقديم من قول الشافعی - 
هو الأولى بالقبول لما دل عليه قول علي ده : « لا زكاة في مال الضمار » » وكل ما ذكر من الأنواع السابقة في 
حكم المال الضمار من حيث إنه لم يكن يرجى ارتجاعه » فإذا قدر عليه » وحصل في يده استقبل به حولا وزكاه . 
١‏ کذلك » فانه يقال أيضًا : إن هذا مال منع من تتميتة فلم تجب فيه ركاة + كالذي خرج عن ملکه» وشرط 
وجوب الز کاة : کون المزكى مل وکا للمزكي ملكا يمكن التصرف فيه » وذلك غير حاصل ما یستوجب - بالدور 

- ترجیح القول بأنه لا زكاة فيه » واللّه أعلم . 
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یل شَيْحُ الإشلام خمد ای تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل له جعال » وَيَشْمَرِي لها 
ام الّغي مَرْعى ء هَل فيا ركاه ؟ 

فأجاب ين : الحمد لله رب العالمين . إذا كانت راعية أكثر العام مثل : أن يشتري لها 
ثلاثة آشهر أو أربعة ؛ فإنه يزكيها ء هذا أظهر قولي العلماء . 

وقال كته : إذا كانت الغنم أربعين صِغارًا أو كبارًا وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها 
الحول . وان كانت أقل من أربعين فحال ا حول وهي أربعون » قفي هذا نزاع والأحوط أداء 
الزكاة 29 ء والله أعلم . 


- [ الغنم التي لم تكمل النصاب هل فيها الزكاة أثناء الحمل ؟ ] 


یلیخ الإشلام أخمد ا تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رجل لَه عنم ء وَلَمْ تلع 
النُصَابَ اع يا با پر ور 

فأجاب تنم نه : الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة فيها قولان للعلماء » هما روايتان عن 
أحمد : 


(۱) وما قال به ابن تيمية في هذا ا خصوص ء إنما مرده إلى ما ذهب إليه مالك [ انظر : المدونة ( ۰۲۱۷/۱ 
۸ءء وأحمد في رواية [ انظر : المغني ( 477/7 ) ] . جاء في الدونة : « أرأيت لو أن رجلا له ثلاثون من 
الغتم توالدت قبل أن يأتيه الصَدّق بيوم فصارت أربعين » أترى أن يزكيها عليه الساعي أم لا ؟ فقال : يزكيها 
عليه » لأنها قد صارت أربعين حين أتاه » قلت : ولم قد كان أصلها غير نصاب ؟ فقال : لأنها توالدت » فإذا 
توالدت فأولادها منها ء فلابد من الزكاة . وان كانت غير نصاب ؛ لأنها لما زادت بالأولاد كانت كالنصاب » 
وهو قول مالك .. [ انظر : المدونة ( 7717/١‏ ء 518 ) ] . وفي « المغني » : وعن أحمد رواية أنه يعتبر حول 
ا جمیع من حين ملك الأمهات ؛ وهو قول مالك [ انظر : المغني ( ٦۷۷/٢‏ ) ] . ومذهب الجمهور و الحنفية 
[ انظر : الهداية ( ۱۰۲/۱ ) ء وجاء في بداية المبتدي : « ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه 
ضمه إليه » وزكاه به » ] » والشافعية [ انظر : اجموع ( 774/0 ) . وفيه نص النووي على ذلك من خلال ذكره 
لمذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء ا حول ] » وا نابلة [ انظر : المغني ( ٦۷۷/۲‏ ) » وذكر ابن قدامة : 
أن ذلك في الصحيح من المذهب ] : أنه يلزم الحول من حين اكتمال النصاب » فلا تزكي إلا في العام التالي » 
SD‏ رت رج ھت ود 
تيمية یل رأى أن الأخذ بالأحوط يقتضي بنا أن نقول بلزوم الزكاة وذلك خروجا من ا حلاف . ولا يخفى أن 
قول ابن تيمية هذا فيه فيه اعتبار احق الفقراء بعدم تفويته الزكاة » عليهم » وهو ما يجعله متوجها في المسالة » لا عرف 
من أن الزكاة في مشروعيتها إنما هي مواساة . 


۹۷ ۱ تست تخت تتسد کتاب ال زکاة 
آحدهما : أن ابتداء ا حول حين صارت أربعين کقول الشافعي . 
والثاني : أن ابتداء الحول من حين ملك الأمهات کقول مالك » واللّه علم . 
- [ مسالة ‏ حكم اخذ الزكاة ممن لیس له نصاب ] 


و 


سْئِلَ سَنْحُ الإسلام آخمد ابْنُ تيمية رحمه الله تعالى : عَن قَرْيَِ بها فلا ون هي نان : 
أَحَدُ فلاجی اضف لَهُ عَم تب فِيهَا لاه » َالضف الاخه یس لقلاجیه عَم . قَدْدْ ما 
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یب فيه الرّكاةٌ » رم الومام لالم برَكاةٍ الْمتم علی الْقَلاحِينَ » فَهَلْ تیب عَلَى مَنْ له 

النُصَابُ ؟ وڏا وج عَليهِ » فهّل يجوز للومام آن یذ يمن لیس له نِصَابٌ ؟. 
فأجاب يتنه : الحمد لله رب العالمين . إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه اللّه على من 

تجب عليه الزكاة ؛ اختصوا بأدائه » وإن كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم ؛ 


اشترك فيه الجميع بحسب أموالهم ء والله أعلم . 
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باب ركاة الخارج مِنْ الأزض 
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] ۲ - ۱[ 


- [ مسألة عن مقدار النصاب الذي يجب فيه زكاة الزروع والثمار ] 

یل شَیخُ الاشلام أَحْمّد اي تيمية رحمه الله تعالی : عَما يَجبٌ ین مشر الخبوب 
ویثذاره : ول هُوَ علی الْمَالِكِ » أو الْقَلاح ء أَمْ علیهتا ؟. ۱ 

ءا نت المد الہ رت افااا الهاي خم آرمی ے والوسق سوق فاا 
بصاع النبي یل » وصاع النبي يم قدّره الأئمة ما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث 
بالرطل العراقى إذ ذاك ء فيكون ألما وستمائة رطل بالعراقى . وكان الرطل العراقى إذ ذاك 
تسعين مثقالا الا وثمانية وعشرین رقاب اوت آسباع درهم » ولکن زید فیه بعد ذلك 
حتی صار مائه وثلاثين » ثم زید فيه حتی صار و وأربعة وأربعين فظن بعض متأخري 
الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذي قدره به الائمة غلطا منهم . وإذا کان كذلك 
فمقداره بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطل وستة 
آسباع رطل . وستة أسباع الرطل : هو آربعمائة درهم وثمانية وعشرون وأربعة آسباع . وهو 
ثلثا رطل وأربعة آسباع أوقية . ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادي مائة 
وئلائون درهمًا زاد في کل رطل بغدادي مثقالا وهو درهم وثلائة أسباع درهم فیزید ألفين 
وخمسة أسباع درهم فيصير النصاب على قوله : ثلاثمائة وستة وأربغين رطلا و ثلائمائة 
درهم وأربعة عشر وسبعي درهم وهو نصف رطل وسبعًا أوقية . 

| ۲ | -1 العشر على من يملك الزرع ] 


والعشر على من يملك الزرع » فإذا زارع الفلاح ففي صحة المزارعة قولان للعلماء . فمن 
اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه وأعطى الفلاح نصيبه وعلى كل منهما زكاة نصيبه . ومن 
لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الحب ء فإذا كان هو الفلاح استحق الزرع 
كله ولم يكن للمالك إلا أجرة الأرض والزكاة حینذ على الفلاح . ولم يقل أحد من 
المسلمين : إن المقاسمة جائزة والعشر كله على الفلاح » بل من قال : العشر على الفلاح 
قال : ليس للمالك في الزرع شيء » ولا المقطع ولا غيرهما . فمن ظن أن العشر على 


۵ سس باب زكاة الخارج من الأرض 

والعمل فی بلاد الشام عند السلمین على جواز الزارعة كما مضت بذلك سنة رسول 
الله کیل وسنة خلفائه الراشدین » وسواء كان البذر من الالك أو من العامل » فان النبى ملق 
عامل أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر وزرع () على أن یعمروها من آموالهم » فکان 
الإسلام فی زمن نبيهم وإلى اليوم . فمن كان يعامل بالمزارعة ؛ كان عليه زكاة نصيبهم 1 
ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه الزارعة ويرى أنه لا يستحق من الزرع شيعًا » وأنه لیس 
له عند الفلاح إلا الأجرة ء وأنه إذا أخذ القاسمة بغير اختيار الفلاح كان ظا ا آکلا للحرام ؛ 
فعليه أن يعطي الزرع للفلاح » ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل » فان طابت نفس 
الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه ويؤدي الزكاة ؛ كان الفلاح حینئذ متفضلا عليه بطيب نفسه . 

ومن المعلوم أن الفلاحين لو علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم فهذا حقيقة هذه 
المسألة على قول الطائفتين ء واللّه أعلم . 

[؟ | -1 فصل - العشر على من نبت الزرع قي ملكه ] 


وقال ينيد : وأما « العشر » : فهو عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد ° 
وغيرهم على من نبت الزرع على ملکە كما قال اله تعالی 2 یال ءامنا أْفواً ِن 
طیبات ما تم وَمِمَآ اجا 1 م ال # ©" فالاول : يتضمن زكاة التجارة » 
والثاني : يتضمن ز ة ما أخرج الله لنا من الأرض . فمن أخرج اللّه له الحب فعليه العشر» 
فإذا استأجر أرضًا ليزرعها ؛ فالعشر على المستأجر عند هؤلاء العلماء كلهم » وكذلك عند 
أبي يوسف ومحمد . وأبو حنيفة يقول : العشر على المؤجر ؛ وإذا زارع أرضًا على النصف 
فما حصل للمالك فعليه عشره » وما حصل للعامل فعليه عشره على كل واحد منهما عشر 
ما أخرجه الله له . 

ومن أعير أرضًا أو أقطعها ء أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرعًا ؛ فعليه عشره ء 
وان آجرها ؛ فالعشر على المستأجر » وان زارعها ؛ فالعشر بينهما . 

وأصل هؤلاء الأئمة : أن العشر حق الزرع » ولهذا كان عندهم يجتمع العشر 
(۱) أخرجه البخاري في الإجارة ( ۲۲۸۰ ) » والترمذي في السنن ( ۰)۱۳۸۳ وأحمد في مسنده ( 17/7 ) . 


(۲) انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ۱8۹/۳ ) حيث قال فيه : ويجب العشر على المستأجر دون المالك . 
(۳) البقرة : ۲٦۷‏ . 


باب زكاة الخارج من الارض سس تسس سس سس ۳۰۹ ۹ 


والخراج (۱) ؛ لأن العشر حق الزرع ومستحقه أهل الزكاة وا حراج حق الزرع ومستحقه أهل 
الفيء » فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين فاجتمعا » كما لو قتل مسلمًا خطأ فعليه 
الدية لأهله والكفارة حق لله > وكما لو قتل صيدًا مملوكا وهو محرم فعليه البدل تالکه 
10 كٰ 


وأبو حنيفة يقول : العشر حق الأرض فلا يجتمع عليها حقان (" . وما احتج به ا جمھور : أن 
الخراج يجب في الأرض التي يمكن أن تررع سواء زرعت أو لم تزرع » وأما العشر فلا يجب إلا 
في الزرع . والحديث اطرفوع : لا یجتمع العشر وا حراج ) 7 کذب باتفاق أهل الحديث 9©) . 


. ) ١١9/١ ( انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ۱۵۲/۳ ) . (۲) انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( ۱۳۲/۶ ) وقال : 9 يحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات 
بالوضوعات » وابن عدي في الكامل ( ۲٥٢/۷‏ ) وقال : « لا يرويه غير يحبى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبي 
وی سھ میں سا مو ہی ہیس تیر یھ 

حنیفة . وجاء يحبى بن عنبسة فرواہ عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي کچھ « وأبطل فيه » ء وابن ن ا جوزي في 

E‏ : قال أبو حاتم بن حيان : لیس هذا كلام رسول الله کل » ويحبى بن عنبسة 
رجال يضع الحديث : والشوكاني في الفوائد اجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ( 50 ) . 

ان رت ا م و 720001 
ذلك قبل بدو صلاحها ؛ فالزكاة على المشتري » والموهوب له » والوارث إن كان في حصة کل واحد منهم 
نصاب » وکل من نبت الزرع في ملكه فعليه زكاته » قال تعالى : $ بایها ال ءَامَلوا نوا من یت ما 
کب ومع تا لگ ین الْأرضٍ ولا تیا ابیت یه شون وستم 2 بقاذیه © [ البقرة : ۲٦٢۷‏ ] الاية - 
سرد کات ,ملكا لد أو ااه ار قلعا له ام م مھا رس تارمان أن کات 
موقوفة عليه . فمن أخرج الله له الحب ؛ فعليه العشر » فان كانت مزارعة ؛ فالعشر بينهما . وتفصيل مذاهب 
العلماء بهذا الخصوص على النحو التالي : أولا : مذهب الحنفية : بری أبو حنيفة » ومحمد أن من باع أرضًا 
عشرية بما فيها من الزرع نظرء فان کان الزرع قد بلغ فالعشر على البائع ؛ لأن یادراك الزرع وجب عليه العشر 
فیھاء ثم یاخراجھا من ملكه صار مستهلكا محل حق الفقراء فيكون ضامتًا للعشر » » وإن لم يبلغ الزرع فالعشر على 
المشتري [ انظر : المبسوط ( 4۸/۳ ) ] . وفي قول أبي يوسف یو : أن عشر الزرع على البائع » وفضل ما بينهما 
على المشتري [ انظر : المبسوط ( 48/7 )]ء أما الأرض المستأجرة : فيرى أبو حنيفة : أن عشر ما خرج منها على 
رب فے و بلغ کان آقل شات [انظر : البسوط ( ٤۸/۳‏ ) ۲ . ووجه ذلك عنده : أن 
وجوب العشر إنما هو باعتبار م: منفعة الأرض › والمنفعة سلمت للأجر ؛ لأنه استحق بدل النفعة > وهي الاجرة ۰ 
وحكم البدل حکم الأصل ؛ أما المستأجر فانھا سلمت له المنفعة بعوض فلا عشر عليه كالمشتري الزرع . ويقال 
« كذلك » : إن العشر مؤنة الأرض النامية فصار کال حراج » وخراج أرض المؤاجر على المؤاجر » فكذلك العشر عليه 
[ انظر : المبسوط ( ۵/۳ ) ] » وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالی - العشر في الخارج على المستأجر 
[انظر : المبسوط ( "/ 5) ] . ووجه قولهما : أن الواجب جزء من الخارج » والخارج كله للمستأجر » فكان العشر 
عليه كالخارج في يد المستعير [ انظر : البسوط ( 5/7 ) ] » وظاهر قوليهما : أنه إذا أعار أرضه من مسلم فالعشر ‏ 


۲ ۳ ۱ سس سس سس سس ا ص ا ا ر ة الخارج من الأرض 


على الستعیر فی الخارج هو الذهب [ انظر : البسوط ( ۵/۳ )] ء وقال آبو حنيفة في رواية عنه ذکرها ابن 
البارك : إن العشر على المعير [ انظر : السبوط (  ] ) ٥٥٤/٣‏ والیه ذهب زفر ء وقاسه با حراج » وقال : حين سلط 
الستعیر على الانتفاع بالأرض ء فكأنه انتفع به بنفسه [ انظر البسوط ( 6/۳ ) ] . وهذا الذي قاله أبو حنيفة كلم 
بخصوص زكاة الأرض المؤجرة والعارة حلاف ما عليه العلماء في جملتهم . قال النووي في « مجموعه » : و « إذا 
آجر آرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على الستأجر الزارع . وبه قال مالك » وأبو يوسف » ومحمد » وأحمد ‏ 
وداود . وقال أبو حنيفة : على صاحب الارض » ولو استعار أرضًا فزرعها فعشر الزرع على الستعیر عندنا وعند 
العلماء كافة » وعند أبي حنيفة روایتان آشهرهما هكذا » والثانية رواها عنه ابن البارك : أنه - يعني : العشر - على 
العیر » وهذا عجب » [ انظر : اجموع للنووي ( ٩۱۳ ۰ ٩۱۲/۰‏ ) ] . 

ثانا : مذهب الالكية : يرى ا الکیة في الشهور عنهم : أن وجوب الزكاة في الزروع متعلق يإفراك ا حب لا یبسه ‏ 
والراد فإفراكه : طیبه واستغناژه عن الماء » وان بقي في الارض لتمام طيبه [ انظر : الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي 
( 5۱/۱) . ونقل الدسوقي عن « البناني » أنه تحصل أن الشهور تعلق الوجوب بالافراك كما للمصنف - يعني : 
خلیلا - وابن ا حاجب » وابن شاس » والدونة » وشهره ابن ا حاجب » وأن ما لابن عرفة من أن الوجوب بالیس 
ضعيف . وانظر : الخرشي مع حاشية العدوي ( ۱۷۲/۲ ) ] . وفي الثمار بطیب الشمر کزهو ثمر النخل » وظهور 
حلاوة الکرم [ انظر : الشرح الکبیر ( 45۱/۱ ) ] . وبناء عليه فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما - يعني : قبل 
إفراك ا حب » وطیب الثمر - ما لم يصر له نصاب مما ور" » ومفهوم « قبلهما » : أنه إن ورث بعد الوجوب - يعني : 
أن الورث مات بعد إفراك ا حب ؛ وطیب الثمر - وجبت ال زکاة » حصل لكل نصاب أم لا ء حيث كان انجموع 
نصابًا » لتعلق ال ز كاة بالورث قبل الوت [ انظر : الشرح الکبیر ( 6۱/۱ ) : وانظر : الخرشي ( ۱۷۲/۲ ) ] . 
١‏ وكذلك » فان الزكاة تکون على البائع بعد إفراك ا حب » وطیب الثمر » ويَصّدّق الشتري في مبلغ ما حصل فيه إن 
كان مأمونًا ء والا تحری البائم قدره ء ویجوز اشتراطها على الشتري ‏ إلا أن يعدم البائم - أي : یفتقر - فعلی الشتري 
زكاته نيابة إن بقي البیع عنده » أو أتلفه هو ثم يرجع على البائع بشمن ما آدی من ز کاته [ انظر : الشرح الکبیر ( 45۱/۱ ) 
۲ء حاشية الدسوقي ( 4۰۲/۱ ) » والخرشي مع حاشية العدوي ( ۱۷۳/۲ ) ] . وقيل في الذهب : إن وجوب 
الزكاة في الزروع معلق باليبس » لا بالإفراك » وقیل : الخرص » وقيل : الجذاذ [ انظر : القوانین ( 15 ) ] ؛ وثمرة الخلاف : 
أنه إذا مات ا مالك » أو باع آحرج الزكاة بعد أحد الأوجه الثلاثة » أو قبله [ انظر : القوانین ( ۹۵ ) ] . 

ال : مذهب الشافعية : يرى الشافعیة : أن وقت الوجوب في الثمار هو بدو الصلاح » وفي الحبوب : هو اشتدادهاء 
وهذا المشهور عندهم » وحكي لهم قول : إن وقت الوجوب الجفاف » والتصفية [ انظر : الروضة ( ۲4۸/۲ ) ] . 
ولهم في قول قديم : أن الزكاة تجب عند فعل الحصاد [ انظر : الروضة ( ١48/1‏ ) ] . ولا يشترط تمام اشتداد 
الحب » كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار [ انظر : الروضة ۲4۸/۲ ] . ويتفرع عليه : أنه لو اشترى نخيلا 
مشمرًا » أو ورثها قبل بدو الصلاح ء ثم بدا ؛ فعليه الزكاة » ولو اشترى بشرط ا یار » فبدا الصلاح في زمن الخيار؛ 
فان قيل الملك للبائع ؛ فعليه الزكاة وان تم البيع » وان قيل : الملك للمشتري ؛ فعليه الزكاة وان فسخ » وان قيل : 
موقوف ؛ فالزكاة موقوفة [ انظر : الروضة ( ۲4۸/۲ ) ] . ولو باع المسلم النخلة المثمرة قبل بدو الصلاح لذمي » 
أو مكاتب » فبدا الصلاح في ملكه ؛ فلا زكاة على أحد [ انظر : الروضة ( ۲۸/۲ ) ] . فلو عاد إلى ملك المسلم 
بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف ء أو بهبة » أو تقايل ء أو رد بعيب ؛ فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يكن في ملكه حال 


باب زكاة الخارج من الأرض سب سس ۱۳۰۳ 


الوجوب [ انظر : الروضة ( ۲۸/۲ ) ] . ولو باع النخيل - قبل بدو الصلاح - لمسلم › فبدا في ملك المشتري ء 
ثم وجد بها عيبا » فليس له الرد إلا برضى البائع لتعلق الزكاة بها [ انظر : الروضة ( ۲۶۹/۲ ) ] . أما إذا باع الشمرة 
وحدها قبل بدو الصلاح ؛ فلا يصح البيع إلا بشرط القطع » فان شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا الصلاح » فقد 
وجب العشر ء ثم ينظر فان رضيا بإبقائها إلى أوان الجذاذ جاز ء والعشر على المشتري ء فإن لم برض البائع بالإبقاء 
يفسخ .. » وحيث قيل بالفسخ ؛ ففی المذهب قولان بشأن من الذي تجب عليه الزكاة البائع » أو المشتري ء 
أحدهما : على البائع . والثاني - وهو أظهر القولين - : على المشتري [ انظر : الروضة ۲4۹/۲ ] . 

رابعا : مذهب الحنابلة . يرى الحنابلة : أنه يصح تصرف الالك في النصاب قبل الخرص وبعدہ بالبيع والهبة 
وغيرهما » فان باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقنه على البائع والواهب ‏ إلا أن يشترطها على البتاع [ انظر : 
المغني ( 550/7 ) » والشرح الكبير ( ۰37/۲ )] . قال ابن قدامة : وإنما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة 
عليه قبل البيع ء فبقي ما كان على ما كان عليه » ولان عليه القيام بالشمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرًا » فلا 
يسقط ذلك ببيعها ولا هبتها » ویتخرج أن تجب الزكاة على المشتري على قول من قال : إن الزكاة إنما تحب يوم 
الحصاد لأن الوجوب نما تعلق بها في ملك المشتري فكان عليه [ انظر : ا مغني ( 55/75 ) » والشرح الکبیر ( :/517 )] . 
أما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ء ثم بدا صلاحها في يده على وجه صحيح مثل أن يشتري نخلة مثمرة 
ويشترط ثمرتها ء أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المشتري » أو المتهب ء أو وصى له بشمرة 
فقبلها بعد موت الوصي » ثم بدا صلاحها - فالصدقة عليه » لأن سبب الوجوب وجد في ملكه . فإذا اشترى 
ثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى بدا صلاحها ء فان لم يكن شرط القطع فالبيع باطل » وهي باقية على ملك 
البائع » وزكاتها عليه » وان شرط القطع فقد روي : أن البيع باطل » ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القطع › 
وروي أن البيع صحيح ء يشتركان في الزيادة [ انظر : المغني ( ۰7/۲ ) » والشرح الكبير ( 517/7 ) ] . قال ابن 
قدامة : فعلى هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إن بلغت نصابًا ء فان لم يكن المشتري من أهل الزكاة 
كالمكاتب والذمي فلا زكاة فيها » وإن عاد البائع فاشتراها بعد بدو الصلاح أو غيره » فلا زكاة فيها إلا أن يكون 
قصد بيعهما الفرار من الزكاة فلا تسقط [ انظر : المغني 557/7 ء والشرح الكبير ( ٥٦٦٦/٢‏ ) ] 

ومن مجموع ما سبق يظهر أن ما قال به ابن تيمية بخصوص زكة المبيع من الثمر بعد بدو الصلاح » والموهورب 
منه ء الموصي به ء المورث » أنها تجب على البائع » والواهب » والموصي ء والميت - هو مذهب الحنفية ( وخالف 
أبو يوسف في زكاة المبيع ) » ومذهب ا الکیة » ومشهور مذهب الشافعية ء والحنابلة . 

وعند الشافعیة » وا نابلة في قول : أن الزكاة يتعلق وجوبها بالحصاد » ويتخرج عليه أن الزكاة تجب على المشتري . 
وكذلك المالكية في زكاة الزروع » فان لهم قولا حاصله أن وجوب الزكاة متعلق بالجذاذ » ويتخرج عليه مثل ما 
سبق . أما ما قال به ابن تيمية بخصوص زكاة الخارج من الأرض المؤجرة » والمعارة . إلخ » وأنها تجب على ا مستأجر ؛ 
والمستعير .. - فهو مذهب مالك » والشافعی » وأحمد » وأبي يوسف » ومحمد » وداود » وخالف آبو حنيفة في 
الأرض المعارة » روايتان » إحداهما - وهي المشهورة - كمذهب الجمهور » والثانية - وهي رواية ابن البارك - أنها 
على المعير » وبها قال زفر كيد . والذي يظهر في هذا الباب إنما هو صواب ما قال به ابن تيمية - پیل تعالی - ما 
وافق فيه الجمهور » ما دل عليه القرآن . قال تعالى : $ . .. نوا بین یت ما بر ویک متا لم ين 
لأَرْضِ .. 6 [ البقرة : ۲۹۷ ] فعلق الإنفاق بالطیب من الکسب » والخارج من الأرض » وذلك على من أخرجه له ء 
وهو ظاهر قوله : ا تا تک 4 . قال ابن تيمية : فمن أخرج الله له الحب فعليه العشر . 


و سس باب زكاة الثارج من ارط 


وس وہس وی سین 


یل میم الانلام آخمد ایی تيمية رحمه الله تعالی : من کانث له آشجاز آغتاب 
لا يَصِيرُ یبا ولا یه که صاحبه | إلى الجذا کیت خر شوه رطبا ؛ أو يابها ؟ ول 
آخرج يَابِسَا آخرج من غير تمر بشتانه ؟ . 

فأجاب ييخ : ا حمد لله رب العالین . آما العنب الذي لا يصير زییبا : فإذا أخرج عنه 
زبيئا بقدر عشره لو كان يصير زییبا جاز » وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ریب » ولا یتعین 
على صاحب الال الاخراج من عين ا ال لا في هذه الصورة ولا غیرها ‏ بل من كان معه 
ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر أو ماشية تجب فیها الزكاة 
وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه » فكيف في هذه الصورة ؟! . 

وان أخرج العشر عنبًا ؛ ففيه قولان في مذهب أحمد : 

أحدهما : وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه . 

والثاني : يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى ء وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر . 

وأما العنب الذي يصير زییبا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبًا : فهنا يخرج زبيئًا بلا ريب ؛ 
فان النبي نو كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة 
یابسا وان كان أهل الثمار يأكلون كثيرًا منها رطبًا ء ويأمر النبي کل الخارصين أن يدعوا 
لأهل الأموال الثلث أو الربع لا يؤخذ منه عشر » ويقول : « إذا خرصتم فدعوا الثلث » فان 
لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » ٩‏ وفي رواية « فان في الال : العرية » والوطية ء 
والسابلة » ۲۳ يعنى أن صاحب الال برع با يعريه من النخل لمن يأكله » وعليه ضیف 
یطمون حديقته س » ويطعم السابلة وهم أبناء السبيل » وهذا الإسقاط مذهب الإمام 
حمد وغیره من فقهاء احدیث . 

وفي هذه السألة نزاع بين العلماء وكذلك في الأولى . وأما الثانية : فما علمت فیها 
نزاعا » فان حق أهل السهمان لا یسقط باختیار قطعه رطبًا إذا کان ييبس . نعم لو باع عنبه 
أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن 
ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب » فان في إخراج القيمة نزاعا في مذهبه ونصوصه الكثيرة 
(۱) آخرجه أبو داود في الزكاة ( ٠٠٠٠١‏ ) » والترمذي في الزكاة ( 547 ) ء وأحمد فی مسنده ( ٤٤۸/۳‏ ) › 


والنسائي في الزكاة ( ۲۹۱ ) ء عن سهل بن أبي خيثمة . 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ( ١71١57‏ ) ء والستن الكبرى للبيهقي ( ۷۲۳۸) . 


باب زكاة افارج من الأ رض سس سس سس ۱۳۰۵ 
تذل علی انه يجوز ذلك للحاجة » ولا يجوز بدون ری و رب نی ون 
لا يجوز مطلقًا ” وخرجت عنه رواية با جواز مطلقًا ونصوصه الصريحة إنما هي بالفرق 
r‏ 

متشابهتين 58 "۳ 4 ويخرج بعص جا ۳ كل 8 إلى الأخرى 
ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين . كما قد نص على أن الوصية للقاتل 
تجوز بعد الجرح ونص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل التديير فمن أصحابه من خرج في 
المسألتين روايتين » ومنهم من قال : بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية كما يمنع قتل 
الوارث لمورثه أن يرثه » وأما إذا أوصى له بعد ا جرح فهنا الوصية صحيحة فإنه رضي بها بعد 
جرحه . ونظائر هذا كثيرة 5 


ہے سس وو سو 


سیل لَيِحُ الانلام أَحْمّد این تيمية رحمه الله تعالى : عن مفطع له فلاح ء وازع 
تیتهعا اضف هل عل غذو ؟. 
فأجاب یھ : احمد لله رب العالین . ما نبت على ملك الانسان فعلیه عشره » فالأرض 
المقطعة إذا كانت القاسمة نصفین فعلی الفلاح تعشیر نصفه » وعلی القطع تعشیر نصفه » 
هذا على القول الصحیح الذي عليه عمل السلمین قديًا وحدیا . وهو قول من قال : إن 
المزارعة صحيحة سواء كان البذر من المالك أو من العامل ؛ وأما من قال : إن المزارعة 
باطلة ؛ فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل والزرع كله لرب البذر العامل » وحینئذ 
فالعشر كله على العامل » فان آراد المقطع أن يأخذ نصف الغل مقاسمة ويجعل العشر كله 
على صاحب النصف الآخر لم يكن له هذا باتفاق العلماء ء واللّه أعلم . 
| ۷ | - [ الذي ينبت له في ارض الإقطاع فيه الزكاة ] 


لیخ الإشلام خمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ اسان له إفطاع من السْلْطَانٍ ء 
هل الحاصل الي خضل لَه ِن ذلك الإقطاع جب فيد لا أم لا ؟. 

فاجاب ینم : الحمد لله رب العالمين ٠‏ نعم . ما ينبت على ملكه فعليه عشره سواء كان 
مقطلا ار مستا جنا ار لکا أو مستعیه! » واه أعلم . 


(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ۲۳۰/۳ . 


5 9# ہب سس سس سس سس باب زكاة الخارج من الأرض 
| ۸ | -1هل في نصيب العامل في الزارعة الزكاة ؟ ] 

یل شَیْخُ الانلام أَحْمّد اي تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ نَصِيب الْقایل في الْمَرْارَعَةِ » 
هَل فيه رَكاةٌ ؟. 

فأجاب يت : الحمد لله رب العالین . أما الزكاة في الساقاة والمزارعة : فهذا مبني على 
اصل » وهو ان المزارعة والمساقاة ٠‏ هل هي جائزة ام لا ؟ على قولين مشهورین : 

أحدهما : قول من قال : إنها لا تجوز »› واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول ثم 
من هؤلاء من أبطلها مطلمًا » كأبى حنيفة © . ومنهم من استثنى ما تدعو إليه الحاجة ء 
فيجوز المساقاة للحاجة ؛ لأن الشجر لا یکن إجارته بخلاف الأرض وجوزوا الزارعة على 
الارض التى فيها شجر تبعًا للمساقاة إما مطلقًا كقول الشافعى ۴ . وأما إذا كان البياض 
قدر الثلث فما دونه کقول مالك ”۹ . 

ثم منهم من جوز المساقاة مطلقًا كقول مالك ٩‏ والشافعي في القديم ء وفي الجديد قصر 
الجواز على النخل والعنب © . 

والقول الثاني ۰ قول من يجوز المساقاة والمزارعة 4 ويقول : إن هذه مشار کة وهي جنس 
غير جنس الاجارة التي یشترط فیها قدر النفع والأجرة ء فان العمل في هذه العقود لیس 
بمقصود » بل المقصود هو الثمر الذي يشت ركان فيه » ولکن هذا شارك بنفع ماله ء وهذا بنفع 
بدنه وهكذا المضاربة . فعلى هذا : فإذا افترق أصحاب هذه العقود ؛ وجب للعامل قسط 
مثله من الربح إما ثلث الربح وإما نصفه ولم تجب أجرة المثل للعامل . وهذا القول هو 
الصواب المقطوع به » وعليه إجماع الصحابة . 

والقول بجواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » وهو 
مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد () وفقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر والخطابي وغيرهم © . 

والصواب : أن الزارعة أحل من الإجارة بٹمن مسمى ؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن 
الخطر . فان الذي نهى عنه النبى يكلم من العقود منه ما۔یدخل فى جنس الربا احرم فی 


. ) ۳۲۹/۲ ( انظر : الهداية ۳۸۳/۲ - ۳۸۹ . (۲) انظر : مغني ا حتاج‎ )١( 
. انظر : القوانن الفقهية ص۱۸4‎ )٤( . ۱۸۰ ۰ انظر : القوانن الفقهية ص۱۸‎ )۳( 
. ۳۸۹ - ۳۸۳/۲ (ه) انظر : مغني احتاج ( ۳۲۳/۲ ) . (خ انظر : الهداية‎ 


(۷) انظر : الغني مع الشرح الکبیر ۱۰٩ - ۸۲/٦‏ . 


باب ز ة الخارج من الأرن سس سس ۱۳۰۷ 


القرأن » ومنه ما یدخل في جنس الیسر الذي هو القمار . وییع الغرر هو من نوع القمار 
والیسر ؛ فالاجرة والشمن إذا كانت غررًا مثل ما لم یوصف ولم ير ولم یعلم جنسه ؛ كان 
ذلك غررًا وقمارًا ء ومعلوم أن الستأجر إنما یقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له فإذا 
أعطى الاجرة السماة » كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين . وأما الستأجر فلا يدري 
هل یحصل له الزرع أم لا ؟ بخلاف الزارعة فانهما يشت ركان في الغنم وفي ا حرمان » كما 
في الضاربة » فان حصل شيء اشترکا فيه » وان لم يحصل شيء اشترکا في الحرمان » 
وکان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا . 

ولهذا لم یجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من النماء لا في المضاربة » ولا في الساقاق 
ولا في المزارعة ؛ لان ذلك مخالف للعدل ؛ إذ قد يحصل لاحدهما شيء والاخر لا يحصل له 
شيء » وهذا هو الذي تھی عنه رسول الله لن في الأحاديث التي روي فيها « أنه نهى عن 
الخابرة » 2 أو عن كراء الأرض ”© « أو عن المزارعة ؛ حديث رافع بن خديج وغيره © . فان 
ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك » ولهذا قال 
الليث بن سعد : إن الذي تھی عنه رسول الله کو من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو علم بالحلال 
والحرام علم أنه لا يجوز . فأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو 
منهما » وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك . هذا أصح الأقوال في هذه المسألة . 

وكذلك كل ما كان من هذا ا جنس » مثل : أن يدفع دابته أو سفينته إلى من یکتسب 
عليها والربح بينهما » أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليها والصوف واللبن والولد 
والعسل بينهما . فإذا عرف هذان القولان في المزارعة فمن قال من العلماء : إن المزارعة 
باطلة » قال : الزرع كله لرب الأرض إذا كان البذر منه » أو للعامل إذا كان البذر منه ء 
ومن قال : له الزرع ؛ كان عليه العشر ء وأما من قال : إن رب الارض يستحق جزءا مشاعا 
من الزرع ؛ فان عليه عشره باتفاق ۲۵ الأئمة » ولم يقل أحد من المسلمين : إن رب الأرض 
يقاسم العامل ويكون العشر كله على العامل » فمن قال هذا فقد خالف إجماع المسلمين . 


(۱) أخرجه البخاري في المساقاة ( ۲۳۸۱) ء ومسلم في البیوع ( ۸١/٠١١١‏ - 80 ) » وأبو داود في السنن 
(۳۰۷ ) » والنسائي في السنن ( ۳۸۷۹ ) ء عن جابر بن عبد الله . 

(۲) أخرجه البخاري في الإجارة ( 7787 ) ء ومسلم في البيوع ( ۱۰۹/۱٥١۷‏ - ۱۱۱)ء وأبو داود في السنن 
(۳۳۹۶) » والنسائي في السنن ( ۳۸٦۲‏ ) ء عن رافع بن خديج . 

(۳) أخرجه البخاري في الحرث والزارعة ( 4 ۲۳٤٣‏ ) » ومسلم فی البيوع ( ۰۱۰۹/۱۵۰۷ ١١١‏ )» والدارمي 
فی السنن ( 5١١5‏ ) . 

. في الطبوعة « باتقان » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 


۴۸ ل سس باب زکاة الخارج من الأرض 
٩ |‏ | - [ حكم لبس الفضة للرجال وحکم الصلاة فيها ] 


یل سیخ الانلام آخمد اب تيمية رحمه الله تعالی : عَن لبس الْفِصَّةٍ لجال من 
الکلالیب رخاتم حیاصة 00 وَجِلْيَةِ علی السَيِفٍ وَسَائر لیس الْفِضَّةٍ > هَل هی موم 
ولا تجوژ الصّلاةٌ فيهًا ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العا مین . أما خاتم الفضة : فیباح باتفاق الأئمة ؛ فإنه قد 
صح عن النبي لتو أنه اتخذ خاتما من فضة وأن أصحابه اتخذوا خواتیم ' 

بخلاف خاتم الذهب ؛ فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة ؛ فانه قد صح عن النبي کو أنه 
تھی عن ذلك ۶ . 

- [ حكم تحلية السيف بالذهب والفضة ] 

والسيف يباح محليته بيسير الفضة » فان « سيف النبي سل كان فيه فضة » وكذلك يسير 
الذهب على الصحيح › وأما الحياصة » إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح 
القولين . وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال 
ونحوه ؛ فهى أولى بالاباحة من الخاتم ؛ فان الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة . وهذه متصلة 
السكين وحلقة الإناء تباح في الانية وإن كره مباشرته بالاستعمال . 

- باب ( اللباس ) أوسع من باب ( الآنية ) ] 

و( باب اللباس ) أوسع من باب ( الانية ) فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال 
والنساء . وأما باب اللباس : فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما 
يحتاج إليه من ذلك ہے بير سس ری رس يسير الذهب التابع لغيره كالطرز 
ونحوه و فی أصح القولین في مذهب ادا وغیره (٩)‏ فإن النبي نهى عن الذهب إلا 
رپ . فإذا كان رسول الله 0 أباح يسير الفضة للزينة مفردًا أو مضافا إلى غيره 
(۱) الحیاصة : سير تشد به حزام السرج . انظر : القاموس ا حیط مادة « حوص ‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في اللباس ( 877 ) » ومسلم في اللباس والزينة ( ٤/۲۰۹۱‏ ه ) كلاهما عن عبد الله بن عمر . 
(۳) أخرجه البخاري في اللباس ( 5871 ) ء ومسلم في اللباس ( 1/٠١77‏ ) . 

(4) انظر : المغني والشرح الكبير ( ۰۱۸۳/۳ ۱۸4 ) . 

في مسنده ۹۲/٤‏ ء ۹۳ء ۹۰ء والسئن الکبری للبيهقي ( ۸٠١١‏ ) ؛ والنسائي في السئن ( ۵/۵۰ ) عن معاوية بن آيي سفیان . 


باب زكاة الخارج من الأرض سس سس سس ۱۳۰۱۹ 
كحلية السیف وغیره فکیف يحرم يسير الفضة للحاجة . وهذا كله لو كان عن النبي لر 
لفظ عام بتحريم لبس الفضة كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب واخریر على الرجال 
حيث قال : « هذان حرام على ذكور آمتي حل لاناٹھا » "۷ وكما جاء عنه لفظ عام في 
تحریم آنیة الذهب والفضة (© . 

فلما كانت ألفاظ النبي لت عامة في آنية الذهب والفضة وفي لباس الذهب وا ریر . 
استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة فى الآنية للحاجة 
ونحو ذلك . قأما لبس الفضة إذ1 لم يكن فيه لفظ عام بالتحرم لم يكن لأ خد أن یحرم منه 
إلا ما قام الدلیل الشرعي على تحريمه ء فإذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان هذا دلیلا 
على إباحة ذلك ء وما هو في معناه ؛ وما هو آولی منه بالإباحة » وما لم يكن كذلك 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه . والله لا أعلم . 

- [ حكم لبس حياصة الذهب أو الفضة ] 


یل سیخ الإشلام آخمّد این تيمية رحمه الله وی عَنْ جندي قال الماع : اَل لي 
این كب َو اب علا ( يشو اللہ وختن من الڙجيم ) ء هل يځو لك ؟ 
7 لاد من اعادتها إل الثّار لتمَام عَمَلِهَا . وَل يجوز ر لأحد أنْ مَس حيَاصة ذهب او 


فَضْة؟. 


فأجاب تم : الحمد لله رب العالمين . أما حياصة الذهب : فمحرمة » فان النبي کلم 
قال : « الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لانائها » © . 
وأما 1 الفضة : ففيها نزاع بين العلماء : وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى 
الروایتین ‏ 
- [ كتابة القرآن على الدراهم والدنانیر ] 
وأما كتابة القرآن عليها : فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار . ولكن يمتاز هذا بأنها 


(۱) أخرجه ابن ماجه في اللباس ( ۳٠۹۰‏ ) » والنسائي في الزينة ( ۵۱0 ) ء وأحمد في مسنده ( 95/١‏ ) › 
والسٹن الكبرى للنسائي ( ٩۰۱۹‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الأطعمة (1 ۰1۲ ) » ومسلم في اللباس والزينة ( 1/۲۰۱۷ ) كلاهما عن حذيفة بن اليمان . 
(۳) آخحرجه ابن ماجه في اللباس ( ۳٥٣۹‏ ) » والنسائي في الزينة ( 4 ١ه‏ ) » والسئن الکبری للبيهقي ( ۷۳٤۹‏ ) : 
ومصنف ابن ابي شيبة ( 5171465 ) . 


(4) انظر : الهذب للشيرازي ( ۰۲۲۰/۱ ۲۲۱ )۰ والغني مع الشرح الكبير ۱۸۳/۳ » ۱۸4 . 


تعاد إلى النار بعد الكتابة . وهذا كله مكروه ؛ فانه يفضى إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه 

في المواضع التي ينزه القرآن عنها ؛ فان الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك هو في معرض 
الابعذال والامتھان . وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها 
القرآن ؛ فذلك للحاجة ولم يرخص في كتابة القرآن عليها ء والله أعلم . 


| ا | - [ فصل - اصل الدين أن لا حرام إلا ما حرم الله 
ولا دين إلا ما شرعه النه ] (^ 


وأما العبادات : فان صل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه اله » ولا دين إلا ما شرعه ال 
فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين آنهم حرموا ما لم يحرمه 
اله » وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كما قال اين عباس : إذا أردت أن تعرف 
جهل العرب فاقراً من قوله : پل وجملوا به مِمَا درا کے الف 271 و# ) الآيةع 
وذلك آن اللہ الش کون على ما ابدعوه من تحرم ارت الا ام وما اد من الشرك 
وذمهم علی احتجاجهم علی بدعهم بالقدر قال تعالی : ا ل 00 ان ات ۲ شام 
ان مآ انرک 46 ۶ الاية . 

م ۶ ين 

وفی الصحیح عن عیاض بن حمار عن النبي لثم أنه قال : یقول الله تعالی : « ني 
حلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهمٍ ما أحللت لهم 4 وأمرتهم أن 
یشر کوا بي ما لم أنزل به سلطانا » ۲٩‏ وذكر فی سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه » 
وقال تعالى : « فل تما عم ری الترکیتی ي ° الا وقال : ۵ فل اس مق 7 # 00 
الآية فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه هو ء وقال ذما لهم : 9 آم له شک ا کرغوا لهم 
ین الین # 9" الاية . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه وإلا فالأصل عدم 
التحريم . سواء في ذلك الأعيان والافعال » وليس له أن یشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم 
يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه . 

إذا عرف هذا ء فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا بهذا الأصل ؛ فإنهم أشد أهل المدائن 
)١(‏ انظر : فتاوى ابن تيمية ۳۰۷/۲۰ : ۰۳۵۹ (۲) الأنعام : ٩‏ 
(۳) في المطبوعة : « وقال » والصراب ما أثبتناه . (4) الأنعام : ٠١۸‏ . 
)٥(‏ أخرجه مسلم في الجنة ( 1/187 ) » وأحمد في مسندہ ( ١17/4‏ ) » والطيراني في المعجم الأوسط ( ۲۹۳۳) . 
0١‏ الاعراف : ۳۳ . (۷( الأعراف : ۲۹ ۲ 
(۸) الشورى : ١‏ 


باب ز ة الخارج ف الا سس سس سس سس سس سس سس إ۹ ۹۳ 


الإسلامية كراهية للبدع ء وقد نبھناعلی ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات وهم لا یحرمونه . 
وأما الدين : فهم أشد أهل المدائن اتباعًا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية . 
ونظائر هذا كثيرة » منها : أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل 

والمصلي ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات وقالوا : إن التلفظ بها أقوى من مجرد 

قصدها بالقصد وان كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة . وأهل المدينة لم يستحبوا 

شيئا من ذلك » وهذا هو الصواب . 
ولأصحاب أحمد وجهان ء وذلك أن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله كلت ولا صحابه 

بل كان یفتتح الصلاة بالتکبیر ولا يقول قبل التكبير شيئًا من هذه الألفاظ » وكذلك في 

تعليمه للصحابة إنما علمهم الافتتاح بالتكبير ؛ فهذه بدعة في الشرع وهي أيضا غلط في 
القصد ء فان القصد إلى الفعل أمر ضروري في النفس فالتلفظ به من باب العبث كتلفظ 

الآكل بنية الأكل » والشارب بنية الشرب » والناكح بنية النکاح » والسافر بنية السفر ء 

وأمثال ذلك . 

| 6 | - [ الزكاة في مال الخليطين ] ۱) 
ومن ذلك : [ أن ] أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين » كمال المالك الواحد ء 
ويجعلون في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون » وفي كل 
خمسين حقة وهذا موافق لكتاب النبي لو في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث 
أبي بكر الصديق 29 وعامة كتب النبي ملق كالتي كانت عند آل عمر بن ا خطاب وآل 

علي بن ابي طالب وغيرها توافق هذا . 
ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير ومعهم 

آثار الاستعناف » لکن لا تقاوم هذا ء وان كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر 

أنها ترکی بالغنم . 
ومذهب أهل المدينة أن لا وقص ‏ إلا في الماشية ء ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روي 

ذلك فى الآثار » وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب ففى النقدين عنده لا زكاة فى الوقص 

كما في الماشية . وأما العشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب » بل يجب العشر في کل 

. ۳۷۲ : ۳۷۰/۲۰ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١5514‏ ) عن أبي بكر الصديق . 
(۳) الوقص هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة . وقيل : هو ما بین الفريضتين . انظر : لسان العرب مادة ( وقص) . 


۰ - سس سس سس سس سسسہ باب زکاة الخارج فين الارض 


قليل وكثير فی ا خضراوات لکن صاحباہ وافقا أهل المدينة » لما ثبت عن النبى بل أنه قال : 

لبس فما دون حمسة آوسق صدقة . ولیس فیما دون الخمس ذود صدقة » ( رعالیت 

من ترك أخذ الصدقة من ا خضراوات مع ما روي عنه : « لیس فی ا خضراوات صدقة » ۴ . 
- [ مقدار الزكاة ف الرکاز ] 


ومذهب أهل الدينة : أن الركاز الذي قال عنه یلو : « وفی ال رکاز ا حمس » ٣لا‏ يدخل 
معدن ء بل العدن تجب فيه الزكاة كما أخذت من معادن بلال بن ا حارث كما ذکر ذلك مالك 
في موطثه » فان الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الاثار وترتیبه ؛ علم قول من خالفها من 
أهل العراق فقصد بذلك الترتیب والاثار بيان السنة والرد على من خالفها ء ومن كان بمذهب 
أهل الدينة والعراق اعلم كان أعلم بقدار الموطأ » ولهذا كان یقول : کتاب جمعته في کذا 
وکذا سنة ء تأخذونه فی کذا وکذا یوما كيف تفقهون ما فيه ؟ أو كلامًا يشبه هذا . 

ومن خالف ذلك من أهل العراق یجعلون الرکاز اسمّا یتناول العادن ودفن ا جاھلیة . 


یل يځ الإشلام آخمد ان تی تيمية 215 : عا یك في کلام كثير من اه من تزلهع : 
هذا جلاف القاس ا تب ثبت بال أز ُؤلِ الصّحَابَةٍ أو بَعضِهِمْ ء > وَدبَمَا كان محكمًا مُجْمَعًا 


له . فین دك فَولْهُعْ : تطھیڑ الْمَاءِ ذا وَقَغ فيه تسه جلاف القاس ء بل وتطهیر 
لنّجَاسَةٍ عَلَى خلاف ایا ء وَالتُوَضُوٌُ من لخوم الابل عَلَى جلاف لاس لفطو 
با جَامَة عَلَى جلاف یس > وَالسْلم علی خلافٍ یس > وَالإِجَارَةٌ والحوالة وَالْكتَابَُ 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ( ۱:۰۵ ) ء ومسلم في الزكاة ( ۹۷۹/۱ ) » وأبو داود في ال زكاة ( ٠١١۸‏ ) » 
والترمذي في الزكاة ( ٦٢٦٦‏ ) ء والنسائي في الزكاة ( ۲6 ) ء وابن ماجه في الزكاة ( ۱۷۹۳)ء والدارمي في 
السنن (۱۱۳۳) » وابن ن حبان في صحيحه ( ۳۲۷۷ ) عن أبي سعيد الخدري . 

الوسق : ستون صاعًا وهو لائمائة وعشرون رطلا عن أهل الحجاز » وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق » 
والأصل في الوسق : ا حمل . انظر : النهاية ( ۱۸٠/١‏ ) 

والذود : من الأبل : ما بين الثنتين إلى التسع » وقيل من فان إن ین . انظر : النهاية ( ۱۷۱/۲) . 
(۲) أخرجه الترمذي في الزكاة ( 1۳۸ ) وقال : « إسناد الحديث ليس بصحيح ء وليس يصح في هذا الباب عن 
النبي کو شيء » » والنسائي في الزكاة ( ٦٤٢٢‏ ) » والطبراني المعجم الأوسط ( 5548 ) . 
Oy‏ و ی سس 
وقال : و حدیث حسن صحیح » » وابن ماجه في اللقطة ( ۲۵۰۹ ) » ومالك في الزكاة ( ۲۹۹/۱ ) » وأحمد فی مسنده 
( ۰1۷۰/۲ ۸۲ )» وأبو داود في اللقطة ( ۰ ۱۷۱)ء والمنتقى لابن الجارود ( ۳۷۲ ) » وصحیح ابن خزیة ( 73775 ) . 
وال کاز : عند أهل ا حجاز : کنوز الجاهلية » الدفونة في الارض ‏ وعند أهل العراق : العادن والقولان تحتملهما 
اللغة . انظر : النهاية ( ۲١۸/۲‏ ) . 


باب ز ة الخارج مخ الا و سس سس سس سس __ ۱۳۲ 


وَالْمُضَاربَةُ » والعرارعة » وَالْمْسَائَاةُ » ولزض ء وَصِحَة صزم المفطر اسيا » وَالمْضِيٌ 
في ا ج لاس ء کل ذَلِكَ علی جلاف لياس وَغَيرْ ذَلِكَ من الأخكام ء فَهَلْ هذا لول 
مرك ام ۷؟ ول ایض قياس الصٌجیخ ال أ لا ؟. 

فأجاب يتنه : ا حمد لله رب العالمين . أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل 
يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد . 

فالقیاس حف هو الذي وردت به الشريعة » وهو اجمع ب بين ا متمائلین والفرق بین 
انختلفین › الأول قياس الطرد ء والثاني قياس العکس » وهو من العدل الذي بعث الله به 
7 

فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع 
من غير معارض في الفرع ينع حكمها ء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط . 
وكذلك القياس يإلغاء الفارق » وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل 
هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه . 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره » فلابد أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره » لكن الوصف 
الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر » وليس من شرط القياس الصحيح 
المعتدل أن يعلم صحته كل أحد ء فمن رأى شیا من الشريعة مخالفًا للقياس ؛ فإنما هو 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت فی نفس الامر . 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة 
النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها 
بذلك الحكم ؛ فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس 
الفاسد ء ون كان من الناس من لا يعلم فساده (' 


. 8ء۱٠۰ انظر : هذه المسألة في الفتاوى الکبری‎ )١( 
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0 أحكام الال 


صدقة الفطر 


۱۳۷ 


] ۷ - 1 


سو سس 


سيل شَيغُ الاسلام آخمد ابن : تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رکا الفطر ء هَل تج ترا 
أو ريا أؤ ڑا أؤ شَعِيرا أز شا ؟ ول ُغلي ارب جن لا تیب لفق أو جور إغطا؛ 
الْقِيمَة ؟. 

فأجاب كر : ا حمد لله رب العالمين . أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف 
جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب » وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها » مثل أن 
یکونوا یقتاتون الارز والدخن » فهل علیهم أن یخرجوا حنطة أو شعیرا أو یجزئهم الارز 
والدخن والذرة ؟ فيه نزاع مشهور . وهما روایتان عن أحمد ^ : 

إحداهما : لا یخرج إلا التصوص 

والأخرى : یخرج ما یقتاته » وان لم یکن من هذه الاصناف . وهو قول أكثر العلماء 
كالشافعي وغیره ‏ . وهو أصح الأقوال ؛ فان الأصل في الصدقات أنها جب على وجه 
المساواة للفقراء كما قال تعالى : ۵ من أَرْسَطٍ ما منوت آهلیکم 44 ^" . 

والنبى مَك فرض زكاة الفطر صاعا من تمر » أو صاعًا من : شعير ؛ لأن هذا كان قوت 
أهل المدينة » ولو كان هذا ليس قوتهم > بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما 
لايقتاتونه » كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات . 

وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن » وهذه معلقة بالبدن ء بخلاف 

قة المال فانها تجب بسبب الال من جنس ما أعطاه الله » وأما الدقيق : فيجوز إخراجه في 
مذهب أبي حنيفة ۲٩‏ وأحمد (“ دون الشافعي ( . ویخرجہ بالوزن ؛ فان الدقيق يريع © 
إذا طحن » والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه 
(۱) انظر : الغني والشرح الکبیر ( ۲۲۹/۳ ۰ ۲۲۰ ) . (۲) انظر : الهذب ( ۲۳١/١‏ ) . 
(۳) الائدة : )٤( . ۸٩‏ انظر : الهداية ( ١١8/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر : الغني مع الشرح الكبير ( ۲۲۸/۳ ) . (1) انظر : الهذب ( 735١/١‏ ) . 
(۷) الريع : الزيادة والنماء . انظر : لسان العرب مادة « ريع ) . 


2 عم 
فان صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة 7(" ء والله اعلم . 


(۱) وما قال به ابن تيمية هو مذهب الالکیة » فمذهب الالكية في صدقة الفطر : أنها تكون من أغلب القوت 
بالبلد من الزکی بالعشر » وهي : الشعیر » والسلت ۰ والذرة ء والدّحْنُ » والتمر ء والزبيب » والارز ء وكذلك 
الأقط . ولهم أنه إن اقتات غير ذلك من اللحم ء واللبن » والفول » والحمص ؛ وغيرها فیخرج ما غلب اقتياته 
[ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( 505/١‏ ء 507 ) ] . ومذهب الحنفية - يجوز فيه أن تكون صدقة 
الفطر صاعًا من حنطة » أو صاعًا من شعير » أو تمر » وكذلك يجوز أن تكون نصف صاع من زبيب . ودقيق 
الحنطة » والشعير ء وسويقهما مثل الشعير عندهم . وأما الاقط فيعتبر فيه القيمة عندهم . وما سوى ذلك فيعتبر 
قيمته بقيمة الأشياء التصوص عليها [ انظر : تحفة الفقهاء ( ١/17ه‏ ء 7١ه‏ )» والبدائع ( ۷۲/۲ ء ۷۳) ] . 
وأما الشافعية فمذهبهم : أنه يشترط في ا خرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر » وأنه 
لا يجزئ شيء من غيرها إلا الأقط ء والجبن » واللبن على حلاف في الذهب [ انظر : المجموع (٦/۱۳۰ء 15١‏ )] . 
وتفرد الحنابلة في هذا الباب فقالوا : لا یجزئ في الفطرة إلا التمر » والشعير » والبر . 
قال في المفردات : 

ووجدٌ النصوص نحو التمر ایشا وكالشعير ؛ أو كالبر 

فطرته إخراجها من ذاته لا غيره » ولو من اقتياته 
قال البهوتي في شرح ذلك : أي من وجد الأجناس المنصوص عليها » أو بعضها أخرج فطرته منها ء ولا يجوز له 
العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان العدول إليه من قوت بلده » أو لم يكن ؛ لأن النص قصرها 
على أجناس معدودة فلم يجز العدول عنها كما لو آخرج القيمة » وكما لو أخرج عن زكاة الال من غير جنسه ‏ 
فان عدم الأجناس المذكورة أخرج ما يقوم مقامها من كل حب » وثمر يكال » ويقتات كالذرة والدخن » والأرز 
[ انظر : المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي ( ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ ) » الانصاف ( ۱۷١/۳‏ ) وما 
بعدها . والحنابلة : يحتجون بالتصوص عليه في الأحاديث الصحيحة : فعن نافع أن عبد الله قال : « أمر النبي 
کیو بزكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير .. » أُخرجه البخاري في كتاب الزكاة ء باب : « صدقة الفطر 
صاعًا من تمر » . البخاري مع الفتح ( 180/7 ) ء وعن أبي سعيد الخدري ك قال : « كنا نعطيها - يعني : 
صدقة الفطر - في زمان النبي نم صاا من طعام أو صاعًا من شعير ء أو صاعًا من زبيب ء فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين . أخرجه البخاري في الزكاة » باب صاع من زييب . 
البخاري مع الفتح ( 477/7 )] . ويظهر من مجموع ما سبق أن ابن تيمية يكت علل النصوص الواردة في بيان ما 
تكون منه صدقة الفطر بأنها حرجت مخرج ما يغلب عليهم اقتياته للتیسیر على الناس » وهو بعد ذلك بَطژد هذه 
العلة ء ويستصحبها مراعاة لما دلت عليه السنة من التيسير على اخرج ء ولتحقیق إغناء الفقير بأن يقتات من جنس 
ما يقتاته الناس . 
وهذا الذي قاله ابن تيمية محتمل في النصوص الواردة ليس يسهل الحكم بضعفه » ويؤيده نص خليل عليه في 
مختصره » وترجيحه له . 
أما الحنفية : فقد عللوا هذه النصوص بكون المذكور فيها مالا متقومًا على الاطلاق . قالوا : وذكره گن 
المنصوص عليه للتيسير ؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد النبي کن [ انظر : البدائع ( ۷۲/۲) ] . ولذلك 
فإنه يجوز عندهم إخراج القيمة » ويرون أنها تجزئ . والمالكية » والشافعية الظاهر من مذهبيهما تعليل ذلك = 


| ۲ | -[ حكم الزيادة على القدار الواجب قي زكاة الفطر ] 


یل ی الإشلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَمّنْ عَليهِ ركاه الفطر » ٠‏ وَيعلم أنه 
ضاغ وی عله » ویقول هو له هل یره 
فأجاب كين : الحمد لله رب العالمين . نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء » 
كالشافعي وأحمد وغيرهما . وإنما تنقل كراهيته عن مالك ”“ . وأما النقص عن الواجب 
فلا يجوز باتفاق العلماء » لکن هل الواجب صاع ؛ أو نصف صاع ؛ أو أكثر ؟ 
فيه قولان » والله أعلم . 
۱ ۳ ] -1 حكم صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد ] 


سيل یخ الإشلام أخمد ابن د یح نی : عَنْ صَدَقَةٍ الفطر > هل يَحِبُ 


اشتیعَاب الصاف الشّمَانِيَة في رفا 1 ام بجر ئ صَدْفْهًَا إلى شخص واجدٍ ؟ وَمَا ال 
العْلَمَاء في ذلك 


فأجاب ینم : الحمد لله رب العالمین . الکلام في هذا الباب في أصلين : 

أحدهما : في زكاة ا مال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات › فهذه فيها 
قولان للعلماء : 

أحدهما : أنه يجب على كل مزك أن يستو عب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها › 
وأن يعطي من كل صنف ثلاثة » وهذا هو العروف من مذهب الشافعي () وهو رواية عن 
الإمام أحمد © . ۱ 


بالاقتيات » وان قصراه على المعشرات . 

أما الحنابلة : فاقتصروا على المنصوص في ذلك » فكان في هذا الباب أكثر ضيمًا من غيره » ويقال حيتئذ : إن ما قال به 
ابن تيمية إنما هو ما يلائم ما یطراً على أحوال الناس من التغيرات بتفاوت الأزمان . فمثلا في هذا الزمان الذي نعيشه لم 
يعد من الناس من يعرف الشعير ء والبر الهم ندرة منهم ء واعتادوا أقوانًا معينة لیس بينها وین ما نص عليه نوع ارتباط 
ولو من قريب » وغلب ذلك علیهم » فهل يكون من الصواب أن يطلب إليهم |خراج صدقاتهم شعيرًا » أو برا ؟ 
فنكلفهم عناء في البحث عنه . هذا من جهة » ثم تكون ثمرة ذلك أنه لا تسد به خلة الفقیر » ولا يحصل له به بعض 
غنى » مع العلم بأن ذلك يكون دون ما يجب على المعطي بكثير باعتبار من يقتاته ؟ وهذه جهة أخرى . وعليه فالذي 
يترجح جانبه في هذا الباب ليس هو - بحال - ما عليه مذهب ا حنابلة » بل بظهر لنا أن ما قال به ابن تيمية متوجه قوي 
یعول عليه » ويعمل به » لا ذكر في أول الكلام أعلى » كما أن ذلك هو مقتضي فحوى النصوص : والله أعلم . 
(۱) انظر : شرح الخرشي على مختصر خليل ( 014/7 ) 

(۲) انظر : المهذب ( ۲۳۷/١‏ ) . (۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۵۷/۳ ۰ ۲۵۸ ) . 


شا اس سس سس ك ان ۳۳ ۲ 

الثاني : بل الواجب أن لا یخرج بها عن الأصناف الثمانية » ولا یعطی أحدًا فوق کفایته 
ولا يحايي أحدًا بحیث يعطي واحذا ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان العدل . 

وعند هؤلاء : إذا دفع زكاة ماله جمیعها لواحد من صنف . وهو یستحق ذلك مثل أن 
یکون غارما عليه الف درهم لا يجد لها وفاء فیعطیه زکاته كلها وهي ألف درهم أجزأه , 
وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في الشهور عنه ٩(‏ وهو ال أثور عن 
الصحابة : كحذيفة بن الیمان وعبد الله بن عباس ویذ کر ذلك عن عمر نفسه . وقد ثبت في 
صحیح مسلم أن النبي لو قال لقبيصة بن مخارق الهلالي : « أقم يا قبیصة حتی تأتينا 
الصدقة فتأمر لك بها » ”“ . وفي سنن أبي داود وغیرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي : 
«اذهب إلى عامل بني زریق فلیدفع صدقتهم إليك  »‏ ففي هذین الحديثين أنه دفع صدقة 
قوم لشخص واحد » لکن الامر هو الامام » وفي مثل هذا تنازع . وفي السألة بحث من 
الطرفین لا حتمله هذه الفتوی . فان المقصود هو الاصل الثانی : وهو « صدقة الفطر » فان 
هذه الصدقة هل تجري مجری صدقة الأموال أو صدقة الأبدان کالکفارات ؟ 

على قولين : فمن قال بالأول و کان من قوله وجوب الاستیعاب أوجب الاستیعاب فیها . 
وعلی هذین الأصلين ينبنى ما ذكره السائل من مذهب الشافعی ذه ومن كان من مذهبه أنه 
لا پجب الاستیماب کقرل جمهور العلماء و فانهم بجوزون دفع صدقة الق إلى راد کا 
عليه السلمون قديًا وحدیثا » ومن قال بالثاني إن صدقة الفطر تجري مجری کفارة اليمين 
والظهار والقتل وا جماع فی رمضان ومجری کفارة ا حج فان سببها هو البدن لیس هو ا ال 
كما في السئن عن النبي یك : أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات 29 . وفی حديث آخر أنه قال : « أغنوهم في هذا الیوم عن المسألة ء ٩‏ . 

٤ |‏ | -[إخراج القيمة في زكاة الال دفعها إلى صنف أو اصناف ] 


ولهذا أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها 


. ) ٥٤٤/٢ ( الدر ا ختار مع حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٦٢/٣ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٠١5/٠١ ٤٤‏ ) » وأبو داود في السئن ( ١714٠‏ ) » والنسائي في السنن ( 558١‏ ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في الطلاق ( ۲۲۱۳ ) ء وابن ماجه في الطلاق ( ٠١57‏ ) ء والدارمي في الطلاق 
4/9 )ء وأحمد ( ۳۷/٤‏ ) . 

. آخرجه أبو داود في الزكاة ( ۱۲۰۹ ) ء وابن ماجه في الزكاة ( ۱۸۲۷ ) كلاهما عن ابن عباس‎ )٤( 
. ) 4۳۲/۲ ( أخرجه الدارقطني في سننه في الزكاة ( ۱۰۳/۲ ) » والزيلعي في نصب الراية‎ )5( 


إلا لمن يستحق الكفارة وهم الاخذون لحاجة أنفسهم فلا یعطی منها في ا ؤلفة ولا الرقاب 
ولا غير ذلك . وهذا القول أقوى فى الدلیل “ . وأضعف الأقوال قول من يقول إنه يجب 
علی كل مسلم أن يدفم صدقة فطره إلى آٹنی عشر + أو ثمانية عشر + أو إلى أربعة 
وعشرين » أو اثنين وثلاثين » أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك ؛ فان هذا حلاف ما كان عليه 
السلمون على عهد رسول الله كلت وخلفائہ الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا 
مسلم على عهدهم» بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم 
الواحد . ولو روا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفشا يعطي كل واحد حفنة لأنكروا 
ذلك غاية الإنكار » وعدوه من البدع المستنكرة والافعال المستقبحة ؛ فان النبي يك قدر 
المأمور به صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير . ومن البر : ما نصف صاع » وإما صاعا على 
قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين » وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها ء فإذا 


(۱) ما قال به الإمام ابن تيمية یم : بأن صدقة الفطر من الكفارات » فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق 
الكفارة » وهم الآخذون لحاجة أنفسهم » فلا يعطي منها من المؤلفة ء ولا الرقاب » ولا غير ذلك . وهو الأقوى في 
الدليل . ويجوز أن تصرف لفرد « واحد » . وتفصيل مذاهب العلماء بهذا الخصوص على النحو التالي : 

قال الحنفية : صدقة الفطر كالزكاة في المصارف في كل حال إلا في جواز الدفع للذمي » وعدم سقوطها بهلاك 
المال [ انظر : الدر ا ختار شرح تنوير الأبصار ( ۳۹۹/۲) ] . 

أما المالكية : فيرون أن صدقة الفطر تدفع لحر مسلم فقير » وما وراء ذلك من يليها » أو يحرسها فلا تدفع إليه » ولا 
تعطى مجاهد أيضًا » ولا يشترى له بها آلة » ولا للمؤلفة قلبوبهم ء ولا لابن سبيل إلا إذا كان فقیرا بالموضع الذي 
هو فيه فيعطى منها بوصف الفقر ء ولا يعطى منها ما يوصله لبلده ء ولا يُشْتَرَى منها رقيق » ولا لغارم [ انظر : 
الخرشي ( ۲۳۳/۲ ) » والشرح الكبير ( 508/١‏ ) ] . 

وأما الشافعية : فالشهور من مذهبهم : أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تصرف إليهم زكاة ا ال 
[ انظر : المجموع ( ١414/5‏ ) ] . قال النووي « في ا جموع » : « وجوز مالك › وأبو حنيفة » وأحمد » وابن المنذر 
أن تصرف إلى واحد فقط ‏ فقالوا : ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد » . [ انظر : اجموع (54/5 ١‏ )] . 
ومذهب الحنابلة : مصرف الفطرة مصرف الزكاة [ انظر : الإنصاف ( ۱۸٦/٣۳‏ ) ع . قال المرداوي : وعليه 
الأصحاب » فلا يجوز دفعها لغيرهم » وقال ابن عقيل في « الفنون » عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد 
ما يلزمه [ انظر : الإنصاف ( ١187/7‏ ) ] . ويظهر بذلك الذي ذكر من مذاهب العلماء أن ما قال به ابن تيمية 
بخصوص أنه لا يعطى صدقة الفطر إلا الآخذ لحاجة نفسه - هو مذهب الالكية . وهذا الذي قاله ابن تيمية هو ما 
يناسب مشروعية صدقة الفطر من حيث إنها شرعت طهرة للصائم ما أن يكون عسى وقع فيه من اللغو ء والرفث › 
ولتكون عونًا للفقراء والمعوزين في أيام العيد » ففي الحديث عن ابن عباس قال : « فرض رسول الله کچھ زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو ء والرفث » وطعمة للمساكين .. » . [ أخرجه أبو داود فی سننه في كتاب الزكاة › 
باب زكاة الفطر . انظر : مختصر السنن للمنذري ( ۰۲۱۹/۲ 7١5‏ ) ] » وبناء عليه فإنه يكون ما قال به ابن 
تيمية متوجها قويًا ء والّه أعلم . 


مقصودها ما يعد مقصودًا للعقلاء » وإن جاز أن يكون ذلك مقصودًا في بعض الاوقات 
كما لو فرض عدد مضطرون » وان قسم بينهم الصاع عاشوا وان خص به بعضهم مات 
الباقون » فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة » لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة 
والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف 
الأمة وأئمتها » ثم قول النبي گنو : « طعمة للمساكين » ” نص في أن ذلك حق 
للمساكين . وقوله تعالى في آية الظهار : « عم يت ینک 4 0 فإذا لم يجز أن 
تصرف تلك للاصناف الثمانية فكذلك هذه . 
| ۵ | -[ يعتبر قي المخرج من ا ال أن يكون من جنس النصاب ] 
ولهذا يعتبر في اٹخرج من ا ال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى . 
- [ الواجب قي الزكاة الإناث » والذکر في الضحايا افضل ] 


ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون ؛ لأن المقصود الدر 
والنسل وإنما هو للإناث . وفى الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل 
من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فانغا هو للمساكين أهل 
الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية » وصدقة الفطر وجبت طعامًا للأكل لا للاستنماء . 
فعلم أنها من جنس الكفارات . 
- [ اذا قيل : قوله « رت سدع 4 شامل لصدقة الفطر والكفارة ] 


واذا قيل : إن قوله : 7 إِنما الصَدَفَب للفقرا والستکن 4 (© نص في استيعاب 
الصدقة . 

قيل : هذا خطاً لوجوه : أحدها : أن اللام في هذه إنما هي لتعریف الصدنة العهودة التي 
تقدم ذکرها فی قوله : « ونيم من يرك فى السَدَفَتِ وان أعَطوا منبا روا ۲ وهذه إذا 
صدقات الاموال دون صدقات الابدان باتفاق السلمین . ولهذا قال في اية الفدية : 


(۱) أخرجه أبو داود في الزكاة ( ۱۰۹۸ ) » وابن ماجه في الزكاة ( ۱۸۲۷ ) . 
(۲) امحادلة : ٤‏ . (۳) التوبة : ۱۰ . 
(4) التوبة : ۵۸ . 


9 يديه بن صِيَارٍ از صَدَمَةٍ أو شك # ”) لم تكن هذه الصدقة داخلة في آیة براءة » واتفق 
الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة 
التطوع لم تدخل في الاية یاجماع المسلمين () وكذلك سائر العروف ء فإنه قد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي بلقي أنه قال : « كل معروف صدقة » 7" . لا يختص بها 
الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين . وهذا جواب من ينع دخول هذه الصدقة في الآية › 
وهي تعم جميع الفقراء والمسا كين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها » ولم يقل مسلم 
إنه يجب استيعاب جميع هؤلاء » بل غاية ما قيل : إنه يجب إعطاء ثلاثة من کل صنف 
وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ؛ ثم فيه تعيين فقير دون فقير . 

وأيضًا لم يوجب أحد التسوية في آحاد کل صنف » فالقول عند ا جمھور في الأصناف 
عموما وتسوية كالقول في أحاد كل صنف عموما وتسوية . 

الوجه الثاني : أن قوله : 8 انا ألصَّدَكتٌ # ۲٩‏ للحصر ونما يثبت المذكور ويبقى 
ما عداه » والعنی : ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالثبت من جنس المنفي » ومعلوم أنه 
لم يقصد تبیین الملك » بل قصد تبيين ا حل » أي لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى : بل 
تحل لهم ء وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها ء والمذموم 
يذم على طلب ما لا يحل له » لا على طلب ما يحل له وإن كان لا يملكه ؛ إذ لو كان كذلك 
لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها ء ولو كان الذم عاما لم يكن في ا حصر 
ذم لهؤلاء دون غيرهم » وسياق الآية يقتضي ذمهم ء والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل 
فيكون ذلك الذي نفی » ويكون المثبت هذا يحل » ولیس من الاحلال للأصناف وآحادهم 
وجود الاستيعاب والتسوية کاللام في قوله تعالى : 8 هو انی علق نگم ما فی الْأَرْضٍ 
ییا » ©" وقوله  :‏ وسر کر کا في الوت وکا فى الا بِيمًا ین # 200 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأبيك » ۲۷ء وأمثال ذلك ما جاءت به اللام للإباحة . فقول 
القائل : إنه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك منوع ما ذكرناه . 

الوجه الثالث : أن الله لما قال في الفرائض : ۵ يوْمِي؟د اه يه اکر ڪڪ لد ينل ند 


. في المطبوعة : « المسلين » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( . ١95 : البقرة‎ )١( 
. )۱۹۷۰ ( أخرجه البخاري في صحيحه ( 517 )ء ومسلم في الزكاة ( ۵۲/۱۰۰۰ ) » والترمذي في السغن‎ )۳( 
. ۲۹ : البقرة‎ )٥( . "٠ : التوبة‎ )٤( 

(1) الجائية : ۱۳ . 


۷2" آخرجه أبو داود في البيوع ( ۰ء وابن ماجه في التجارات ( ۱ءء وآأحمد في مسنده ( 4/7 ٠١‏ ) ) 
وابن حبان في صحيحه ( 1٠١‏ ) » والسنن الكبرى للبيهقي ( ۱۵۰۳۲ ) . 


۴۰۴ .سس سس سس سس هت باب صدقة الفطر 
اتی 4 (© وقال : وس نشف ما کرک ام » "١‏ إلى قوله : ورک 
اا ا رفا :ہیں کر کا واه یلا مل حط آلا تن 4 ٩‏ 
لما كانت اللام للتمليك ؛ وجب استيعاب الأصناف المذ کورین وافراد کل صنف والتسوية 
بينهم » فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنین أو بنات أو أخوات أو إخوة وجب العموم 
و التسوية في الأفراد + لأن كلا منهم استحق بالنسب وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن 
الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك . 

ولا يقال : إفراد الصنف لا يمكن استيعابه ء لأنه يقال بل يجب أن يقال في الافراد ما 
قيل في الاصناف . 

فإذا قيل : يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز ۴ عنه . 

قیل : في الإفراد كذلك . وليس الأمر كذلك » لکن يجب تحري العدل بحسب 
الإمكان كما ذكرناه ء والله أعلم . 


٢ : النساء‎ )۲( . ١١ : النساء‎ )١١ 
٦ : النساء‎ )٤( . ۱۲ : النساء‎ )٣( 
. » المعجوز : الرجل إذا ألح عليه في مسألة . انظر : اللسان مادة « عجز‎ )٥( 
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باب إخراج الزکاه 


الباب الحادي عشر 


] ۲۱ - ۱[ 


١ |‏ | - [ حکم إخراج القیمة ] 


سيل يح الإشلام أخمد ابی تيمية رحمه الله تعالی E‏ اا 0 
که الاجبة عله صنفا تختا یه ؟ ول إ دا مات انسان وَعَلَيهِ : هل يجوز رن 
اي آعتا ےہ سی سس د يَسْتَو فيه و و 

سب پت مر مر هُ أُم لا ؟. 

فأجاب یھ : احمد لله رب العالمين . إذا اا دراهم أجزأ بلا ريب . وأما إذا أعطاه 
Er‏ رو سر نے سیت 
أو الصلحة الراجحة ؟ على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره (© وهذا القول أعدل 
الأقوال » فان كان آخذ الركاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشتری رب الال له بها كسوة 
وأعطاه فقد أحسن إليه » وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها ؛ فقد يقومها بأكثر من 
السعر ء وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها » بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي » وربما خسرت 
فيكون في ذلك ضرر على الفقراء . 

والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة » فإن لم يكن عنده 
دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة » فالأظهر أنه يجوز ؛ لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله . 

| ۲ ] -1 حکم توفية الدین من مال الزكاة ] 

وأما الدين الذي على الميت : فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد 227 ؛ لأن الله تعالى قال : ل وَالْعَدرمِينَ » 27 ولم يقل 
وللغارمين ء فالغارم لا يشترط تمليكه . وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن یلك لوارثه ولغيره › 
ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه . 


(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۳۰/۳ ) . (۲) انظر الشرح الكبير ( ۲۱۷/۳ ) . 
)٣(‏ التوبة : 5٠‏ 


۸ ۳۲ ۱ تسس سس مس سس سس سس سس سس سس سس سس سح سس رای إخراج الز كاة 
۱ ۲ -[ حکم ما یاخذہ ولاة السلمین من العشر وزکاة الاشية والتجارة ] 


یل طيخ الإشلام أَحْمّد ابْنْ تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رَکاۃ ت وَعَيْرہِ دا 
الشُلْطَانُ یضرفها حیث شَاءَ ولا يُغطيهًا لِْقُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِين كل ف اھ ل 
لا ؟. 

فأجاب نی : الحمد لله رب العالمين . أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة 
الماشية والتجارة وغير ذلك : فإنه يسقط ذلك من صاحبه إذا كان الإمام عادلا يصرفه في 
مصارفه الشرعية باتفاق العلماء . فان کان ظالا لا يصرفه في مصارفه الشرعية ؛ فينبغي 
لصاحبه أن لا یدفع الزكاة إليه بل یصرفها هو إلى مستحقیها ء فان أكره على دفعها إلى 
الظالم بحيث لو لم یدفعها إليه لحصل له ضرر ‏ فانها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر 
العلماء . وهم في هذه ا حال ظلموا مستحقیها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله 
وصرفوه فی غیر مصارفه . 

| > | -1مسالة في حکم اخراج القيمة في الزکاة ] 

َيل َيْحٌ الإشلام آخمد ابن : تيمية رحمه الله تعالى : عم آخرج الْقِيمَةَ في الرّكاةٍ» فَإه 
كيرا ا رن اع لِك و جا 5 أن لا ؟. 

فأجاب یی : الحمد لله رب العالمين . وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو 
ذلك : فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز “ وعند أبي حنيفة يجوز ° 
وأحمد یله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ء 
ومنهم من جعلها على روايتين 00 

والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه » ولهذا 
قدر النبي و ا جبران بشاتین أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولانه متى جوز إخراج 
القيمة مطلقا فقد يعدل الالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضررء ولأن الزكاة مبناها 
على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه . 

وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل : فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه 
أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه » ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ 


(۱) انظر : المهذب ( ٠١95/١‏ ). (۲) انظر : الهداية ( ٠١9/١‏ ) . 
(۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۲۳۰/۳ ) . 


باب اخراج ال کاو سس سس سس سس ۱۳۲٩۹‏ 


كان قد واسی الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك » ومثل أن يجب عليه شاة فی 


خمس من الإبل » وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف “ ولا يكلف السفر 


)١(‏ ما قاله الإمام ابن تيمية كاه بجواز إخراج القيمة في الزكاة للحاجة » أو المصلحة ء أو العدل [ ولابن تيمية في 
موضع آخر ما يشعر بالجواز لذلك مطلمًا ء قال كله : « إن من كان معه ذهب ء أو فضة » أو عرض تجارة » أو له 
حب ء أو تمر يجب فيه العشر ‏ أو ماشية تجب فيها الزكاة » وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك الال 
أجزأه » ] . والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن یخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة » فإن لم يكن عنده دراهم , 
فأعطى ثمنها بالقيمة » فالأظهر أنه يجوز ؛ لأنه واسى الفقراء » فأعطاهم من جنس ماله . فإذا لم تكن حاجة ؛ 
ولا مصلحة راجحة » فالأظهر : أن إخراج القيمة ممنوع منه . وللعلماء في إخراج القيمة من الزكوات مذهيان . 
الأول : أن ذلك لا يجوز » وهو مذهب مالك [ جاء في الدونة : « أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجب عليه › 
وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها ا حول » فأعطى مكان زكاتها حنطة » أو شعيرًا » أو عرضًا من العروض 
قيمته ربع عشر هذه الألف درهم ؟ فقال : قال مالك : لا يعطى عروضًا » ولكن يعطى ورقّاء وقيمة ذلك ذههًا . 
انظر : المدونة ( ۲١۸/١‏ ) » المنتقى مع الموطأ ( ٩۳/۲‏ ) وجاء فيه : يجوز عند مالك : إخراج الفضة عن الذهب › 
وإخراج الذهب عن الفضة ء قاله مالك في ١‏ ا ختصر الكبير » » وقال ابن كنانة من المالكية : يخرج الفضة عن 
الذهب » ولا يخرج الذهب عن الفضة » وقال سحنون : إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذهب عن 
الفضة ] » والشافعي [ انظر : ا جموع ( ٥٢۸/٥‏ ) قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي #ه على أنه لا يجوز 
إخراج القيمة في الزكاة ء وبه قطع المصنف - يعني الشيرازي في الهذب ء وجماهير الأصحاب ] » وأحمد [ قال 
ابن قدامة في الغني  :‏ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب » . انظر : المغني ( 055/7 ) » وفي 
الشرح الکبیر : أنه إذا يبع الزرع بعد بدو الصلاح فصدقته على البائع » وأن إخراج الزكاة من جنس ا بیع » وعن 
أحمد : أنه يخير في ذلك بين أن يخرجه من الثمن بناء على جواز |خراج القيمة » والصحيح الأول . انظر الشرح 
الكبير بهامش المغني ( ٣٦٥/٢‏ ) . وعن أحمد رواية : أنه تجزی القيمة » وعنه : في غير زكاة الفطر . انظر : 
الفروع ( ۰۱۳/۲ ) ] » وداود [ انظر : ا جموع شرح النووي ( ٦٢٤/٥‏ ) ] إلا أن مالكا جوز الدراهم عن 
الدنانير» وعکسه . 

والثاني : أنه يجوز ذلك » هو مذهب أبي حنيفة [ انظر : المبسوط ( ١57/7‏ ) ] . جاء في « البسوط » : أن أداء القيمة مكان 
المنصوص في الزكاة » والصدقات والعشور › والکفارات جائز خلافا للشافعي یله [ انظر : البسوط ( ۲ )]. وقال 
سفيان الثوري : يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها [ انظر : ا مجموع ( ٦٢٤/٥‏ ) ] . وقال النووي في 
والمجموع » : أن ذلك هو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه [ انظر : ا جموع ( 419/0 ) » البخاري » كتاب 
الزكاة » باب « العرض في الزكاة » . البخاري مع الفتح ( ۳٦٣/٣‏ ) وما بعدها ] » وهو أيضًا في وجه مذهب 
الشافعي [ انظر : ا جموع ( ٦٢٤/٥‏ ) . وقال النووي في هذا الوجه : هو شاذ باطل ] . ووجه ذلك : أن معاذًا - 
رضي اه تعالى عنه - قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله کچھ لأخذ زكاتهم » وغيرها : « اثتوني بعرض ثياب 
خمیص أو لبيس في الصدقة مکان الشعير والذرة أهون عليكم » وخير لأصحاب النبي بي بالدينة » [ ذكره البخاري 
في صحيحه تعليقا بصيغة جزم - عن طاووس قال : « قال معاذ .. « في كتاب الزكاة » باب العرض في الزكاة . قال 
ابن حجر : هذا التعلیق صحيح الإسناد إلى طاوس ؛ لکن لم يسمع من معاذ فهو منقطع › فلا يغتر بقول من قال : 
ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده ؛ لن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه » وأما باقي الإسناد = 


رونل سس سس باب إخراج الزكاة 


إلى مدينة أخرى ليشتري شاة » ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة 
جبل أنه كان يقول لأهل اليمن : « ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في 


= فلا » إلا أن إیرادہ له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده » وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في 
الباب » وقد روينا أثر طاوس في كتاب الخراج لیحی بن آدم . وقوله : « في الصدقة » يرد قول من قال : إن ذلك 
كان في الخراج » وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه : « من الجزية » بدل الصدقة » فان ثبت ذلك سقط الاستدلال 
به » ولكن الشهور الأول . وقيل في قصة معاذ : إنها اجتهاد منه فلا حجة فيها » وفيه نظر ء لأنه كان أعلم الناس 
بالحلال ء والحرام » وقد بين له النبي گنو لما أرسله إلى اليمن ما يصنع ء وقيل : كانت تلك واقعة حال لا دلالة فیھا 
لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك » وقد قام الدلیل على خلاف عمله ذلك » وقال القاضي عبد 
الوهاب المالكي : كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها . انظر : فتح الباري ( ۳۹۲/۳ ۰ ۲۱۷ ) ] . 
وحديث النبي يكم : « في خمس وعشرين بنت مخاض ء فان لم تكن فابن لبون » [ أخرجه ابن ماجه في کناب 
الزكاة » باب صدقة الابل من حديث ابن عمر ء ولفظه : 9 ... وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثلائین ء فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر .. » . انظر : السنن ۱ ] . وقال في « المبسوط » : رأى 
رسول الله کو في إبل الصدقة ناقة كرماء فغضب على الصدق : وقال : « ألم أنهكم عن أخذ کرائم أموال 
الناس » . فقال الساعي : « آخذتها ببعيرين من بل الصدقة » . وأخذ البعير ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة [ انظر : 
البسوط ( ۱۵۷/۲ ) » والنهي عن أخذ كرائم أموال الناس ثابت في الصحیح من حديث ابن عباس » قال لما بعث 
رسول الله يكت معادًا إلى اليمن قال : « إنك تقدم على قوم أهل کتاب .. » الحديث إلى قوله : « وتوق كرائم أموال 
الناس ) . أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة ء باب : و لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة » . انظر : 
البخاري مع الفتح ( ۰۳۷۷/۲ ۳۷۸ ) ] . 

ومن الأدلة لهم أيضًا : « أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير » والإغناء يحصل بأداء القيمة » كما يحصل بأداء 
الشاة » وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر [ انظر : المبسوط ( ٠١۷/۲‏ ) ] . 

آما الذين منعوا ذلك فمن أدلتهم : أن الشرع نص على بنت مخاض » وبنت لبون » وحقة » وجذعة » وتبيع › 
ومسنة » وشاة » وشياه . [ انظر : نص كتاب أبي بكر وه لأنس لما وجهه إلى البحرین - والذي أوله « بسم الله 
الرحمن الرحيم ء هذه فريضة رسول الله م في الصدقة .. » وقد تقدم تخريجه ] ء وغير ذلك من الواجبات ‏ فلا 
يجوز العدول كما لا يجوز في الأضحية » ولا في المنفعة » ولا في الكفارة [ انظر : ا جموع للنووي ( 455/8 ) ] . 
واستدل صاحب الحاوي بقوله کل : ١فی‏ صدقة الفطر صاع مع تمر » وصاع من شعير .. [ الحديث آخرجه 
البخاري في صحيحه » في كتاب الزكاة ء باب « صدقة الفطر صاعًا من تمر 4 » من حديث ابن عمر قال : أمر 
النبي مق بزكاة الفطر ‏ صاعًا من تمر ؛ أو صاعًا من شعير .. » . انظر : البخاري مع الفتح ( ٣٣٤/٣‏ ) ] 
الحديث » ولم یذ کر القيمة » ولو جازت لبينها فقد » تدعو الحاجة إليها . [ انظر : اجموع للنووي ( ٦٢٤/٥‏ ) ] . 
قالوا : ولأنه کو قال : « في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض » فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون » 
[ تقدم تخريجه ] . ولو جازت القيمة لبينها » ولأنه يل قال فيمن وجب عليه جذعة : « فان لم تكن عنده دفع 
حقة » وشاتين » أو عشرين درهمًا) [ أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب الزكاة » باب من بلغت عنده 
صدقة بنت مخاض وليست عنده » » البخاري مع الفتح ( 77١/7‏ ) . وانظر : في التعليق على الحديث : اجموع - 


باب إخراج الزكاة س ستٹ سس ٹس رسس ۱۳۳۱ 
المدينة من المهاجرين والأنصار » ( . 
وهذا قد قيل إنه قاله فى الزكاة » وقيل : فى الجزية . 


للنووي ( ٥٣٤/٥‏ ) ] ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره » بل أوجب التفاوت بحسب القيمة . وقد اجتهد 
العلماء من كلا المذهبين في الجواب عن أدلة الذهب الآخر ء هذا يجيب عن أدلة هذا با يظهر معه أن الصواب 
هو مذهبه . فأجاب الشافعية ومن وافقهم على أدلة من قال بالجواز » فمثلا أجابوا عن قول معاذ السابق : بأن 
المراد به أخذ البدل عن الجزية ء لا عن الزكاة ء فان النبي یھ أمر أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبًا » وعقبه 
بالجزية فقال : « خذ من كل حالم دينارًا » أو عدله مغافر » [ أخرجه أبو داود في سننه ء في كتاب الخراج ء 
والإمارة ء باب في أخذ الجزية » . انظر : مختصر السنن للمنذري ( 749/5 ء ۲۵۰۰ ) . وقال : قال 
الترمذي : حسن - يعني الحديث - وذكر أن بعضهم رواه مرسلا » وأن الرسل أصح ] فان قيل : ففي حديث 
معاذ : « أخذه منکم مكان الذرة ء والشعير » وذلك غير واجب فی الجزية » فجوابه ما قاله صاحب الحاوي : 
من أنه يحتمل أن معاذًا عقد معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم [ انظر : المجموع 1۳۰/۵ ] . وما يدل 
على ذلك أن مذهب معاذ لا ينقل في الزكاة ء فقد اشتهر عنه أنه قال : « أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته 
إلى مخلاف آخر » فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته » [ انظر : ا جموع ( 170/5 ) ] . وأجاب الحنفية 
على أدلة المانعين من الشافعية ومن وافقهم ء فمثلا أجابوا عن قولهم : إن الشرع نص على بنت مخاض ء 
وبنت لبون ... إلخ - بأن الله تعالى - قال : ہل ُذ ین اَم صَدَكَةٌ # [ التوبة : ۱۰۳ ] وهو تنصيص على 
أن المأخوذ مال ء وما ذكره رسول الله يهم يعني : قوله في أن الزكاة في هذا القدار بنت مخاض » وبنت 
لبون . . إلخ - بیان للتيسير على أرباب المواشي ء لا لتقييد الواجب به . فان أرباب المواشي تعز فيهم النقود › 
والأداء ما عندهم أيسر عليهم » ألا ترى أنه قال : « في حمس من الإبل شاة » [ أخرجه البخاري في صحیحه ؛ 
في كتاب الزكاة » باب زكاة الغتم » ] وكلمة « في » حقيقة للظرف » وعين الشاة لا توجد في الابل » فعرفنا 
أن الراد قدرها من المال [ انظر : المبسوط ( ۱۵۹/۲ ۰ ٠١١‏ ) ] . ويظهر من مجموع ما سبق أن ابن تيمية 
توسط في هذا الباب فلم يقل بجواز إخراج القيمة مطلقًا على نحو ما ذهب إليه الحنفية » ولم يقل بالمنع مطلمًا 
على نحو ما قال الشافعية ومن وافقهم ء بل إنه - رضي الله تعالى عنه - قال بالجواز مقيدًا له بالحاجة ء 
والمصلحة » والعدل [ وعن أحمد رواية : تجزئ القيمة للحاجة من تعذر الفرض » ونحوه » نقلها وصححها 
جماعة » وقيل لمصلحة . انظر : الفروع ( 577/7 ) . وبهذا يظهر أن ما قال به ابن تيمية هو رواية عن أحمد 
ينه . وهذا الذي قاله ابن تيمية هو مقتضى الجمع بين الأدلة التي قد يبدو بالنظر إلى ظاهرها أنها متعارضة › 
هذه تمنع ؛ وتلك تجيز » مما نتج عن وجود مذهبين للعلماء بهذا الخصوص على نحو ما تقدم . ومذهب ابن 
تيمية هذا هو الأولى بالقبول لا فيه من عمال كل الأدلة الواردة بخصوص الباب » كل في موضعه » لا أنه 
يهمل واحدًا منها بصرفه عن ظاهره على نحو ما ذهب إليه العلماء فيما سبق في أجوبتهم على الادلة > كل 
فريق على أدلة الآخر ء وهذا هو المقرر في الأصول بالقاعدة العروفة : أن الاعمال أولى من الإهمال . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة معلا الفتح ( 711/5 ) . 


Û ٦٣۷‏ ب سس باب إخحراج الز کاۃ 
۵ , - [ اسقاط الدين عن المعسر لا یجزی عن زكاة العین ] 


و و آخمد ان تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ إشقَاط لین ایر ء هَل 


يحور أن د يَحْسِبَهُ من ال کاة ؟ 
فأجاب يه : الحمد لله رب العا مین . وأما إسقاط اس عن المعسر » فلا يجزئ عن 
زكاة العين بلا نزاع » لکن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة » فهل يجوز أن یسقط 


عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين ؟ 

فهذا فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد وغيره ۷ . أظهرهما الجواز ؛ لأن الزكاة مبناها 
على المواساة ء وهنا قد حرج من جنس ما يملك بخلاف ما ذا كان ماله عينا وأخرج دینا »فان 
الذي آخرجه دون الذي يملكه فكان بنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز . كما قال 
تعالى  :‏ ولا تما اليك مه تَُفْقُونَ ب4 0 الایة . ولهذا كان على المزكي أن يخرج من 
o‏ الي ظا ا دوي ل تی رام دروو ار 


(۱) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۹٥/۳‏ ) . (۲) البقرة : ۲٦۷‏ . 

(۳) ما قاله ابن ببس بأن الأظهر القول بجواز أن يحسب ما يسقطه الدائن من قدر زكاة ذلك الدين عن 
الدین إن كان من ب یستحق الزكاة - زكاة تجزئ عنه . ولهذا كان على الزكي أن یخرج من جنس ماله » ولا 
یخرج أدنى منه ء فإذا کان ثمر › وحنطة جيدة ء لم یخرج عنها ما هو دونها . وهذا الذي قال ابن تيمية بخصوص 
احتساب ال زكاة ما يسقطه عن الدین حلاف ما قال أحمد . ففي « الغني » أن مهنا قال : سألت أبا عبد الله عن 
رجل له على رجل دين برهن ء ولیس عنده قضاژه ء ولهذا الرجل مال يريد أن یفرقها على الساکین » فیدفع إليه 
رهنه » ویقول له الدین الذي لي عليك هو لك » ویحسبه من زكاة ماله » قال : لا یجزیه ذلك » فقلت له : فیدفع 
إليه من زكاته فان رده لیه قضاء من ماله أخذه ء فقال : نعم » وقال فی موضع آخر : وقیل له : فان أعطاه ثم رده 
إليه ؟ قال : إذا كان بحيلة فلا يمجبني » وقیل له : فان استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاء إياه ثم ردها من 
الزكاة » فقال : إذا آراد بها إحياء ماله فلا يجوز [ انظر : الغني لابن قدامة ( 515/1 ٦١۷٥ ٠‏ )] . قال ابن قدامة 
في التعقیب على ذلك : فحصل من کلامه أن دفع ال زكاة إلى الغریم جائز سواء دفعها ابتداء » أو استوفی حقه ثم 
دفع ما استوفاه إليه ء إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله ء أو استیفاء دینه لم یجز ء لان الزكاة لحق الله - تعالی - 
فلا يجوز صرفها إلى نفعه » ولا يجوز أن بحتسب الدین الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأداٹھا 
وایتاٹھاء وهذا (سقاط , والله أعلم . [ انظر : الغني لابن قدامة ( ۱۷/۲ ) ۲ . والقول بمنع احتساب الزكاة مما 
یسقطه عن الدین هو ما ذهب إليه مالك « أيضًا » . ففي « الدونة » رواية سحنون : أرأيت الرجل یکون لي عليه 
دين فتجب علي الزكاة فأتصدق عليه بذلك الدین › وهو من الفقراء آنوی به أنه من ز ة مالي ؟ فقال ابن 
القاسم : قال مالك فيما بلغنی : لا يعجبني ذلك » وقال غيره : لأنه تاو إذا كان على فقير فلا يجزئه أن يعطي 
تاويّا» وهو عليه بعد » ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من قيمة ما وجب عليه لأن ما على 
الفقير لا قيمة له » وان كانت له قيمة فقيمته دون الزكاة [ انظر : المدونة ( 75/١‏ ) ] . واختيار ابن تيمية أن ما = 


باب إخراج الزکاۃ سس سس سس ۱۳۳۳ 


| ] -[ حکم اخراج الزکاة إلى بلد آخر غير بلد الزکي ] 
NABE‏ : عن ا له رَكاةٌ وَلَهُ قارب في بَلَدٍ 
فصر یه الصلاة وهُمْ مئود الد »هل جوز أن نها اله » آم لا ؟. 
فأجاب يرن : الحمد لله رب العالین . إذا كانوا محتاجین مستحقین للزكاة ولم تحصل 
لهم كفايتهم من جهة غيره ؛ فإنه يعطيهم من الزكاة ولو کانوا في بلد بعيد ء والّه أعلم . 
یی 


ںی مد ان یمیة رحمه الله 7 رص ا لک من 
لا ١‏ 

فأجاب اھ : الحمد لله رب العالمين . وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبھا بعد سبب 
الوجوب 0 فيجوز عند جمهور العلماء كأبى حنيقة والشافعى وأحمد 7 فيجوز تعجيل 
زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا مللك اللصاب » ويجور تعجیل العشرات قبل 
وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد الحب . فأما إذا 

- [ حكم ما إذا أخرج الزكاة ظانا حلول الحول ثم تبين أنه لم يحل ] 


سيل َي الانلام خمد ابی تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ رَجلٍ تخت یه مال موق 
هب تأخوع بن یا نزو وع كل بن ا كذ حال ع ابول . ثم كين أ 
ریو یں سر رس سای و ولا 
کر سا على ما جب بغ » هَل بجزعا نيالشووئین 

شرب رھ امد رب ار سی .بجع لك کی اتر ساوت 


يسقطه من الدين يحتسب من الزكاة متوجه في المسألة ء وان کان مخالقًا لقول أحمد ‏ ومالك ؛ وذلك لأنه مقيد 
بأن يكون السقط من جنس الزكاة الواجبة » وحيئئذ يكون احتساب ما أسقطه من الزكاة صحيحًا ويحصل به 
الاجزاء ؛ إذ الواجب على المزكي أن يخرج من جنس ماله » وقد فعل » وأن يكون المصروف إليه مصرفا على 
الصحيح » وهذا حاصل أيضًا باعتبار أن المدين الذي لا يقدر على القضاء غارمًا . وإذا علم ما سبق فإنه يظهر به 
انتفاء علل المنع من ذلك مما ينبني عليه ارتفاع حكم المنع » وترجح حكم الجواز ء وله أعلم . 

. ) ۸۲/۳ ( انظر : الغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


55> مج جم مہہجےسے۔ سس سس سس سس باب إخراج الز كاة 
الزكاة ء واللّه أعلم . 
| 4 | -[ ينبغي للمزڪي أن يتحرى بزكاته الستحقین لها ] 

یل سيخ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : عَنْ دَفُع الزّكاةٍ إلى قَْم مُنْتَسِنَ 
ںہ E‏ 

فأجاب ينه : الحمد لله رب العا مین . وأما الزكاة : فینبغی للإنسان أن يتحرى بها 
المستحقين من الفقراء را اکن والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة » فمن 
أظهر بدعة أو فجورًا ؛ فانه یستحق العقوبة بالهجر وغيره () والاستتابة » فكيف يعان على 


)١(‏ ومَنْ أظهر بدعة ء أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر » وغيره » والاستتابة فكيف یمان على ذلك » كذلك 
لا ينبغي أن تعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ء فان الله فرضها معونة على طاعته » فمن لا يصلي 
لا يعطى حتى يتوب » ويلتزم بأداء الصلاة [ انظر : مختصر الفتاوى المصرية ( ۲4۵ ) ] . ومن لم يكن مصليا آمر 
بالصلاة ء فان قال : أنا أصلي » أعطي ء والا لم يعط . ومن كان من هؤلاء منافقًا ء أو مظهرًا لبدعة تخالف 
الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات » والعبادات ؛ فإنه مستحق للعقوبة ء ومن عقوبته أَن يُحْرمَ حتى يتوب . وما قال 
به ابن تيمية من أن الزكاة لا تعطي لتارك الصلاة قاله ابن حبيب من المالكية [ انظر البيان والتحصيل ( ۳۹۳/۲ ) . 
وابن حبيب شی ہی سو و وی مت تو رر ۷ 

العباسي ء الأندلسي » القرطبي بي » المالكي فقيه على مذهب المدنيين » توفى سنة ( ۲۳۸ ه ) . انظر : معجم 
المؤلفين ( ۱۸١/١‏ ) ] . جاء في ١‏ البيان والتحصيل » : « وقد قال ابن حبيب : لا يعطى تارك الصلاة من 
الزكاة شیّا » . قال ابن رشد : وهذا على أصله بأن تارك الصلاة كافر على ظاهر قول النبي کت « من ترك 
الصلاة فقد كفر» وان تركها مفرطا فيها ء أو متهاونًا بها » وهو بعيد » وباللّه - تعالى - التوفيق [ انظر : البيان 
والتحصيل ( ۳۹۳/۲ ) ] . وأما قول ابن تيمية : 9 ومن أظهر بدعة ؛ أو فجورًا . . إلخ » . يعني أنهم يمنعون من 
الزكاة ء فقد تعقبه فيه الشيخ أبو زهرة كم في كتابة « ابن تيمية آراؤه » وفقهه .. » [ انظر : كتاب ابن تيمية 
حياته وعصره » آراژه وفقهه للشيخ محمد أبي زهرة » ص ( 07+ ۰ ٤0۸‏ ) ] . قال الشيخ أبو زهرة : ونحن 
نخالف ابن تيمية في هذا لثلائة أسباب : أولها : عموم نصوص القرآن في مصارف الزكاة من غير تخصيص بین 
مطيع » وعاص » وليس لأحد أن يخصص جرد استحسانه من غير نص مخصص ء أو دليل من الشرع على 
التخصيص » ثم إنه لا يدري كيف تعطي الزكاة لغير المسلمين تما لهم على الإسلام ؟ ولا تعطي العصاة » أفلا 
نعطيهم لنتألفهم على الطاعات ؛ كما تألفنا هؤلاء على الإسلام ؟ قال الشيخ أبو زهرة : لذلك نرى أن رأي ابن 
تيمية إن لم يخالف نص آيات الزكاة فهو يخالف فحواها ‏ أو مرماها في الجملة . 

ثانيها : أن الزكاة معونة على ا حياة » فهي تعطي للحي لتقوم حياته » وتوفر له الضروري من حاجاته » وان سایرنا 
ابن تيمية في منطقه » فمؤدي ذلك : ألا يكون للعاصي حق الحياة » وأنه يباح للمجتمع أن يت ركه يتضور جوعًا 
حتى يموت » وإذا كان ذلك مباخا فقتله أيضًا مباح » لأنه لا فرق بين القتل بالسيف ء والقتل جوعًا إلا في 
الوسيلة » ولا فرق بينهما في النهاية » وأن أحدًا لم يقل ذلك إلا الخوارج ء وليس ابن تيمية منهم ء والحمد لله . 
ثم إن الزكاة شرعت لتنظيم اجتمع ؛ وتخفيف ويلات الفقر » وهي بر وعطف , ولا يختص بالبر والتعاون فريق - 


ما 


ذلك . وأما من يأخذها وینفقها بحسب اختیاره أو ینفقها على عياله مع غناه فهذا لا يجوز 
سی ولا ترا ذمة من دفمهاللیه » بل لا تعطی سور وی یسا 
مثل من عنده خبرة بأهلها وأمانة فیژدیها إليهم . كما قال تعالی : ل إن اللہ یامرق أن تودوا 


دون فریق » وانه رجا كان العصیان لا بتغاس النفس بالفقر والحاجة » وان علم النفس ال جنائی أثبت أن الجرائم تنبعث 
في نفوس الذین ینبذهم ا جتمع ؛ إذ تتولد فیهم روح العداوة للناس » فمنع العصاة الفقراء من حقهم الشرعي في 
اش ےم ےج وج تر رت ت ہت 
كبير » وخطر مستطير . 

ٹالٹھا : أن النبي يتر كان يعين المشركين في ضرائهم ء فإذا كان البر بالمشرك ا حتاج سائعًا ء أفيسوغ في منطق 
الإسلام أن يترك العاصي جائعًا حتى يتوب ء فان لم يتب فليمت بغيظه » أو لیکن سراقا » أو طرارًا . قال الشيخ 
أبو زهرة : من أجل هذا نخالف الإمام أبا العباس في هذا ء وإن كان فرط تقواه الذي دفعه إلى ذلك الاختیار » 
أو هذا القول . وما قاله الشيخ أبو زهرة إنما يصلح ردا في مواجهة ة النع من صرف الزكاة لأهل العاصي » وهو 
ظاهر . أما ما قاله ابن تيمية : من أن الزكاة لا ينبغي أن تعطى لمن لا يستعين بها على طاعة الله » يعني لا تدفع 
الزكاة إلى من علم عنه أنه ينفقها في معاصي الله » ويستعين بها على اقتراف ما حرم الله من الزنا - مثلا - 
أو شرب الخمر » وغير ذلك - فإنه لا یسلم با قاله الشيخ أبو زهرة ردا عليه » بل إنه ليس يصح - بحال - 
يقال : إن مَنْ ال تلك تصرف له الزكاة ء لأننا حینشذ لا نعطيه ليحيا ء أو ليستعين بهذا العطاء على الحياة ء بل 
نعطيه ليقترف المعصية » وليرتكب الخطيئة » وليقع في الحرم . وابن تيمية 9 هنا » يعمل قاعدة « سد الذرائع » › 
وه أن السبيل إلى ا حرام حرام » ء وه أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » والواجب في هذه الخال كف 
العاصي عن الحرام » ولا يتم ذلك إلا بقطع الوسائل المؤدية إليه عنه » ووسيلته إلى الحرام ا مال » فوجب قطع الال 
عنه بمنع صرف الزكاة إليه » فكان كلام ابن تيمية مجموع هذا الذي ذكر متوجهًا قويًا بهذا الخصوص . 
وأما ما قال به ابن تيمية من أن الزكاة لا تعطى لمظهر بدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقاد ء فإنه ينظر 
فإما أن تكون من البدع التي لا يكفر صاحبها ء وإما أن تكون من نوع البدع التي لا يختلف أنه كفر . أما النوع 
الأول : فقد سكل ابن القاسم عن أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج ء فقال : « إن نزلت بهم 
حاجة » فأرى أن يعطوا الزكاة » وهم مسلمون يرثون » ويورثون » [ انظر : البيان والتحصيل ( ۳۹۲/۲) ] . 
ور ہس سين و ا واو و ل عو بح تی 
وما آشبه ذلك » وأما أهل الأهواء الضلة كالخوارج ؛ والقدرية » وشبههم » فمن كفرهم بمآل قولهم قال : لم يجز 
أن يعطوا من الزكاة » ومن لم يكفرهم بمآل قولهم أن يعطوا من الزكاة » وهو الأظهر . [ انظر این راس 
( ۳۹۳/۲) ۲ . 

آما النوع الثاني من البدع ء وهو ما لا یختلف أنه کفر » کمن بقول من الروانض : إن علي بن أبي طالب كان 
النبي » ولکن جبریل أخطأ في الرسالة ء فهژلاء وأشباههم نقل ابن رشد بشأنهم : آنهم لا يعطون من الزكاة 
ياجماع ء لأنهم کفار [ انظر : البيان والتحصيل ( ۳۹۳/۲ ) ] . وظاهر کلام ابن تيمية أنه لا فرق بین النوعین . 
والذي يظهر في الباب أن ما عليه العلماء من التفریق بین هذین النوعين من البدع هو الصواب ؛ لأنه ينبني عليه أنه 
ینم من الزكاة من حکم بکفره ‏ لا أنه ینم العاصي . 


RAN‏ مم مج نت ے_ےجدمیٹں سس سس سس سس سس سے باب إخراج الز كاة 
ألمت إل ها # ( . وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليها وهو يعلم حاجة آخر فإعطاء 
من يعلم حاجته أولى ء وإعطاء القريب ا حتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد 
- [ حكم إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين ] 
یلیخ الإشلام أحمد ا تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ رَجلِ عَليه را » هل يوذ له 
رسكن تیدج سبط سور د متيل ا 
ات توه عل عا 7 اہر و اٹ 
وق بيلي ین لا بلي » ام لا ؟. 
فاجاب کن : امد لله رب العالمين . يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن 
كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لکن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن د يشتري لهم بها 
ما یریدون . 
١ |‏ | - [ اخذ السلطان من الزكاة بغير إذن صاحبه ؛ هل یلزم دفع 
الزكاة في بلد فقير ؟ ] 
وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب به » وجيران المال أحق بصدقته ) 
فإن استغنوا عنها أعطى البعید » وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز . 
- [ هل يعطي من الزڪاة من ڪان له دين على حي 
أو ميت أو من لا يصلي ] 
وإن کان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك . ومن 
لم يكن مصليًا مر بالصلاة فان قال : أنا أصلى أعطى وإلا لم يعط . 
- [ حكم إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين هل هو أفضل 
ام إخراجها للأجنبي ] 


تا ری ان آخمد اب 6 الله عن با 7 إلى أقاربه 


۸ النساء:‎ )١( 


باب اخراج پل سس سس سس سس سس ۱۳۳۷ 
فأجاب يرن : احمد للّه رب العالین . آما دفع الزكاة إلى أقاربه : فان کان القریب الذي 
لم یحاب بها القریب . 
ولا يقي بها ماله ٩۱‏ . 
| ا | -[ حكم اخراج الزكاة إلى والدیه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم ] 


یل ي الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالی : عَنْ دَفْعًِا إلى وَالِدبه وَوَلَيو الَذِينَ 
لا تلم نم َمَمَتُهُمْ ل یه رت لا ؟. 

فأجاب ينهو : ا حمد للّه رب العالین . الذین یأخذون الزكاة صنفان : صنف يأخذ 
لحاجته » کالفقیر والغارم لصلحة نفسه . وصنف يأخذها لحاجة السلمین ء کال جاھد 
والغارم في اصلاح ذات البين » فهوّلاء يجوز دفعها إليهم وان کانوا من أقاربه . 

وأما دفعها إلى الوالدین ء إذا کانوا غارمين أو مکاتبین ء ففیها وجهان . والاظهر جواز 
ذلك . 


٭ وأما إن کانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ؛ فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال ؛ 
لأن المقتضي موجود والانع مفقود فوجب العمل بالقتضي السالم عن العارض المقاوم 9 . 


. ) ۲۵۸/۳ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ما قاله ابن تيمية كفده والأظهر جواز دفع الزكاة إلى الوالدين إن كانوا غارمين » أو مکاتبین » وهو متجه 
قوي . ومثلهم في ذلك الأبناء الذين يعجز عن نفقتهم ء فيجوز أن تكون زكاته فيهم بان يدفعها إليهم . وكذلك 
إن كان على الولد دين ء ولا وفاء له » جاز له أن يأحذ من زكاة أبيه » مختصر الفتاوى المصرية ( 515 › ٠٠١‏ )] . 
وما قال به ابن تيمية یام من جواز دفع الزكاة إلى الوالدين » والاولاد « كذلك » إن كانوا غارمين » أو مكاتبين - 
هو مذهب الشافعي [ انظر : المجموع ( ۲۲۹/۹ ) ] . قال النووي في « ا جموع » : قال أصحابنا : ويجوز أن 
يدفع إلى ولده » ووالده من سهم العاملين ء وا مکاتبین » والغارمين » والغزاة إذا كان بهذه الصفة [ انظر : اجموع 
719/1 )ع . وأما ما قال به ابن تيمية من جواز دفع الزكاة إلى الوالدين ء والأولاد إذا لم تلزمه نفقتهم - فهو 
مذهب الشافعية [ انظر : المجموع ( ۲۲۹/١‏ ) ] ( في إعطائهم من سهم المؤلفة قلوبهم ) » ورواية عن أحمد 
[ انظر : الإنصاف ( ۲٥٢/۳‏ ) ء واختاره القاضي في « المجرد » وصاحب الفائق وذكره ا جد ظاهر كلام أبي 
الخطاب . وانظر : الفروع ( 1۲۹/۲ ) ] 

ومذهب أبي حنفیة لا يجوز فيه فيه أن يدفع الركي زكاته إلى أبيه وجده وان علا » ولا إلى ولده » وولد ولده وان 
سفل > لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ء فلا يتحقق التمليك على الکمال [ انظر : الهداية ( ۰۱۱۳/۱ وتحفة 
الفقھاء ( 47١ ۰ 159/١‏ ) ء وحاشية ابن عابدين ( 547/7 ) ] » ومن شرطهم في دفع الزكاة حتى يتحقق = 


۸ الملل سس سس سس سس سس سس سس باب إخراج الز کاۃ 


١ |‏ | - [ حكم إخراج الزكاة للقریب لأجل سداد دینه 
ودفعها له لأجل النفقة ] 


یل میخ الإشلام أخمد لیر س ن عن امرأة فقَيرة وَعَلَيْهَا دين وَلْهَا 
لاد بل صِعَارٌ وَلَّهُعْ مال وَهُمْ تخت الْحَجرِ > هَل ی يوز أن يذتقوا راهم لی جد 
۷ ؟ وقل مي اولی من یرقا از ا 

فأجاب تنم : ا حمد لله رب العالین . أما دفع زکاتهم إليها لقضاء دینها : فیجوز في 
آظهر قولي العلماء وهو أحد القولین في مذهب أحمد وغیره © . وكذلك دفعها إلى سائر 
الأقارب لأجل الدين . وأما دفعها لاجل النفقة : فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غیرهم 
لم تدفع إليها . وان كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي 
ای يوم الاجا ال أعلم . 

- [ حكم اخذ الولد الزكاة من أبيه لسداد دينه ] 


سیل شَيِحُ الإسلام خمد اي تيمية رحمه الله تعالى : هل مَنْ كان عَلَيهِ دنم يَجُورُ لَهُ آن 
أذ من َكَاةٍ آیه لِقَضَاءٍ دنب ام لا ؟. 

فأجاب يرنه : الحمد لله رب العالین . إذا كان على الولد دين ولا وفاء له ؛ جاز له أن 
يأخذ من زكاة أبيه » في أظهر القولین في مذهب أحمد وغيره 29 . وأما إن كان محتاجا 
إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ؛ ففيه نزاع » والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه . وأما 
إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته » واللّه أعلم . 


۹ ۷ شس 
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= الاجزاء : أنه يلزم تمليكها للمدفوع إليه . ومذهب مالك لا يحوز فيه أن يعطي الرجل من زكاته من تلزمه نفقتهم 
[ انظر : المدونة ( 7657/١‏ ) » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۰4٩۸/۱‏ 4494 ) ] ولا من عياله من 
لاتلزمه نفقته . [ انظر : القوانين ( 91 ) ] . ومذهب الحنابلة : لا يحوز فيه أن تعطي الزكاة الوالدین وان علوا 
والولد وان سفل في حال وجوب نفقتهم عليه » فان كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه لم یجز أيضًا دفعها إليهم 
[ انظر : الإنصاف ( ٠٠٤/۳‏ ) » الفروع ( ۱۲۸/۲ ) ] . والذي يظهر أن ما قاله ابن تيمية في هذا الباب متوجه 
قوي ؛ لأن المنع من صرف الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم - على مذهب الجمهور - كان لعلتين : ( إحداهما ) : أنه 
غني بنفقته » و ( الثانية ) : أنه بالدفع إليه يجلب على نفسه نفعًا » وهو منع وجوب النفقة عليه . و « هنا » انتفت 
العلتان إذ لم تلزمه نفقتهم ء فيبني عليه - بالتبع - انتفاء الحكم بالمنع ء إذ الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا كما 
هو المقرر » والله أعلم . 

. ) ۹۰/۳ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )5( . ) ٩٥/۳ ( انظر : المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


باب إخخراج الزكاة 
- [ ما یاخذہ ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به ف الزكاة ] 


یل سیخ الإشلام آخمد ابن تيمية رحمه الله تعالى : هَل بُجزئ الو جل عَنْ ركاه ما 
یمه 2 لاہ لاور في الطقات ء أ لا ؟. 

فأجاب یی : ا لحمد لله رب العالمين . ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم ال ز كاة لا يعتد به 
من الزكاة . واللّه تعالی أعلم . 

- [ مسالة في حكم اخراج الزکاة للأقارب الحتاجین ] 

× سيل َي الانلام آخمد ان تيمية رحمه الله تعالی : عَن الصَّدَقَةِ عَلَى المختاجی من 
لاغل وَغَتِرهِمْ ؟. 

فأجاب یھ : ا حمد لله رب العالمين . إن كان مال الإنسان لا یتسم للأقارب والأباعد ؛ 
فإن نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب . وأما الزكاة والكفارة فيجوز 
أن يعطى منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة . 

۱ | - [ حكم أخذ الال من غير مسألة ‏ وحم اخذہ بإشراف نفس ] 

یل میج الإشلام أَحمّد بی تيمية رحمه الله تعالى : ع عن رجل أغطاه أ ا له شما من 
ااا 

بے : الحمد لله رب العالمين . قد ثبت ت عن النبي یه أنه قال لعمر : « ما أتاك 
0 سائل ولا مشرف فخله م وما لا و00 
أيضًا فی الصحیح : أن حکیم بن حزام سأله فأعطاہ ء ثم سأله فاعطاه » ثم سأله فأعطاه . 
ثم قال : « يا حکیم ما أكثر مسألتك ء إن هذا ا مال خضرة حلوة » فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه» ومن آخذه یاشراف نفس ؛ لم يبارك له فيه ء فکان کالذي يأكل 
بكر وعمر یعطیانه فلا یأعذ © . 

فتبین بهذین الحديثين أن الانسان إذا کان سائلا بلسانه أو مشرفا إلى ما یعطاه فلا ينبغي 


١ 


(۱) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١4177‏ ) ء ومسلم في الزكاة ( ۱۱۰/۱۰6۵ ۱۱۱) کلاهما عن عمر . 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١477‏ ) » ومسلم في الزكاة ( 45/٠١١‏ ) كلاهما عن حكيم بن حزام . 


ق سس سے ب ل ست باب إخراج الركاة 
أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف ء وأما إذا أتاه من غير مسألة ء ولا إشراف ؛ 
فله أخذه إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه كما أعطى النبى ملقم عمر من بيت ا ال » فإنه 
قد كان عمل فأعطاه عمالته وله أن لا يقبله كما فعل حكيم بن حزام ما لا يستحقه عليه › 
فان قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن » وأما الغنى : فينبغى له أن يكافيع با مال 
من آسداه إليه لخبر : « من أسدى إليكم معروفا فکافتوه » فان لم تجدوا له ما تکافوه ؛ 
فادعوا حتى تعلموا أن قد كافأتموه » ”۲ . 
- [ فصل في اخذ ال مال بغير سؤال ] 


وقال شَيْحُ الإشلام أخمد ابْنُ تيمية ٹہ تعالى : في الأخذ من غير سؤال » في الصحيح 
حديث حكيم بن حزام : لما سأل النبي لام مرة بعد مرة ثم « قال : يا حكيم : إن هذا ا مال 
خضرة حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس ؛ بورك له فيه » ومن أخذه یاشراف نفس ؛ لم 
يبارك له فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من اليد السفلى » . قال 
حكيم : فقلت : يا رسول الله والذي بعثك با حق لا أرزأ أحدا بعدك شیّا حتی أفارق 
الدنيا . فكان أبو بكر د يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئًا » ثم إن عمر 
دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله . فقال : يا معشر المسلمين - وفي رواية : إني أشهدكم يا معشر 
المسلمين - أني - أعرض على حكيم حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن 
يأخذه » فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي كلت © . قوله : « لم يرزأ » : أي لم 
ينقص لا لم يسأل كما يدل عليه السياق » ففيه أن حكيما ذكر للنبي یه أنه لا يقبل من 
أحد شیا وأقره النبي یلو على ذلك وكذلك الخلفاء بعده ء وهذا حجة في جواز الرد وان 
كان عن غير مسألة ولا إشراف . وقوله : « اليد العليا حير من اليد السفلى » (© تنبيه له 
على أن يد الاخذ سفلى . وقد سئل أحمد عن حجة لذلك من الآية فلم يعرفها . وهذه 
حجة جيدة . وقد روي فيه زيادات مثل قوله : « إن خیرا لك أن لا تأخذ من أحد شیا ۾ )٩‏ 
لکن ينظر إسناده فهو صريح في تفضيل عدم الأخذ مطلقا . 


› 1۸/۲ ( ء وأحمد فی مسنده‎ ) ٠١٠۷ ( ء والنسائي في الزكاة‎ )۱٦۷١ ( أخرجه أبو داود في الزكاة‎ )١( 
. كلهم عن ابن عمر‎ ) 994 ۰ ۹٦ 

(۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ۱۷۲ ) ء ومسلم فی الزكاة ( 95/1١١‏ ) كلاهما عن حكيم بن حزام . 
(۳) أخرجه مسلم في الزكاة ( ٦۹۷/۱۰۳)ء‏ والترمذي في الزهد ( 7747 ) وقال 9 حسن صحيح ؛ » وأحمد 
في مسنده ( ۲۱۲/۰ ) كلهم عن أبي أمامة . 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب ( 4 ٠١‏ ) » والسيوطي في جامع الأحاديث ( ۷۰۱۹ ) كلاهما عن عمر بن الخطاب . 
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- [ فصل - هل ف الال حق سوى الزكاة ٩‏ ] () 

وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس » فلماذا 
قال : الإسلام هذه الخمس ؟ . 

وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيام العبد بها يتم 
إسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده . و « التحقیق » أن النبي لم ذكر الدين الذي 

هو استسلام العبد لربه طلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان ۱ 

فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصًا له الدين . وهذه هی الخمس 
وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس ء بل إما أن يكون 
فرضًا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وما يتبع ذلك من إمارة 
وحكم وفتيا » وإقراء وتحديث وغير ذلك . 

وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط يإسقاطه . 
وإذا حصلت المصلحة أو الابراء إما يإبرائه وإما بحصول المصلحة » فحقوق العباد مثل قضاء 
الديون ورد الغصوب والعواري والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والأعراض ء إنما هي حقوق الآدمیین وإذا أبرئوا منها سقطت . 

وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد 
قادر » ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فإنها من خصائص 
المسلمين . وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء 
والفقراء . وما يجب من آداء الشهادة والفتيا والقضاء والامارة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد ء كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لب منافع ودفع 
مضار لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب ء فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية › 
وما كان مختصًا فاما يجب على زيد دون عمرو لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
کل أحد قادر سوى امس فان زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب 
على هذا مثل الواجب على هذا ء بخلاف صوم رمضان دحج البيت والصلوات الخمس 
والزكاة ء فان الزكاة وان كانت حمًا ماليًا ؛ فانها واجبة لله » والأصناف الثمانية مصارفها » 
ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن یفعلها الغیر عنه بلا إذنه ولم تطلب من الکفار . 

وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو آداها غیره عنه بغير إذنه برئت ذمته ویطالب بها 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری ۷/ ۳۱ : ۳۱۰ . 


سح سح تسس سح رات خر اس از كاه 
لکفار وما يجب حمًا له تعالى کالکفارات هو بسبب من العبد وفیها شوب العقوبات فان 
الواجب له « ثلاثة آنواع ) : عبادة محضة کالصلوات » وعقوبات محضة کا حدود » وما 
یشبهها کالکفارات . 

وكذلك کفارات ا حج وما يجب بالنذر ؛ فان ذلك يجب بسیب فعل من العبد وهو واجب 
في ذمته . وأما « الزكاة ؛ : فانها تحب حمًا لله في ماله . ولهذا يقال : ليس في المال حق سوی 
الزكاة أي ليس فيه حق يجب بسبب ا لال سوی الزكاة ء والا ففیه واجبات بغیر سبب ا ال كما 
تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقیق والبهائم » ویجب حمل العاقلة ویجب قضاء الدیون › 
ویجب الاعطاء في النائبة » ویجب إطعام ا جائع وکسوة العاري فرضًا على الکفاية » إلى غير 
ذلك من الواجبات الالية . لکن بسبب عارض وا مال شرط وجوبها کالاستطاعة فی الحج ؛ فان 
البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط والال في الزكاة هو السبب والوجوب معه » حتی لو لم 
يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى وهي حق وجب له تعالی . 

ولهذا قال من قال من الفقهاء : إن التکلیف شرط فيها فلا تحب على الصغیر واجنون . 

وأما عامة الصحابة وا جمھور كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوها في مال الصغير 
وانجنون لن مالهما من جنس مال غیرهما ووليهما یقوم مقامهما بخلاف بدنهما . 

فانه إنما یتصرف بعقلهما ‏ وعقلهما ناقص . وصار هذا كما يجب العشر في آرضهما 
مع أنه إنما یستحقه الثمانية . 

وکذلك إیجاب الکفارة في مالهما . والصلاة والصیام ما تسقط لعجز العقل عن 
الایجاب لا سیما إذا انضم إلى عجز البدن کالصفیر . 

وهذا المعنى منتف في ا ال ء فان الولي قام مقامهما فی الفهم كما يقوم مقامهما في 
جمیع ما يجب في ا ال ء وأما بدنهما فلا يجب علیهما فيه شيء ١‏ 


(۱) واختار ابن تيمية نله رجحان الفول بأن في ا مال حقا سوی الز كاة [ انظر : مختصر الفتاوی الصرية ( ۲٤۷‏ ) ] ؛ 
وذلك مثل : صلة الرحم من النفقة الواجبة » وحمل العقل عن العقول عنه . ومثل : إطعام الجائع » وکسوة العاري » 
ونحو ذلك ؛ قال ابن تيمية : وهو فرض کفاية فمن غلب ظنه أن غيره لا یقوم به تعين عليه [ انظر : مختصر 
الفتاوى الصرية ( ۲:۷ ) ع . ومن هذا الباب « أيضًا » : الاعطاء في النوائب مثل النفقة في الجهاد [ انظر : 
مختصر الفتاوی الصرية ( ۲۶۷ ) ] ۰ وکذلك قرى الضیف فهو واجب بالسنة الصحيحة [ انظر : مختصر 
الفتاوى الصرية ( ۲۶۷ ) » ویدل عليه ما آخرجه مسلم في صحيحه من حدیث قتيبة بن سعيد : أن النبي له 
قال : « من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته » ء قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : « یو 
ولیلئهُ ء والضيافة ثلائة أيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه .. » . قال النووي : قال الشافعي » ومالك » وأبو 
- رحمهم الله تعالی - والجمهور : هي - يعني : الضيافة - سنة ليست بواجبة » وقال اللیث وأحمد : هي - 
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واجبة يومًا وليلة » وقال أحمد : هي واجبة یوما وليلة على أهل البادیة » وأهل القرى دون أهل المدن . انظر : 
مسلم بشرح النووي ( ۰۳۲۵/6 ۳۲١‏ ) ۰ كتاب اللقطة ء باب الضيافة ونحوها ] . وباب : « هل في المال حق 
سوى الزكاة » « ما اختلف فيه العلماء فمنع بعضهم أن يكون في ا مال حق سوى الزكاة » وأثبت الأكثرون أن في 
امال حمًا سوى الزكاة . وأصل ا خلاف ما رواه عبد الله بن وهب - بسنده عن أبي هريرة لہ أن النبي کی قال : 
« إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » [ أخرجه الترمذي في الزكاة ء باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد 
قضيت ما عليك » وقال : هذا حديث حسن غريب . انظر : الترمذي مع التحفة ( 7545/7 7472 )] . قال السندي : 
قوله « ما عليك » أي : من حقوق ا ال » وهذا يقتضي أنه ليس عليه واجب مالي غير الزكاة [ انظر : تحفة 
الأحوذي ( 747/7 ) ] . وقد نقل الترمذي : أيضا أنه روي عن النبي عَم من غير وجه أنه ذكر الزكاة » فقال 
رجل : يا رسول الله : هل على غيرها ؟ فقال « لا » إلا أن تطوع » [ انظر : سنن الترمذي مع التحفة ( 747/7 ) ] . 
وهذا الذي ذكر هو حجة من منع أن يكون في المال حق سوى الزكاة . قال القفال في حلية العلماء » : وليس في 
الملل حق سوى الزكاة [ انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠۲١/۳‏ ) ] . وفي ا حلی : أن الضحاك بن 
مزاحم قال : نسخت الزكاة كل حق في ا ال [ انظر : احلی ( ٠١۸/١‏ ) » وقال ابن حزم في الجواب عن ذلك : 
وما رواية الضحاك بحجة ء فكيف رأيه ؟!! ] . وأما الذين أثبتوا أن في ا مال حقّا سوى الزكاة فيستدلون بقول الله 
انب وماق المال عل یہ وی الشُرْق داتس وَالْسَكينَ وان الیل اپل وَفي الاب اه الوه رای 
کر که [ البقرة : ۱۷۷ ع . ووجه الدلالة في الاية : أنه - سبحانه - قال : ہل وَءَانَّ ألْمَالَ عَنَ حيو ثم قال 
بعده : 8 وَءَانَ أَلرَكَْدَ # فعلم أن الال الذي وصف المؤمين به آنهم يؤتونه ذوي القربی ومن سمي معهم - غير 
الزكاة التي يؤتونها ؛ لأن ذلك لو كان مالا واحدٌا لم يكن لتكريره معنی مفهوم » ولا کان غير جائز أن یقول الله 
- تعالى ذكره - قولا لا معنى له فإنه يتأكد أن حكم المال الأول غير الزكاة » وأن الزكاة التي ذكرها بعده 
غيره » وحاصل ذلك : ثبوت أن في الال حقًا سوى الزكاة [ انظر : تفسیر الطبري ( ۹۸/۲ ) ] . ويؤيد ذلك ما 
رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : سألت - أو سثل - النبي كم عن الزكاة فقال : « إن في المال 
فا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية التي في البقرة : 8 لین ال أن وا ویو کم ب4 [ أخرجه الترمذي في الزكاة » 
باب ما جاء أن في ا مال حقا سوى الزكاة » . وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك . وروی بيان » وإسماعيل بن 
سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله » وهذا أصح . والحديث ذكره الطبري في تفسيره لاية البقرة عن فاطمة 
مرفوعًا إلى النبي و . انظر : سنن الترمذي ( ۳۲٣٣/۳‏ ۰ ۳۲۷ ) ۰ وتفسير الطبري ( ٩۱/۲‏ ) ] ۰ وفي 
الطبري : أن السدي قال $ وَءَانَّ ألْمَالَ عَنَ عُبَوِم # : إن هذا شيء واجب في ا ال حق على صاحب ال ال أن 
يفعله سوى الذي عليه من الزكاة [ تفسير الطبري ( ۲ )] . وقال القرطبي : قوله تعالى : 9 رَءَانَ الْمَال 
و یه » استدل به من قال : إن في ا ال حّا سوى الزكاة ء وبها كمال البر » وقيل : المراد الزكاة 
الفروضة » والأول أصح [ القرطبي ( 11۹/١‏ ) ] . وأيد ذلك ما اتفق عليه العلماء من أنه إذا نزلت بالمسلمين 
حاجة بعد أداء الزكاة فانه يجب صرف الال إليها . قال مالك كر : يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
استغرق ذلك أموالهم [ القرطبي ( 514/١‏ ) ] . ويؤيد هذا المروي عن ابن عمر ء فعنه أنه قال : « في مالك 
حق سوی الزكاة » [ انظر : احلی لابن حزم ( ۱۵۸/۲ ) ] .۰ 
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وعن عائشة أم المؤمنين » وا حسن بن علي » وابن عمر انهم قالوا - كلهم - لمن سألهم : إن كنت تسأل في دم 
موجع » أو غرم مفظع ؛ أو فقر مدقع » فقد وجب حقك » [ انظر : اٹ حلی لابن حزم ( ٠١۸/١‏ ) ۲ . وصح عن 
الشعبي » ومجاهد » وطاوس » وغيرهم ؛ كلهم يقول : « في المال حق سوى الزكاة » [ انظر : احلی لابن حزم 
])۱٥۸/٦(‏ . وقد أيد ابن حزم في ا حلی هذا الذي تقدم . قال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد 
أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم ء ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم › 
فيقام لهم با يأكلون من القوت الذي لابد منه ء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من 
الطرء والصيف » والشمس ء وعيون الارة [ انظر : احلی ( ٠١١/١‏ ) ] . 

وبرهان ذلك عنده : قول الله تعالى - 92 وات دا اف عم یکی راب الیل & [ الإسراء : ۲٢٢‏ ء وقوله 
تعالى : « وَبِالْوِدَئنِ إخستا وبزی الشري والْبتَدى وَالمسكِين وَالجَارٍ زی الشزق وجار الج رالساجب بالبجنلي 
وان لبیل وما مَلَككْتَ ایگ 4 [ النساء : ۳٩‏ ع . قال : فأوجب تعالى نحق المساكين » وابن السبيل ء وما 
ملكت اليمين ء مع حق ذي القربی » وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى ؛ والمساكين » والجارء وما ملكت 
اليمين » والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا » ومنقٌهُ إساءة بلا شك . ويؤيد ابن حزم كلامه «أيضًا » بقوله تعالى : 
وم لكك ف سر @ الا ر نك وت لسن © رر ك لیم ایتک € [ المدثر : 46 ] . قال ابن حزم : 
فقرن الله - تعالى - إطعام المسكين بوجوب الصلاة . وهذا الذي تقدم هو البرهان من القرآن . أما برهان ابن حزم 
على ما قال من السنة فهو على النحو التالي : قال ابن حزم : فعن رسول الله يلق - من طرق كثيرة في غاية 
الصحة - أنه قال : « من لا برحم الناس لا يرحمه الله » [ أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب التوحيد » 
باب : قوله تعالى - 2۵ قل ادخ اللہ أو أدَعُوا لمن أي ما نوا نله الشماء كشي 6 [ الاسراء : ۱۱۰ ع » ولفظه : 
د لا برحم الله من الناس » انظر : البخاري مع الفتح ( ۳۷۰/۱۳) ع ومن كان على فضلة ورای المسلم أخاه 
جائعًا عريانًا ضائعًا فلم يغئه فما رحمه بلا شك . وعن ابن عمر أن رسول الله مَك قال : « المسلم أخو السلم 
لايظلمه » ولا يسلمه » [ أخرجه البخاري في صحيحه » في كتاب المظالم » باب : لا يظلم المسلم السلم 
ولا يسلمه . انظر : البخاري مع الفتح ( ١١7/0‏ ) ] » ومن تركه يجوع ويعرى - وهو قادر على إطعامه - فقد 
أسلمه . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله کن قال : « من كان عنده فضل ظهر ؛ فليعد به على من لا ظهر 
له > ومن كان له فضل زاد ؛ فليعد به على من لا زاد له » قال فذكر من أصناف ا ال ما ذكر ء حتی رأينا أنه 
لاحق لأحد منا في فضل . [ أخرجه مسلم في صحيحه ء في كتاب اللقطة » باب استحباب المواساة بفضول 
المال . انظر : مسلم بشرح النووي ( ۳۲۸/١‏ ) ] وهذا إجماع من الصحابة عم يخبر بذلك أبو سعيد » وبكل ما 
في الخبر نقول . وعن أبي موسى عن النبي کک : « أطعموا الجائع وفكوا العاني » [ أخرجه البخاري في صحيحه › 
في كتاب الجهاد » باب فكاك الأسير ء ولفظه : « فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا الجائع » وعودوا 
المريض » . انظر : البخاري مع الفتح ( ۱۹۳/١‏ ) ] . أما برهان ابن حزم على ما قال من آثار الصحابة فمنه : أن 
عمر بن الخطاب ب قال « لو استقبلت من امرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 
المهاجرين » [ انظر : ا حلی ( ٠١۸/١‏ ) ] . وأن علي بن طالب كان یقول : « إن الله تعالى فرض على الأغنياء في 
أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم » فان جاعوا » أو أعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء » وحق على الله - تعالى - أن 
يحاسبهم يوم القيامة » ويعذبهم » [ انظر : احلی ( ١58/5‏ ) ] . 
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وأن أبا عبيدة بن اجراح وثلائمائة من الصحابة فني زادهم » فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين » 
وجعل يقوتهم إياه على السواء [ انظر : المحلى ( ٠١۸/١‏ ) ] . 

ويظهر من مجموع ما سبق قوة أدلة من مذهب إلى أن في ا مال حمًا سوی الزكاة . وأجيب عن دليل المانعين من 
ذلك - الذي ذكر آنقًا في الحديث : « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » - بأن معناه : لا يازمك أن 
تتطوع » يدل عليه ما رواه عكرمة عن ابن عباس : « من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق » . 
[ انظر : ا حلی ( ۱۵۹/۹ ) ] . قال ابن حزم : وأما رواية عكرمة فإنما هي ألا يتصدق تطوعًا ء وهذا صحيح . 
[ انظر : ا حلی ( ٠١۹/١‏ ) ] . والكلام « هنا » في هذا الباب عما يلزم صاحب ا ال في ماله على سبيل الفريضة 
إذ لم يوجد في دولة الاسلام من أموال الزكاة ء والفيء . . إلخ . ما يسد الحاجة » وترتفع به النائبة » فالجهة 
منفكة » ومن ثم يقال : إنه لا متعلق لهم بالحديث فيما ذهبوا إليه من أنه لا حق في ا مال سوى الزكاة ؛ إذ الحديث 
في صدقة التطوع والكلام فيما یلزم على سبیل الوجوب . قال ابن حزم : وأما القيام با جھود ففرض ودين » ولیس 
صدقة تطلوع [ انظر : ا حلی ( ١59/5‏ ) ] . وقد أطال ابن حزم في الرد على المانعين من ذلك . فقال که 
«یقولون » : « من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الاء حيث وجده » وأن يقاتل عليه 4 » فأي فرق بين 
ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الوت من العطش ء وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما 
يدفع به عنها ا موت من الجوع » والعري ؟ وهذا حلاف للإجماع ء وللقرآن » وللسنن » وللقياس [ انظر : ا حلی 
])۱٥۹/٦(‏ . والحق أنه يلزم تدبر ما ورد في النص السابق للقرطبي إلى جواز ما قال ابن حزم » والوقوف على 
نتيجة ذلك » وحتى يسهل الأمر فلابد من استرجاع نص القرطبي مع ذكر نص ابن حزم . 

أما الأول : فقول القرطبي  :‏ اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلين حاجة - بعد أداء الزكاة - يجب صرف 
المال إليها » وقال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وان استغرق ذلك أموالهم ء وهذا إجماع أيضًا . 
وأما الثاني : فقول ابن حزم في الرد على من منع ذلك : « والعجب أن ا حتج بهذا أول مخالف له ء فيرى في المال 
حقوقًا سوى الزكاة ء منها : النفقات على الأبوين ا حتاجین » وعلى الزوجة » وعلى الرقيق » وعلى الحيوان » وعلى 
الدیون » والأروش فظهر تناقضهم [ انظر : ا حلی ( ۱۵۹/۹ ) ] . فالنظر إلى النصين السابقین يفيد تلك النتیجة : 
أن العلماء جميعهم یرون أن في المال حقّا سوى الزكاة » وأن موضع النزاع بینھم في بیان حدود هذا الحق » وهو 
ظاهر قول القرطبي « اتفقوا » ء ثم قوله : « وهذا إجماع أيضًا » » وذلك في الموضعين المتكلم عنهما : الإنفاق في 
النوائب » والإنفاق لفداء الأسرى إذا لم تف أموال ال زکوات » وغيرها بالقيام بالواجب فيهما . 

وأضاف ابن حزم إلى هذين الموضعين : الإنفاق على الوالدين ا حتاجین والزوجة . . إلخ ء وین أن ذلك ما يقول به 
المخالف » وحاصله : أن لا يجرى الخلاف هنا « أيضًا » . 

ومن جملة ما ذكر تفهم وجهة نظر مَنْ منم أن يكون في ا مال حق سوى الزكاة ء وهي أنهم لا يقصدون المنع من 
ذلك مطلمًا » وإنما مقصودهم منع مخصوص ‏ وهو عدم توسيع هذا الباب بالنص على أن في ا ال حقّا سوى 
الزكاة » لأن الموكول إليهم فرض ذلك وتحصيله هم الولاة والسلاطين » وهذا بدوره يفتح الباب لتسلط الولاة 
الظلمة » وسلاطين الجور على أموال الناس با يضدّبهم » وتفسد بسببه الحياة » وتتعطل مسيرتها بإخفاء الناس 
أموالهم لتسلط الحكام عليهم حتى إنه ليكتنز المال فلا یسٹٹمر » ويخبأ فلا يعمل ء فيشقى به أصحابه » ويتعذر على 
الفقير أخذ حقه منه » وان تُحصّل عليه فلا يكون إلا للظالمین يزدادون به غني على غنى ما يستلزم الاحتراز من ذلك - 
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= بغلق هذا الباب » وعدم القول بقاعدة : « إن في امال حقًا سوى الزكاة » والاکتفاء بالنص على جزئياتها في 
الفروع » كل جزئية في موضعھا » فيقال في مباحث فك الأسرى من کتاب الجهاد : « إنه يفك الأسرى ولو استغرق 
ذلك جميع أموال الناس » » ويقال في كتاب النفقات : « إنه تجب النفقة على الزوجة » والأبوين ا حتاجین ... إلخ » . 
وهكذا على مستوى كتب الفقه » وأبوابه » ومسائله . وهذا الذي قيل آمن من توسيع ذلكم الباب ‏ والتأصيل له 
بقاعدة : « إن في المال حمًا سوى الزكاة » التي تكون سيمًا مسلطا في يد الحكام على أموال الناس » إذ تقریر هذه 
القاعدة مقصور على موضع الحاجة » وفي حدود ما لابد منه ء بل إن ابن حزم نفسه حين قرر هذه القاعدة ضبطها 
بقوله : « إن لم تقم الزكوات بهم » ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم ؛ . وعليه فإنه يمكن القول بأن الخلاف في هذا 
الباب [عا هو خلاف في الظاهر » وأن الاحتراز با منع من ذلك متوجه لما سبق أن ذكر وبمعنى ما ذكر » والله أعلم . 


الباب الحادی عسمر 


۷ غ 


اخسراج 
الزكڪاة 


[ فصل في بيت الال ] ۲ [۱ - 1۷ ] 


١ |‏ | -1 يجب الحكم بين الناس ف الأموال بالعدل ] 


وأما الأموال فيجب ا حکم بین الناس فیها بالعدل کما آمر الله ورسوله مثل قسم 
المواريث بی الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة ٠‏ 


وقد تنازع السلمون في مسائل من ذلك . و کذلك في العاملات من البایعات 
والا جارات وال وكالاات والمشاركات والهبات والوقوف والوصایا ونحو ذلك من 
العاملات ال تعلقة بالعقود والقبوض > فان العدل فیها هو قوام العالن لا تصلح الدنیا 
والآخرة الا به . 

فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري 
وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان 
وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد . 
- [ ما نهي عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم ] 

ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل الإسلام - فإن عامة ما نهى عنه 
الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقیق العدل والنهي عن الظلم : دقه وجله » مثل 
أكل الال بالباطل » وجنسه من الربا والميسر . 

وأنواع الربا والميسر التي تھی عنها النبي کل : مثل بیع الغرر (2 وبیع حبل الحبلة وبيع 
الطیر في الهواء والسمك في لاء والبيع إلى اجل غير مسمی ویع المصراة ویع المدلس 
والملامسة والمنابذة وا مزابنة و امحاقلة والنجش ويبع الثمر قبل بدو صلاحه › وما نهي عنه من 
أنواع المشاركات الفاسدة ء کا خابرۃ بزرع بقعة بعینها من الأرض . 

ومن ذلك : ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه › فقد يرى هذا العقد والقبض 


(۱) راجع مجموع الفتاوى الكبرى ٦٣۹١/۲۸‏ : ۰۲ . 

(۲) لنا ما روي عن النبي کل أنه « تھی عن بیع الغرر » . رواه مسلم ء ولأنه باع ما لم یرہ ولم يوصف لهء فلم 
يسع كن سے في و ری شور بے اقلم ےت ات شب مات یی 

انظر : المغني لابن قدامة ( ١5/14‏ ) . 
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بس ظض ون كان عي ری فيه جورا رج اناده وقد قال الله تعالى : ل ریما 
سول 7 الہ 7 إن وعم في شی فردوه ال او وارسول إن کے مو پا ولو 51 
لک حي وحن باوب # (2 والأصل فی هذا أنه لا يحرم على الناس من العاملات التی 
يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه » كما لا یشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه ؛ إذ الدين ما شرعه الله وا حرام ما 
حرمه الله » بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به 
ما لم ينزل به سلطانا » وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . اللهم وفقنا لان نجعل 
ا حلال ما حللته تبون ما حرمته والدين ما شرعته . 
- [ اموال د وا وی یی 


یل شَيِحُ الإشلام أحمد ابن تيمية كن : فيم اسر إطلا من الْمُلُوكِ الْمُتَعَدّمِنَ ن ژالی 
الآنِ ین وجوه الْژ وتاب على سَبِيلٍ المرب لِلْمُوْتَرَقِنَ من ن ار وَالْمَسَاكين عَلَى 
اغتلافِ | خرالهم ينهم ابر الذي لا مال له ونیم عن له عاك یرنه مه 
وك لا يوم يكلف » وبنهع ال لغ إلى اللہ تعالى الي یس لَهُ سَببْ یسب به 
[ و ] لا يُحْسِنُ صَئعَة ریت یز عن الْحركَة لک آز صَغفٍ » زیم سییر 
دون بایغ 7 الأرَامل وَدُوُو الْعَامَاتَ > وَمِنْهُمْ ۾ الْمُسْتَغْلُونَ الم الشریف وَقَرَاءَةٍ 
لان وَمِنْ لِلْمْسْلِمِينَ بهم ۳ م عَامٌ وله في کیت یت المال تیگ ومنهُم از ریات ری 
و الط المتجردون للعبَادة وَتلفٌی لْوَاردِينَ : : ین الْفُمَهَاءِ هل للم وغیرهم من یا 
اليل » وَمِنْهُمْ ی الْمُْتَشْهِدِينَ في بل اللہ عالی بن أؤلاد الجند ورمع يمن لم 
یخلت [ له ما فيه وم يأل | |خیاء الْعَوَاتِ خیم از ات م أخراسًا عالبة کون له 
مُستمهة بَعْدَ اضلاحها فاستخرجها في مُذة یی عَدِيدَةٍ وَاسْتَقَوت عَلَيْهِ عَلى جاري الْعَوَائٍْ 
في يغلي لك . 

َل تک هَذْهِ الأُسْبَاتُ ۳ اموا با سوه هم تتاؤل ما تلو ین َك » وه 
هم ملوك الإشلام ونوا بهم عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةٍ واستمّه بأيديهم إلى الان أ لا ؟. 


۳" 


600 النساء 98 8ه 
(۲) انظر : هذه المسألة في الفتاری الكبرى ٩1۸ : ٠١۸/۲۸‏ . 
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وَمَا شکم من من د رم ِعَدَم الاسْتَحْمَاقٍ مَعَ جرد مَذِہِ الصْماتِ وَتَمَكَبَ ی السْلَطَانٍ 
بالشغي بقطع آززاقهم الْمَوَدّي إلى تَغطِيل الرّوَایَا و ُمُفظم الّوَایا لد لي یه" ق بها ناء 
الشبيل یرمع من الْمُجَودِينَ ء وموم بها كاز الإشلام ۱ هَل بکون بذيك آَبِمَا عَاصیا 1 
لا؟ وعل تجب أن كلب َؤلاء بات اسْتِحْمَاقِهِمْ مه مَعَ کون ذلك مسقا شستقڙا أيهم بن قبل 
اي لأر . وَلَوْ کموا دك : فَهَلْ ین يهم باه ند حاکم بعیبه » غریب ین 
لادم تاج بارهم مع جود ِدو یناکم یره نی ادم أ لا 2٤‏ تا کم من 
عَجَرّ مِنْهُمْ عَن الاثباتِ لِضَعْفِهِ ءَ عَنْ إِقَامَةِ اي السوعية » كا غَلَبَ علیه العال من أن سُهُودَ 
هَذَا الما لا يُوَدُونَ سَهَادَةَ إلا جر توضیهم ء وَقَدْ يعجر ام عَن مثلها وَكَذَلِكَ او 
اللاتی لا یَلَع الشَهُودُ أَخْوَالَهُنٌ 0 

وا سال الإمَامُ عاکعا عَنْ اشيخمّات من ذکر . كَأَجَابَ بأَنّهُ لا َج مِن عَؤْلاء 
الْمَذْكورِينَ وَمَنْ يجري مجاهم لا ای والعکشع رن لا غیڑے ۳ عم 
سِوَامُمْ مِنْ غير اطلاع على حَقِيمَة أخوالي . هَل کون بذك آیِا عاصیا 1 لا ؟ و 
الذي يجب عليه في دَلك ؟ ودا سال الما عن الرَّوَايَا وَالتَيْطٍ » هَل تق مَنْ هو 
بها ما ہُو مرب لَهُمْ ؟ فَأَجَابَ أن هَذِهِ الّوَایا وَالكَبْطِ سی ولا َك أن فیهم 
الصلْحَاءُ 4 وَحَعَلَةً الکتاب العزیز َالْمُتَْطعِينَ إِلَى الله تعالی . هل ِکون مُوذِيًا 
له دك 1 ۷ ؟. 


وما حکم عَذا لول المطأني نیم مع عدم المغرقة ب بجمییهع والاطلاع علی حَقيقَة 
آخواییم الک 2 إذا تن سمو ا - هَل سمط بت ت رو > وَمَا عَدَاهَا من 


آخباره أُغ لا ؟ وَمَل ِلمَثْدُوفِينَ الدُغوّی عَليه بدا الطغن عَلَیهع الْمُوَدّي عند الْمُنُوكِ 9 
قطع أَْرَاقِهمْ وَأَنْ بُکَلَفُوۂ ات ذلك ؟ وَإِذَا عجر عَنْ إِنَْاتِهِ هل لَهُم مطالبثہ مُقْمَضَاهُ أ 
لا؟ وڏا عجر عَنْ توت ذَلِكَ هَل یکون اڍڪا في عَداليہ زجوجه جه : یثعزل بها عَنْ 
ویر سے یت 

ہے اتی مه له الط > وفع له في غابةالکراعة هَل يجوز 
وقد جاء : ۱ بوم الو وما أختدفع ل له کار مون ) ( . 


۱ 1 


7 
وم بهم 


(۱) أخرجه أبو داود فی الصلاة ( 541 ) عن عبد الله بن عمروء والترمذي في الصلاة ( ۳٥۸‏ ) عن أنس بن 
مالك وكذا عن أبي أمامة ( ۳٦٣‏ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ۹۷۱ ) عن ابن عباس . 
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فأجاب ننه : ا حمد لله رب العالین . هذه المسائل تحتاج إلى تقریر أصل جامع فی أموال 
بيت ا ال مبنی على الکتاب والسنة التى سنها رسول اللہ مقر وخلفاژه الراشدون » كما 
قال عمر بن عبد العزیز : سن رسول اللہ كات وولاة الأمر بعده آشیاء : الأخذ بها تصدیق 
لکتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الله » لیس لأحد تغییرها ولا النظر في رأي 
من خالفها » من اهتدی بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصیرا ۱ 

وقد قال به : « أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور ء فان كل بدعة ضلالة ۾ (© . 

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليهم كما قال 
تعالى : ل ونوا أله ما اطع © ۱ وقال النبي بلق : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) . 

الأموال التي لها أصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلائة : 

٤ |‏ | -[الغانم - صرفها ] 

: مال المغائم » . وهذا لمن شهد الوقعة ء إلا الخمس فان مصرفه ما ذكره الله في قوله‎ ١ 
واطموا آنما نمتم من کیو فان لو کس ولارسول ولزی امرف رات والمسكين وآ‎ ۵ 
الیل إن کم ءَامَنشم یه ب4 0 و « المغانم » ما أخذ من الکفار بالقتال . فهذه الغانم‎ 
ل(‎ | 25 


)١(‏ أخرجه آبو داود في السنة ( 4701 ) والترمذي في العلم ( ۲۲۷۲ ) وقال : 9 حديث حسن صحیح ‏ ء وأبو 
داود في السنن (۷ ٥٦۰‏ ) » وابن ماجه في السئن ( 15 ) . 

. 4١ ٤ الأنفال‎ 9 . ۱٩ : التغابن‎ )۲( 

)٤(‏ والغنيمة : ما أخذ منهم قهرا بالقتال . واشتقاقها من الغنم ء وهو الفائدة . وكل واحد منهما في الحقيقة فيء 
وغنيمة » وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر » والأصل فيهما قول الله تعالى : ہل مآ أو َه عل 
رشولو۔ ین أَهْلٍ اف که الآية ء وقوله سبحانه : ہل واعموا نما میمتم ین کو فا یک خسم 6 الاية . 

انظر : المغني ( )۳۱۲/٦‏ . 


باب [خراج ال[ کاخ سس سس سس سس ب ۳۵۱ ۱ 
| ۵ | -[ الفيء مصرفه ولیس فيه خمس ] 


و اي اى . وهو الذي ذکره اله تعالی في « سورة الحشر » حیث قال : وما 
اليل سي و ا ا پا ركاب » ”) ومعنى قوله : «9 مآ 
حفس جَذْثْرٌ # أي ما حرکتم ولا أعملتم ولا سقتم . يقال : وجف البعير یجف وجوفا 
وأوجفته إذا سار نوعا من السیر . فهذا هو الفيء 9 أفاءه الله على رسوله وهو ما صار 
للمسلمین بغیر إيجاف خیل ولا ركاب وذلك عبارة عن القتال أي ما قاتلتم عليه . فما 
قاتلوا عليه كان للمقاتلة . وما لم یقاتلوا عليه فهو فيء » لأن الله أفاءه على السلمین ء فانه 
خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صا حا . 

والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال . فأباح للمؤمنين أن يعبدوه » وأن 
يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم ء فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت 
أي رجعت إلى مستحقيها . 

وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس التي تؤخذ من أهل الذمة ويدخل فيه ما يؤخذ منهم 

من العشور » وأنصاف العشور وما یصالح عليه الكفار من ا ال كالذي يحملونه وغير 
ذلك . ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفا من المسلمين » كأموال بني النضير التي أنزل 
اله فیها « سورة الحشر » وقال : © هو لی حر ات کتروا من هل التي من وبرج لاو 
لت ما تشز أن رجا جوأ انم نامهم خصوتهم ون الله ائنهم الک من بث کر 
بحسا وعدت في رم عبت رون تم ی 27ي ۳ میا کازل الاسر ج 
ولول أن کنب الک علیہ الجلاه میم في اڈنا وم في الکخرز ۳ ار 4 ۲ وهؤلاء 
أجلاهم النبي لي وکانوا یسکنون شرقي الدينة النبوية » فأجلاهم بعد أن حاصرهم 
وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله . 

وذکر مصارف الفيء بقوله : ہو کا افا ا عى رتیه ین هل اشر ل > 
اچ تلبت تن زان کیلک کن مرا ب ان سپ 2 


من ڑا را اه ان ال سید آلیاب @ لت قراء ا 7 

مقر ہے گیل وم 2 مم ہے 2 ەر سے 1 ئ د 

با من رهم وآنولهم يفون ضلا من الله ورضوتا وبتصرون الله ورسولهم أؤلتيك هم 

مہ یہ يي ے غير عرس ہے سب پکمرم : 

سره © ران ہو الا رالایمن ين فلز ون من هَاجْرَ للع ولا جدود فى 
ہت ٠.‏ 


صَدُورِهِمَ اجه مه او ونؤیرون ن ع [ شیم وکو لو کان ےم 


(١)اٰ‏ حشر: .٦‏ (۲) الحشر : ۲ 


۳۳ .سس سس سس سس سس سس سس باب إخراج الزكاة 


کیک هم الثثمَ © راز جاثر من بتیهم يموت را آئفز آنا ولجنویت 
زک سفوا لین ولا تنعل فى تَا لا لت اموا رب نك زرف تی © ٩(‏ فهؤلاء 
الهاجرون والانصار ومن جاء بعدهم إلى یوم القيامة » ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حکیم 
النهرواني ‏ من أصحاب أحمد وغیرهم : أن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصیب . 

ومن الفيء ”“ ما ضربه عمر ك على الارض التي فتحها عنوة ولم یقسمها ء كأرض 
مصر » وأرض العراق - إلا شيئا یسیرا منها - وبر الشام وغیر ذلك . فهذا الفيء لا خمس 
أصحاب أحمد » وذ کر ذلك رواية عنه قال ابن النذر : لا یحفظ عن آحد قبل الشافعی أن 
فى الفیء خمسا کخمس الغنيمة . 

وهذا الفيء لم يكن ملكا للنبي یو في حياته عند أكثر العلماء . وقال الشافعي وبعض 

وأما مصرفه بعد موته » فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق ا جند القاتلین الذین 
یقاتلون الکفار » فان تفویتهم تذل الکفار فيؤخذ منهم الفيء ۱ وتنازعوا هل یصرف في 

ئر مصالح ا مسلمین ام تختص به ا قاتلة ؟ على قولین للشافعي » ووجهین في مذهب 
الامام آحمد » لکن الشهور فی مذهبه ء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك : أنه لا یختص به 
المقاتلة » بل یصرف في الصالح كلها . 

وعلی القولین : یعطی من فيه منفعة عامة لأهل الفيء ء فان الشافعي قال : ينبغي للإمام أن 
یخص من في البلدان من القاتلة » وهو من بلغ » ويحصي الذرية وهي من دون ذلك 
والنساء » إلى أن قال : ثم يعطي ا مقاتلة في کل عام عطاء‌هم ويعطي الذرية والنساء ما یکفیهم 


(ا) الحشر : ۷ - ۱۰ . 

(۲) هو : آبو حکیم العلامة القدوة [براهيم بن دینار النهرواني النبلي أحد أئمة بغداد إمام زاهد ورع خير حلیم 
إليه المنتهى في علم الفرائض » أنشاً بباب الازج مدرسة وانقطع بها یتعبد وکان يؤثر القنوع ویقتات من الخياطة 
سمع : آبا الحسن بن العلاف » وأبا القاسم بن بيان » وعنه : ابن ا جوزي وابن الاخضر وأبو نصر عمر بن محمد » 
عاش خمسًا وسبعین سنة وتوفي فی جمادی الاخرة سنة ست وخمسین وخمسماة . 

انظر : سير آعلام اللبلاء ۱66/۱۵۰ ۱۵6 . 

(۳) الفيء : وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب » كالذي ترکوه فزعا من السلمین 
وهربوا ء والجزية عشر آموال أهل دار ا حرب إذا دخلوا إلينا تجارا > ونصف عشر تجارات أهل الذمة » وخراج 
الارضین » ومال من مات من الشرکین ولا وارث له . 

انظر : المغني ( ۳۱۲/۰ ) . 


باب اخراج الز کاة سس سس سس سس سس ۱۳6۳ 


لسنتهم . قال : والعطاء من الفيء لا یکون إلا لبالغ یطیق القتال . قال : ولم یختلف أحد من 
لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق » ولا للأعراب الذین هم آهل الصدقة . قال : فان 
فضل من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل احصون ‏ والازدیاد في الکراع والسلاح و کل ما 
یقوی به السلمون . فان استغنوا عنه وحصلت کل مصلحهة لهم فرق ما یبقی عنهم بینهم 
على قدر ما یستحقون من ذلك ا ال . قال : ويعطي من الفيء رزق العمال والولاة و کل من 
قام بأمر الفيء : من وال وحاکم و کاتب وجندي من لا غنی لأهل الفيء عنه . 

وهذا مشکل مع قوله : نه لا یعطی من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة 
ولا ضعیف لا یقدر على القتال » لانه للمجاهدین . 

وهذا إذا کان للمصالح فیصرف منه إلى کل من للمسلمین به منفعة عامة کاجاهدین 
وكولاة آمورهم : من ولاة ا حرب وولاة الدیوان وولاة ا حکم » ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم 
SS‏ او یو ہھری انها اي a‏ یی روت 
طرقاتهم وحصونهم ویصرف منه إلى ذوي ا حاجات منهم أيضا ء وییداً فيه بالاهم فالاهم 
فيقدم ذوو النافع الذين یحتاج السلمون إليهم على ذوي ا حاجات الذين لا منفعة فیهم . 
هکذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغیرهم . 

قال أصحاب آيي حنيفة : یصرف في الصالح ما يسد به الغور من القناطر وا جسور 
ويعطي قضاة السلمین ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق القاتلة وذوو ا حاجات یعطون من 
الز کوات ونحوها . وما فضل عن منافع السلمین قسم بينهم » لکن مذهب الشافعي وبعض 
أصحاب آحمد : أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمین بهم فيه حق إذا فضل ا ال 
واتسع عن حاجات السلمین كما فعل عمر بن النطاب كه لا کثر ا مال أعطى منهم عامة 
السلمین » فکان لجمیع أصناف السلمین فرض في دیوان عمر بن ا خطاب » غنیهم وفقیرهم 
لکن کان أهل الدیوان نوعین : مقاتلة » وهم البالغون » وذرية وهم الصغار والنساء الذین 
لیسوا من أهل القتال ء ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الاغنیاء الذين لا منفعة فیهم فلا 
یعطی غني شيئا حتی یفضل عن الفقراء . هذا مذهب ا جمھور كمالك وأحمد في الصحیح 
من الروایتین عنه . ومذهب الشافعي - كما تقدم - تخصیص الفقراء بالفاضل . 

| 7 | - 1 الصدقات - مصرفها ] 
وأما « ا مال الثالث » فهو الصدقات التي هي زكاة آموال السلمین : زكاة احرث » وهي 


العشور وأنصاف العشور : المأخوذة من ا حبوب والثمار . وزكاة الاشية وهی الیل والبقر 
والغنم . وزكاة التجارة . وزكاة النقدين . فهذا الال مصرفه ما ذکره الله تعالی في قوله : 


١ ٩۴ 8 6‏ 7ب سس سس سس سس باب إخراج الزكاة 


وا ألصَدَقت للفقراء والْمسكينٍ والعماي ليها ومرلنة نوم وف آلرقاب ورمن 
وی سیل ال وان الیل فرص صرب آله رل سس وني اس 
أن نبي کی : ٠‏ سأله رجل أن يعطيه شيعا من الصدقات فقال : إن الله لم يرض في 
الصدقات بقسمة نبي ولا غيره » ولكن جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك  )‏ . وقد اتفق السلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف 
الشمانية المذكورين في هذه الایة كما دل على ذلك القرآن 9© . 


| ۷ -[ حڪمة ت تحريم الصدقة على النبي جنر واهل بيته ] © 


وأما تحريم الصدقة فحرمها رسول اللہ بل ”“ عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم 
ودفعا للتهمة عنه » كما لم يورث فلا يأخذ ورثته درهما ولا دیناژا » بل لا يكون له ومن 
يمونه من مال الله إلا نفقتهم وسائر مال الله یصرف فیما بے ا ورسوله وذوو قرباه 
يعطون بمعروف من مال الخمس والفيء الذي يعطى منه في سائر مصالح ا مسلمین لا يختص 
بأصناف معينة كالصدقات » ثم ما جعل لذوي القربى قد قيل : إنه سقط بموته كما يقوله 
أبو حنيفة » وقيل : هو لقربى من يلي الأمر بعده كما روي عنه : « ما أطعم الله نبيا طعمة 
إلا كانت لمن يلي الأمر بعدہ » ”© وهذا قول أبي ثور وغيره © 


٠٦ : التوبة‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة ( ٠٦١١‏ ) ء والطبراني في المعجم الكبير ( ۵۲۸۰ ) ء والدارقطني في السئن 
٩ ( ۲‏ ) عن زياد بن الحرث الصدائي . 

(۳) يقول الإمام ابن قدامة : « ولا يعطى إلا في الثمانیة الأصناف التي سمی الله تعالی ء يعني قول الله تعالى 
3 إا اشک اکر والمسكي لمل ہا انز یم ون الراب امريد وف سیل أله ران لتيل 4 
وقد ذكرهم الفرقي في موضع آخر ء فنؤخر شرحهم إليه . وقد روى زياد بن الحارث الصدائي . قال : أتيت النبي 
مق فبايعته . قال : فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسول الله کٹ : « إن الله لم برض بحكم نبي 
ولا غيره في الصدقات » حتى حكم فيها هو ء فجزأها ثمانية أجزاء » فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك » . رواه أبو داود . وأحكامهم كلها باقية . وبهذا قال الحسن والزهري وأبو جعفر محمد ابن علي وقال 
الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . انظر : المغني ( ۲۷۷/۲ ) . 

. زيادة لتوضيح المسألة‎ )٥( . ۳۱ ۰۳۰/۱۹ انظر : الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والغنى ( ۲۹۷۳) ء والسنن الكبرى للبيهقي ( ١7517‏ )۰ ومسند البزار 
( 54) وأحمد في مسنده ( ۱ ) كلاهما عن أبي بكر الصديق . 

(۷) ونص البعلي في الاختیارات العلمية « على أن الشيخ له قال : وبنو هاشم إذا منعوا من حمس الخمس جاز لهم 
الأخذ من الزكاة » لأنه محل حاجة وضرورة [ انظر : الاختيارات العلمية ( ٠١‏ ) » والإنصاف ( ۲۰/۳) ] . 
وأنه يجوز لبني هاشم « أيضًا » الأخذ من زكاة الھاشمیین » وهو محكي عن طائفة من أهل البيت » [ انظر : = 


بان احاح ا از جح حم ا سس 


الاختيارات العلمية ( ٠١5‏ ) « وقد علق الشيخ أبو زهرة - في كتابه عن ابن تيمية - على عبارة ابن تيمية 
المذكورة على عقب اختياره هذا : بأن ذلك « محكي عن طائفة من أهل البيت » فقال : وظاهر هذا أنه أخذها من 
فقهاء آل البيت » وهو يدل على اطلاعه على ثقة الشيعة . انظر : كتاب الشيخ أبي زهرة عن ابن تيمية ( 108 ) ؛ 
وجاء في « السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » للشوكاني : أنه ینم الهاشمي من أخذ الزكاة » ولو من 
هاشمي » وهو حق لعموم الأدلة ء وأما الاستدلال بحديث ابن عباس الذي فيه : « قلت يا رسول الله إنك حرمت 
علينا صدقات الناس ۰ فهل تحل صدقات بعضنا لبعض » فقال : نعم - فهو استدلال مرفوض ‏ لأن الحديث قد 
اتهم به بعض رواته كما ذكره الذهبي في ١‏ الميزان » » وفيهم من لا يعرف › فلا يصلح تخصيصًا . انظر : السيل 
٠/۲(‏ ) . وذكر محقق السيل : أن هذا حلاف مذهب الهادي » إذا روى عن الأربعة المعصومين : علي 
وفاطمة » والحسن والحسين : « أن صدقات آل الرسول تحل لضعفائهم » وفقرائهم » ] . والأصل في هذا الباب 
حديث النبي عم : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ء وإنما هي أوساخ الناس » [ أخرجه مسلم في كتاب 
الزكاة » باب : « تحریم الزكاة على رسول الله کچ وعلى آله .. » انظر : مسلم بشرح النووي ( ٠٠١/۳‏ ) ع . قال 
النووي : قوله لو : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد » دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل 
أو بسبب الفقراء » والمسكنة » وغيرهما من الأسباب الثمانية . وقوله کچھ : « نما هي أوساخ الناس » تنبيه على 
العلة في تحريمها على بني هاشم .. ء وأنها لکرامتھم وتنزيههم عن الأوساخ ء ومعنى ( أوساخ الناس ) : أنها تطهير 
لأموالهم ء ونفوسهم كما قال تعالى -  :‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4ء فهي كغسالة 
الأوساخ » [ شرح النووي على صحيح مسلم ( ۱۲۰/۳ ) » والآية من سورة « التوبة ٤‏ رقم ( ۱۰۳ ] . وحديث : 
« إنا لا تحل لنا الصدقة » [ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ء باب « تحريم الزكاة على رسول الله گن وعلى آله .. » . 
انظر : مسلم بشرح النووي ( ۱۲۳/۳ ) ] . قال النووي : ظاهره تحريم صدقة الفرضء والنفل [ شرح النووي على 
صحيح مسلم ( ۱۲۳/۳) ] . وفي ١‏ البخاري » :ما كان الحسن والحسين يلعبان بتمر الصدقة فأخذ أحدهما تمرة 
فجعلها في فيه » نظر إليه رسول الله يك فأخرجها من فيه ء وقال : « آما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة ؛ 
[ آخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة ء باب : « أخذ صدقة التمر عند صرام النخل .. » . انظر : البخاري 
مع الفتح ( 4١١ ۰ ٦١٤/٣‏ ) ] . ومذاهب العلماء بهذا الخصوص على النحو التالي : 

أولا : مذهب الحنفية : يرى الحنفية أنه لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم [ انظر : الهداية » والمسبوط ( ۱۲/۳ 
وتحفة الفقهاء ( ٥1۸/١‏ )۰ والبدائع ( 14/7 ) ] . قال في « الفتح » : هذا ظاهر الرواية » وروی أبو عصمة عن 
آيي حنفية : أنه يجوز في هذا الزمان » وعنه - يعني : أبا حنيفة - وعن أبي يوسف : أنه يجوز أن يدفع بعض بني 
هاشم إلى بعض زكاتهم [ انظر : فتح القدير ( ۲۷۲/۲ ) ] . 

انیا : مذهب ا الکیة : واشترط المالكية فی مستحق الزكاة أن لا يكون من بني هاشم ‏ إذ روى أن الزكاة لا يجوز 
دفعها إليهم » ونص خليل في ذلك : « وعدم بنوة لهاشم » [ انظر الخرشي على خليل ( ۲۱۹/۲ ) » والشرح 
الكبير ( 457/١‏ ) ] . قال العدوي في حاشيته : ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت 
الملل » فان لم يعطوه وأضر بهم الفقر أعطوا منها » وإعطاؤهم - حينئذ - أفضل من إعطاء غيرهم قاله في 
و الخصائص » » وظاهره لا وان لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة » وقيد الباجي (عطاء‌هم بوصولهم › ولعله الظاهر › 
أو المتعين » لان الانتقال من تحريم الصدقة الثابت با بر ما يكون بحل الميتة ..» وقد ضعف اليقين في هذه الأعصار = 


۱۴۳١۵٦‏ سس باب إخراج الزكاة 
وقيل : إن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بني أمية » وقيل : هو لذوي قربی الرسول ل دائما . 
- [ الصدقات وأحكامها الثمانية ] () 


وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه » فقد روي عن النبي چا : أن رجلا 
سأله من الصدقة فقال : « إن الله لم برض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره » ولكن جزأها 
ثمانية أجزاء » فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك  »‏ . 

۵ للفقراء وَالْمَسكين 4 يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية » فلا تحل الصدقة لغني 
ولالقوي مكتسب ٠‏ ل رامین عَلَيبَا # هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو 


المتأخرة فإعطاء الزكاة لهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي ء والفاجر ء والكافر [ انظر : حاشية العدوي على 
الخرشي ( ۲۱۹/۲ ) ؛ وحاشية الدسوقی ( ۰4٩۳/۱‏ 4۹4 ) ] . وقد ذكر العدوي نحو قوله عن بعض علماء 
المغرب من أتباع المذهب » وأن ذلك يقضى به على الشهور ويعمل به لضرورة الوقت [ انظر : حاشية العدوي 
على الخرشي ( ۲۱۵/۲ ) ] . 

الا : مذهب الشافعیة : يرى الشافعية أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي [ انظر : المجموع شرح الهذب 
(٦/٢٢۲ء‏ ۲۲۷)] . وقال أبو سعيد الاصطخري : إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم › لأنهم 
حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس فإذا حرموا الخمس وجب أن يدفع إليهم [ انظر : ا جموع شرح 
المهذب ( ۲۲٦/٢‏ + ۲۲۷ ) ء وذكر النووي أن الصحيح من الذهب عن الشيرازي » والأصحاب : أن ذلك 
لا يحل ] قال الرافعي : وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا [ انظر : اجموع ( ])۲۲۷/٢‏ . 
رابعًا : مذهب الحنابلة : يرى الحنابلة أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم . قال المرداوي : هذا الذهب مطلقًا . 
نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب [ انظر : الإنصاف ( ٠٠٤/۳‏ ) ] . وقيل : يجوز إن منعوا الخمس ؛ لأنه محل 
حاجة » وضرورة [ انظر : الإنصاف ( ۲۰۵/۳ ) ] . ومن مجموع ما سبق يظهر أن ما قال به ابن تيمية + من 
جواز دفع الزكاة إلى بني هاشم إذا منعوا من حمس الخمس - هو معنى رواية أبي عصمة من أبي حنيفة » ورواية 
عن أحمد اختارها بعض الحنابلة [ ذكر في الإنصاف : أنه اختار ذلك الآجری ء والقاضي يعقوب » وأبو البقاء ‏ 
وأبو صالح » ونصر بن عبد الرازق الجيلي ء وأبو طالب البصري » وهو صاحب ا حاوبین ( ٠٠٠١/۳‏ ) ] » ووجه في 
مذهب الشافعي قاله أبو سعيد الإصطخري ء وحکی الرافعي نحوه عن محمد بن یحبی صاحب الغزالي » وهو 
أيضًا ما رجحه متأخرو المالكية . نص عليه العدوي . وأما قوله : إنه يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين › 
فمروي عن أبي حنيفة » وأبي يوسف » وذكره ابن الهمام في و الفتح » كما تقدم [ انظر : فتح القدير ۲۷۲/۲ ] . 
وقول ابن تيمية هذا - يعني بخصوص آخذهم بعضهم من بعض - متوجه قوي » لأن النبي یلم لما تھی 
الهاشميين عند أخذ الزكاة قال : « إنها أوساخ الناس » فقد منعهم أن يأخذوا من الناس » ولم يمنعهم أن يأخذ 
بعضهم من بعض ؛ ثم إن الهاشميين تربطهم صلة القربى ء ولا مذلة في أن يأخذ بعضهم من بعض . 

. ) ۲۷۳/۲۸ ( انظر : الفتاوى الکبری‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة ( 1710 ) ء والطبرانی في العجم الكبير ( ۰۲۸۰ ) ء والدارقطني في السنن 
٩ ( ۲‏ ) عن زياد بن الحرث الصدائي . 


باب إخراج الزکاۃ اس سے سے ۱۳۵۷ 
ذلك » پل رون کل ک» فنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال الفيء » ۳ وی 
الاب 46 يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الاسری وعتق الرقاب » هذا أقوى الأقوال فيها . 
9 وَالْعَدَرِمِينَ 4 هم الذين عليهم دیون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ء ولو كان 
كثيرا إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالی ء فلا يعطون حتى يتوبوا » ف[ وو کیل 
أ 4 وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم »> فیعطون ما يغزون به » 
أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة ء والحج من سبیل الله » كما قال النبي 
یه ۲۱ ۰ ل وان اتیل » هو ا جتاز من بلد إلى بلد . 
- [ آموال بيت الال في الأزمنة التاخرة ] © 


إذا تبين هذا الأصل . فنذ کر أصلا آخر ونقول : آموال بيت ا ال في مثل هذه الازمنة 
هي أصناف : صنف منها هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس ء فهذا قد عرف حكمه › 
وصنف صار إلى بيت ا ال بحق من غير هذه » مثل من مات من ا مسلمین ولا وارث له 
ومن ذلك ما فيه نزاع ومنه ما هو متفق عليه . وصنف قبض بغیر حق أو بتأویل يجب رده 
إلى مستحقه إذا آمکن وقد تعذر ذلك > مثل ما یؤخذ من مصادرات العمال وغیرهم الذين 
آخذوا من الهدايا وأموال المسلمين ما لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منم أو من 
تر كاتهم ولم يعرف مستحقه . ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى اضعا 
وأمثال ذلك . فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم - مثلا - هي ما 
يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء . 

وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرابي 
التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه ء فإنه يصرفه إلى ذوي 
الحاجات ومصالح المسلمين إذا تبين هذان الأصلان فنقول : من كان من ذوي الحاجات : 
کالفقراء والسا کین والغارمون را السل فهغ لاء یجوز .بل سب آن یعطوا من ا کوات» 
ومن الأموال ا جھولة باتفاق السلمین . و کذلك یعطوا من الفيء ما فضل من الصالح العامة 
التي لا بد منها عند أكثر العلماء كما تقدم . سواء کانوا مشتغلین بالعلم الواجب على 
الكفاية أو لم يكونوا ء وسواء کانوا في زوايا أو ربط أو لم یکونوا ء لکن من کان مميزا بعلم 
أو دين كان مقدما على غيره . وأحق هذا الصنف من ذ كرهم الله بقوله : 9 للففر ا 
الیک ایوا ف كيبل الو لا تلبت نو ا می E‏ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۰۳۵۵/۵ ۳۵۵ ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه . 
(۲) انظر : الفتاوى الكبرى ۵۹۹/۲۸ : ٣۸۰‏ . 


۰٩ 7۸۸‏ سس سس سس سس سس ہاب إخراج الزكاة 
اغا مرت العف ینیم ساو vay Ti‏ 0۷م" 
۳ سیما من بني هاشم الطالبیین والعباسيين وغيرهم ء فان جو سس من ا خمس 
والفيء والمصالح ¢ لكون الزكاة محرمة عليهم ۱ 

- [ ما يعطى منه ذوو الحاجات ] 


والفقير الشرعي المذ كور في الكتاب والسنة الذي يستحق من ال زكاة والمصالح ونحوهما 
ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة وطريقة معينة » بل كل من لیس له 
ية تكفيه وتکفی عياله فهو من الفقراء والمساكين ٩‏ . 
- [ هل الفقير أشد حاجة أم السکین ؟ ] 


وقد تناز ع العلماء : هل الفقیر أشد حاجة أو المسكين ؟ أو الفقير من يتعفف والمسكين من 
يسأل ؟ على ثلاثة أقوال لهم . واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه 
يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي أو لباس الجند والمقاتلة أو لبس 
الشهود أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحين فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه 
الأصناف » بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء مثل الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته 
والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته . والفقير والصوفي 
الذي لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته 
وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته » فكل هؤلاء مستحقون . 

- [ لا يعطى البتدعة والزنادقة من بيت الال ] 


ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان له ولياء فان أولياء الله  :‏ لا حرف اهت 
ولا هم رورت © الب اموا وڪاو یتقورے رت # 22 من أي صنف کانوا من أصناف 


. ۲۷۳ البقرة‎ )١( 

(۲) الفقراء وهم الزمنی » والکافیف الذین لا حرفة لهم » وا حرفة الصناعة » ولا یلکون خمسین درهما ‏ 
ولا تیمتها من الذهب . والساکین ؛ وهم السوّال » وغیر السؤّال ومن لهم الحرفة إلا آنهم لا يملكون خمسین 
درهما ولا قیمتها من الذهب . والفقراء والساکین صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر الأحكام . 

انظر : الغني ۳۲٣/٦‏ . 


(۳) يونس : ٢٦ء‏ ۱۳ . 


بانب تس شض اس سس ےچ ججج ج ص دا ۲ ۱ 
القبلة . ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع 
الاعتقادات والعبادات » فإنه مستحق للعقوبة . ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب . 

وأما من كان زنديقا كالحلولية والمباحية ومن يفضل متبوعه على النبي يِل » ومن يعتقد 
أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله يق » أو أنه إذا حصلت له العرفة 
والتحقيق سقط عنه الأمر والنهى أو أن العارف ا حقق يجوز له التدين بدين اليهود 
والنصارى » ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء ء فان هؤلاء منافقون 
زنادقة وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الازمنة . 

وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء » بل والأغنياء بأن یلزموا هؤلاء باتباع الكتاب 
والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا أحدا من حروج من ذلك » ولو ادعى من الدعاوی ما 
ادعاه ولو زعم أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء . 

- [ لا يعطى الفقير القادر على الكسب ] 


ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم 
يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد . وجوز ذلك أبو حنيفة . وقد قال النبي 
کل : « لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب » () ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من 
يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا ء لا لوارد ولا غير وارد » بل يجب أن 
يعطى ملكا للفقير ا حتاج » بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ويقضي منها 
ديونه ويصرفها في حاجاته . 
وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء 
والمساكين . ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم » وإما أن يكون من 
أعظم الناس كفرا بالدين » بل بسائر الملل والشرائع أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا . فأما 
من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك . 
| ا | - [ فقدت العدالة في توزيع الأموال السلطانية ] 
ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل . فأقوام كثيرون من 
ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ويتمزق جوعا وهو لا يسأل » ومن 
)١(‏ أخرجه أبوداود في الزكاة ( ١7‏ ) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» وكذا عن عبد الله بن عمرو ( ١1714‏ ) : 


والنسائي في الزكاة ( ۲١۹۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( 4/4 77 ) » والطبراني في المعجم الأوسط ( ۷۲ء عن عبيد 


۱۳۴۰~ سس سس سس باب إخراج الز كاة 


یعرفه فليس عنده ما يعطيه » وأقوام کثیرون يأكلون آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل 
الله . وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم » وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم . 
وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا يسيرا . 
وأقوام في الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو أحق 
منهم حقه أو تمام حقه . وهذا موجود في مواضع كثيرة . 

ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من 
هو أحق بها والعدل بين الناس في ذلك وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل أعمال ولاة 
الأمور » بل ومن آوجبها علیهم » فان الله يأمر بالعدل والاحسان » والعدل واجب على كل 
آحد في کل شيء » وکما أن النظر في الجند القاتلة والتعدیل بينهم » وزيادة من یستحق 
الزيادة ونقصان من یستحق النقصان واعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من 
أحسن أفعال ولاة الامور وأوجبها » فکذلك النظر في حال ساثر المرتزقين من أموال الفيء 
والصدقات والمصالح والوقوف والعدل بينهم في ذلك وإعطاء المستحق عام كفايته ومنع من 
دخل في المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم في أرزاقهم . 

| 10 | -1إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى ] 


وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأحذ من الصدقات فانه يجوز للإمام أن 
يعطيه بلا بينة بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغنی ولا لقوي مكتسب »ء فان النبي کچل سأله 
رجلان من الصدقة فلما راهما جلدين صعد فيهما النظر وصوبه ”“ . فقال : « إن شئتما 
أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب » 7" . 

وأما إن ذكر أن له عيالا . فهل يفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان للعلماء مشهوران : هما قولان 
في مذهب الشافعي وأحمد ‏ . وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه : يفتقر إلى بينة . فلا 


(۱) وان كان الرجل صحيحا جلدا ء وذكر أنه لا كسب له عطي منھا ء وقبل قوله بغير بھین ؛ إذا لم يعلم يقين 
كذبه ء ولا يحلفه » لأن النبي به : « أعطى الرجلین اللذين سألاه » ولم يحلفهما » . وفي بعض رواياته » أنه 
قال : ١‏ أتينا النبي مه فسألناه من الصدقة . فصعد فينا البصر وصویه › فرآنا جلدين » فقال : إن شكتما 
آعطیتکما » . وذكر ا حدیث . انظر : المغني ( 715/5 ) . 

(۲) أخرجه آبو داود في الزكاة ( ۱۲۳۳ والنسائي في الزكاة ( ۳١۹۸‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۲٤٣/٤‏ ) › 
والطبراني في المعجم الاوسط ( ۲۷۲۲ ) . 

(۳) فان ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو ا خطاب : يقلد ويعطى لهم كما يقلد في دعوى حاجته . وقال ابن عقيل : 
عندي لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم العيال ولا تتعذر إقامة البينة عليه وفارق ما إذا ادعى أنه لا كسب له فإنه 
يدعي ما يوافق الأصل لان الأصل عدم الكسب وا ال وتتعذر عليه إقامة البينة عليه . انظر : المغني ( 718/5 ) . 


باب اخراج ال زرکاۃ س سس سس سح ۱۳۲۷۲۱ 


نزاع بين العلماء أنه لا يجب أن تکون البينة من الشهود العدلین » بل يجب آنهم لم برتزقوا 
على أداء الشهادة فترد شهادتهم |ذا أخذوا علیها رزقا لا سیما مع العلم بکثرة من يشهد 
بالزور » ولهذا كانت العادة أن الشهود في الشام الرترقة بالشهادة لا یشهدون في 
الاجتهادیات كالأعشار والرشد والعدالة والاهلية والاستحقاق ونحو ذلك » بل یشهدون 
بالحسيات کالذي سمعوه ورأوه » فإن الشهادة بالاجتهادیات یدخلها التأویل والتهم فالجعل 
یسهل الشهادة فیها بغیر تحر » بخلاف ا لحسیات » فان الزيادة فیها کذب صریح لا یقدم 
عليه إلا من يقدم على صریح الزور . وهؤلاء أقل من غیرهم ء بل إذا آتی الواحد من هؤلاء 
بمن یعرف صدقه من جیرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم . 

واطلاق القول بأن جمیع من بالربط والزوایا غير مستحقین باطل ظاهر البطلان . كما 
أن إطلاق القول بأن کل من فیهم مستحق ما يأخذه هو باطل آیضا ء فلا هذا ولا هذا » بل 
فیهم الستحق الذي يأخذ حقه » وفيهم من يأخذ فوق حقه » وفیهم من لا یعطی إلا دون 
حقه » وفیهم غير الستحق . 

حتی إنهم في الطعام الذي يشتركون فيه یعطی آحدهم أفضل ما یعطی الاخر ‏ وان 
كان أغنى منه » خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين یسوون في الطعام بالعدل كما 
يعمل في رباطات أهل العدل . وآمر ولي الامر هؤلاء بجمیع [ ما ذکر ] هو من أفضل 
العبادات وأعظم الواجبات . 

وما ذكر عن بعض الحكام من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزمن قول 
لم يقله أحد من المسلمين ء ولا یتصور أن يقول هذا حاكم من جرت العادة بأن يتولى 
الحكم . اللّهِم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم . فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته: 
وأنه يجب أن يستدل به على جرحه كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه 
فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس . وعقوبة الإمام 
للكذاب المفتري على الناس والمتكلم فيهم وفي استحقاقهم لما يخالف دين الإسلام لا 
یحتاج إلى دعواهم ع بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في 
الدین بلا علم فیحدث بلا علم ويفتي بلا علم وأمثال هؤلاء یعاقبون . فعقوبة کل هؤلاء 
جائزة بدون دعوی . فان الکذب على الناس والتکلم في الدين وفي الناس بغیر حق کثیر في 
کثیر من الناس . 

فمن قال : إنه لا يستحق إلا الاعمی والزمن والکسح ‏ فقد أخطأ باتفاق المسلمين . 
وکذلك من قال : إن آموال بيت ا لال على اختلاف أصنافها مستحقة لاصناف » منهم 


۱۳۹۲ با ےک و 


الفقراء وإنه يجب على الامام إطلاق كفايتهم من بيت ا ال فقد أخطأ ء بل یستحقون من 
الزكوات بلا ریب . وأما من الفيء والصالح فلا یستحقون الا ما فضل عن الصالح 
العامة - ولو قدر أنه لم یحصل لهم من ال زکوات ما یکفیهم وأموال بيت ا ال مستغرقة 
بالصالح العامة كان (عطاء العاجز منهم عن الکسب فرضا على الکفاية . فعلی المسلمين 
جمیعا أن یطعموا ا جائع ویکسوا العاري ولا یدعوا بینهم محتاجا . وعلی الامام أن یصرف 
ذلك من ا ال الشترك الفاضل من الصالح العامة التي لابد منها . 
- [ هل یاخذ من كان في مصلحة عامة للمسلمین مع غناه ؟ ] 

وآما من يأخذ بمصلحة عامة ‏ فانه يأخذ مع حاجته باتفاق السلمین . وهل له أن يأخذ 
مع الغني - كالقاضي والشاهد والفتي وا حاسب والقري وا حدث إذا كان غنیا » فهل له 
أن یرترق على ذلك من بيت ا ال مع غناه » - قولان مشهوران للعلماء . 

وكذلك قول القائل : إن عناية الامام بأهل احاجات تجب أن تکون فوق عنایته بأهل 
المصالح العامة التي لا بد للناس منها في دينهم ودنیاهم كالجهاد والو لاية والعلم لیس 
بمستقيم لوجوه : 

أحدها : أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة 
العامة . وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان : نوع يأخذ بحاجته ء كالفقراء والمساكين 
والغارمين لمصلحة أنفسهم وابن السبيل . وقوم يأخذون لنفعتهم ء كالعاملين والغارمين في 
إصلاح ذات البين . کمن فيه نفع عام ء كالمقاتلة وولاة أمورهم وفي سبيل الله . ولیس أحد 
الصنفين أحق من الآخر بل لا بد من هذا وهذا . 

الثاني : أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد 
النية معارض با يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة » وكما أن من ذوي 
ا حاجات صالحين أولياء لله ففي انجاهدین والعلماء أولياء لله » وأولياء الله هم المؤمنون 
المتقون ء من أي صنف کانوا » ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد والعلم كان أفضل 
من لم يكن من هؤلاء . فان سادات أولياء الله من الهاجرین والأنصار کانوا كذلك . 

وقول القائل : اليوم فی زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الجهاد والقتال 
والاشتغال بالعلم من يحامون بها عن الجاه وا ال » وأنهم عصاة بقتالهم 
واشتغالهم مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا یتسم ا حال لھا . وامجاهد لتكون كلمة 
الله هي العليا والمعلم ليكون التعلم محض التقرب : قليل الوجود أو مفقود . فلا ريب أن 


سس چو وو سس ۲۱۳ ۱۳ 


باب إخراج الزكاة 
الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر من يأكل الأموال بذلك » بل 
والز ندقة نعارضه با هو أصدق من وهو أن يقال :۰ کت من أهل الربط والزوايا والمتظاهرين 
للناس بالفقر اما یتخذون ذلك معيشة دنيوية » هذا مع انضمام کفر وفسوق ومصائب 
لا یتسم ا ال لقولها » بمثل دعوى الحلول والاتحاد في العباد أكثر منها في أهل العلم 
والجهاد . وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات البدعية . 

ومعلوم أنه في كل طائفة بار وفاجر » وصديق وزنديق . والواجب موالاة أولياء الله 
التقین من جميع الأصناف وبغض الكفار والنافقین من جميع الأصناف والفاسق اللي )١‏ 
يعطى من الموالاة بقدر إيمانه ويعطى من المعاداة بقدر فسقه » فان مذهب أهل السنة 
والجماعة أن سو و لے یت والعقاب إذا لم يعف الله عنه . وأنه لا بد أن يدخل النار 

من الفساق من شاء الله » وان كان لا يخلد في النار أحد من أهل الایان > بل يخلد فيها 
النافقون كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر . 

الوجه الثالث أن يقال : غالب الذين یأخذون لنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم 
ونحوهم محاويج أيضا ء بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء . ومن يأخذ للمنفعة والحاجة 
أولى من يأخذ بمجرد الحاجة . 

الوجه الرابع : أن يقال : العطاء إذا كان لنفعة المسلمين لم ينظر إلى الاخذ هل هو 
صالح النية أو فاسدها ؟ . ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك 
إعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام لاستولى الکفار على بلاد الإسلام ء فإن 
تعليق العطايا في القلوب متعذر . 

وقد قال النبي لله : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم » © 
وقال : « إني لأعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدع أحب إلي من الذين أعطي . أعطي 
رجالا لما في قلوبهم من الهلع وا جزع وأكل رجالا لما في قلوبهم من الغنى وا حیر 01 
وقال : « إني لأعطي أحدهم العطیة فخ, بها يتأبطها نارا . قالوا يا رسول الله ! فلم 
تعطيهم ؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل » ۶ . 
)١(‏ الملي : نسبة إلى أتباع الملل الثلاث : الإسلام والنصرانية واليهودية ء في أزمان أنبيائهم . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد ( 7055 ) » ومسلم في الإيمان ( ۱١۱۷۸/۱۱)ء‏ وأحمد في مسنده ( ۰)۳۰۹/۲ 
والطبراني في العجم الأوسط ( ۳۳۹۳ ) ء عن أبي هريرة . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ( ٩۲۳‏ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۲۰۹۹۱ ) ء والسنن الكبرى للبيهقي 
(17931) عن عمرو بن تغلب . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 4/1 ) » ومسند أبي يعلي ( ۱۳۲۷ ) ؛ ومسند البزار ( 77 ) » عن أبي سعيد الخدري . 


۱۳€“ سس سس باب إخراج الزكاة 
كعيينة بن حصن 22 والعباس بن مرداس 7 والاقرع بن حابس 7 وامثالهم . وبين سهیل 
ابن عمرو ‏ وصفوان بن أمية © وعکرمة بن آيي جهل ”“ وأبي سفیان بن حرب ۲۲ وابنه 


(۱) هو : عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » أبو مالك ء أسلم بعد الفتح وقيل يوم لفتح » وشهد الفتح 
وشهد حنيتًا أو الطائف » أيضًا » وکان من الولفة قلوبهم ومن الاعراب الجفاة » وکان عيينة في الجاهلية من 
الجرارین يقود عشرة آلاف . انظر : أسد الغابة ( ۳۳۱/٤‏ ) . 

(۲) هو : عباس بن مرداس بن أبي عامر بن جارية بن عبد عیسی رفاعة السلمي وقیل في نسبه غير ذلك یکنی أبا الهيثم ء 
وقيل آبو الفضل ‏ أسلم قبل فتح مكة بقلیل وكان أبو مرداس شریکا في حرب بني أمية » فقتلهما ا جن جميعًا ء وکان 
العباس من المؤلفة قلوبهم و کان شاعرا محسئا وشجاعًا ومشهورًا ء وكان العباس بن مرداس من حرم ا حمر في الجاهلية . 
انظر : آسد الغابة ۱۹۹/۳ - ۱۷۰ . 

(۳) هو : الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع » قدم على النبي لے مع عطارد بن حاجب 
والزبرقان بن الولید ؛ وغیرهم » وشهد مع رسول الله عو نتح مكة وحنین والطائف » شهد الأقرع بن حابس مع 
خالد بن الولید حرب آهل العراق » وشهد معه فتح الانبار وهو كان على مقدمة خالد » ولقب الاقرع لقرع كان 
به في رأسه والقرع : » الشعر » وکان شریفا في ا جاھلیة والاسلام واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى 
خراسان فأصيب بالجوزجان هو وا جیش . 

انظر : أسد الغابة ( ١78/١‏ ) . 

: هو : سهیل بن عمرو یکنی آبا زید » وکان خطيب قریش وفصیحهم ومن أشرافهم » قال الزییر بن بكار‎ )٤( 
كان سهیل بن عمرو يعد كثير الصلاة والصوم کثیر البکاء إذا سمع القرآن وکان آمیرا على کردوس یوم اليرموك ؛‎ 
. ھ٥١ قال الدائني وغیره : استشهد يوم الیرموك وقال الشافعي والواقدي : مات بطاعون عمواس سنة‎ 

انظر : الإصابة ( ۲۸۷/٤‏ ) » أسد الغابة ( ٥۸۸/٢‏ )»2 سير أعلام النبلاء ( 177/7 ) . 

)٥(‏ هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي الجمحي المكي أسلم بعد الفتح وروی أحاديث وحسن إسلامه وشهد اليرموك أميرًا على كردوس 
وكان من كبراء قريش ؛ وكان من المؤلفة قلوبهم ‏ قال الهيثم المدائني توفي سنة إحدی وأربعين . 

انظر : الإصابة ٥١۷٤٤٢‏ » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/٤‏ ) . 

)٦(‏ هو : عكرمة بن أبي جهل بن مخزوم القرشي ضيه ء كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة لرسول اللہ مَك » ثم 
أسلم عكرمة يوم الفتح وحسن إسلامه واستعمله النبي کو على صدقة هوازن عام وفاته بق توفي سنة ۱۷ھ . 
انظر : تهذيب الكمال ( 155/١7‏ ) ۰ سير أعلام النبلاء ( ۲١٠/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۷١/٤‏ ) . 

(۷) هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابو سفيان القرشي الأموي وله كنية أخرى أبو 
حنظلة » ولد قبل الفيل بعشر سنين وأسلم ليلة الفتح وشهد حنينًا والطائف مع رسول الله کچھ وأعطاه رسول الله 
من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية . 

استعمله النبي کو على نجران فمات النبي گنو وهو وال عليها ورجع إلى مكة فسكنها برهة ثم عاد إلى المدينة 
فمات بها . 

انظر : أسد الغابة ( ١1/7‏ ) . 


باب إخراج الر کاة مس سس سس سس ۱۳۲۵ 


- )۱( رأمثالهم من الطلقاء الذین أطلقهم عام الفتح > ولم يعط الهاجرین والأنصار 
شيئا . أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين . 

والذين لم يعطهم هم أفضل عنده ) وهم سادات أولياء الله المتقين › وأفضل عباد الله 
الصالحين بعد النبيين والمرسلين والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الاسلام قبل موته › 
وعامتهم أغنياء لا فقراء . فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم 
يعط النبي و هؤلاء الاغنياء السادة المطاعين في عشائرهم » ويدع عطاء من عنده من 
المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل . 

وجل هذا طعن الخوارج على النبي لي . ١‏ وقال له أولهم : يا محمد اعدل فانك لم 
تعدل وقال : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى » حتى قال النبي عل : ويحك 
ومن يعدل إذا لم أعدل » > لقد خبت وخسرت إ ن لم أعدل . فقال له بعض الصحابة : دعني 
أضرب عنق هذا . فقال : إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ء يمرقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمیة . أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا,عند الله 
لن قتلهم يوم القيامة » وفي رواية : « لفن أدركتهم لأقتانهم قتل عاد ء ° . 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نله ؛ فقتل الذين قاتلوه 
جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة والجماعة . وهم قوم 
لهم عبادة وورع وزهد › لكن بغير علم . فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا 
لذوي الحاجات وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم . وهذا من 
جهلهم ء فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله . فكلما كان لله أطوع ولدين الله 
أنفع كان العطاء فيه أولى . وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره واعلائه 
أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك وإن كان الثاني أحوج . 


(۱) هو : معاوية ب بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أمير 
الؤمنین ملك الاسلام ء آبو عبد الرحمن القرشي الأموي الكي ‏ وأمه هند بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب قيل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء » وبقي یخاف من اللحاق بالنبي مت من 
أبيه » ولکن ما ظهر |سلامه إلا يوم الفتح » حدث عن النبي پگ وکتب له مرات يسيرة » وحدث أيضًا عن أخته 
أم المؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر » وروی عنه : ابن عباس » وسعید بن السیب وأبو صالح السمان وأبو 
[دریس الخولاني وغیرهم کثیر » توفي سنة ٦٠ھ‏ . 

انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۸۵/۶4 - ۳۱۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ( ۰۳۱۲ ومسلم في الزكاة ( ۰۲۱۳/۱۰۶4 وأحمد فی مسنده ( 1۸/۳ ) . 


mm ۱۳١٦٦‏ باب إخراج الز کاة 


| ۱۷| -[إذا كان بيت الال مستقيما أو مضطربا فصرف شخص بعض 
أعيانه أو منافعه في مصارفه › فهل يكون متعدیا ؟ ] © 

وقال يته : الحمد لله رب العالمين . إذا كان بيت ا مال مستقیما أمره » بحيث لا يوضع 
ماله إلا في حقه ولا يمنع من مستحقه » فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف بيت ا ال » كعمارة طريق ونحو ذلك بغير إذن الإمام فقد تعدى 
بذلك » إذ ولايته إلى الإمام ثم الإمام يفعل الأصلح ‏ فان كان نقض ذلك أصلح للمسلمين 
نقض التصرف وإن كان الأصلح إقراره أقره . وكذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم 
بغير إذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع كأن يعمر بأعيان ماله حانوتا أو دارا في 
عرصة الوقف أو اليتيم . 

وأما إذا كان أمر بيت ا مال مضطربا » فقال الفقهاء : من صرف بعض أعيانه أو منافعه 
رو ےر سر ہیں ےا رس 
على جهة المصلحة . فإنه لا ينبغي للإمام نة نقض التصرف ولا تضمین التصرف ‏ مع أنه لا 
جوز معصية الإمام با كان أو فاجرا ء إلا أن يأمره بمعصية الله . وحكمه أو قسمه إذا وافق 
الحق نافذ ء برا كان أو فاجرا . وأما إذا تصرف الرجل تصرفا يتهم فيه » مثل أن يقبض الال 
لنفسه متأولا : إن لي حقا في بيت الال وإني لا أعطي حقي . فهذا © . 
- [ إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال الناس ء ثم نهب المسلمون التتار ] 

شيل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كت : | دا دَحَلَ شتا السام وَتَهبوا وال التُصَارَى 
لعل ثم ثم نب الْمُسْلِمُونَ النّعَارَ وَسَلَبُوا ای مِنْهُمْ . مَوَل الْمَأَحُودُ من مهم 

رس أ لا ؟. 

فأجاب رنه : ا حمد لله رب العا مین . كل ما أذ من التتار یخمس وییاح الانتفاع به . 

- [ فقیر اعطاه السلطان ما يستغني به عن السؤال هل يأثم ٩‏ ] 

شيل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كال : عَنْ رجل قَقِيرٍ فلازم الصّلَوَاتٍ الحشس 
غریب ٠‏ فلا عصل له اا یتو بی بس 
ھ8 لَه الْمُسَامَحَةُ 


(۱) انظر : الفتاوى الکبری ۰۸۷/۲۸ : ۱۰۰ . 
(۲) بیاض في الأصل . 


باب اخراج الز کاخ سے ۹۳۹۹۷ 
فأجاب يرن : ا حمد لله رب العالین . نعم . إذا أعطى ولي الأمر ثل هذا ما یکفیه من 
اک کان سس مر بت الإسلامي ليس كله ولا أكثره رھت 
سپ نی E‏ رس ی ء وان جهل 
ا حال لم يحرم عليه ذلك » واللّه أعلم . 
- [ رجل اعطاہ ولي الأمر إقطائما وفیه شيء من الحکوس ] 


یل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية لو : عَنْ جل أَعْطَاة لیخ ال إقطَاعَا وفیہ سَيء 

مِنْ المُكوس . فَهَل يَجُورُ له الا کل منها أو يَفْطَعهَا لاجتاده » أ ضرفا في عَلَفٍ وله 
وجامكية الْعْلْمَانِ ؟. 

فأجاب ين : الحمد لله رب العالمين . أما ا مال المأخوذ من الجهات ء فلا يخلو عن شبهة 
ولیس كله حراما محضا ء بل فيه ما هو حرام وفيه ما یؤخذ بحق وبعضه أخف من بعض . 

فما على الساحل وإقطاعه أخف مما على بیع العقار » ونحو ذلك من السلع وما على 
سوق الغزل ونحوه . فان هذا لا شبهة فيه فإنه ظلم بين . وكذلك ضمان الإفراج » فإنه قد 
يؤخذ إما من الفواحش ا حرمة وإما من المناكح المباحة » فهذا ظلم وذلك إعانة على 
الفواحش التي تسمی « مغاني العرب » ونحو ذلك اميد مہ وی چا 
الوجوه . فهذا أقبح ما يكون بخلاف ساحل القبلة فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس . 

لکن أهل الاقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر ما يستحقونه إذا أمر السلطان أن يؤخذ 
منها بعض الزيادة لم يكن هذا ظلما واقطاعه أصلها زكاة لکن زيد فيها ظلم . 

وإذا كان كذلك فمن كان في إقطاعه شيء من ذلك فليجعل الحلال الطيب لأكله 
وشربه » ثم الذي يليه للناس » ثم الذي ؛ يليه یجعل لعلف الجمال ويكون علف الخيل أطيب 
منها فانها آشرف ويعطي الذي د و . فان الله يقول : 
۵ نا اک ما سم # () فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع » وما لم يمكن إزالته 

من الشر یخفف بحسب الإمكان فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها . 


+11 : التغابن‎ )١ ( 


۱۳۳۸ ياب إخراج الز کاۃ 


] الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما‎ [ - Kî 


أو مُيْهَمًا . 

فأجاب وھ : امد لله رب العالمين . فان هذه عامة النفع ء لان الناس قد يحصل في 
أيديهم أموال یعلمون أنها محرمة مق الغير » إما لكونها قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من 
الجنايات والسرقة والغلول . وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسرء ولا يعلم عين 
الستحق لها . وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه » كالميراث الذي يعلم أنه 
لإحدى الزوجتين الباقية دون المطلقة والعين التي يتداعاها اثنان » فیقربها ذو اليد لاحدهما . 

فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس 
بها . ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا » ولا تنفق بحال » فيقول فيما جهل مالكه من 
الغصوب والعواري والودائع : إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة . 
ويقول فى العين التى عرفت لأحد رجلين : يوقف الأمر حتى يصطلحا . ومذهب أحمد 
وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح » كالصدقة على الفقراء 
وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة 
ألف من المسائل النافعة الواقعة . 

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه آبو المعالي في كتابه « الغيائي » وتبعه من تبعه : إذا 
طبق الحرام الأرض » ولم يبق سبيل إلى ا حلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم 
والملابس والمساكن والحاجة أوسع من الضرورة . وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة 
من الملوك على الأموال بغیر حق وہٹٹھا في انس وان زمائه قريب من هذا التقدیر فکیف با 
بعده من الازمان ؟!. ۱ 


وهذا الذي قاله فرض محال لا یتصور ‏ لما ذکرته من هذه « القاعدة الشرعية » : فان 
احرمات قسمان : محرم لعینه کالنجاسات من الدم واليتة » ومحرم لحق الغیر » وهو ما 
جنسه مباح من الطاعم والمساكن واللابس والرا کب والنقود وغیر ذلك . 

وتحریم هذه جمیعها یعود إلى الظلم فانها إنما تحرم لسببین : 

آحدهما : قبضها بغیر طيب نفس صاحبها ولا ذن الشارع . وهذا هو الظلم احض › 
کالسرقة وا حیانة والغصب الظاهر . وهذا آشهر الانواع بالتحرم . 

والثاني : قبضها بغير إذن الشارع ‏ وان أذن صاحبها وهي العقود والقبوض ا حرمة 


باب إخراج ال کاة نس ---س-سس---ہ-ہ.ہ_._. سس سس سس سس سس سس سس |۱۳۹ 


كالربا والميسر ونحو ذلك . 
وقد دل على ذلك قول النبي کو في اللقلة 0 سس e aS‏ 
فهي مال اله يؤتيه من يشاء » ”© فبين النبي کل أن اللقطة التي عرف أنها ملك لعصوم ء 
وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي . 
وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح 
المسلمين () مع أنه لابد فی غالب الق أن يكون له عصبة بعيد » لکن جھلت عينه ولم 
السنة والاجماع . فان ما لا يعلم بحال » أولا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم 
فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه . 
قرو کنا سی تون والفأئدر - كذلك لا فرق في حقنا 7 له مت 
بإيصاله إليه وبين ما أمرنا بایصاله إلى مالکه جملة ء إذا فات العلم به أو القدرة عليه › 
زالآامرال کال غعال سراف 
وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير به فإذا كان الغير معدوما أو ۰ بالکلیة آو 
ENN‏ ای حي لسم واقدرة كما يط سواہ کا نب يه يل پر و فان 
جاء صاحبها وإلا فھی مال الله يؤتيه من يشاء » ” فانه لو عدم المالك انتقل الملك عنه 
بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا ء وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا 
مستقرا . فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - كالمكوس وغيرها - 
من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من 
الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق 
مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في اللقطة ( ۱۷٠۹‏ ) » وابن ماجه في اللقطة ( ۲۵۰۵ ) » وأحمد في مسنده ( ١71/4‏ ) 
عن عياض بن حمار . 
(۲) لأن المسلمين يرثونه إذا لم يكن له وارث » بمعنى أنه يؤخذ ميراثه لبيت الال » فكذلك يعقلونه على هذا 
الوجه . وان وجد له من يحمل بعض العقل ء فالباقي في بيت ا ال كذلك . انظر : المغني : ( ۳٠۸/۸‏ ) . 
والطبراني في العجم الأوسط ( 01١١‏ ) . 


و ڪڪ ا ای ی الركاة 

والدلیل الثاني « القیاس » - مع ما ذکرناه من السنة والاجماع - أن هذه الأموال 
لا تخلو إما أن تبس واما أن تتلف واما أن تنفق . 

فأما إتلافها فافساد لها هل ون لا يب اس٥‏ # () وهو إضاعة لها والنبي بل قد نهی 
عن إضاعة ا ال » وان کان فى مذهب آحمد ومالك تجویز العقوبات ا الیة : تارة بالاخذ ء 
وتارة بالاتلاف كما یقوله أحمد في متاع الغال » وكما یقوله أحمد ومن یقوله من المالكية 
في أوعية الخمر ومحل ا حمار وغیر ذلك . 

فان العقوبة یاتلاف بعض الأموال أحيانا كالعقوبة يإتلاف بعض النفوس أحيانا . وهذا 
يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك كما في إتلاف 
النفس والطرف وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال تعالى : # من فَصَلَ 
تسا بعر نفس او ساد فی الْأرْضٍ 4 وقالت الملائكة : 8 أَيحمَلُ ہا من ید فيا 
وَيسْفِكُ المآ # 29 فكذلك إتلاف الال إنما يباح قصاصا أو لإفساد مالكه كما أبحنا من 
إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف » وجوزنا لإفساد 
مالكه ما جوزنا . 

ولهذا لم أعلم أحدا من الناس قال : إن الأموال ا حترمة المجهولة المالك تتلف ء وإنما 
يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة : أنه ألقى شيئا من ماله في البحر أو أنه تركه في 
البر ونحو ذلك . فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع » لا صواب العمل . 

وإما حبسها دائما أبدا إلى غير غاية منتظرة » بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها 
ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها ء فان الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع 
الآدميين بها » وهذا تعطيل أيضا » بل هو آشد منه من وجهين : 

أحدهما : أنه تعذيب للنفوس یابقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به . 

الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد 
هذا » إذا لم ينفقها أهل العدل والحق » فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليما في الحقيقة إلى 
الظلمة » فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل » ولا فرق بین القصد وعدمه فى 
هذاء فإن من وضع إنسانا بمسبعة فقد قتله ء ومن ألقى اللحم بین السباع فقد أكله » ومن 
حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها . فإذا كان إتلافها , 
حراما وحبسها أشد من إتلافها ء تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين » فتصرف في جميع 
)١١‏ البقرة : ۲۰۰۵ . (۲) المائدة : ۳۲ . 
(۳) البقرة : ۳۲۰ . 


باب إخراج از کاخ سس سس سس سس سس ۱۳۷۱ 


جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله ء لأن اللہ خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال 

ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله © ء واللّه أعلم . 
- [ رجل له حق في بيت الال اما لمنفغة في الجهاد أو لولايته 

فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم ] 

یل ی الإشلام أحمد ابن تيمية كته : عن زجل لَهُ حى في نیت الْمَالٍ ء ِا تع 

۱ فأجاب ی : الحمد لله رب العالین . لا تستخرج أنت هذا ء ولا تعن على استخراجه 

فإن ذلك ظلم لکن اطلب حقك من ا ال ا حصل عندهم وإن کان مجموعا من هذه الجهة 

وغيرها » لأن ما اجتمع في بيت ا ال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح أصحابه 

والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع » أصحابه أو فيما يضره - وقد كتبت نظير هذه 

المسألة في غير هذا الوضع - وأیضا فإنه يصير مختلطا فلا بیقی محکوما بتحريمه بعينه مع 


)١(‏ ما قاله ابن تيمية كله بجواز أن يصرف ما جهل مالكه - يعني الذي لا يعرف أصحابه - في المصالح ء سواء 
كان ذلك من الغصوب » أو العواري » أو الودائع ء أو ما في معناها ما في آيدي الناس من الأموال التي يعلمون أنها 
محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلما » وإما لكونها قبضت بعقد فاسد ء ولا يعلم عين المستحق لها . 
والاصل الاول لهذه القاعدة - عند ابن تيمية - حديث اللقطة حيث قال النبي عه : « فان وجدت صاحبها 
فارددها إليه » وإلا فھی مال الله يؤتيه من يشاء » . [ أخرجه الدارمي كتاب البيوع ء باب : « في الضالة» . 
( ۳۰/۲ ) ۰ وذكره الھیٹمی في « مجمع الزوائد » ( ۱٦۷/٤‏ ٢ء‏ وينبني عليه : أنه إذا عدم المالك انتقل 
الملك عنه بالاتفاق . 

وحاصل ما ذکره الامام : أن كل ما جهل مالکه يصرف في الصالح ‏ لا أنه يوقف انتظارا حتی يظهر له مالك › 
إذ یخفی ما في ذلك من تعطیل ا ال الذي لا يحبه الله ورسوله . 

وابن تيمية كيده يرد بذلك على أبي العالي ا جوینی فيما قاله في کتابه « غياث الأم » من أنه إذا طبق ا رام 
الارض ؛ ولم يبق سبیل إلى ا لال » فانه لا يباح للناس إلا قدر ا حاجة من الطاعم » وا ملابس » والساکن » كما 
لو استولت اللوك الظلمة على الأموال بغير حق » وبثتها في الناس . [ غیاث الام في التياث الظلم - تحقیق 
الد کتور عبد العظیم الدیب ( ص ( 1۷۸ ) وما بعدها ) ] . 

وابن تيمية لا یسلم له بهذا الذي قاله ء لان تلك الاموال التي غصبها الملوك الظلمة - بناء على القاعدة المتقدمة - 
إذا جهل أصحابها وتعذر ردها إلى مستحقیها فلا يعد إنفاقها فی مصالح ا حلق محرما وبخاصة إذا کان الطرف 
الاخذ قد آخذها بحق عوضا لما بذله من ا حلال الطیب لهژلاء الملوك الظلمة وأعوانهم ومن في منزلتهم . 
والذي يهدف إليه ابن تيمية - من وراء هذا - التوسعة على الناس في آمور معایشهم ومعاملاتهم » وهو ما جاءت 
به الشريعة من التیسیر على الناس وتقریر ما فيه مصلحتهم وعدم التضییق علیهم . 


۴ سسببب سح باب إخراج الزكاة 
کون الصرف إلى مثل هذا واجیا على المسلمين . 

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال وتارة في صرفها فلا تحل إعانتهم على 
الظلم في الاستخراج ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه . 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف : فلمسائل الاجتهاد . وأما ما لا 
يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء : فلا يعاونون » لکن إذا كان المصروف إليه مستحمًا 
بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه کا مال ا جھول مالكه إذا وجب صرفه . 
فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه » فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعى فى صرفه 
في مصالح أصحابه والمسلمين إذا كان الساعی في ذلك من يكره أصل أخذه ولم يعن على 
أخذه بل سعى في منع أخذه ؟ فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا دخل الإنسان في 
فعل ا حرمات » أو في ترك الواجبات » فان الاعانة على الظلم من فعل ا حرمات . 

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات . وإذا لم 
يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على 
زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم ء » فکما يجب إزالة الظلم یجب تقلیله عند العجز عن 
إزالته بالكلية . فهذا أصل عظیم وله أعلم . واصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في 
الأبعد عن المنفعة فالابعد كما أمر النبي یق في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح ء 
فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولی لظاهر من الباس ثم ما ستر مع 
الانفصال من البناء ثم ما عرض من الرکوب ونحوه . فهکذا ترتیب الانتفاع بالرزق 
وكذلك آصحابنا یفعلون . 

- [ رجل آهدی إلى ملك عبدا ثم إن الهدی إليه مات وولی مکانه 

ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك ؟ ] 

یل شيخ الإسلام أحمد ابن تی تيمية يانه مل إلى ملك عدا ثم ہہ 
له عاث وولي عكالة ملك أو ء هل ير له عن ذلك ؟. 

فأجاب کا : ا حمد لله رب العالمين ۳4 الذين يشترون بال المسلمين كالخيل 
والسلاح الذي يشترى بال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين » وذلك من آموال بيت ا مال 
فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له . 

وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول ؟ نعم . وهذا 


مذهب الأئمة كلهم 7 والله أعلم ۱ 


باب إخراج ال کاۃ سس سس سس ۳۱/۳ ۱ 
|٢٤ |‏ - [ فصل - لفظ الإطعام لم يقدره الشارع ] )٩(‏ 


وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع بل كما قال الله : لا ین أَوْسَططٍ 
ما تُطهِمُونَ آلیگم 4 ©" وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره كما قد 
بسطناه في غير هذا الموضع . 

وكذلك لفظ و الجزية » و « الدية » فإنها فعلة من جزى يجزي إذا قضى وأدى » ومنه 
قول النبي کاو : « تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك » 0 وهي في الأصل جزى جزية 
كما يقال : وعد عدة » ووزن زنة . وكذلك لفظ « الدية » هو من ودى يدي دية كما 
يقال : وعد يعد عدة والمفعول یسمی باسم المصدر كثيرا فیسمی نی واجري وو 
جزية كما يسمى الوعود وعدا في قوله : 9 وَيَفولُونَ می هنذا اعد إن كنت سیفن © قل 
نأك یک ا ی شدي © قن ره 4 *) ونا را ما وعدوه من العذاب 
وكما يسمى مثل ذلك الإتاوة لأنه تؤتى أي : تعطى . وكذلك لفظ الضريية لما يضرب على 
الناس » فهذه الألفاظ كلها ليس لها حد في اللغة » ولكن برجم إلى عادات الناس » فان 
كان الشرع قد حد لبعض حدا كان اتباعه واجبا . 


ولهذا اختلف الفقهاء في الجزية : هل هي مقدرة بالشرع أو يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة © ؟. 


(۱) انظر : الفتاوى الکبری ۰۲۵۲/۱۹ ۲۰۳ . )١(‏ الائدة : ٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري في العیدین ( ۹٥٥‏ ۰ ۹۸۳) ۰ ومسلم في الأضاحي ( ۰۷/۱۹٦۱‏ ۹) ء وأحمد في 
مسنده (  ) ٥٤/٤‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۰۹۰۷ ) عن البراء بن عازب . 

(ع) اللك : ۲۵ - ۲۷ . 

(ه) قال : ( والمأخوذ منهم ا جزیة على ثلاث طبقات » فيؤخذ من آدونهم اثنا عشر درهما » ومن أوسطهم أربعة 
وعشرون درهما » ومن آیسرهم ثمانية وأربعون درهما ) الکلام في هذه السألة فی فصلین : ( ۷٠٤١‏ ) . 
الفصل الأول : في تقدير ا جزیة » والثاني : في كمية مقدارها ء فأما الأول ء ففیه ثلاث روایات : احداها : آنها 
مقدرة بقدار لا یزاد عليه » ولا ینقص منه ء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لان النبي به فرضها مقدرة ‏ بقوله 
لعاذ « خذ من کل حالم دينارا » أو عدله مغافر ٤‏ وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة ء فلم ینکر > فکان 
إجماعا والثانية ء أنها غير مقدرة ء بل برجع فیھا إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والتقصان . قال الأثرم : قیل لأيي 
عبد الله فيزاد اليوم فيه وينقص » يعني من الجزية . قال : نعم ء یزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم ء > على قدر ما 
يرى الإمام ء وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان » فجعله خمسين قال الخلال : العمل في قول أبي عبد الله 
على ما رواه الجماعة فإنه : لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ء على ما رواه عنه أصحابه » في عشرة 
مواضع » فاستقر قوله على ذلك . وهذا قول الثوري وأبی عبيد لأن النبي چو « أمر معاذا أن يأخذ من کل حالم 
دينارا » « وصالح أهل نجران على ألفي حلة » النصف في صفر » والنصف في رجب ‏ » رواهما أبو داود وعمر 
جعل الجزية على ثلاث طبقات » على الغني ثمانية وأربعين درهما » وعلی المتوسط أربعة وعشرين درهما » وعلى = 


۷۴ _ے__ےک۔سححےسگگص۱ھٛ باب اخراج الز کاة 


| 0 | - [ فصل - هل يجب أو یستحب أن یسوی بین أصناف 
أهل الخمس والفيء الفقراء ؟ ] 


ہے 
۵ 


وقد قال الله تعالی في آية اخمس  :‏ فان یله خسم وللرسول ولنری الْشَرد والسَتی 
لکن # 27 ومثل ذلك في آية الفيء . وقال في آية الصدقات : ۵ للفقراء والمسدكين 
والممات علا 4 © الآية فأطلق الله ذكر الأصناف » وليس في اللفظ ما يدل على التسوية 
بل على خلافها > فمن أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة ء ألا ترى 


أن الله ما : ۵ وک ار من ءَامَنَ به وَالْيَوْرٍ ال والْملبكةٍ والكتب وان وَءَاقَ 
لْمَالَ عل حب ذوی الشروں داتس والمسکین وان اسّبیل # 7" ء وقال تعالى : $ وَءَاقَ 


الفقير اثني عشر درهمًا . وصالح بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . وهذا يدل على أنها إلى رأي 
الإمام » لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع › > ولم يجز أن تختلف . قال البخاري . قال ابن 
عيينة : عن أبي نجيح قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دينار ء قال : جعل 
ذلك من أجل الیسار » ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة » والرواية الثالئة أن أقلها مقدر بدینار » وأكثرها غير مقدر › 
وهو اختيار أبي بكر ء فتجوز الزيادة » ولا يجوز النقصان لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله گل ولم ینقص 
منه » وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين » فجعلها خمسين . الفصل الثاني : أننا إذا قلنا بالرواية الأولى » وأنها 
مقدرة » فقدرها في حق ا موسر ثمانية وأربعون درهمًا » وفي حق التوسط أربعة وعشرون » وفي حق الفقیر اثنا 
عشر ‏ وهذا قول أبي حنيفة ء وقال مالك : هي في حق الغني أربعون درهما أو أربعة دنائیر » وفي حق الفقير 
عشرة دراهم أو دينار » وروي ذلك عن عمر وقال الشافعي : الواجب دينار في حق كل واحد لحديث معاذ : « أن 
النبي یه أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا » . رواه أبو داود وغيره ء إلا أن الستحب جعلها على ثلاث طبقات ء 
كما ذكرناه » لنخرج من ا خلاف ء قالوا : وقضاء النبي عتم أولى بالاتباع من غيره . ولنا حديث عمر 4 » وهو 
حديث لا شك في صحته وشهرته بین الصحابة و وغيرهم ولم ينكره منكر ء ولا حلاف فيه » وعمل به من بعده 
من الخلفاء و فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه » وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به ء وأما حديث 
معاذء فلا يخلو من وجهين » أحدهما : ء أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم ء بدليل قول مجاهد : إن ذلك من أجل 
اليسار . والوجه الثاني : أن يكون التقدیر غير واجب » بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام ؛ ولأن ا جزیة وجبت 
صغارا أو عقوبة » فتختلف باختلاف أحوالهم ء كالعقوبة في البدن ء منهم من يقتل » ومنهم من يسترق » 
ولايصح كونها عوضًا عن سكنى الدار » لأنها لو كانت كذلك لوجبت على النساء والصبيان والزمنى 
والکانیف . )۷٦٢١۷(‏ فصل : وحد اليسار في حقهم » ما عدہ الناس غنى في العادة » وليس بمقدر ؛ لأن 
التقديرات بابها التوقيف » ولا توقيف في هذا ء فيرجع فيه إلى العادة والعرف . 

انظر : الغني لابن قدامة ( ۲٦۸/۹‏ ) . 

٦٦ : التوبة‎ )۲( . 4١ : الأنفال‎ (۱ 

(۳) البقرة ۱۷۷ . 


باب إخراج ار کاۃ سس سس سس سس سس سس ۳۷۵ ۱ 


المَال عَنَ خی ذوی الش رقف والس وَالْمسَكينَ وانن الیل # “ وقال تعالى  :‏ ولد 
حَصْرَ اه الوا لزق والب رسب فَاززْفومُم ین که (" وقال تعالی : ف رن ن 
زین عق نتم © یغاب متیر 4 ©" وقال تعالی  :‏ کر یبا ریا ان 
لمع # )٩‏ وأمثال ذلك » لم تكن التسوية في شيء من هذه الواضع واجبة » بل ولا 
مستحبة في أكثر هذه الواضع سواء کان الاعطاء واجبا أو مستحبا بل بحسب الصلحة . 

ونحن إذا قلنا في الهدي والاضحية : یستحب أن يأكل ثلّا ویتصدق يثلث » فانما ذلك 
إذا لم يكن هناك سبب بوجب التفضیل ‏ والا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة با کثر 
من الثلت » و کذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على الفقراء » وكذلك الأكل . فحيث 
كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع » بخلاف 
المواريث ؛ فإنها قسمت بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلها ء فان اسم الابن يتناول الكبير 
والصغير والقوي والضعيف ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا منفعتہ » بل جرد نسبه » فلهذا 
سوى فيها بين ا جنس الواحد . 

وأما هذه المواضع : فالأخذ فيها بالحاجة والمنفعة » فلا يجوز أن تكون التسوية بین 
الأصناف لا واجبة ولا مستحبة » بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة كما كان أصل 
الاستحقاق معلقا بذلك » والواو تقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم 
المذكور » والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون فی أنها حلال لهم » وليس إذا 
اشتركوا في الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون في التسوية فإن اللفظ لا يدل على هذا 
بحال . 

ومثله يقال في كلام الواقف والموصي » وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس 
والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة » وجرى الكلام في ذلك فقلنا : يعطى بحسب المصلحة 
فطلب المدرس امس بناء على هذا الظن » فقيل له : فأعطي القيم أيضا الخمس لأنه نظير 
الدرس فظهر بطلان حجته . آخره والحمد لله رب العالمين . 

- [ مصرف الفيء والخمس ] 


ثم من هؤلاء من يقول : هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كما يقوله الشافعي 


(۱) الاسراء : 7١‏ . (۲( النساء : ۸ . 
(۳) العارج : ۲۶ ۰ ۲۵ . )٤(‏ احج : ۳۹ . 


۱۳١۷٦‏ سس سس باب إخراج الزكاة 


آجزاء مقدرة متساوية » وهذا قول مالك وغیره . وعن أحمد أنه جعل حمس الزكاة فيئا وعلی 
هذا القول يدل الکتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدین » وبسط هذه الامور له موضع آخر . 
- [ شهر السلاح ق البنیان لأخذ المال ] © 


ولو شهروا السلاح في البنیان - لا في الصحراء - لأخذ ا مال » فقد قيل : إنهم لیسوا 
محاریین بل هم بمنزلة ا ختلس والنتهب ؛ لان الطلوب يد ركه الغوث إذا استغاث بالناس . 
وقال آکثرهم : إن حکمهم في البنیان والصحراء واحد . وهذا قول مالك - في الشهور 
عنه - والشافعي » واکٹر أصحاب آحمد » وبعض أصحاب أبي حنيفة ‏ بل هم في البنیان 
أحق بالعقوبة منهم فی الصحراء » لان البنیان محل الامن والطمأنينة ؛ ولانه محل تناصر 
الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه یقتضی شدة ا حاربة والغالبة » ولأنهم یسلبون الرجل فی داره 
جمیع ماله . 

والسافر لا یکون معه - غالبًا - الا بعض ماله . وهذا هو الصواب ‏ لا سیما هؤلاء 
ولو حاربوا بالعصا والحجارة القذوفة بالأيدي أو القالیع ونحوها : فهم محاربون أيضًا . 
وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا با حدد . وحکی بعضهم الاجماع : على أن 

فالصواب الذي عليه جماهیر السلمین : أن من قاتل على آخذ ا ال بأي نوع كان من 
آنواع القتال فهو محارب قاطع » كما أن من قاتل السلمین من الکفار بأي نوع كان من 
أنواع القتال فهو حربي » ومن قاتل الکفار من السلمین بسیف أو رمح أو سهم أو حجارة أو 
عصا فهو مجاهد فى سبيل الله . وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال » مثل الذي 
یجلس في خان یکریه لابناء السبيل ء فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم . 

أو يدعو إلى منزله من يستأجره ياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله » وهذا 
کا حارہین أو يجري عليهم حکم القود » فيه قولان للفقهاء . 

أحدهما : أنهم کا حاربین ؛ لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة » كلاهما لا يمكن الاحتراز 


. ۳۲۹ : ۳۱۵/۲۸ انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. ) المعرجين : العرج : الیل ء ولعلهم يسمون كذلك ليلهم عن الجادة . انظر اللسان : مادة « عرج‎ )۲( 


باب ]غراج سس ۱۳۷۷ 
منه » بل قد یکون ضرر هذا أشد ؛ لائه لا يدري به . 

والثاني : أن ا حارب هو امجاهر بالقتال ء وأن هذا الغتال یکون آمره إلى ولي الدم . 
والأول آشبه بأصول الشريعة » بل قد یکون ضرر هذا آشد » لانه لا يدري به . 

واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان ء وقاتل علي © : هل هم 
كا حاريين فيقتلون حدًا » أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره ؛ لن في قتله فسادًا عام . 

- [ استرداد السلطان الأموال من المحاربين وإذا امتنعوا 
من إحضار ا مال لأصحابه ] 


فإذا ظفر السلطان با محاربين الحرامية - وقد أخذوا الأموال التي للناس - فعليه أن یستخرج 
منهم الأموال التي للناس » ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم . وكذلك السارق » فان 
امتنعوا من إحضار ا ال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس والضرب » حتى يمكنوا من أخذه 
یاحضارہ أو توكيل من يحضره أو الإخبار بمكانه كما يعاقب كل ممتنع عن حق وجب عليه 
آداژه ء فان الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من ا حق الواجب 
عليها حتى تؤديه » فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب ا ال ء فإن أراد 
هبتهم الال ‏ أو المصالحة عليه » أو العفو عن عقوبتهم فله ذلك ء بخلاف إقامة الحد عليهم ء 
فانه لا سبيل إلى العفو عنه بحال ء وليس للإمام أن يلزم رب ا ال بترك شيء من حقه . 

- [ تلف المال عند المحاربين أو السراق ] 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق . فقيل : يضمنونها 
لأربابها كما يضمن سائر الغارمين . وهو قول الشافعي وأحمد © ء وتبقى مع الإعسار 
في ذمتهم إلى ميسرة . 

وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع » وهو قول أبي حنيفة كفم . 

- [ لا یاخذ السلطان من آرباب الأموال حعلا على طلب المحاربين 

والا رد الاموال ونحو ذلك ] 

وقيل : یضمنونها مع الیسار فقط دون الرعسار » وهو قول مالك یه . 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب ا حاربین » واقامة الحد 
وارتجاع أموال الناس منهم ء ولا على طلب السارقین لا لنفسه ولا للجند الذین يرسلهم في 


۸ - سس باب إخراج الزكاة 


طلبهم » بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد فی سبيل الله ء فيخرج فيه جند المسلمين كما 
يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار . وينفق على امجاهدين في هذا من المال 
الذي ينفق منه على سائر الغزاة » فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم وإلا أعطاهم تمام 
كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات » فان هذا من سبيل الله . فان كان على أبناء 
السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة أموالهم ء وأنفقها 
في سبيل الله كنفقة الذين یطلبون الحاربين ؛ جاز . 

ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف » فأعطى الامام من الفيء والمصالح والزكاة 
لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين ء أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك ؛ 
جاز » وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم » وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد 
وغيره وهو ظاهر الكتاب والسنة وأصول الشريعة . 

- [ لا يرسل السلطان من يضعف عن مقاومة الحرامية 
أو أخذ منهم مالا ] 


ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية » ولا من يأخذ مالا من 
المأخوذين : التجار ونحوهم من أبناء السبيل ؛ بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء » إلا أن 
يتعذر ذلك فیرسل الأمثل فالأمثل . 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في 
الباطن أو الظاهر » حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض 
أموالهم أو لم يرضهم » فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية ؛ لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما 
يندفع به هذا . والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم . فإن قتلوا ؛ قتل هو 
على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه وأكثر هل العلم . 

وإن أخذوا المال ؛ قطعت يده ورجله » وان قتلوا وأخذوا ا مال ؛ قتل وصلب » وعلى 
قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب . وقيل : يخير بین هذين » وإن كان لم يأذن 
لهم » لکن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال » وعطل بعض الحقوق والحدود . 

ومن آوى محاربًا أو سارفا أو قاتلا ونحوهم من وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي 
ومنعه أن يستوفي منه الواجب بلا عدوان ؛ فهو شريكه في الیرم ء وقد لعنه الله ورسوله . 
روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب ڪچ قال : قال رسول الله کچ : « لعن الله 


باب إخراج الزکاۃ سس ۱۳۷۹ 
من أحدث دنا أو آوی محدیٌا ) () وإذا ظفر بهذا الذي اوی احدث ‏ فانه يطلب منه 
إحضاره أو الإعلام به » فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك 
الحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء ا مال الواجب . فمن وجب حضوره من النفوس 
والأموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجلا يعرف مكان ا ال الطلوب بحق أو الرجل 
المطلوب بحق ء وهو الذي ينعه ؛ فإنه يجب عليه الاعلام به والدلالة عليه » ولا يجوز 
كتمانه ؛ فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب » بخلاف ما لو كان 
النفس أو امال مطلويًا بباطل ؛ فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان » 
لع اور ود و ا دا 
قال رسول الله لو : « انصر أخاك ظالا أو مظلومًا ؛ قلت : يا رسول الله أنصره مظلومًا » فكيف 
أنصره ظالا ؟ قال : « تمنعه من الظلم » فذلك نصرك إياه » ۱ . 

وروی مسلم نحوه عن ول بب الصحیحین عن البراء بن عازب سے : « آمرنا رسول 
اللہ کل بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة ء وتشمیت العاطس » وابرار 
القسم ‏ وإجابة الدعوة » ونصر المظلوم » ونهانا عن : خواتیم الذهب » وعن الشرب بالفضة » 
وعن المياثر » وعن لبس ا حریر ء والقسي » والدییاج » والإستبرق » © . فإن امتنع هذا العالم به 

من الإعلام بمكانه جازت عقوبته با حبس وغيره حتى يخبر به ؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه لا 
تدخله النيابة . فعوقب كماد تقدم ء ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به . 

وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم » في كل من امتنع من واجب من قول 
أو فعل » وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره ولا عقوبة على جناية غيره حتى 
يدخل في قوله تعالى : 8 ولا نز وَاذِرهٌ ور اخ 4 ۲ وفي قول النبي لاو : « ألا لا 
يجني جان إلا على نفسه » 9 . وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره » وهو 
ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال ء أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن 
يكون هو قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم » فهذا الذي لا يحل . فأما هذا فانما 


. ) 1۷۰۳ ( والنسائي في القسامة‎ ) ١١ ( أخرجه أبو داود في الديات‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإكراه ( 1۹۵۲ ) ۰ ومسلم في صحيحه ( ۲۵۸4 ) والترمذي في الفتن ( 5158 ) 
وقال : و هذا حديث حسن صحيح » ء وأحمد في مسنده ( ۹۹/۳ ) » والدارمي في السٹن ( ۲۷۵۳ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الجنائز ‏ ( ۱۲۳۹ ) ومسلم في اللباس ( 5/١١53‏ ) 

630 الأنعام : ١1655‏ ء الإسراء : ١۱ء‏ وفاطر : ۱۸ء والزمر : ۷ . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الفتن ( 75١4‏ ) عن حنظلة الأسيدي » وابن ماجه في المنسك ( ٠٠٠٠١‏ ) ء وأحمد في 
مسنده ( 4948/7 ) ء والطبراني في المعجم الكبير ( ۵۸ ) عن عمرو بن الأحوص عن أبيه . 


۰ ن‫ بح جج سس سس باب |خراج الز کاة 
یعاقب على ذنب نفسه وهو أن یکون قد علم مکان الظالم الذي يطلب حضوره لاستیفاء 
ا حق أو یعلم مکان ا ال الذي قد تعلق به حقوق الستحقین ‏ فیمتنع من الاعانة والنصرة 
الواجبة عليه في الکتاب والسنة والاجماع ‏ إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد یفعل 
هل العصبية بعضهم بیعض ‏ وإما معاداة أو بغضا للمظلوم . 

وقد قال الله تعالى : ۵ ولا رڪم کان و ع1 ۳ کر راو اذك 
لوی 4 () . 

وإما إعراضًا - عن القيام ا لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله - وجبئًا وفشلا وخذلانا 
لور كد یجہت لنصر الله ورسوله ودينه و كتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل 
الله اثاقلوا إلى الأرض . 

وعلى كل تقدير : فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء . 

ومن لم يسلك هذه السبل » عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف . وهو 
يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين » وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل 
يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو ماليكه أو بهائمه . وكثيرًا ما 
يجب على الرجل حق بسبب غيره كما تحب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه » وكما جب 
الدية على عاقلة القاتل . 

وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفشا يجب إحضاره » وهو 
لا يحضره » كالقطاع والسراق وحماتهم ایر می ا و . فأما إن 
امتنع من الإخبار والاحضار لعلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن . وكثيرًا ما 
يشتبه أحدهما بالاخر ویجتمع شبهة وشهوة ء والواجب ٹییز ی . وهذا يقع 
كثيرا فی الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير أو كان بينهما قرابة 
أو صداقة ؛ فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالائم والسمعة عند الأوباش : أنهم ينصرونه 
- وان كان ظالاً مبطلا - على الق المظلوم » لا سيما إن كان المظلوم رئيسًا يناديهم 
ويناويهم فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا ء وهذا - على 
الإطلاق - جاهلية محضة . وهی من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا . وقد ذكر أنه [نما 
كان سبب كثير من حروب الأعراب كحرب البسوس التي كانت بین بني بكر وتغلب إلى 
نحو هذا » وكذلك سبب دخول الترك والمغول دار الإسلام واستیلاؤھم على ملوك ما وراء 
النهر وخراسان : کان سببه نحو هذا . 


و المائدة : ۸ 


باب اخراج ال كا سس سس تست ۸۹ ۹۳ 
- [ من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه ] 


ومن أذل نفسه لله فقد آعزها » ومن بذل الق من نفسه فقد أكرم نفسه فإن أكرم الخلق 
عند الله أنقاهم ومن اعتز بالظلم : من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها ء قال 
الله تعالى : من کان بی َه َه أله جیما ° وقال تعالى عن المنافقين : 3 يَفُولُونَ 
لن تحت 2| لته لخر لتم ينها ۳ ويله امه ولرسوله. لبنت ون 


تیک a‏ موه 19 ہیں : $ ومن الاس من 
کب فن الک اشنا وه نهذ آل عل ما فى 0-0-2 

في الْأَرْضٍ لد نكا نیک مت سی وا لا مب لد © ولا ول 1 
ان ) ان ای رة لانو مَحَسْبُمُ جه وین الاد & © . 


پر یسر ےس ہے 
بمجرد دعواه ء فطالا اشتكى الرجل وهو ظالم » بل یکشف خبره من خصمه وغيره فان 
كان ظالا رده عن الظلم بالرفق إن آمکن ء ما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة . 

وان كان كل منهم ظا ا مظلوما كأهل الأهواء من قيس وین ونحوهم وأكثر المتداعين 

من أهل الأمصار والبوادي أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو 2 غلط وقع فيما 
بینھما اي اسع رت یدامج : و وین یمان ین اون 
سی ماج ہو لب سا کیہ ِل آثر اه إن 

مت أشي يما اتدل انط إن الله مب الْمَفَسِطِينَ © انا المومنوں لخوه فاصلحوا بن 
سے ۳1 کر سس کک تک َو # © . 

جہد واو دهم لا من آمَر بِصَدََةٍ آز مَعَرُوفٍ أو إِصَلنِج 
يترم ا ےہ برا عَظِيبًا # 29 . وقد روى 
أبو داود في السان عن النبي يني أنه قيل له : آمن العصبية أن ينصر الرجل قومہ فی الحق ؟ 
قال : « لا » قال : « ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل » 20 وقال 
و خي ركم الدافع عن قومه ما لم يأثم » ۲0 . وقال : « مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير 


۸ : فاطر : ۱۰ . (۲) المنافقون‎ )١( 
٩ : الحجرات‎ )٤( . ۲۰۱ - ۲۰۶ : البقرة‎ )۳( 
. ۱۱ : النساء‎ )۵( 


00 تر و سو ہے وا 


تردى في بثر فهو يجر بذنبه » (2 . وقال : « من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
أو جنس أو مذهب أو طريقة : فهو من عزاء الجاهلية » بل لما اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصار فقال المهاجري : يا للمهاجرين وقال الأنصاري : يا للأنصار » قال النبي ملق : 
« آبدعوی الجاہلیة وأنا بین آظه ركم ¢ (۲) . وعضب لذلك غضبا شدیدا ۱ 
- [ فصل - الأموال السلطانية ثلاثة - الغنيمة ] 
الأموال السلطانية التی أصلها فى الکتاب والسنة » ثلاثة أصناف : الغنيمة » والصدقة › 


والفيء . 
فأما « الغنيمة » : فھی ا ال المأخوذ من الکفار بالقتال ذكرها الله في « سورة 0 ۱ 
التي أنزلها في غزوة بدر وسماها أنفالا ء لأنها زيادة في أموال المسلمين فقال : 2۵ یوت 


ن ْمَل هی ال یہ ولوب پ4 إلى قوله : واوا کم شم ين کی ہے 
ال وى اشک وان الکن تانب الیل ب4 الآية ة 19 » وفال  :‏ نژ 
و TET‏ رھ 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله 889 أن النبي لو قال : « أعطيت خمسا لم 
يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شھر ‏ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ء 
وأعطیت یت النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » ۹۶ وقال 
النبي ر : 2 شاه مسن :يه الله وده لأ قوراف له وعم 
زی شت طل رمحي وجمل الل والصفار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو 
منهم » . رواه أحمد في المسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري 9" . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۳/۱ ) » والسئن الكبرى للبيهقي ( ۲۰۸۲۷ ) › ومسند الطيالسي ( ٤‏ 4 7) عن شعيبة . 
(۲) أخرجه أحمد فی مسنده ( ٠١١/١‏ ) ۰ والسنن الكبرى للنسائي ( ۸۸٦٤٦‏ ) ۰ والطبراني في العجم الكبير 
٣٥٥ (‏ ) عن أبي بن كعب . 

(۳( 2 المنثور ( ۰۷/۲ ) عن زيد بن أسلم » وعزاه لابن جرير وابن إسحاق . 

1٩ : الانفال‎ )٥( . ١٤١٤-١ : الانفال‎ )٤( 

۰۱۳۸۹ ( ء والدارمي في السنن‎ )۹۸/٦ ( ومسلم في المساجد‎ ) ٤4۳۸ ( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 
. ) ۳۲ ( والنسائي في السنن‎ 

(۷) أحمد ( ٠١/۲‏ ) » ورواه البخاري معلقا في الجهاد فتح الباري ( 18/1 ) . 


باب إخراج ا[ژ اج سس ...سس سس سس سس ۱۳۸۳ 


فالواجب في المغنم تخميسه وصرف ا حمس إلى من ذكره الله تعالی » وقسمة الباقي ہین 
الغامين . قال عمر بن الخطاب ذه : ١‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة ) » وهم الذين شهدوها 
لقتال تاو أو لم یاو . ويجب قسمها ينهم بالعدل فلا یحابی حد لا لرياسته ولا سب 
ولا لفضله كما كان النبي م وخلفاؤه يقسمونها . وفي صحيح البخاري : أن سعد ابن 
أبي وقاص #ه رأى له فضلا على من دونه فقال النبي کیو : « هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم ؟ ) ”۷ . 

وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله الرجل يكون حامية 
القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء » قال : « ثكلتك أمك ابن أم سعد » وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ۾ ۲ . 

وما زالت الغنائم تقسم بين الغافین في دولة بني أمية ودولة بني العباس لما كان المسلمون 
يغزون الروم والترك والبربر » لکن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية » كسرية 
تسرت من الجيش » أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه » أو حمل على مقدم العدو فقتله › 
فهزم العدو ونحو ذلك » لأن النبي بي وخلفاءه کانوا ینفلون لذلك . 

وكان ینفل السرية في البداية الربع بعد الخمس » وفي الرجعة الثلث بعد الخمس . وهذا 
النفل ء قال العلماء : إنه يكون من الخمس » وقال بعضهم : إنه يكون من خمس الخمس › 
لا يفضل بعض الغامین على بعض . 

والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وان كان فيه تفضیل بعضهم على بعض لمصلحة 
دينية » لا لهوى النفس كما فعل رسول الله ا غير مرة . وهذا قول فقهاء الشام وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم » وعلى هذا فقد قيل : إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط 
وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل أن يقول : من دلني على قلعة فله كذا أو من جاءني 
برأس فله كذا ونحو ذلك . وقيل : لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط . وهذان 
لان لاحي وغ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( ١847‏ ) » والطبراني في المعجم الأوسط ( ۹٢۲۲)؛‏ والعجم الصغیر ( ١77‏ ) 
عن می سس 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده ( ۱۷۳/۱ ) 
(۳) واختار اين تيمية که : أنه يجوز للإمام أن نفل من ظهر منه زيادة نكاية حيث أن ذلك - على الصحیح - 
يجوز من أربعة الأخماس » وان كان فيه تفضيل بعضهم على بعض » ما دام ذلك لمصلحة دينية » لا لهوی النفس . 
قال ابن تيمية : وذلك كما فعل رسول الله پچ غير مرة . 
وما قال به ابن تيمية هو مذهب أحمد [ انظر : النح الشافيات شرح المفردات ( 7414/١‏ ) » والإنصاف ( ١15/4‏ ) » 


1 -۔ تے۔۔ے_سے۔۔ے..-۔-۔ سس سس سسسسسسسس_ يأب إخراج الزكاة 


والبدع ( ۳٣٣٤/٣‏ ) فعند الحنابلة ينفل الربع في البداءة » والثلث في الرجعة ء لحديث أبي داود الذي فيه: كان 
رسول الله گل ينفل الربع بعد الخمس » والثلث بعد الخمس إذا قفل السئن ( ٤۲٤/۷‏ ) كتاب الجهاد ء باب : « فيمن 
قال الخمس قبل النفل » . ولحديث الترمذي عن عبادة بن الصامت « أن النبي ق كان ينفل في البدء الربع » وفي 
القفول الثلث ) . 

انظر : السنن مع التحفة ( 177/0 ) ء في السير » باب في « النفل » ] » وبعض مذهب أبي حنيفة [ قال في بداية 
المبتدي : « ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال » ويحرض به القتال ء فيقول : من قتل قتيلا فله سلبه » ويقول 
للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد امس » . وذلك بشرطين : 

أحدهما : أن لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ ء لأنه حق الكل ء فان فعله من السرية جاز ء لأن التصرف 
إليه » وقد تكون المصلحة فيه . 

الثاني : أن يكون قبل إحراز الغنيمة بدار الاسلام » لن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز » إلا من الخمس : لأنه 
لا حق للغانمين في الخمس .. ٠‏ . انظر : الهداية شرح بداية البتدي ( ۱4۹/۲ ) » وانظر : حاشية ابن عابدين على 
الدر ر ١57/4‏ ) ع . ومذهب مالك : أن هذا النفل إنما يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين [ انظر : 
الکافی لابن عبد البر ( 475/١‏ ) » والشرح الكبير ( ۱۹۰/۲ ) ] . قال ابن عبد البر : « إن أراد الامام تفضیل 
بعض الجيش لمعنی فيه » فذلك من ا خمس ء لا من رأس الغنيمة » [ انظر : تكملة المجموع ( ٠١۲/۱۹‏ ) ] . 
ومذهب الشافعي : إنما يكون هذا من خمس الخمس ء وهو حظ الإمام فقط » وروي عن الشافعي : أنه من أصل 
الغنيمة ء وروي عنه : أنه من الخمس [ انظر : تكملة ا جموع ( ۳٥٣/۱۹‏ ) وقال في المهذب : « ويجوز شرطه - 
يعني : النفل - من ا ال يؤخذ من الشرکین » فان جعل في بيت مال المسلمين كان ذلك من خمس الخمس » ] . 
قال ابن تيمية : من قال : إن العطاء من خمس الخمس لم يدر كيف وقع الأمر. ويذهب ابن تيمية تلف إلى ما هو 
أبعد من هذا ء فيرى أن للإمام تقسيم الغنيمة باجتهاده كما يقسم الفيء . باجتهاده » وينفل من فيء نفله 
مصلحة » ويكون هذا النفل من أصل الغنيمة . ويستدل ابن تيمية با كان من عطاء النبي للمؤلفة قلوبهم من 
الغنائم » فيقول : إن الذي أعطاهم إياه شيء كثير لا يتحمله ا خمس . الظاهر عنده : أنه أعطاهم من أصل 
الغنيمة . قال ابن تيمية : وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام يقسمها باجتهاده كما يقسم الفيء باجتهاده » إذا كان 
إمام عدل قسمها بعلم وعدل » وليس قسمتها بین الغانمين كقسمة الميراث بين الورثة [ ويرى ابن تيمية یف أنه 
يجوز للإمام أن يقسم من الغنيمة لمن غاب عن القتال لا دل عليه فعل النبي يكت من القسم لأهل السفینة الذين 
قدموا مع جعفر من غنيمة خيبر . وكذلك قسمه من غنائم بدر لطلحة » والزبیر ولعشمان . وكان قد أقام بالمدينة › 
وذلك لانشغالهم يعض مصالح المسلمين ؛ الذين هم فيها في جهاد . وبا جملة : فان القتال - عند ابن تيمية - لم 
يكن للغنيمة » وإنما لیحت الغنائم لمصلحة الدين . وأهله » فمن كان قد نفع ا جاہدین بنفع استعانوا به على تمام 
جهادهم جعل منهم ء وان لم يحضر . وهذا الذي قاله ابن تيمية معارض ما عليه الجمهور . انظر في ذلك ما قاله 
ابن تيمية في الفتح - من الإباحة على ما احتج به ابن تيمية ما تقدم في معرض شرحه لترجمة البخاري : ١‏ الغنيمة 
لمن شهد الواقعة » . الفتح ( ۲١۹/١‏ ) ] . وأصل هذا الذي قاله ابن تيمية : ما رواه البخاري من حديث آنس 
قال : قال النبي یلا : « إني أعطي قريضًا أتألفهم , لأنهم حديثو عهد بجاهلية [ أخرجه البخاري » كتاب فرض 
الخمس ء باب : « ما كان النبي پل يعني المؤلفة قلوبهم » وغيرهم من الخمس ء ونحوه » . البخاري مع الفتح = 


باب إخراج ال کاة سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس تاس سس ۱۳۸۵ 


كذلك - على القول الصحيح - للإمام أن يقول : من أخذ شیا فهو له » كما روي أن 
النبى کل كان قد قال ذلك فی غزوة بدر 2 . إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة . 


- [ إذا ترك الإمام جمع الغنائم وقسمها وأذن في الآخر] 


" واذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا : 9 ومن بعلل 

أْتِ يِمَا عَل یوم اتمه # 0 فان الغلول خيانة ء ولا تجوز النهبة ؛ فان النبي عله نهى 
تا فإذا ترك الإمام ا جمع والقسمة وأذن في الأخذ إِذنا جائرًا فمن أخذ شیا بلا عدوان ؛ 
حل له بعد تخمیسه وکل ما دل على الاذن فهو إذن . وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز 
جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك . 

ےہ ا مت ی می دا ا 

رادل تی اشا آن یسم 11 101001111 
سهم له » وسهمان لفرسه » هكذا قسم النبي پل عام خیبر . 
ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلین - 
ومنهم من يقول : یسوی بین الفرس العربي والهجين في هذا » ومنهم من يقول : بل 
الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي ب وأصحابه 29 . 

والفرس الهجين : الذي تكون أمه نبطية - ويسمى البرذون - وبعضهم يسميه 
١‏ التتري » سواء كان حصانًا أو خصيًا ء ويسمى « الأكديش » أو « رمكة » ء وهي الحجر » 
])۲۸۸/٦(‏ .. وفي رواية : « فطفق - أي : النبي - يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل ء فقالوا - أي : 
كتاب فرض الخمس ء باب : ١‏ ما كان النبي پل يعني المؤلفة قلوبهم ؛ وغيرهم من الخمس ۰ ونحوه » 
الا ان وروی الو سوب کپ و اي 
النبي بر آناشا في القسمة ‏ فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » فآثرهم یؤٹذ في القسمة .. 
(البخاري مع الفتح ( ۲۸۹/٦‏ ء ۲۹۰) ] . قال ال خطا ی یھ 


ی تس توف مہ تل نفک چا قارب تسش 
ما ذهب إليه ابن تيمية - ما وافق فيه مذهب أحمد » وبعض مذهب أبي حنيفة - ما دام قد تحقق في الإمام : 
العلم » والعدل » ولم يصدر في ذلك عن هوى . 

(۱) أخرجه مسلم في الجهاد ( ٦١/٥٥۷۱‏ مكرر ) 
)٢(‏ آل عمران : ١5١‏ . (۳) أخرجه مسلم في الجهاد ( ۰۷/۱۷۲۲ ) عن ابن عمر 


“۱۳۸٦‏ باب إخراج ال کاۃ 
کان الات سرت تعال الان وهی اظارترانات اتی لاہ ل لھا 
صهيل ينذر العدو فیحترزون وللسیر الخصي لانه أصبر على السير . 

وإذا كان المغنوم مالا - قد كان للمسلمين قبل ذلك : من عقار أو منقول وعرف 
صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه يإجماع المسلمين . وتفاريع المغائم وأحكامها فيها آثار 
واقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك ء وليس هذا موضعها › ولا 
الغرض ذكر الجمل الجامعة . 

- [ فصل - الفيء ومصرفه ] 


وأما الفيء اماو سان ASR‏ را لها الله في غزوة بني النضير 
بعد بدر من قوله تعالى : ۵ وما أف الہ عل رید توافتم یه ین حَيْلٍ ولا ركاب 
ولک الله سيط رسام عل من جا وه عن كل د شیر یر © ما نا الله على رسولوء من أهلٍ 
ليك الہ 7 27 ٠‏ سکن 2 یل کی لا یک خو ب یر مک 
ره لک اول تشر رکا كك عن موأ ور ا هن کر یاب © لد 
كيرت ل یبن یکر نایز ما جع لك تو رز لله رو 
تیک هم میرن © رال " رو أَلدَارَ سے هر وق مج یر 9 ولا عدون 


6 سے سے ت٠ه‏ جو سے 


7 ی ہے هر کم ده ٹک 


دور اه کا أروا رات عل ان وق 06 ير کسام ومن توق شح نفیه. 
اولك هم لخن © ولت جار من بمدهم قولوت رتا أَغْفِرَ آنا ولجغویتا 


لدت سفوا بِالإيمن ولا يَحَمَلْ فی فلوبتا غلا لان “اموأ ربا روت تی & ^ . 


فذكر 88 المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف ء فدخل في 
سم سور سور در ا یسیو اج ا 
3 وا دن اموا | مرل ود وَهَاحَوُوأ وَجَهَدُوأ مع 7 2 4 (٢(‏ وفي قوله ا ون 
وم کر "وف کی بت زد زا 

وسی قول : 9 مآ اََعَفْث عله ین حَيْلٍ ولا رقاب » أي : ما حرکتم ولا سقتم خيلا 
لک رد انيه هراعد لكر قل > لأن إيجاف الیل 


(۱) الحشر : ٠١ - ٩‏ . (۲) الأنفال : ه 
(۳) التوبة : ۱۰۰ . )٤(‏ الجمعة : ۳ . 


باب إخراج الزکاة سس ۱۳۸۷ 
وسمی فيئا ؛ لأن الله أفاءه على السلمین أي رده عليهم من الکفار ء فان الأصل أن الله 
تعالی إنما خلق الأموال (عانة على عبادته » لأنه إنما خلق الخلق لعبادته . فالکافرون به آباح 
أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته » لعباده المؤمنين الذين 
يعبدونه وأفاء إليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميرائه » وان لم يكن 
قبضه قبل ذلك ء وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى وا ال الذي يصالح عليه 
العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم ء 
وما یؤخذ من تجار آهل الحرب وهو العشر » ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم 
وهو نصف العشر . 

هكذا كان عمر بن اخطاب هه يأخذ . وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم 
والخراج الذي كان مضروبا في الاصل عليهم وان كان قد صار بعضه على بعض المسلمين . 

ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين » كالأموال 
التي ليس لها مالك معين » مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين » وكالغصوب 
والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها ء وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول . 

فهذا ونحوه مال المسلمين . وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط » لأن النبي کیل 
ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه » وقد مات 
مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة أي : أقربهم نسبا إلى جدهم 
وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره » ومات رجل لم يخلف 
إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم . 

ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته . وكان یل هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع 
ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه . 

- [ لم يكن الرسول جنر يأخذ من أموال المسلمين إلا الصدفة ] 


ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات » وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله 
- [ لم تكن للأموال على عهد الرسول بل ولا اي بكر ديوان 
وانما كان في زمن عمر ‏ ] 
ولم یکن للأموال القبوضة والمقسومة ء ديوان جامع على عهد رسول الله ّي وأبي بكر 


۸ سس سس سس سس سس سس سس باب إخراج الزكاة 


واتسعت البلاد و کثر الناس فجعل دیوان العطاء للمقاتلة وغیرهم » ودیوان ا جیش - في هذا 
الزمان - مشتمل على أكثره » وذلك الديوان هو أهم صراری اعت 

وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال ء وكان النبي یلت وخلفاؤہ 
يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك . 

- [ ما يقتضيه الولاة ثلاثة أنواع ] 

فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع : نوع یستحق الإمام قبضه بالكتاب 
والسنة والإجماع كما ذكرناه . ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل 
القرية لبيت ا ال » لأجل قتيل قتل بينهم » وان كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط 
عنه العقوبة بذلك » وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا . ونوع فيه اجتهاد وتنازع 
كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك . 

- [ ما یاخذہ الولاة من أهل القرى ] 

وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون ما لا يحل ء وهؤلاء يمنعون ما 
يجب » كما قد يتظالم الجند والفلاحون . وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب 
ویکنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه . وكذلك العقوبات على أداء الأموال » فإنه قد 
يترك منها ما يباح أو يجب » وقد يفعل ما لا يحل . 

۱ | -1[إذا امتنع من عنده العين أو الدين مع قدرته على الوفاء ] 

والأصل في ذلك : أن كل من عليه مال يجب أداؤه » كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو 
شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت ا ال » أو عنده دين وهو قادر 
على أدائه » فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين » وعرف أنه قادر على 
أدائه » فإنه یستحق العقوبة حتى يظهر ا ال أو يدل على موضعه . فإذا عرف ا ال وصبر 
على الحبس ء فإنه يستوفي ا حق من ا ال ولا حاجة إلى ضربه » وإن امتنع من الدلالة على 
ماله » ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه . وكذلك لو امتنع من أداء 
النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها ؛ لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي سل أنه 
قال : « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » . رواه أهل السنن 29 . 
(۱) أخرجه البخاري معلقًا في الاستقراض ء باب لصاحب الحق مقال » فتح الباري ( 77/5 ) » وأبو داود في 
الأقضية 5578 ) ء والسنن الكبرى للبيهقي ( ٠١١١‏ ) ء والسئن الكبرى للنسائي ( ۱۲۸۸ ) . 


باب إخراج ال کاة مس سس سس ۱۳۸ 


وقال عتمي : « مطل الغني ظلم » أخرجاه فی الصحيحين ”© و « اللي » هو المطل : 
والظالم يستحق العقوبة والتعزير . 


- [ يستحق التعزير من ترك واحبًا أو فعل محرما ] 


تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر فیعاقب الغني الماطل بالحبس ء فان 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ها أن اللبي لم لما صالح أهل خيبر 
على الصفراء والبيضاء والسلاح سأل بعض اليهود - وهو سعية عم حبي بن أخطب - عن 
كنز مال حیی بن أخطب . فقال : أذهبته النفقات والحروب فقال : العهد قريب وا مال أكثر 
من ذلك » فدفع النبي کاو سعية إلى الزبیر ء فمسه بعذاب فقال : قد رأيت حييًا يطوف في 
لا حل عقوبته إلا بحق » وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو 
ذلك » يعاقب على ترك الواجب . 

- [ هدايا العمال غلول ] 


وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه 
منهم ء كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل . قال أبو سعيد الخدري ‏ : هدايا العمال 
غلول . وروی إبراهيم الحربي - في كتاب الهدايا - عن ابن عباس ها أن النبي مقر 
قال : « هدايا الأمراء غلول » (© . وفى الصحيحين عن أبى حميد الساعدي يه قال : 
استعمل النبي به رجلا من الأزد ء يقال له ابن اللتبیة على الصدقة ء فلما قدم قال : هذا 
لكم وهذا أهدي إلي . فقال النبي يلق : « ما بال الرجل نستعمله على العمل ما ولانا الله » 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي الي ؟ فهلا جلس في بيت أيبه أو بيت أمه ء فينظر أيهدى إليه 
آم لا ؟ والذي نفسى بيده لا يأخذ منه شیا ؛ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته » إن 
كان بعیڑا له رغاء أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه » 


(۱) أخرجه البخاري في الحوالة ( ۲۲۸۷ ) ومسلم في المساقاة ( ۳٣/۱٥٢‏ ) » والترمذي في السنن ( ١7١8‏ )2 
وأبو داود ( ۳٣٣٣‏ ) عن أبي هريرة . 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٩۰۲‏ ) » والسئن الكبرى للبيهقي ( ٠١771١‏ ) » ومسند أبي عوانة (۷۰۷۳) . 


ا سس سس باب |خراج ال ز كاة 
ثم قال : اللّهم هل بلغت ؟ اللَھم هل بلغت ! الّھم هل بلغت ؟ ثلاثا و < . 
- [ محاباة الولاة في العاملة ] 

و کذلك محاباة الولاة فى العاملة من البايعة والمؤاجرة والضاربة والساقاة والزارعة ونحو 
ذلك هو من نوع الهدية » ولهذا شاطر عمر بن ال خطاب ج من عماله من كان له فضل 
ودين لا يتهم بخيانة › ۳۲ شاطرهم لما کانوا خصوا به لاجل الولاية من محاباة وغیرها 
وكان الامر يقتضي ذلك › لانه كان إمام عدل يقسم بالسوية . 

فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه 
ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما أباح الله له . 

وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يتنع من الهدية ونحوها » ليتمكن بذلك من استیفاء 
المظالم منهم ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم فيكون من أخذ منهم عوضًا على كف 
ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا ء فان الأول قد باع آخرته بدنيا غيره وأخسر 
الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره » وإنما الواجب کف الظلم عنهم بحسب القدرة 
وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها : من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم ء 
وتعريفه بأمورهم » ودلالته على مصالحهم ؛ وصرفه عن مفاسدهم » بأنواع الطرق اللطيفة 
وغير اللطيفة » كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم . 

| 54 | -[ ابلاغ حاجات الرعية إلى السلطان ] 


ففي حديث هند بن ابي هالة ڪه » عن النبي لم أنه كان يقول : « أبلغوني حاجة من 
لا يستطيع إبلاغها ء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ؛ ثبت الله قدميه 
على الصراط يوم تزل الأقدام » (© . وقد روى الامام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي 
أمامة الباهلي 4 قال : قال رسول اللہ مكلت : و من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها 
هدية فقبلها ء فقد آتی بابا عظيمًا من أبواب الربا ۾ ۳) . وروی إبراهيم الحربي عن عبد الله 
ابن مسعود ك قال : السحت : أن يطلب ا حاجة للرجل » فتقضی له فیهدی إليه هدية 


(۱) آخرجه البخاري في ا حرث والزارعة ( ۲۳۲۸ )۰ ومسلم فی صحیحه ( 1877 ) » ومصنف عبد الرزاق 
( ۱۹0۱ ) عن عبد الله بن عمر . 

(۲) أخرجه الطبراني في العجم الکبیر ( ٩۱4‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۸۳۰ ) . 

(۳( أخرجه أحمد في مسنده ( ٠ ) ۲٣۰/٣‏ وأبو داود في البیوع (  ) ۳٥٣٣‏ والطبراني في العجم الکبیر 
(۱۷۸۵۰۳) 2 ومسند الروياني ( ۱۲۲۸ . 


باب اخراج ار کاخ سس سس سس سس سس ۱۳۲۱ 
وصیفا فرده عليه وقال : سمعت ابن مسعود یقول : من رد عن مسلم مظلمة فرزآه علیها 
قليلا أو کثیرا ؛ فهو سحت » فقلت : يا آبا عبد الرحمن ما كنا نری السحت إلا الرشوة في 
الحكم قال : ذاك کفر . 

- [ لا يعان ولي الأمر على استخراج مال یختص به ] 


فأما إذا کان ولي الامر یستخرج من العمال ما يريد أن یختص به هو وذووه : فلا ينبغي 
إعانة واحد منهما » إذ کل منها ظالم کلص سرق من لص ء وکالطائفتین المقتتلتين على 
عصبية ورئاسة » ولا يحل للرجل أن یکون عونا على ظلم ؛ فان التعاون نوعان : 

الأول : تعاون على البر والتقوی : من الجهاد واقامة امحدود واستیفاء ا حقوق واعطاء 
الستحقین ؛ فهذا ما آمر الله ورسوله . ومن أمسك عنه خحشية أن بكرن من آُعوان الظطلمة 
فقد ترك فرضا على الاعیان أو على الكفاية ء متوهما أنه متورع . وما أكثر ما يشتبه الجبن 
والفشل بالورع إذ کل منهما کف وامساك . 

والثاني : تعاون على الإثم والعدوان کالاعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو 
ضرب من لا یستحق الضرب ونحو ذلك ‏ فهذا الذي حرمه الله ورسوله . 

- [ اذا تعذرت رد الأموال إلى اصحابها صرفت ‏ الصالح ] 

| نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغیر حق » وقد تعذر ردها إلى أصحابها ککثیر من 
الأموال السلطانية ؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور 
ونفقة المقاتلة ونحو ذلك : من الإعانة على البر والتقوى » إذ الواجب على السلطان في هذه 
الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع 
التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين . هذا هو قول جمهور العلماء كمالك 
وابي حنيفة واحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الادلة الشرعية 
كما هو منصوص في موضع آخر . 

وان كان غيره قد أخذها ؛ فعليه هو أن يفعل بها ذلك » وكذلك لو امتنع السلطان من 
ردها : كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على 
أصحابها وعلى المسلمين . 

فان مدار الشريعة على قوله تعالى : ۵ َو ما أسْتَطعَممْ # ” الفسر لقوله : « نوا 


. 1٩ : التغابن‎ )١( 


٩۳۷ | ۳‏ .سس سح 8 سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سسسسس._ پاپ | إخراج الز کاۃ 


له عق نمار ۰۲۱ وعلی قول النبي بر : إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم » (© 
آخرجاه فی الصحیحین . وعلی أن الواجب تحصیل الصالح وتکمیلها » وتعطیل الفاسد 
وتقلیلها » فإذا تعارضت کان تحصیل اعظم الصلحتین بتفویت آدناهما ودفع أعظم 
الفسدتین مع احتمال آدناها هو الشروع ۱ 

والمعين على الائم والعدوان : من آعان الظالم على ظلمه . آما من آعان الظلوم على 
تخفیف الظلم عنه » أو على آداء الظلمة : فهو وكيل الظلوم » لا وكيل الظالم » بمنزلة 
الذي یقرضه أو الذي یتوکل في حمل الال له إلى الظالم . مثال ذلك ولي الیتیم والوقف إذا 
طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بال أقل منه إليه أو إلى غیره بعد الاجتهاد التام في 
و زا ی وا نیو 

- [ حکم مصالحة الظالم ببعض الال وتقسیط الظالم 
بين الظلومين ] 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض 
ودفع ما يطلب منهم ء لا يتوكل للظالمين في الاخذ . 

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية » أو درب » أو سوق أو مدينة » فتوسط رجل 
منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة 
لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء » بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محستا » لکن 
الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيًا مخفرًا لمن يريد وآخذا من 
يريد . وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم 
يقذفون في النار . 

- [ فصل - مصارف بيت الال ] 

وأما المصارف : فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة ؛ 
كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهاد ء وهم أحق الناس بالفيء ؛ فإنه لا بحصل إلا 
بهم ء حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء » هل هو مختص بهم ‏ أو مشترك في - جميع الصالح ؟ . 
() آل عمران : ۲ 


(٢(‏ أخر جه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۸ 1 ومسلم في الفضائل ( ۱۳۰/۲۳۳۷ ) » وابن ماجه في السنن 
(۲ ) وأحمد في مسنده ( ۲٤۷/۲‏ ) . 


باه وکام ص سپ ۱۳ 

وأما سائر الأموال السلطانية : فلجميع المصالح وفاقًا إلا ما حص به نوع کالصدقات 
والمغنم . 

ومن المستحقين : ذوو الولايات عليهم ء كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على الال » 
جمعًا وحفظا وقسمة ونحو ذلك . 

حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك . وكذا صرفه في الأثمان والأجور لا يعم نفعه 
من سداد الثغور بالكراع والسلاح » وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس ء 
كالجسور والقناطر وطرقات الياه كالأنهار . 

ومن المستحقين : ذوو الحاجات ؛ فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات 
من الفيء ونحوه على غيرهم على قولين في مذهب أحمد وغيره : 

منهم من قال : يقدمون . 

ومنهم من قال : ا مال استحق بالاسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث ‏ 
والصحيح أنهم يقدمون ء فان النبي یك كان يقدم ذوي ا حاجات كما قدمهم في مال بني 
النضير » وقال عمر بن الخطاب فب : ليس أحد أحق بهذا ا مال من آحد ‏ إنما هو الرجل 
وسابقته والرجل وغناؤه » والرجل وبلاؤه » والرجل وحاجته . فجعلهم عمر #5 أربعة أقسام : 

الأول : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل الال . 

الثاني : من یغنی عن المسلمين في جلب ا نافع لهم ؛ كولاة الأمور ‏ والعلماء الذين 
یجتلبون لهم منافع الدين والدنيا . 

الثالث : من يبلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم ؛ کانمجاهدین في سبيل الله من الأجناد 
والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم . 

الرابع : ذوو الحاجات . 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع ؛ فقد أغنى الله به » وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله . 

وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل » وبحسب حاجته في مال المصالح ء 
وفي الصدقات أيضًا ء فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراژه » مثل : 
أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث . 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما » أو مودة 
ونحو ذلك » فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية ا خنثین من الصبيان 
المردان : الاحرار » والمماليك » ونحوهم » والبغایا » والمغنين » والمساخر » ونحو ذلك ء 


,۶س× تخت یتست ص با اجراج از کا 
أو إعطاء العرافین من الکھان » وا منجمین ونحوهم ‏ 
- [ اعطاء المؤلفة قلوبهم والحكمة فيه ] 
لکن یجوز - بل یجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو 
یں مم پم في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات ء 
وكما كان النبي کپ يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه » وهم السادة الطاعون في 
عشائرهم كما كان النبي بي يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تيم » وعيينة بن حصن 
سيد بني فزارة ء وزيد ا یر الطائي سيد بني نبهان » وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني 
کلاب . ومثل : سادات :زی من الطلقاء » کصفوان بن ایت وعکرمة بن آی جهل ‏ 
وأبي سفيان بن حرب ؛ وسهيل بن عمرو ء والحارث ابن ہشام » وعدد كثير . 
ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مه قال کو و نو نر ری 
تربتها 5 رسول لله ملق نقسمها رسول الله کین بین أربعة : الأقرع بن حابس احنظلي ء 
جو عو ہت شتں بس العامري ہیہی۔ سی وزیا و الطاني 
سید بني نبهان » قال : فغضبت قریش والأنصار ‏ فقالوا : يعطي صنادید نجد ویدعنا » 
فقال رسول الله مق سوا ہد و ی او یرب 
الوجنتین غائر العینین ناتوء ا جبین محلوق الرأس : اتق الله يا محمد . فقال رسول الله 
چ :فیس ہی زه مس اسي عل آمل رش ولا دوش 16+ : ثم أدبر 
الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله وو أنه کا بن الزليب ع قال مرل الله 
کل : « إن من ضئضئي هذا قومًا يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم > يقتلون أهل 
الاسلام » ويدعون أهل الاوثان » يمرقون من الإسلام كما رق السهم من الرمية » لگن 


(۱) واختار ابن تيمية وم : أنه يبدأ في قسمة الفيء بالأهم فالأهم من مصالح السلمین العامة : کعطاء من یحصل 
للمسلمین به منفعة عامة ء فان خذوا بقدر ما یستحقون قدم في العطاء ذوو احاجات على غیرهم . قال في 
« ار فصاح ) : واختلفوا فيما فضل من الفيء بعد الصالح ء وما يصنع به ء فقال آبو حنيفة والشافعي : لا يجب صرفه 
إلا إلى الصالح أيضًا ء وقال مالك ء وأحمد : يشترك فيه الغني » والفقیر [ انظر : الافصاح ( ۲۹۱/۲ )۰ والقوانین 
(۰)۱۳۲ والهذب ( ۰۳۱۸/۲ 5١9‏ ) » والانصاف ( ۱۹۹/4 ) ۰ وعن أحمد رواية أخرى : یدخر ما بقي بعد 
الکفاية . وی كد صحة ما قال به ابن تيمية ما نقله ابن قدامة فی « المغني » عن أحمد ء قال : ذکر أحمد الفيء فقال : 
ہچ سپ رس ہپ وج ئ ۰ء وف « الانصاف » : الذهب الذي 
نص عليه : إن فضل منه - يعني : الفيء - فضل قسم بین المسلمين غنيهم ء وفقيرهم . انظر : الإنصاف ( ۱۹۹/4 ) ] . 
ويظهر ا ا - أن ما قال به ابن تيمية هو بعض مذهب مالك وأحمد » وهو متوجه قوي لما ذكر من فعل 
النبي عون في فيء بني النضير » ولقول عمر « # » . 


باب إخراج اکا ا سے سس سے سس سس ۹۵8 ۹۳ 


آدر کتهم لأقتلنهم قتل عاد )20 . 
وعن رافع بن خديج 5ه » قال : أعطى رسول الله لو آبا سفیان بن حرب » وصفوان 
ابن أمية » وعيينة بن حصن » والاقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل ء وأعطی 
عباس بن مرداس دون ذلك » فقال عباس بن مرداس : 
أتجعل نهبي ونهب العبید بين عيينة ولاقرع 
وما کان حصن ولا حابس یفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون اہر منهما ‏ ومن یخفض اليوم لا يرفع 
قال : فأتم له رسول اللہ بتر مائة » رواه مسلم ۲۳ و « العبيد » اسم فرس له . 
والمؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم » فالكافر : إما أن يرجى بعطيته منفعة ؛ كإسلامه ء 
أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك . 
والمسلم المطاع : يرجى بعطيته المنفعة أيضًا كحسن إسلامه » أو إسلام نظيره » أو جباية 
الملل من لا يعطيه إلا لخوف ء أو النكاية في العدو » أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم 
ينكف إلا بذلك . 
وهذا النوع من العطاء » وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل 
الملوك » فالأعمال بالنيات » فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس 
عطاء النبي یتو وخلفائه » وإن كان المقصود العلو في الارض والفساد كان من جنس عطاء 
فرعون » وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي تو حتی 
قال فيه ما قال » وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي #ه ما قصد به 
المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم . 
وهؤلاء أمر النبي لن بقتالهم ء لن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة » وكثيرا 
وح ف > سس ا ہو اس سو نز ہی بب ہی 
الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا ء وقد قال النبي سل : « شر ما في 
المرء شح هالع وجبن خالع » . قال الترمذي : حدیث صحيح " . 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۲ ) ۰ ومسلم في الزكاة ( 48/١104‏ ) » والسنن الكبرى للنسائي 
(۱۱۲۲۱ )۰ وأحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) . 

(۲) آخرجه مسلم في الزكاة ( ۱۳۷/۱۰٦۰‏ ) » والسنن الكبرى للبيهقي ( ١5559‏ ) . 

(۳( آخرجه آبو داود في الجهاد ( ١‏ وابن حبان في صحیحه ( ۰ ؟ء والسنن الکبری للبيهقي 
( ۱۸۳۶۲ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۰/۲ ) وصحح سناده آحمد شاکر ‏ ۷۹۹۷ ) . 


۰٦‏ نب .تب وم يجب سس باب إخراج الزكاة 


كذلك قد يترك الانسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع » وإنما هو كبر وإرادة للعلو » وقول 
النبي ر : « إنما الأعمال بالنيات » ”) كلمة جامعة كاملة ء فان النية للعمل كالروح 
للجسد » وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على 
الأرض فصورتهما واحدة ء ثم هذا أقرب ا خلق إلى الله تعالى وهذا أبعد ا خلق عن الله . 
وقد قال الله تعالی : ۵ وتواصوأ بلس وتواصوا ألم ۷ . وفي الاثر : « أفضل الإيمان : 
السماحة » والصبر ) . فلا تتم رعاية ا لخلق وسیاستهم إلا بالجود الذي هو العطاء » والنجدة 
التي هي الشجاعة » بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك . 
- [ السخاء في سبيل اللہ ] 
وإذا كان من لا يقوم بهما ؛ سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره » كما قال الله تعالى : 
« تایه الي مدا ما لك إا ل که انرا فى سیل اک انم إل الأرض 
ریئم ا لديا مرت الاخرة نَمَا ممع الْحَيَؤةَ الا فى الخ 0 تیل © 
الا تفا مرم عدبا لیما وس 1 را رم ولا ھڑوا شیب واه غل 
ول 4 وقال مال رک ملا تعرت شيف ن سیر الله 
ینم گن یل تن کل وکا تلع تیه واه یه و ھ۶ سو 
یل فوما عبرم ١‏ نم لا یکو آمتتکر 4 © یب  :‏ لا سی 
لق ين کی التتع وکا ام تهب آل ذا با بد وتا ول پک ل 
لحي # ۰۶ فعلق الامر بالإنفاق الذي هو السخاء » والقتال الذي هو الشجاعة ء وكذلك 


قال الله تعالى في غير موضع : 2۵ وجلهدوا بامرلڪم شیک نی سیل الو 4 © . 
رت اهم ال ین 


شمه هو کا لمم بل هو کر لم میرف ما بر ده بم َو 4 © و فى قوله : 
رایت کے 2 وله ولا بن کان کل اف دف کتان آل باذ 


الاية 6ر کل یر إل تعن نل ا 
کا رک تز ند بھی کے الو واه هك وى اد 4 ۳ وني 


مو شر تر شس ۰۱( 
والنسائي في الطهارة ( ۷۰ ) وابن ماجه في الزهد ( 1" )2 والطبراني في المعجم الأوسط ( ° ). 


(۲) البلد : ۱۷ . (۳) التوبة : ۳۸ء ۳۹. 
)٤(‏ محمد : ۲۸ . (۵) الحديد : ۱۰ 
(1) التوية : 4۱ . (۷) ال عمران : ۱۸۰ . 


(۸) التوبة : ۳۶ . (۹) الأنفال : + 


باب إخراج الل کا س سس سس سس سس ۹۳ 
قوله تعالى : و زیت یام منم رما شم ينك کم تم ینت 4 0 . 
وهو کثیر في الکتاب والسنة ایکا الارض حتی انهم یقولون في الامثال 
العامية : « لا طعنة ولا جفنة » ویقولون : « لا فارس الخيل ولا وجه العرب ) . 
ولکن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فریق غلب علیهم حب العلو في الارض والفساد » فلم 
ینظروا فی عاقبة العاد ء ورآوا أن السلطان لا یقوم إلا بعطاء وقد لا یتأتی العطاء إلا باستخراج 
اموال من غير حلها ء فصاروا نهایین وهایین ء وهؤلاء یقولون : لا یکن أن یتولی على الناس إلا 
من يأكل ویطعم فانه إذا تولی العفیف الذي لا يا کل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه » إن 
لم یضروه في نفسه وماله . وهؤلاء نظروا فی عاجل دنياهم وأهملوا الاجل من دنياهم وآخرتهم 
فعاقبتهم عاقبة رديقة في الدنیا والاخرة إن لم یحصل لهم ما یصلح عاقبتهم من توبة ونحوها . 
وفعل ا حارم . فهذا حسن واجب » ولکن قد یعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا با 
مسي و سياه وود اي یروخ اج 
هم من بعل رات او ن في اع عن وب عد ابي نس دم 
وربما اعتقدوا أن إنکار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال » فيقاتلون المسلمين كما فعلت 
وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ء ويغفر لهم قصورهم . وقد يكونون من 
الآخسرین أعمالا ء الذين ضل سعيهم فی الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 
وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ء ولا يعطي غيره » ولا يرى أنه يتألف الناس من الکفار 
والفجار › لا عمال ولا بنفع › ويرى ان إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء احرم ۰ 
والفريق الثالث : الأمة الوسط » وهم أهل دين محمد پل وخلفائه على عامة الناس 
الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدین وعفته في نفسه ء 
فلا يأخذ مالا يستحقه » فيجمعون بین التقوى والاحسان ۵ دنه مع ان ان ال 
هم و 6 . 
)١(‏ التوبة : ٦ه‏ . (۲) اللحل : ۱۲۸ . 


۸ - سس سس سس سس باب إخراج الزكاة 


ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا ولا یصلح الدین والدنیا إلا بهذه الطريقة . 

وهذا هو الذي يطعم الناس ما یحتاجون إلى طعامه ولا يأكل هو إلا احلال الطیب ثم 
هذا یکفیه من الانفاق أقل ما یحتاج إليه الأول ء فان الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما 
لا تطمع في العفیف ویصلح به الناس رم و سو ار ی یب 
تقوي حرمة الدین . وفي الصحیحین : عن ابي سفيان بن حرب سی 

عن النبي وت : بماذا يأمركم ؟ قال : يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ( . 
الأثر : أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل ا : یا إبراهيم سے سس 
واینت العطاء أحب إليك من الأخذ . وهذا الذي ذ کرناه في الرزق والعطاء الذي هو 
السخاء » وبذل ا نافع نظیره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع الضار . 

فان الناس ثلاثة آقسام : قسم یفضبون لنفوسهم ولربهم . وقسم لا یغضبون لنفوسهم 
ولا لربهم . والثالك - وهو الوسط - : الذي يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحیحین عن 
عائشة سن قالت : « ما ضرب رسول الله کو بيده خادما له ء ولا امرأة ء ولا دب 
ولا شيعا قط إلا أن یجاهد في سبیل الله » ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمات الله > فإذا انتھکت حرمات الله ؛ لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله » 9 . 

فأما من يغضب لنفسه لا لربه » أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ؛ فهذا القسم الرابع » شه 
الخلق » لا يصلح بهم دين ولا دنيا . 

كما أن الصا حین أرباب السياسة الكاملة » هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات ؛ 
وهم الذين يعطون ما یصلح الدين بعطائه ء ولا يأحذون إلا ما یح لهم » ويغضبون لربهم 
إذا انتهكت محارمه » ويعفون عن حقوقهم » وهذه أخلاق رسول الله كه في بذله ودفعہ 
وهي أكمل الأمور . 

وكلما كان إليها أقرب كان أفضل ؛ : تلبجتهد اسم ہی التعرت إليها بجهده » ويستغفر 
بعد ذلك من مرآ مر د أن مرف كما اہم ال ای ب مما م 
الدين › فهذا في قول الله HE‏ : ۰ إن الله یاک 9 ٹودوا الیک مت ال هلها # )٩‏ وال أعلم 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ( 4557 ) ء ومسلم في الجهاد ( ۷4/۱۷۷۳ ) » وابن حبان في صحيحه 
 ) ۱۵۵۵ (‏ ومسند أيي عوانة ( ۲۷۲۶ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الحدود ( 7,85 ) » ومسلم في الفضائل ( ۷۷/۲۳۲۷ ) : والحاكم في المستدرك 
17799 ). 

۸ : النساء‎ )٣( 


باب إخراج الز کاة مس سس سس ۹۹ ۹۳ 


۱ | - [ فصل - ما قاله الغزالي في منهاج العابدين في الرزق 
المضمون والمقسوم ] )٩(‏ 


یلیخ الإشلام أخمد ان تيمية من : عا اله أ ُو حَامِدٍ الْعَرَاِيُ - في کتاه اْمَغرُوفٍ 
د یاج العاپدین » في راد الآخرةٍ من ؛ الْعَقَبَةٍ الدابعة عة : ومي العَوَارِضُ بعد کلام تَقَدّمَ في 
کل بان لزق مَضمون - قال : فان قیل هَل یر عبد لب الژزقِ بح » فغلم أن 
لزق الْمَضْمُونَ ھُو ادا ورام » قلا يُمْكِنٌ طَلَبهُ ؛ اذ هو شَيْءٌ ین فِغْلٍ الہ الب 
كالحَيَاةٍ وَالْمَوْتِ » لا یَقیز الْعَبدُ عَلَى تَخصِيله ولا ذَفْعِهِ . وما الْمَفْسُومُ مِنْ غ الأشاب : قلا 
لوم العبد طبه إذ ۷ عاجة عد إلى ديك اما حاجثة إلى العضعون رخو من الله زفي 
صان الله . وما قوله تعالى : ۵ وتا من فَضْلٍ الل 4 : الْمرَادُ به الم وَالنُوَابُ وَقیل : بل 
و رُخْصَةٌ إِذ ُو آنر واِڈ بفت الْحَظر یکون بتغتى الإباعة حة » لا غتى الایجاب وَالإلرَامٍ . 

فان قیل : لک هَذَا الق الْمَضْمُونُ ا لَه شبات هَل یلم یئا لت الأسباب ؟ 

قیل : لا یر مك طُلَّبُ دك إذ لا حاجة ٤‏ بلعب ليه ؛ إذ الله بان َه یفعل بالشټب 
بير الشبب » ین آنن یرتاب الشب ؟ ثم إن الله ضَمِنَ ضعان مُطلَمًا ین عبر شط 
الطلب والکشب قال تَعَاَى واه اہ ار و کوب 
تصغ أن يأر ابد بطلب ما لا بقرف مكاله نه يطلب ؛ لد لا یش ۱ ۱ 
او » ولا عرف الذي و سب غِذائه وريه لا غير e‏ لا غرف ذلك 
الیب یمین ن أن عمل هد يع تيل ال ا یی 


سن 


م و 


م 
الأختر وه ؛ وَتَدُوا لاد ہس هم م کو وا ارک انرا الله ي تا + 
عَاصِينَ لَهُ في دك > فلس لَكَ أن تطلب الوزق وَأشبابة بِأثر لازم ابد . 
ما الْمَْقُ ټين هَذَا الكلام من هذا الِمَام َالْعنْصُوصٍ علیہ في تُب الب يمه : كالفقه 
ويره ؟ وَهُوَ أن اعد يجب عَلَيهِ طَلّبُ الوق وب سبیه » وَأَبلَغُ ین ذَلِكَ أن لد 
لزاختاج إلى الق وَوَجَده ند غیره فُاضلا عَنْهُ ؛ وج بحت عَليه طلبهُ مئه ء هن مَنعَهُ قَهَرَُ ون 
تله ول هذا اي کش علیہ في المنهاج مشت پأعد ذو اعد ؟ تاه 


هکل عَليتا من اض الکلامین > شابن » مَأَجُورِینَ ٠‏ وَابْشطوا لَنَا الْقَوْلَ . 
)١(‏ انظر : الفتاوی الکبری ۵۲/۸ : ۵۲۹ 


E۹‏ سس سس باب إخراج الزكاة 
۱ ۲ - [ الحسب تعر يه الأحكام الخمسة ] 


ال شرب اه ات كر ا وان سے ا م ان لک 
أئمة السلمین وجمهورهم على خلاف هذا » وآن الکسب یکون واجبا تارة » ومستحيًا 
تارة » ومکروها تارة » ومباخا تارة » ومحرمًا تارة . فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه 
شيء واجب كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم . 

- [ فصل - الکسب ما یکون منه واجبا وما يكون مستحتا ] ) 


فاذا عرف ذلك : فمن الکسب ما یکون واجبا مثل الرجل ا حتاج إلى نفقته على نفسه 
و عياله أوقضاء دینه وهو قادر على الکسب ‏ ولیس هو مشغولا بأمر أمرہ الله به » هو أفضل عند 
الله من الکسب فهذا يجب عليه الکسب » باتفاق العلماء » وإذا ترکه کان عاصیا آثمًا . 

ومنه ما یکون مستحيًا : مثل هذا إذا اکتسب ما یتصدق به ء فقد ثبت فی الصحيحين عن 
أبي موسى عن النبي ملي أنه قال : « على كل مسلم صدقة » قالوا : یا رسول الله فمن لم يجد ؟ 
قال : « يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق » . قالوا : فان لم يجد ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » 
قالوا : فان لم يجد ؟ قال : « فليأمر بالمعروف » وليمسك عن الشر ؛ فإنها له صدقة ) . 


- [ الذي أمر به العبيد أمر إيجاب أو أمر استحباب 
هو عبادة إلى النه ] © 


واشت التق أ الد ید ام جات أى ابر اياب بهو عا الله وطاعية: له 
ولرسوله . واللّه فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه . كما قال تعالى : * مره 
کل لیو 4 ٩‏ وقال : ۾ رانک تم ول هتبلا © رب رولب لآ إله 

الا ره کاب وقال : « کن ی آله يجْمل 4 رما © ور ین حَیث لا 
جا ت پل لی اق مه سب  #‏ والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى 
الله خن . ويروى عن ابي ذر عن النبي مر أنه قال : « یا آبا ذر » لو عمل الناس كلهم 
بهذه الاية لوسعتهم ۾ , 


. ) ٥۲١/۸ ( انظر : الفتاوی الکبری‎ )۲( . ) ٥۳١/۸ ( انظر الفتاوی الکبری‎ )١( 
. ٩ ۰۸ : الزمل‎ )٤( . ۱۲۳ : هود‎ )۲( 
. ۳ ۰ ۲ : (ه) الطلاق‎ 


)٦(‏ آخرجه النسائي في الکبری في التفسیر ( ۳ ۰ء وابن ماجه فی الزهد ( 4۲۲۰ ) » والدارمي فی الرقائق 
( ۲۰۳/۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۷۸/۰ ) كلهم عن أبي ذر . 


باب إخراج إل ۶ رس سس سس سس سس سے سس سس سس سس سس سس سس ۱ ۱ 


| ۵۵ | - [ من لم یستعن برزق اللہ على عباده لم يحل له ] ۱ 

ثم حاطب لناس بأكل ما في الارض حلالا طیبا وأن لا يتبعوا حطوات الشیطان في 
حلاف ذلك » فانه نما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله ما لا یعلمون فیقولوا : 
هذا حرام وهذا حلال و خبر لك ما قولونه علی الله في سی مین والعملية بلا علم 
كما قال تعالی  :‏ ولا فلا لما تصف انڪ الکب هدا حل وهلا حرام 4 © . 

ثم زن مولاء این یقولون على اللہ غیر لم إذا یل لهم : ۵ آئیغوا ما انَل له الوا بل 
كی ما نا علیہ ابا 4 ۲0 فليس عندهم علم » بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذي 
اعتادوه وتربوا عليه . 


ثم حاطب المؤمنين خصوصًا فقال : ۾ تايها اب ءامنوا لوا من عبت ما رک 
اش کڑوا کو زد كر یه تبرت © ا حرم کم لمَبِحَة والڈم ولحم آلخنزير وم 
ال ب لیر ۳1 4 © فأمرهم بأكل الطیبات ما رزقهم ؛ لأنهم هم المقصودون بالرزق 
ولم يشترط الحل هنا لأنه فا حرم ما ذكر فما سواہ حلال لهم والناس إغا أمرهم باکل ما 
في الأرض حلالا طيبًا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شیّا » فاحل مشروط 
بالإيمان . ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضًا لم يحرمه فلا 
يقال : إن الله أحله لهم ولا حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره في سورة الأنعام ء 
ولهذا أنكر في سورة الأنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله : 9 فل مرن 
عم آر الین ب4 © ثم قال : ۾ وَعَلَ الب هادوا متا سکُل زی ظفر 4 © ثم 
قال تعالى : و قن تالا آنل ما حرم رڪم میظع » ” الآيات . وقال في سورة 
ال ۵ ول ین مادا ناما ما قصصنا عك ين که ٩‏ الآية وأخبر أنه حرم ذلك 
ببغيهم فقال : ۵ فِظلْرِ مَنَ ال > كا عتا عم عبت ایت کی 4 9" وقال : ل دک 
رهم یب 6 ٩‏ . 

وهذا كله يدل على أصح قولي العلماء وهو : أن هذا التحريم باق علیهم بعد مبعث 


. ۲٦۷ : ۲۱۳/۱۹ انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 


(۲) اللحل : ١١5‏ . (۳) البقرة : ۱۷۰ 
)٤(‏ البقرة : ۱۷۲ء ۱۷۳ . (ه) الأنعام : ١4‏ . 
(1) الأنعام : ٠٤١‏ . (۷) الأنعام : ۱۵۱ . 
(۸) النحل : ١١8‏ . (۹) النساء : ۱۲۰۰ 


FETS الأنعام‎ ۱۰۱ 


سس باب إخراج الزكاة 
محمد لا يزول إلا بمتابعته » لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم » وهذا لم يزل بل زاد 
وتغلظ فكانوا أحق بالعقویة . 

وأيضًا فان الله تعالى أخبر بهذا التحریم بعد مبعث محمد بي ليبين أنه لم يحرم إلا هذا 
وهذا » فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه . 

وأيضًا فان التحريم لا يزول إلا بتحليل منه » وهو نما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله : 


ا عاص 7 م ص لر © مس 2م عماس اص ۳ ۳۳ > ہہ اح 5 4 ےم 
«9 یی عَلَ الت ءامثوأ وعیلوا لمحت ناح فیا يوا 4 ” الاية » وقوله : هو أجلت 


6 يک ار لا ما بل عَيَكْ خر ْلَ الد © © وقوله : ف بولک مَاد1 ال للم فل 
یل کم ای 4 إلى قوله : کے ومام الین وا الكتب جل لَك نحل كم 4 © 
وهذا خطاب للمؤمنين ء ولهذا قال : ہل وطعام لت أوئوا التب حل لک که ثم قال : 
ل وَطَمَامَك حل خم # فلو كان ما حل لنا حلا لهم لم يحتج إلى هذا ء وقوله : ل وَملعامہم 
حل خم ) لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله : ہل وام الین وا الب جل لک 4 
لا يدخل فيه ما حرم علينا ما يستحلونه هم » كصيد ا حرم وما أهل به لغير الله . 

- [ حكم طعام الذين أوتوا الکتاب ] 


وهل يدخل في طعامهم الذي أحل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا . مثل ما إذا ذكوا 
الإبل ؟ هذا فيه نزاع معروف ء فالمشهور من مذهب مالك - وهو أحد القولين في مذهب 
ا - نحريمه . ومذهب أبي حنیفة والشافعي والقول الاخر فی مذهب آحمد : حله . 

وهل العلة آنهم لم يقصدوا ذكاته ؛ أو العلة أنه ليس من طعامهم » فيه نزاع . وإذا ذبحوا 
للمسلم : فهل هو كما إذا ذبحوا لانفسهم › فيه نزاع . 

وفی جواز ذبحهم النسك إذا کانوا من يحل ذبحهم قولان هما روايتان عن أحمد ء 
فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي فإذا كان الذابح يهوديا صار في 
الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل . 

ثم إنه سبحانه لا ذكر حال من يقول على الّه بلا علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من 
یکتم ما أنزل الله من البينات والهدی من بعد ما بينه للناس في الکتاب فقال : 8 إل 
لدت یکو ما أنرّل ال ین التب وَبَنْرُوب يدء نا ليلا وليك ما يأو فى بطونهز 
ِا اکر ولا ڪه الله يوم امد ولا ركيد وم عَذَابُ لیم 4 ۵) فهذا حال من 
)١(‏ المائدة : ۹۳ . (۲) المائدة : ۱ . 
)٣(‏ المائدة : )٤( . ۱ » ٥‏ البقرة : ۱۷۶ . 


باب |خراج ار سض سس سس سس سس ۰۳ ۱ 
کتم علم الرسول ء وذاك حال من عدل عنها إلى خلافها ء والعادل عنها إلى خلافها یدخل 
فيه من قلد أحدًا من الأولين والآخرین فیما يعلم أنه حلاف قول الرسول سواء كان صاحبا 
أو تابعا أو أحد الفقهاء الشهورین الأربعة أو غیرهم . 
وأما من ظن أن الذین قلدهم موافقون للرسول فيها قالوه » فان كان قد سلك في ذلك 
طریقا علمیا فهو مجتهد له حکم أمثاله وان كان متکلما بلا علم فهو من الذمومین . 
من ادعی إجماعًا یخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقّا لا يدعيه » واعتقد 
جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برآیهم ‏ وأن الاجماع ینسخ النص كما تقوله طائفة من 
- [ على قدر التقوی یکون الخرج والرزق ] © 
ولهذا قال بعض السلف : ما احتاج تقي قط . یقول : إن الله ضمن للمتقین أن یجعل 
لهم مخرجا ما یضیق على الناس » وآن یرزقهم من حيث لا یحتسبون فیدفع عنهم ما 
يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه . فاذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوی خللا 
فلیستغفر الله وليتب إليه » ولهذا جاء فی الحديث الرفوع إلى النبي ب الذي رواه الترمذي 
0 و من اس ار یل من کل هم ترما ومن کل کو ساروا 
و( القصود : أن الله لم يأمر بالتوکل فقط » بل أمر مع التوکل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما آمر وترك ما حذر » فمن ظن أنه برضي ربه بالتوکل بدون فعل ما آمر به 
كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم با برضی الله عليه دون التوکل کان ضالا بل فعل 
العبادة التي أمر الله بها فرض . 
وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل . وإذا قرن أحدهما بالآخر كان للتوكل اسم 
يخصه . كما في نظائر ذلك » مثل : التقوى » وطاعة الرسول ؛ فان « التقوى » إذا اطلقت 
وقد يتف لوس الاخر کقول نوج ور لہ ات رہ 
۵ ان الله وفولوا مولا سب 4 )٩‏ وأمثال ذلك . 
)١(‏ انظر : الفتاوی الکبری ۳٩ : ٥۲۹/۸‏ 
(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة ( ۱۵۱۸ ) » وابن ماجه في الأدب ( 815" ) » وأحمد في مسنده ( 1148/١‏ ) ) 
والطبراني في المعجم الأوسط ( ۰۲۹۱ ) بلفظ : و من لزم الاستغفار ... ؛ 
(۳) نوح : ۳ . )٤(‏ الأحزاب : ۷۰ . 


٩‏ 6 سس سس سس سس سس باب إخراج ال کاۃ 
کت - [ آمر الله عباده بالتقوى مع التوكل وفعل سی 


ˆ اله 
لاه تست و اب 4 ۸ وقول شيب ۷۹ ۹27 که ' فان 
الإنابة إلى الله والتاب هو الرجوع | إليه بعبادته وطاعته وطاعة و" » والعبد لا یکون مطیعا 
لله ورسوله - فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه » ويدخل في ذلك التوكل . 

وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها ؛ فهو ضال وهذا كمن ظن أنه 
قر كل علی ما قدر علیه من السعادة والشقاوة بدون أن یفعل ما آمره الله..: 

وهذه « لس ما سل عنها سول الله كما في الصحیحین عن پک قال : «ما منکم 
من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار » فقيل : يا رسول الله ! أفلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب ؟ فقال « ۰۱۷ اعملوا فكل ميسر ما خلق له » 29 . وكذلك فی الصحيحين عنه : أنه 
ااا ل ای قد وین انها يلتك از ماش رطرت ال 1308 و 
قيل له : أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال : « لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق له) ° . 

وین يِه أن الأسباب ا خلوقة والشروعة هي من القدر : « فقيل له : أرأيت رقى نسترقي بها ؟ 
وتقی نتقي بها ؟ وأدوية نتداوی بها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هي من قدر الله » © . 

فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد » ومحو الأسباب أن تکون آسبابا نقص في 
العقل » والاعراض عن الأسباب مور بها قدح في الشرع : > فعلى العبد أن يكون قلبه 
معتمدا على اله لا على سیب من الأسباب » والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في 
الدنيا والآخرة فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما 
يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو » ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب ولا يكتفي في دفع 
العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجھاد ومن ترك الأسباب المأمور بها 


۸ : الرعد : ۳۰ . (۲) هود‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۰۱۳۹۲ ومسلم في القدر ( ۰/۲6۷ ) » والترمذي في السنن ( ۰)۲۱۳۹ 
وابن ماجه في السئن ( ۷۸ ) . 

. )۲۹۲/۳ ( آخرجه مسلم في القدر ( ۵۰ ۱۰/۲) وابن حبان في صحیحه ( ۳۹۱۹ ) » وأحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) ۷۸ ( (ه) آخرجه البخاري في القدر ( 5705 )۰ والترمذي في السنن ( ۲۱۳۰ ) » وابن ماجه في السفن‎ 
وقال حسن صحیح » وابن حبان في صحیحه ( ۱۱۰۰ ) ء وابن‎ ) ۲۰٠٢ ( أخرجه الترمذي في الطب‎ )٦( 
. ) ۲۶۳۷ ( ماجه فی السئن‎ 


پات سے یی وو ج چٹ ۱۲۰۰۵ 
فھو عاجز مفرط مذموم . 

وفي صحیح مسلم عن أبي هربرة يه » عن النبي يك قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الہ من المؤمن الضعيف + وفي كل خير » احرص على ما ينفعك » واستعن بالل ولا تعجزن » 
وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وکذا ء ولكن قل فر الله وما شاء فعل : 
فان لو تفعح عمل الشیطان » ۲۳ . وفي سنن أبي داود : أن رجلين تحاكما إلى إلى النبي عم فقضى 
على أحدهما ء فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ فقال إلى : ١‏ إن الله يلوم على 
العجز » ولكن عليك بالکیس » فان غلبك أمر فقل حسبنا الله ونعم الوكيل » ”© . 

وقد تکلم الناس في حمل الزاد و وغیره من الأسفار » فالذي مضت عليه سنة 
رسول الله کل وسنة حلفائه الراشدين وأصحابه والتابعين لهم یاحسان وأكابر الشایخ > هو 
حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله وانتفاع الحامل ونفعه للناس . 

شور او ری سار وی سی رس سس ہش موب ان 
رده الحارث ا حاسبی في ( كتاب التوکل ) وحكاه عن شقيق البلخي ء وبالغ فی الرد على 

من قال بذلك » وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة 
التوكل وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته . وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال ب E‏ العام حم بس ےر الجا 
وضع يطبق فمه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام » فأنکر ذلك أشد الإنكار » ومن هؤلاء 
من حرم المكاسب . 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره ء فان الله خلق ا خلوقات بأسباب » 
وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا والآخرة » فمن ظن أنه بمجرد 
توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه » وأن الطالب لا تتوقف على 
الأسباب التى جعلها اللّه أسبابًا لها فهو خالط: و فالله :سيحانة ران كان قد شمن للد 
رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عگر » فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب 
تحصل من فعل العبد وغير فعله . 

وہ أيضًا » فقد يرزقه حلالا وحرامًا » فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا » وإذا ترك ما أمره 
یں بیو م 
(۱) أخرجه مسلم فی القدر ( ۳٤/۲۱۹۱۲‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 757/7 ) ء ومسند أبي يعلي ( 578١‏ ) . 


(۲) أخرجه أبو داود في الأقضية ر 8717 ) »› وأحمد في مسنده ( ۲۵/۹ ) » والسئن الكبرى للبيهقي 
٦١٥٢ ٤(‏ ) ء وشعب الإيمان ( ۱۲١۳‏ ). 


۱ سس اساسسسہ باب إخراج الزكاة 


ومن هذا الباب الدعاء والتوکل » فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثیر له في حصول 
مطلوب ولا دفع مرهوب » ولکنه عبادة محضة » ولکن ما حصل به حصل بدونه » وظن 
آخرون أن ذلك مجرد علامة والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور أن ذلك من 
أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة . 

وما قدره الله بالدعاء والتوكل والکسب وغیر ذلك من الأسباب إذا قال القائل » فلو لم 
يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ؟ . 

وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش » وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت . 
والصواب : أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون ؛ فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا 
به > كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته ودعائه وتوكله وعمله الصالح 
وكسبه » فلا يحصل إلا به وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر ء وبتقدير 
عدمه فقد يكون المقدر حینئذ أنه يموت ء وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدهما خطأ . 

ولو قال القائل : انا لا آكل ولا أشرب » فان كان الله قدر حياتى فهو یحیینی بدون الكل 
والشرب » كان أحمق کمن قال : آنا لا أطأ امرأتي فان كان الله قدر لي ولدا تحمل من غير ذ کر . 

- [ فصل - من السالكين من يكون قيامه بما أمر الله 
به عاجرًا عن الكسب ] 


إذا عرف هذا : فالسالکون طریق الله منهم من يكون مع قيامه با آمره ال سب الجهاد 
والعلم والعبادة وغير ذلك عاجزا عن الكسب ء كالذين ذكرهم الله في قوله : 3 للمهراء 
أت احص وا ف سید او لا تیبرت ص ف الاب يبه ااهل 
یاه یب اَل تمرم یھن لا بتازت الاک لکلا 4 ” والذين ذكرهم 
الله في -قوله : « لته الین ال رجا ين رهم رامولهم یود لا من َه 
وَِضْوَنا وَيَصرُونَ آله رو ايک هم منرت 4 0 . 

فالصنف الأول أهل صدقات ‏ والصنف الثاني أهل الفيء » كما قال تعالی في الصنف 
الأول : إن دوا اسب نیما هی وین تخفوعا ولوٹوھا الق هو ير لم وکو 


.ور ممعم و 2 
9 


عنم ین سََاَعظمٌ وا یکا تلعب 4 إلى قوله : « لته اریت اخم دوا ی 
مرو ہے 


r‏ ل اک # () وقال في « الصنف الثاني » : ۵ م أفاء اله على رُولیہ من اَهَل القری فلله 


. ۸ : الحشر‎ )٢( . ۲۷۳ : البقرة‎ )١( 
. ۲۷۳ : ۲۷۱ : البقرة‎ )۳( 


سے ا سس سا ۱ 
ليل ولزی ال ولس مَالْمسكينٍ ان الیل إلى قوله : هو لفق مرن © ثم 
قال : «9 وال یرو ار وَآلَإِيمَنَ ين هر # ” . فذكر المهاجرين والأنصار وكان 
الهاجرون تغلب عليهم التجارة » والانصار تغلب عليهم الزراعة » وقد قال للطائفتين : 
« انوا من عبت ما کش وم E‏ 6ا1 كم ين ی # فذكر زكاة التجارة وزكاة 
الخارج من الأرض وو ا مت انار + از ربع العشر . 

ومن السالکین من سس لك » وقد قال تعالی ۵ آمرهم بقیام الیل : 9 نم 
8 سیکون ینکر ی وءاخرون یرون فى اج ينغو ین فصل آنه وءاخروں مَیلون فى سیل 
1 ام # © فجعل المسلمين أربعة أصناف ؛ صنقًا أهل القرآن والعلم والعبادة ء وصنفًا يضربون 
في الأرض یتفون من فضل الله » وصنفًا یجاهدون في سبیل الله ؛ > والرابع العذرون . 

وأما قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا کن طلبه كالحياة ؛ فليس 
كذلك هو ! بل ما فعل الله بأسباب يكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة 
والموت ؛ فإن ا موت يكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله » فإذا أردنا أن يموت عدو 
ال سعينا في قتله » وإذا أردنا دفع ذلك عن الؤمنین دفعناه با شرع الله الدفع به » قال تعالى 
في داود ال سط اوسر ٤‏ # © 0 
ط سیل تع ار سیل تبكر بسن 4 ٩‏ وقال تعالى  :‏ ترا مت 
لاخدا چذرهم کر اع ا حر والبرد عنا هو من فعل الله ۴61۴ 
والاكتساب » ومثل : دفع و والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب ‏ وهذا كما 
أن إزهاق الروح هو من فعل الله ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم والهدى في القلب » هو 
من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء . 


- [ من اسباب الرزق ما هو معتاد منها وما هو نادر ] 
وقول القائل : إن الله یفعل بسبب وبغير سبب ء فمن أين یلزمنا طلب السبب ؟ . 
جوابه . أن يقال له : لیس الأمر كذلك بل جمیع ما یخلقه الله ویقدره إنما یخلقه ویقدره 


بأسباب » لکن من الأسباب ما یخرج عن قدرة العبد ء ومنها ما یکون مقدورًا له ء ومن 
الاساتے ها يفعلة الك > تھا ما لا نله : 


(۱) الحشر : ۷ : ٩‏ . (۲) الزمل : ۲۰ 
(٣(‏ الأنيياء : ۸۰ . )٤(‏ النحل : ۱ 
642 اللساء : ۲ 


۱:۰۸ سس باب إخراج الزكاة 


والأسباب منها « معتاد » ومنها « نادر » فانه فی بعض الأعوام قد یسك الطر ويغذي 
لزرع بریح پرسلها » و کما یکثر الطعام والشراب بدعاء النبي بلقي والرجل الصالح فهو 
سو ری . ولا ریب أن الرزق قد يأتي على آيدي الخلق » فمن الناس من 
يأتيه برزقه جني أو ملك أو ؛ بعص الطیر والبهائم ‏ وهذا نادر » واجمهور اما برزقون بواسطة 

ني آدم مثل أكثر الذين رق عق ساب يرزقون على أيدي من يعطيهم : إما صدقة 
واما هدیة :و 00/0/00 

وقد ثبت في الصحیح عن النبي و أنه قال : « يا ابن آدم إن تنفق الفضل خير لك » وان 
تمسك الفضل شر لك ء ولا يلام على كفاف ء واليد العليا خير من اليد السفلى » 9 . 

وفي حديث آخر صحيح : و يد الله هي العليا » ويد المعطي التي تليها ء ويد السائل 


السفلى ۾ 9 . 
وبعض ن الناس يزعم أن یر نر دہ + لأن الصدقة ون و وهذا 
السائل السفلى . 


وقول القائل : إن الله ضمن ضمائًا مطلقًا . 

فيقال له : هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما يجب . فان فيما ضمنه رزق الأطفال 
والبهائم والزوجات ء ومع هذا فیجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته 
ياجماع المسلمين ونفقته على نفسه اوجب عليه . 

وقول القائل : كيف يطلب ما لا يعرف مكانه ؟. 

جوابه : أنه يفعل السبب الأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته ء مثل الذي 

يشق الارض ويلقي الحب ويتوكل على الله في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات . 

وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها ء وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها 
وبذل الشمن الذي يربح به » فهذا ليس مقدورا للعبد ء ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله 
با عجز عنه والطلب لا يتوجه إلى شيء معين بل إلى ما يكفيه من الرزق كالداعي الذي 
يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة ( ۰۹۷/۱۰۳۹ والترمذي في الزهد ( ۲۳۶۳ ) وقال حسن صحيح ؛ وأحمد في 
مسنده ( ۲۳/۰۵ ( كلهم عن أبي أمامة . 

(۲) أخرجه آبو داود في السئن ( 11149 ) ء وأحمد فی مسنده ( 87/۱  )‏ وا اکم في المستدرك ( ۰4۰۸/۱ 
والسنن الکبری للبيهقي ( ۷۱۷ ) . 


باب إخراج ال کاخ سس سس 64 ۱ 
1 [ فصل - الرد على من قال : إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا ]2'' 


وأما قول القائل : إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقًا . 

فليس الأمر كذلك ء بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق » 
الما لاد الذي و سد في الد عن ان عم عن الي أ 
قال : ۱ بعشت بالسيف بین يدي الساعة حتی يعبد الله وحده لا شريك له ء وجعل رزقي 
ئل سی + وس اد رامقا علی می كلك نی وين تمس 
منهم ) (©. وقد ثبت في الصحيح قوله پل : « إن أفضل ما أكل الرجل من 
71ي > وكان داود يأكل من کسبه » وكان يصنع الدروع وكان زكريا مارا » 
وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان یقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلا سمیئا 
وهذا إنما يكون مع اليسار . 

وخيار الأولياء المتوكلين : الهاجرون والأنصار وأبو بكر الصديق - أفضل الأولياء 
المتوكلين بعد الأنبياء . وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها » كان الصديق تاجرا 
وكان يأخذ ما يحصل له من الغدم ء ولا ولي الخلافة جعل له من بيت الال کل يوم 
درهمان ء وقد أخرج ماله كله ء وقال له النبي مَل : «ماترکت لاهلك ؟ » قال : تركت 
لهم الله ورسوله » ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيًا لا صدقة ولا فتوا ولا نذرا ؛ بل 
(ما كان يعيش من كسبه . 

- [ خطا من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ] 

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا أنه يقتدي بالصديق ء وهو يأخذ من 
الناس : ما بمسألة » وإما بغير مسألة ء فان هذه ليست حال أبي بكر الصديق ء بل في 
السند : «أن الصدیق كان إذا وقع من يده سوط ینزل فیأحذه > ولا يقول لاحد ناولني 
إياه » ویقول : إن ابلي آمرني آلا أسأل الناس شيا » © . فأين هذا من جعل الكدية 
وسؤال الناس طريمًا إلى الله > حتی إنهم يأمرون ا رید بالسألة للخلق . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي بج بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة وقال : 


٩ : ۵۳۷/۸ انظر : الفتاوى الکبری‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 508/7 ) ء ومصنف ابن أبي شيبة ( 19501١‏ ) » مسند الشاميين ( 5١5‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۰۷۲)ء وأبو داود ( ۳١۲۸‏ ) » والنسائي في السنن ( ٥٤٤٤‏ ) بمعناه عن المقدام . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1١/١‏ ) ء وقال العلامة أحمد شاکر : إسناده ضعیف . 


.تسس سس سس سس سس سس سس باب إخراج الزكاة 


« لا تحل المسألة | إلا لذي غرم مفظع » أو دم موجع ؛ أو فقر مدقع » () وقال تعالی : و 
رت انت © وَل ریق تب 4 ۳ فأمره أن تکون رغبته إلى اله وحده . 

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته ھٹا زمر ذلك يسأل الناس ويكديهم ء 
وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات » وهو طريق أنبياء الله »> وقد أمر العباد بسؤاله 
فقال : 3 وَنْکَلوا ال ین مَضلِدء # ” ومدح الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة . ومن 
الدعاء ما هو فرض على كل مسلم كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب . 

ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقي في النار قال له جبرائیل : هل لك 
من حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ء قال : سل ء قال : حسبي من سؤالي علمه بحالي . 
وأول هذا الحديث معروف » وهو قوله : أما ليك فلا » وقد ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن عباس 9 في قوله : « حسبنا الله ونعم الوكيل أنه قالها : إبراهيم حين ألقي في النار . 
وقالها محمد لو حين قال له الناس : 2۵ إن التاس مد جَمَعوا لک َو هم 4 . 

وأما قوله : « حسبي من سؤالي علمه بحالي » فكلام باطل خلاف ما ذكره الله عن 
إبرا هيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله وسسألتهم إياه » وهو خلاف ما أمر الله به 
عبادہ من سؤالهم له صلاح الدنيا والاخرة . كقولهم : رتا ا ن الا َة حَسََنَة وق 
رو سس وا عَدّابَ الاو 4 9“ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما يقدره بها > فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به ؟! واللّه أعلم . 
وصلى الله على محمد وسلم . 

- [ زيادة الرزق ونقصانه ] 

یل میج الإشلام أحمد ابن تيمية یہ : عَنْ اي هَل ترذ آز یمس ؟ ول هو ما اكل أ 
ما َلکہ الْعَبِدُ ؟. 

فأجاب که : الحمد لله رب العالمين . الرزق نوعان : 

أحدهما : ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير . 

والثاني : ما كتبه وأعلم به الملائكة ء فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب فإن العبد يأمر 


)١(‏ أخرجه آبو داود في الزكاة ( ١75141١‏ ) » والترمذي في الزكاة ( 1۰۳ ) » وابن ماجه في التجارات ۲۱۹۸)؛ 
وأحمد في مسنده ۰۱۱4/۳ ۱۲۷ ء والسنن الکبری للبيهقي ( ۱۲۹۹۲ ) كلهم عن انس . 

(۲) الشرح : ۰۷ ۸ . (۳) النساء : ۲ 

۱ : البقرة‎ )٥( . ) 671۳ ( آخرجه البخاري في التفسیر‎ )٤( 


باب |خراج ا کا سس ۱۶۱۱ 
الله الملائكة أن تکتب له رزقًا » وان وصل رحمه زاده الله على ذلك كما ثبت في الصحیح 
عن النبی یل أنه قال : « من سره أن یبسط له فی رزقه » وينسأ له فی آثره ؛ فليصل رحمه ) ۱ . 
و کذلك عمر داود زاد ستین سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين . ومن هذا الباب قول 
عمر : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدًا ؛ فانك تمحو ما تشاء وتثبت . 

ومن هذا الباب قوله تعالی عن نوح : «9 آن أَعْبَدُوا الہ وه وآطیفون © یر لَك ين 
نوی ور بل مُسَبَىَ # ۲0 . وشواهده كثيرة . والاسباب التي بحصل بها الرزق 
هی من جملة ما قدره الله وکتبه فان كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعیه واکتسابه آلهمه 
السعی والا کتساب وذلك الذي قدره له بالا کتساب لا یحصل بدون الا کتساب وما قدره 
للرزق » کالصناعة والزراعة والتجارة . وسعي بالدعاء والتوکل والاحسان إلى ا خلق ونحو 
ذلك ء فان الله فى عون العبد ما كان العبد فی عون أخيه . 

- [ فصل - ماذا یراد بالرزق ؟ ] 

آحدهما : ما ينتفع به العبد . 

والثاني : ما هلکه العبد » فهذا الثاني هو المذكور في قوله : « وما رزقلهم نوت # © 
وقوله : 3 ونفوا من ما رمک # ۲٩‏ وهذا هو الحلال الذي ملکه الله إياه . 

وآما الأول : فهو المذ كور في قوله : 3 وَمَا من اتر في الْأَرضٍ لا على اک رزفها ‏ (“ 
وقوله یلاو : « إن نفشا لن توت حتی تستکمل رزقها » ۲ ونحو ذلك . 

والعبد قد يأكل ا حلال وا رام » فهو رزق بهذا الاعتبار » لا بالاعتبار الثاني » وما 
اکتسبه ولم ینت زق بالاعتبار الثانى دون الأول . فان هذا فى ا حقیقة مال وارثه 

به ولم ینتفع به هو رزق ؛ بار الثاني دون الاول . فان هذا في ا حقیقة مال وار 
لا ماله والله اعلم . 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۰۹۷ ) ء ومسلم في البر والصلة ‏ ۲۰/۲۰۵۷ ) » وأبو داود في الزكاة 
(5919١1)ء‏ وأحمد في مسنده ( ۲٢۷/۳‏ ) » والطبراني في العجم الأوسط ( 5578 ) كلهم عن أنس . 
(۲) نوح : ۰۳ 4 . (۳) البقرة : ۳ . 

. 1 : هود‎ )٥( . ۱۰ : النافتون‎ )٤( 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات ( ۲۱4۶ ) » وا حکیم الترمذي في نوادر الأصول ( ۲۲۸/۲ ) » ومسند البزار 
( ۲۹۱۶ . 


۳ ۷. تسس سس سس سس يأب إخراج الزكاة 
- [ الرزق وقطع الطریق ] 
7 


سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية كق : عَنْ اج إذا نع الطریق وَسَرَقَ أؤ أكل 
الْحرَامَ وتو دك > هَل هُوَ ره الذي ضیتہ الله تعالی له أ لا ؟ أفْوتا مَأجُورينٌ . 
فأجاب يبل : ا حمد لله رب العالین . لیس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له ء ولا يحب 
ذلك ولا يرضاه » ولا آمره أن ینفق منه . کقوله تعالی : $ ومتّا رزفتهم بير 4 ۷'9 
وكقوله تعالى  :‏ وفوا ين ما رتم # (" ونحو ذلك لم یدخل فيه ا حرام » بل من 
أنفق من ارام فان الله تعالى يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنیا والآخرة بحسب دينه . 
وقد قال الله : ۵ ولا الوا تولك يبت بابلل # © وهذا أكل ا ال بالباطل . 
ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره كما في الحديث الصحيح عن 
مسعود عن النبي یم أنه قال ۹ یا :1 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الك » فيؤمر بأریع 
كلمات : فيكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشقي أو سعيد » 29 فكما أن الله كتب ما 
يعمله من خير وشر وهو يثيبه على الخير ويعاقبه على الشر ؛ فكذلك كتب ما يرزقه من 
حلال وحرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام . 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الل وقدره كما تقع سائر الأعمال ؛ #لكن عذر 
لأحد بالقدر ؛ بل القدر يؤمن به وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر ء بل لله الحجة 
البالغة » ومن رت بل مر ای سی ا ل ا ل 
مقبول كالذين قالوا : ۵ لو سا الہ مآ اشرکت ولا َابَآؤْنَا # 27 والذين قالوا  :‏ لو 
َه امن ما دهم 4 ٩‏ كما قال تعالى : لے أن مول نش بتر عق ما يلت فى 
ب اق ون کٹ لج انين © از کل از أ الله هدن ڪت یں المَنّقِبَ # “۲ . 
رانا الرزق التی ضمنه الله لعباده : فهو قد ضمن کر یتفیه آن یجعل له مخرجا » ویرزقه 
من حيث لا یحتسب , وأما من لیس من ا متقین فضمن له ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به 


۱۰ : البقرة : ۳ . (۲) المنافقون‎ )١( 

(۳) البقرة ۰ ۱۸۸ . 

(4) أخرجه البخاري في بدء ا خلق ( ۳۲١۸‏ ) ۰ ومسلم في القدر ( ۱/۲۹6۳ ) » والترمذي في السنن ( ۰۲۱۳۷ 
وأبو داود في السئن ( 4708 ) . 

. ۲۰ : الأنعام : ۱4۸ 59) الرحرف‎ )٥( 

(۷) الزمر : كه ۰ لاه . 


باب إخراج ال[ کاخ سس سس سس سس سس ۶1۱۳ ۹ 


في الدنیاء ثم يعاقبه في الاخرة كما قال عن الخليل : « للم و ات من امن یلبم 
بک ور آل قال الله 5 ومن که امعم ليلا ثم اضطراء ال عاب الا ويس 
مر 4 ٩‏ . 

الله ما أباح الرزق لمن یستعین به على طاعته لم يبح من يستعين به على معصیته  »‏ 
مولاء وان آکلوا ما ضمنه لهم من الرزق میں کما قال : و 7 رَ كَأميعُُ یلا شم 
ِل عذاب لار وش یر © وقال تعالی : © ات لم بيمة لانم الا ما 
سل عاککاء عَم يل الصید وانشم خر که 7 فإنها أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد في الإحرام ۱ 

اد تعالى : ۾ لیس عَلَ ایک انوا وعماوا لمحت جنا جاح فيما طَهِمُوَأ إِذَا ما أتَّقَوأ 
انوا وعملوا لمحت ثم تقو وم منوا م تقو اص ا با کے یٹ لين 4 ۲ فكما أن کل 
حيوان يأكل ما قدر له من الرزق » فإنه یاقب على أخذ ما لم سح له سواء کان محرم ا جنس 
أو کان مستعیّا به علی معصية اللي ولهذا کانت أموال الکفار غر مخصوبة بل میاحة 
يعصيه بها ء فالمؤمنون يأخذونها بحکم الاستحقاق ‏ والکفار یعتدون في [نفاقها كما آنهم 
یعتدون في آعمالهم فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفيء ا مال إلى مستحقه . 


- [ الرزق والخمر ] 


سئل شيخ اهم أحمد ابن تيمية تنه : عَنْ الْجَمْرِ وَالْحَرَام : هَل هُوَ رزق الله 
لجال ؟ ام الود ما کٹ له ۶ 

فأجاب ییا : الحمد لله رب العالمين . إن لفظ « الرزق » يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد 
وملكه إياه » ويراد به ما يتغذى به العبد . 

فالأول : كقوله  :‏ وَأنْفِفُوأ من مَا رک که 2 ۾ وممًا رزفتهم يفقت ”* ” فهذا 
الرزق هو الحلال » والمملوك لا يدخل فيه الخمر وا رام 

والثاني : كقوله : ۵ وما من داب في الْأَرْضٍِ إلا عل ان رزثها که 9" . واللّه تعالى يرزق 
البهائم » ولا توصف بأنها تملك ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية ؛ فإنه لا تکلیف 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 


(۳) المائدة : ۱ . )٤(‏ المائدة : ۳ 
)٥(‏ ا نافقون : ۱۰ . )٦(‏ البقرة : ۳ 


٦ : هود‎ )۷( 


u £‏ باب إخراج الزكاة 


على البهائم - وكذلك الأطفال وا جانین - لکن لیس بمملوك لها وليس بمحرم عليها ء ونا 
انحرم [ بعض ] الذي يتغذى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتغذى به » وقدر 
ذلك [ بخلاف ] ما أباحه وملكه » كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي کل أنه 
قال : « يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين یوما نطفة ء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال : اكتب رزقه » وأجله ء 
وعمله » وشقي أو سعید ‏ ثم ينفخ فيه الروح » . قال : « فوالذي نفسي بيده » إن أحدكم 
لیعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار »> حتى ما يكون بينه وبينها 
إلاذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخلها » ( . 

والرزق ارام ما قدره الله وكتبته الملائكة » وهو مما دحل تحت مشيئة الله وخلقه ء وهو 
مع ذلك قد حرمه ونهى عنه فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله - واللّه أعلم . 

- [ أسباب الغلاء والرخص ] © 


سكل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية نب : عَنْ الْمَلاءِ وَالخخص : هَل معا من الله کعالّی أَمْ لا؟. 

فأجاب ينم : ا حمد لله رب العالین . جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقة لله مل وكة لله » هو ربها وخالقها ومليكها ومدبرها لا رب لها غیرہ ولا له سواه » 
له الخلق والأمر جو لي او سس ہس وبل هو كما قال ان : قل 
انکر لک صم ين دون ال له او ِنْقَالَ درو ف المَمَوتِ ولان نے وما مم 
فيهمًا من شرك وما لم م مهم ين هير © ولا شع امه مندهه الا لسن أو ١‏ م 4 7" . 
آخبر سبحانه اکس مر لض له عقا ذرة في السموات ولا في الأرض » 
ولا شرك في ملك » ولا إعانة على شيء . وهذه الوجوه الثلاثة : هي التي ثبت بها حق 
الغیر ؛ فإنه إما أن یکون مالکا للشيء مستقلا جلکه أو یکون مشا رگا له فيه نظیر ء أو لا ذا 
ولا ذاك فيكون معيئًا لصاحبه : کالوزیر وا مشیر والمعلم والمنجد والناصر › فان مستخانة انه 
ليس لغيره ملك لثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل 
ولا كثير » فلا يملكون شيئًا » ولا لهم شرك في شيء › ولا له سبحانه ظهير : وهو المظاهر 
المعاون » فليس له وزیر ولا مشیر ولا ظهير . وهذا كما قال سبحانه : ۵ ول الد یتر الى 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ( ۳۲۰۸)ء ومسلم في القدر ( 1/5747 ) » والترمذي في السنن (۲۱۳۷)؛ 
وأبو داود في السنن ( 1۷۰۸ ) . 
(۲) انظر : الفتاوى الكبرى 9/8١ه‏ : ۵۲۳ . )٣۳(‏ سبا: ۰۲۲ ۲۳ . 


اوي ڪڪ ڪڪ ےج چچچچچچ ۱9 ۱:8 
رد وکنا ور یی م ری في مب وکر يكن رو من ال ره # () فان ا خلوق 
يوالي المخلوق لذله ء فإذا كان له من يواليه عز بوليه ء والرب تعالی لا يوالي أحدا لذلته تعالی ء 
بل هو العزیز بنفسه و ل من کان بر ال تا جا که ۱ وإنما يوالي عباده المؤمنين 
لرحمته ونعمته وحکمته وإحسانه وجوده وفضله وإنعامه . 

وحینئذ : فالغلاء بارتفاع الأسعار » والرحص بانخفاضها هما من جملة ا حوادث التي 
لا خالق لها إلا الله وحده ء ولا یکون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته ء لکن هو سبحانه قد 
جعل بعض آفعال العباد سببًا في بعض الحوادث كما جعل قتل القاتل سببًا في موت 
القتول » وجعل ارتفاع الأسعار قد یکون بسبب ظلم العباد وانخفاضها قد یکون بسبب 
إحسان بعض الناس » ولهذا آضاف من أضاف من القدرية العتزلة وغیرهم الغلاء والرخص 
إلى بعض الناس وبنوا على ذلك أصولا فاسدة : 

آحدها : أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالی . 

والثاني : إنما یکون فعل العبد سببا له یکون العبد هو الذي أحدثه . 

والثالث : أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب . وهنه الأصول باطلة ؛ فانه قد 
ثبت أن الله خالق كل شيء من آفعال العباد وغیرها » ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة 
السمعیة والعقلية » وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها ؛ وهم مع ذلك يقولون : إن 
ري س وس يبيام 

من الحكم . 

کو ہے رس سس یں سیت 

الله حالما لکل شيء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » كما أنكرت ذلك العتزلة . 
وا كرك ےی ما اد وان فی پت 

مقدورها ء أو أن يكون فى ا خلوقات ما هو سبب لغيره » وأن یکون الله خلق شيًا محکمة 
كنا اکر ذلك اخمم بن صفوان ومن اتبعه من ار ة الذين نسب كثير منهم إلى السنة › 
والکلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع آخر 

والأصل الثاني : وهو إنما كان فعل العبد أحد آسبابه : کالشبع الذي یکون بسبب 
الأكل » وزهوق النفس الذي يكون بالقتل فهذا قد جعله أكثر العتزلة فعلا للعبد » والجبرية 
لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرًا بل ما تيقنوا أنه سبب قالوا : إنه عنده لا به وأما السلف 
والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك كفعله لا قام به من الحركات فلا يمنعون أن يكون 


(۱) الاسراء : ۱۱۱ . )٢(‏ فاطر : 


١‏ | سس سس سس سس باب اخراج الر کاة 


مشارگا في أسبابه ون يكون الله جعل فعل العبد مع غیرہ أسبابا في حصول مثل ذلك . 

راق که رر A OPE TEA ADE‏ 
مه فى سیل اللہ ا موا بیط الڪقار ولا بتالورے من عدو تلا إِلا 
کیب لهم کڈ غ [ک لا بيع كر لین © ولا فقوت للق صغِيرَةٌ 
ولا حكبيرة ولا بقطعوت واديًا سوب : جیهم اله أَحْسَنَ ما كانوا ملو # () 
والانفاق والسیر هو نفس آعمالهم القائمة بهم فقال فیها : إلا کتب لهم » ولم يقل إلا 
کتب لهم به عمل صالح ؛ فانها نفسها عمل فنفس کتابتها یحصل به المقصود بخلاف 
الظمأ والنصب والجوع ا حاصل بغیر الجهاد ء بخلاف غيظ الکفار با نیل منهم فان هذه 
ليست نفس أفعالهم وانھا هي حادثة عن أسباب منها : أفعالهم فلهذا قال تعالى : 8 لا 
کیب لھم یہ ب عم میم © . فتبین أن ما يحدث من الاثار عن أفعال العباد لهم بها 
عمل ؛ لان أفعالهم كانت سیا فیها ‏ > كما قال عِكِتمٍ : « من دعا إلى هدى ؛ كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن دعا إلى ضلالة ؛ كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء  »‏ . 

والأصل الثالث : أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض بل قد يكون سببه 
قلة ما يخلق أو يجلب من ذلك ا ال المطلوب ء فإذا كثرت الرغبات في الشيء » وقل 
المرغوب فيه ؛ ارتفع سعره » فإذا كثر وقلت الرغبات فيه ؛ انخفض سعره . 

والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد وقد تكون بسبب لا ظلم فيه » وقد تكون 
بسبب فيه ظلم » واللّه تعالى یجعل الرغبات في القلوب ؛ فهو سبحانه كما جاء في الأثر : 
قد تغلوا الأسعار والأهواء غرار » وقد ترخص الاسعار والاهواء فقار . 


¥ ¥ ليا 


: التوبة‎ )٢( . ۱۲۱ ۰۱۲۰ : التوبة‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب العلم ( 15/1774 ) ۰ والترمذي في السنن ( 51174 ) ء وأبو داود في السنن‎ )۳( 
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مراجع الدراسة بيس سس سس د ۹ ۹ 65 ۹ 


مراجع الدراسة 


أولا : القرآن الكريم 


نیا : كتب التفسير 
١‏ - « أحكام القرآن » لأبي بكر : أحمد بن على الرازي الجصاص - تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي . ط : دار إحياء التراث العربي بيروت . 

۲ - « أحكام القرآن » لأى ک مک و ال اسر او الرس ار ما 
01۳۱ یں گنی عل ا اند سا یرت“ 

۳ - « آحکام القرآن » لعماد الدين بن محمد الطبري الکیا الهراس التوفی سنة 
( ۰4 هه ) تحقيق موسی محمد علي ء د . عزت علي عيد عطية . ط : دار الکتب الحديثة 
- القاهرة . 

٤‏ - « أضواء البیان في ایضاح القرآن » : تألیف محمد الأمين بن محمد اختار الجكني 
الشنقيطي التوفی سنة ( ۱۳۹۳ھ ) نشر مکتبة ابن تيمية - القاهرة . 

٥‏ - و تفسیر القرآن العظیم » العروف بتفسیر ابن کثیر - للامام الجليل الحافظ عماد 
الدین آبی الفداء إسماعيل بن کثیر القرشی الدمشقی التوفی سنة ( ٣٤۷۷ھ‏ ) . ط : مكتبة 
الدعوة الاسلامية 4۰۰ ۱ه - ۹۸۰ 

و و اس الکو اکر لیم أبن عة الله مهب ضر ون سن اتی 
المتوفى سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) . الطبعة الأولى فا ج تحت اا البهية ) 
بالقاهرة . 

۷ - « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » المعروف بتفسير الطبري - لأبي جعفر محمد 
ابن جرير الطبري المتوفى سنة ( ٠"ه‏ ) . ط : مصطفى الحلبي ( الطبعة الثالثة : ۱۳۸۸ھ 
¬ ۱۹۱۸ ). 

۸ - و الجامع لأحكام القرآن الكريم » المعروف بتفسير القرطبي : لأبي عبد الّه محمد 
ابن أحمد الأنصاري القرطبي . ط : دار الشعب . 

١ - ۹‏ زاد المسير في علم التفسير » - تأليف الامام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
ابن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ء المتوفى سنة ( ٥۹۷٣ھ‏ ) . ط : المكتب 


۰ سس سس مراجع الدراسة 


٠‏ - و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » للامام تقي الدین آبي الفتح العروف 
بابن دقیق العيد » التوفی سنة ( ۷۰۲ه) ء وهو ما آملاه على الشيخ عماد الدین القاضي 
ابن الأثير ا حلبي . والکتاب أربعة أجزاء في مجلدین » ولیست به إشارة إلى مطبعة أو تاريخ . 

١‏ - « اختلاف الحديث » للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ( ۲۰۶ه) 
برواية الربيع بن سليمان ا مرادی » مطبوع بهامش الجزء السابع من كتاب ١‏ الام » ط : دار 
الشعب . 

۲ - 9 إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل » تألیف : محمد ناصر الدین 
الألباني . یاشراف : محمد زهیر الشاویش » طبعة الکتب الاسلامي . 

۳ ھ بدائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والسئن » مذیلا ب : « القول ا حسن 
شرح بدائع الن ) . للشیخ أحمد عبد الرحمن البنا العروف بالساعاتي . الطبعة الثانية 
(۱۰۳ه) مکتبة الفرقان بحدائق القبة . 

6 - و بغية الالعي في تخریج الزيلعي » حاشية نفيسة مهمة على نصب الراية 
لأحاديث الهداية : من العالم ا حقق والفاضل ا حدث الشیخ عبد العزیز الديوبندي 
الفنجاني » والفاضل محمد یوسف الكاملفوري » والفاضل أحمد رضا » والبنوري عفا الله 
عنه . ط : دار إحياء التراث العريي - بیروت . 

۵ و تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » : للامام الحافظ أبي العلی محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم البا ركفوري ( الولود ۱۲۸۳ھ ء والتوفی 
٣ھ‏ ) آشرف على مراجعة أصوله وتصحیحه عبد الوهاب عبد اللطیف ‏ وقام بنشره 
محمد عبد ا حسن الکتبی صاحب ا مکتبة السلفية بالدينة النورة . مطبعة العرفة - القاهرة ‏ 
الطبعة الثانية ر ۱۳۸۳ھ - 1978م ) . 

5 - و تحفة الأشراف معرفة الأطراف » - للإمام الحافظ جمال الدين أبي ا حجاج 
يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الزي المتوفى سنة ( ٢٢۷ھ‏ ) » طبعت تحت 
إشراف عبد الصمد شرف الدين بمساعدة وزارة المعارف الحكومية بالهند ( حيدر أباد ) 
ونشرته الدار القيمة بهيوندي بای الهند ( ۰۱ ۱ه - ۱۹۸۱م ). 

١ - ۷‏ التعليق الغني على سنن الدارقطني » تأليف المحدث العلامة : أبي الطیب محمد 


مراجع الل ٩‏ سس سس سس مس سس سس سح ۶۱ ۱ 
شمس ا حق العظیم آبادي ء ط : دار احاسن للطباعة - القاهرة . 

۸ - « تلخیص ا بیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر » للحافظ أبي الفضل شهاب 
شعبان محمد إسماعيل . ط : الکلیات الازهرية القاهرة . 

۹ « التمهید لما فی الموطأ من العانی والأسانيد » تألیف : الامام الحافظ أبى عمر بن 
عبد البر النمري الأندلسي ١‏ الولود ۸٦۳ھ‏ والتوفی ٤٤٣ھ‏ ) . حققه وعلق حواشیه 
وصححه الأستاذ مصطفی بن أحمد العلوي » والأستاذ محمد عبد الکبیر البكري . مکتبة 
ابن تيمية بالهرم . 

۰ - « تهذیب سنن أبي داود » ( الطبوع مع « مختصر السئن » للمنذری » ومعالم 
السنن : للخطابی ) . تألیف : الامام شمس الدین أبى عبد الله محمد بن ابی بكر العروف 
بابن قیم ا جوزیة » التوفی سنة ( ٢٥۷ھ‏ ) . تحقيق : محمد حامد الفقي طبعة : مکتبة 
السنة احمدية - القاهرة . 
التركماني » المتوفى سنة ( ٢٤٤۷ھ‏ ) . مطبوع مع السنن الكبرى للبيهقى ء دار الفكر . 

۲ - « حاشية السندى على سنن النسائي » ( المطبوعة مع شرح السيوطي مفصولا 
بينهما بجدول ) تأليف : الشيخ أبي الحسن نور الدين عبد الهادي السندي الاصل وا مولد ‏ 
الحنفي المذهب » نزيل المدينة النورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » ا توفی سنة 
(۱۱۳۸ھ) . طبعة : دار الفكر - بيروت . الطبعة الأولى ( ۸٣۱۳ھ‏ - .197١م‏ ) . 

۳ - و سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام » للشيخ الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني » التوفی سنة ( ۱۱۸۲ھ ) . صححه وعلق عليه : محمد 
عبد العزيز الخولي » طبعة : مكتبة عاطف بالأزهر . 

4 - و سنن ابن ماجه » للحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني المتوفى سنة 
(٥۲۷ھ)ء‏ حقق نصوصه : ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه » وعلق عليه : محمد فاد عبد 
الباقي . 

۵ - « سنن أبي داود » ( المطبوعة مع « شرح عون العبود » » و « تهذيب السنن » ) 
الذي ينتهي نسبه إلى أزد اليمن ء التوفی عام ( ٢۲۷ھ‏ ) . ضبط وتحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان » الناشر : محمد عبد ا حسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


۲ سس سس مراجم الدراسة 
الطبعة الثانية ( ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ ) . 

5 - « سنن البيهقي » ( السنن الکبری ) الطبوعة مع الجوهر النقي . لامام ا حدثین 
الحافظ ال جلیل أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي التوفی سنة ( ۸٥٥ھ‏ ) . دار 
الفكر - القاهرة . 

۷ - « سفن الترمذي » ( المطبوعة مع تحفة الأحوذي ) للإمام الحافظ أبي عيسى محمد 
ابن عيسى الترمذي » المتوفى سنة ( ۲۷۹ھ ) . الناشر : محمد عبد ا حسن الكتبي صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

۸ - و سنن الدارقطني » - تأليف شيخ الاسلام : الإمام الكبير على بن عمر 
الدارقطني المولود سنة ( ٣٥ھ‏ ) والتوفی سنة ( ٥۳۸ھ‏ ) . عنى بتصحيحه وتنسيقه 
وترقيمه محب السنة النبوية وخادمها السيد عبد الله هاشم يمانى الدني - بالمدينة المنورة - 
الحجاز ( ٦۱۳۸ھ‏ - 1955م ) . ط : دار ا حاسن - القاهرة . 

۹ - و سنن الدارمي » - تأليف الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
السمرقندي ( ۱۸۱ - ٢٥٥ھ‏ ) . حقق نصه وخرج أحادیثه وفهرسه : فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلى . ط : دار الريان للتراث - القاهرة . 

۰ - ھ سنن النسائي » ( المطبوعة مع « شرح السيوطي » ء و « حاشية السندي ») ) . 
التوفی سنة ( ٣۰٠ھ‏ ) . طبعة : دار الفكر - بيروت . الطبعة الأولى ( ۸٣۳٣ھ‏ - 
15م ) . 

۱ - « شرح الزرقاني على الوطاً » تألیف : الشیخ محمد الزرقاني . الطبوع سنة 
(۱۳۵۵ه ) ط دار الفکر ۱۹۹۸م . 

۲ - « شرح السنة » تألیف الامام احدث الفقیه الحسين بن مسعود البغوي ( ٦٣٤‏ - 
٦ھ‏ ) حققه وعلق عليه وحرج أحادیثہ : شعیب الارناژوط » ومحمد زهیر الشاویش ء 
الدين بن الفخر العروف بالسیوطی ء ا توفی سنة ( ۹۱۱ھ ) . طبعة : دار الفکر - بیروت 
الطبعة الأولى ( ۸٣٣٣ھ‏ - 6۱۹۳۰) . 


70 ھی : محمد سید جاد الحى طبعة : الانوار احمدية سنة ۱۳۸۲ه . 
۰ 7 « شرح ہے على صحیح مسلم  »‏ النهاج في شرح صحیح مسلم بن 

الحجاج ) . للإمام يحيي بن شرف بن مري حسن بن حسين بن حزام النووي الشافعي ابي 

زکریا محبى الدین ‏ التوفی سنة ( ۲۷ ه ) . تحقیق واشراف : عبد الله آبو زينة . طبعة : 


داز :الشعتَ : 

٦‏ - و صحیح البخاري » ( الطبوع مع فتح الباري ) للامام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري » التوفی سنة ( ٢٥٥ھ‏ ) . طبعة : المطبعة السلفية ومکتبتها - الطيعة 
الثانیة ( ۱۰۰ص ) . 

۷ - ۱ صحیح ابن خزيمة » للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي 
النيسابورى ( ولد سنة ۲۲۳ه وتوفی سنة ۳۱۱ھ ) - بتحقیق محمد مصطفی الاعظمی . 
ط : الکتب الاسلامي . 

۸ - و صحیح سنن ابن ماجه » تألیف : محمد ناصر الدين الألباني . 

بتکلیف من مکتب التريية العريي لدول ا حلیج . الریاض . توزیع الکتب الاسلامي - 
مرو 

4 - « صحيح مسلم » ( المطبوع مع شرح النووي ) . للإمام مسلم بن ا حجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري » ا توفی سنة ( ۲٠١‏ ه ) . طبعة دار الفكر . 

٠‏ - و عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي » تأليف الإمام الحافظ ابن العربي 
المالكي ( ٤٤٣ھ‏ - 179 ده ) . ط : دار الوحي احمدي - القاهرة . 

3 - « عون المعبود شرح سنن أبي داود » ( المطبوع مع « تهذيب السنن » لابن القيم ) 
تأليف : العلامة أبي الطیب محمد شمس ا حق العظیم آبادي . ضبط وتحقیق : عبد الرحمن 
محمد عثمان » الناشر : محمد عبد ا حسن الکتبی صاحب ا مکتبة السلفية با مدینة النورة . 
الطبعة الثانية ( ۱۳۸۸ھ - 1958م ) . ۱ 

۲ - و فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري » . للإمام ا حافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » المتوفى سنة ( ٢۸۰۲ھ‏ ) . طبعة : دار الریان » ط أولى ۱۹۸۲ . 

۳ - و الفتح الرباني » للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا المعروف بالساعاتي . الطبعة 
الاولى سنة ( ۱۳۰۶ ه ) . 


٤‏ - و مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي 
التوفی ( ۸۰۷ھ ) . بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي » وابن حجر . ط : دار الريان 
للعراث . 

 - ٥‏ مختصر سان أبي داود » ( معالم السنن ٤ء‏ و « تهذيب الستن » ) للحافظ عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد زكي الدین بو محمد المنذري المتوفى 
سنة ( ٦٥٥ھ‏ ) . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . طبعة : مکتبة السنة ا حمدیة - القاهرة . 

) الستدرك على الصحیحین في الحديث » ( نسخة مصورة على الطبعة الأصلية‎ « - ٦ 
للحافظ الکبیر (مام ا حدثین أبي عبد الله یت الله ميد النيسابوري العروف بالحاکم ء‎ 
. ) ھ٥٤٤‎ ( التوفی سنة‎ 

۷ - و مسند الامام أحمد بن حنبل » للامام أحمد بن حنبل بن هلال ء أبو عبد الله 
الشيباني » التوفی سنة ( ۲4۱« ) . ط : الکتب الاسلامي الطبوع بهامشها : « كنز 
العمال » » وطبعة : دار العارف الصرية » بتحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر . 

۸ ۱ مسند الشافعي ؛ ( الطبوع بهامش الجزء السادس من کتاب « الام ٤‏ ء طبعة 
دار الشعب ) . للامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي التوفی سنة ( ٤‏ ٠ھ‏ ) . 

۹ - و الصنف » للحافظ الکبیر أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۱۲۲ : 
١ه‏ ) تحقيق : حبیب الرحمن الاعظمي . توزیع : الکتب الاسلامي . 

دكن لسع الف :أن بكر للم ری محمد ءيق اه امول ما 
١ه‏ ) تحقيق : مختار أحمد الندوي » طبعة : الهند - الطبعة الأولى ( 40 ١ه‏ ) . 

۱ - و المطالب العالية بروائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر أحمد بن على 
العسقلاني ( ۷۷۳ : ۸۰۲ھ) . تحقیق الأستاذ ا حدث الشیخ حبيب الرحمن ن الأعظمي ء 
دار العرفة » بیروت - لبنان . 

۲ - و معالم الستن » ( الطبوع مع ۱ مختصر السنن » ء و « تهذیب السئن » ) 
للمحدث أبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي » الخطابي » ا توفی 
سنة ( ۳۸۸ھ) . تحقيق : محمد حامد الفقی » طبعة : مکتبة السنة احمدیة - القاهرة . 

۳ - و منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للمتقى الهندي ء مطبوع 
بهامش المسند » ط : المكتب الإسلامي . 


مراجع الدراسۃ 7 ۱س 'ا'کس ۱س طےےط سس ح-_و_ ےس سبي ۹٣‏ 

٤‏ - و النتقی شرح الموطأ ؛ تأليف : القاضي أبي الولید سليمان بن خلف سعد بن 
أيوب بن وارث الباجي » الأندلسي ؛ المالكي ؛ المتوفى سنة ( ٢٤۹٥ھ‏ ) . طبعة دار السعادة 
بمصر . الطبعة الأولى ( ۱۳۳۱ھ ) . 

هه - و الموطأ » لامام دار الهجرة مالك بن انس ( ۱۷۹ھ - ۷۹۰م) . تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي ط الشعب بدون تاريخ . 

١ - ٦‏ نصب الراية لأحاديث الهداية » للامام الحافظ ا جمال الدين يي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي التوفی سنة ( ۷٦٢‏ ه ) . ط : دار إحیاء التراث العربي 

۷ - و نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للعلامة : محمد بن علي بن محمد 
سا > المتوفى سنة ( ١٠٢٥ھ‏ ) ط دار ا للتراث مكتبة الإيمان . 


يايو یی وت ا 

۹ - « اختيارات الشيخ العلامة اجتهد المطلق محبي السنة مفتي الفرق : شيخ الإسلام 
مطبعة « روضة الشام » سنة ( ۱۳۳۰ه) » موجود ضمن رسالة أخرى تحت رقم ( ٠١١‏ ) 
فقه حنبلى بدار الكتب المصرية . 

١ - ۰‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » تأليف شيخ الاسلام ابن 
تيمية یف ء مطابع اجد التجارية . 

١ - ١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف : محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي اخنبلي . تقديم : على صبح الدني » ط : مطيعة المدني . 

۲ - و الفتاوى الكبرى » تأليف : شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 
قدم له وعرف به : حسنين مخلوف . ط : دار المعرفة - بيروت . 

۳ - « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
لانن ان » وابنه » ط : إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة » سنة ( ٤‏ ۰ ۱ه ) . 

J) - 1‏ ہو سوہ سپ سس بت أبن تيمية وس بدر 8 أبو 


ات تج یتح تخد بر ام اس یں 
حمدي إمام » ط : مطبعة الدني . 

» ھ السائل الاردينية فی فقه الکتاب والسنة ورفع ا حرج في العبادات والعاملات‎ ٠ 
. تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقیق : زهیر الشاویش ء ط : الکتب الاسلامي‎ 

57 - « نظرية العقد لابن تيمية  »‏ بتحقيق : محمد حامد الفقهی » مطبعة السنة 
احمدية ( ۸٣۱۳ھ‏ - ۸۱۹4۹) . ۱ 

۷ - « نقد مراتب الإجماع » لابن تيمية . مطبوع مع مراتب الاجماع لابن حزم . 
عنيت بنشره : مكتبة القدسي - القاهرة سنة ( ۷٣۱۳ھ‏ ) . 

خامشا : كتب الأصول 

8 - الابهاج في شرح المنهاج . ط مكتبة الکلیات الأزهرية ۱۹۸۱ م . 

8 - إرشاد الفحول للشوكاني ط . مؤسسة الكتب الثقافية . 

۰ - أصول الفقه للشيه أبي أنور زهير . ط . المكتبة الأزهرية للتراث ۱۹۹۲ م . 

١/ا‏ - « أصول التشريع الاسلامي » للأستاذ على حسب الله » الطبعة السادسة 
( ۰0۲ھ - ۱۹۸۲م) . 

۲ - « إعلام الموقعين عن رب العالمين » تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر » المعروف بابن قيم الجوزية » المتوفى سنة ( ١١۷ه‏ ) . راجعه وقدم له وعلق عليه : 
طه عبد الرءوف سعد ؛ ط : مكتبة شقرون . 

۳ - « المسودة في أصول الفقه » تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية : 

. مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر‎ - ١ 

۲ - شهاب الدين أبو ا حاسن عبد الحليم بن عبد السلام . 

. شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم‎ - ٣ 

جمعها وبیضها : شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغني » الحراني الدمشقي المتوفى سنة ( ٢٥٤۷ھ‏ ) تقديم : محمد محیی الدين عبد 
الحميد » مطبعة المدني . 


سادشا : كتب الفقه الحنفي 
١‏ - و الاختیار لتعليل ا ختار ‏ تأليف : الإمام عبد اللّه بن محمود بن مودود بن 
محمود أبى الفضل مجد الدين الموصلى الحنفى المتوفى سنة ( ۸۳٥ھ‏ ) . ط الإدارة العامة 


مراجع الدراسة سس سس ۹٣۲۷‏ 
للمعاهد الأزهرية . 

٥‏ و البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكر بن نجیم المتوفى سنة ( ۹٦۹ھ‏ ) . الطبعة الأولى - المطبعة العلمية . 

٦‏ - « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » . تأليف : الإمام علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ء المتوفى سنة ( ۸۷٣ھ‏ ) . ط : دار الفكر ط 
أولى ۱۹۹۲ . 

١ - ۷‏ بداية المبتدي » في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان » مطبوع مع 
شرحه المسمى ١‏ الهداية » . تأليف : شيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر 
عبد الجليل المرغيناني ء المتوفى سنة ( ٥۹٣ھ‏ ) . ط مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي - 
مصر . 

8 - « البناية شرح الهداية للعيني » لأبي محمد محمود بن أحمد العيني » تحقيق : 
المولوي محمد عمر الرمفوري . الطبعة الأولى ( 1٠١‏ ١ه‏ ) - دار الفکر ء بيروت . 

۹ « تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ء لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ط : 
المكتبة الإسلامية . 

۰ - و تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي ( ۹٥٣ھ‏ ) ؛ حققه وعلق عليه الد کتور / 
محمد زكى عبد الب الاستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر . ط : إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر . 

» و تكملة فتح القدير » السماة « نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار‎ - ١ 
لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة ( ۹۸۸ھ ) . ط : شركة مكتبة‎ 
. ومطبعة عيسى البابي الحابي - مصر‎ 

۲ - « تنویر الأبصار » لشيخ الإسلام محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغزي 
(۹۸۰ - ١٠٠٥ھ‏ ) وقد جمع فيه المؤلف التون المعتبرة في المذهب الحنفي . مطبوع مع 
شرحه بأعلى حاشية « رد احتار » . ط اللبي . 

۳ - و حاشية رد ا حتار » حاتمة ا حققین محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر 
الختار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ء ط بیروت ط ۲۰۰۰ 

٤4‏ - و الدر ا ختار شرح تنوير الأبصار » للحصكفي . . . علاء الدين محمد بن علي 
‘AR ¬ 1۰1°)‏ 0 000+ : مصطفی الحلبي . 


وش چ ڪڪ مرجم الدراسة 


هم - « شرح أدب القاضی للخصاف » - تأليف حسام الدين عمر بن عبد العزیز بن 
مازه البخاري المتوفى سنة ( ٥٥ھ‏ ) . تحقيق محبي هلال سرحان » الطبعة الأولى 
(۱۳۹۸) - الدار العربية . بغداد . 

. شرح فتح القدیر » . ط دار إحياء التراث العربی - دار الكتب العلمية - بيروت‎ ١ - ٦ 

۷ - « شرح مجلة الأحكام العدلية » لعلي حيدر : ط . بيروت . 

١ - ۸‏ العناية علي الهداية بهامش شرح فتح القدير » شرح على الهداية للبابرتي ... 
أكمل الدين محمد بن محمود ( ۷۱۰ - 85 لاه - ۱۳۱۰ - ٤۱۳۸م‏ ) مطبوع مع فتح 
القدير ط : دار إحياء التراث العربى - دار الكتب العلمية - بیروت . 
ثم السكندري ثم القاهري ( ۷۹۱ - ٦٦۸ھ‏ - ۱۳۸۸ - ۱۰۷ ) . ط مصطفی 
الحلبى . 
(شمس الائمة ) التوفی ( ۲ھ ) طبعة دار المعرفة » بيروت ےلان 

۱ - ( متن القدوري ) لأبي ا سین أحمد بن محمد القدوري البغدادي ( ۳۰۲ - 
۸ ۲ - ۸۱۰۳۷ ) ط مصطفی الحلبي . 

۲ - و مجمع الابحر شرح ملتقی الانهر » لعبد الرحمن آفندي داماد الدعو بشيخي 
زاده الطبعة العثمانية ١‏ ۱۳۲۸ھ ) . 
( ۲۲۹ - ۵۳۲۱ - ۸۳ - ۹۳۳م ) ط : دار الکتاب العربي . القاهرة سنة 
(۱۳۷۰ه . تحقیق : آبو الوفاء الأفعاني . 

١ - ٤‏ الهداية شرح بداية البتدي » للمرغيناني . . شيخ الاسلام برهان الدین علي بن 
أبي بكر الرغيناني ( ٣۹٣ھ‏ - ۸۱۱۹۷ ) ط : دار الکتب العلمية - بیروت - ط أولى 
۰ هم . 

سابغا : کتب الفقه الالکي 

۰ - و أسهل الدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك » لجامعه : أبي بكر 
ابن حسن الكشناوي . الطبعة الثانية » دار الفكر » بيروت - لبنان . 

5 - و بداية امجتهد ونهاية القتصد » للشيخ : أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 


مراجع الدراسة امم ا ا ا سس س۔۔ ےس سس سس ہیی ۹ ۷ ) ۹ 


ابن أحمد بن رشد القرطبى . تحقيق : الدكتور محمد سالم محيسن » وشعبان محمد 
إسماعيل . ط مصطفى الحلبى » ط سادسة ۱۹۹۳م . 

١ - ۷‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك » تأليف : الشيخ أحمد 
ابن محمد الصاوي ا الکی . على الشرح الصغير للقطب الشهير أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير » ط دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبى . 

١ - ۸‏ البهجة فی شرح التحفة » » وبهامشه حلي المعاصم لفكر بن عاصم . ط دار 
الفكر ۱۹۹۱ م. 

4 - « البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة » لأبي الوليد 
محمد العتبي القرطبي المتوفى ( ٢٥٥ھ‏ ) . تحقيق الدكتور : محمد حجي ط : دار الغرب 
الإسلامي . 

۰ - و التاج الإكليل » للمواق . ط دار الرشاد الحديثة . الدار البيضاء ط ثالثة ۱۹۹۲ء . 

 - ١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » تأليف : الشيخ الإمام 
شمس الدين أبى عبد الله محمد بن فرحون . ( الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر 
احمیة سنة ۱۳۰۱ هجرية ) . 

۲ - وھ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للشيخ : محمد عرفة الدسوقي » 
المتوفى سنة ( ١٢٢٣ھ‏ ) . 

١ - ۳‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على خليل » للشيخ : محمد بن أحمد 

٤‏ - و حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني » للشيخ : علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي المالكي 5 طٰ : دار الكتب العلمية - بيروت - اط . أولى ۷ ام 5 

. شرح « الخرشي » للشيخ : محمد الخرشي . ط دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ٥ 
. ط ألوى ۱۹۹۷م‎ 

. الذخيرة للقرافي - ط . دار العرب الاسلامي ط . أولى 6 ۱۹۹م‎ - ٦ 

۷ - الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية » رسالة ماجستير . ج الأزهر إعداد : 

۸ - و الشرح الصغير على أقرب المسالك » » للقطب الشهير : أحمد بن محمد بن 


سی اس سس سس سس 
أحمد الدردير » ا متوفی ( سنة ١١۱۲ھ‏ ) ط دار العرفة . بیروت - لبنان . 

۹ھ شرح العلامة زروق على متن الرسالة » ومعه شرح ابن ناجي على الرسالة . ط 
دار الفکر ۱۹۸۲م . 

١ - ۰‏ الشرح الکبیر بحاشية الدسوقي » للقطب الشهیر : أحمد بن محمد بن 
آحمد الدردیر ط عیسی البايي ا حلبي . 

۱ - « الفروق » للامام العلامة شهاب الدین آبي العباس أحمد بن إدریس بن عبد 
الرحمن الصنهاجي الشهور بالقرافي كانه . ط البايي اخلبي . 

١ - ۲‏ الفواکه الدواني » . ط . دار الفکر ط ۱۹۹۰م . 

١ - ۳‏ قوانین الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » تألیف : محمد بن أحمد 
ابن جزي الغرناطي ا الکی ء ا توفی سنة ( ۷۱ ) ط : دار الفکر . 

. القوانین الفقهية » ط . دار الکتب العلمية - بیروت - بدون تاریخ‎ ١ - ٤ 

۵ و الكافي فی فقه الدينة المالكي » لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر » ط : مكتبة الریاض ا حدیئة » الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ . تحقیق : د . محمد 
ولد ماديك الوريتاني . 

٦‏ - و مختصر خلیل » للشیخ : خلیل بن إسحاق بن موسی بن شعيب العروف 
بالجندي » التوفی سنة ( ۹٦۷ھ  )‏ وقیل سنة ( ۷۷۲ ) . صححه وعلق عليه : الشیخ 
طاهر أحمد الزاوي ( من علماء طرابلس ) . ط مصطفی اللبي ۱۹۲۲م . 

۷ - « الدونة الکبری » للإمام مالك بن أنس الأصبحي . رواية : الامام سحنون بن 
سعید التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن قاسم . ط دار صادر . بیروت - لبنان . 

۸ - « مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام » للإمام : أبي الولید 
محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ( ٠ھ‏ ) مطبوع مع المدونة . ط دار الفكر 


بيروت - لبنان ۰ 
۹ - « مواهب ال جليل » للحطاب . ط دار الرشاد الحديثة . الدار البیضاء ط ثالثة 
۲ (م . 


۱ و النوادر والزيادات » . ط دار الغرب الإسلامى‎ - ٠ 


مراجع الدراسة ااا سس سس -ٔ سس سس سے سپ ۳۱ 2 ۹ 


ابن حبيب الماوردي ء المتوفى ( ٠45ه‏ ) . الطبعة الثالثة ( ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م ) ط 
مصطفى الحلبي . ط ثالثة ۱۹۷۳م . 

۱۳۲ - و أدب القاضى » للماوردي : أبى الحسن على بن محمد بن حبيب . تحقيق : 
محبي هلال سرحان . الطرعة الأولى ( ۱۳۷۲ھ ) مطبعة العاني » بغداد . 

١ - ٣‏ أدب القضاء » لابن أبي الدم ا حموي : شهاب الدين أبي إسحق إبراهيم بن 
عبد الله ء المتوفى سنة ( ٤٤ھ‏ ) تحقيق : محمد الزحيلي . 

١ - ٤‏ أسنى الطالب شرح روض الطالب » لإمام أهل زمانه بلا نزاع زين الملة 
والدين أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي . الناشر : المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ . 

۵۰ - و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » للشيخ : محمد الشربيني الخطيب . مع 
حاشية خاتمة ا حققین الشيخ سليمان البيجيرمي » المسماة : « بتحفة الحبيب على الشرح 
الخطيب ) دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

۱۳۹ - و الام » تأليف : الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعی ( ۰ - 
٤٠٢ھ‏ - ۷٦۷‏ - ۸۱۹م ) . طبعة دار الغد العربی » ط أولى ۱۹۹۰م . 

۷ - « التنبیه في الفقه على مذهب الامام الشافعي » تألیف : أبي إسحاق إبراهيم بن 
علي بن یوسف الشيرازي الفيروزابادي ء التوفی سنة ( ٤۷٦١ھ‏ ) » شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البايي ا حلبي وأولاده - بمصر - الطبعة الاخيرة ( ۱۳۷۰ - 6۱۹۵۰) . 

١ - ۸‏ حاشية قليوبي وعميرة على شرح ا حلی على النهاج » . ط . دار الفکر . ط 
أولى ۱۹۹۸م . 

۹ - « حاشية الامام ابن قاسم العبادي بهامش الغرر البهية » » للشیخ : أحمد بن 
قاسم العبادي التوفی سنة ( ۰٤۹۹ھ‏ ) . الطبعة اليمنية ( ۱۳۱۸ھ ) . 

۰ - « حاشیة البيجيرمي 4 للشیخ سلیمان البيجيرمي السماة : 9 بتحفة ا حبیب على 
شرح الخطيب » العروف : « بالاقتاع في حل آلفاظ آيي شجاع » للشيخ محمد الشربيني 
ال خطیب . ط مصطفی ا حلبی . ط الاخيرة ۱۹۰۱م . 

 - ۱‏ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن آيي شجاع في مذهب 


١ ۶۲‏ ججح يس مراجم الدراسة 


الإمام الشافعي » ط : مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

شس سی على سس سی . للشيخ عبد الرحمن الشربيني المتوفى 
سنة ( 755١ه‏ ) الطبعة اليمنية ( ۱۳۱۸ھ ) . 

۳ - و حاشية الشرقاوي علی طقف ط دار اک داز ۸1٦‏ 

۶ - و حلية العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء » تألیف : سيف الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد الشاشي القفال . حققه وعلق عليه : الد كتور ياسين أحمد ابراهیم دراد كة 
توزيع : دار الباز - مكة الکرمة . 

١ - ٥‏ الدرة الضية في الرد على ابن تيمية » للامام الحافظ : أبي الحسن تقي الدین 
علي بن عبد الكافي السبکی الکبیر ك . عن نسخة الاستاذ الشیخ : محمد زاهد 
الكوثري » عني بنشرها : القدسي ‏ دمشق الشام - مطبعة الترقي سنة ( ١٣۱۳ھ‏ ) . 

٦‏ - « روضة الطالبین وعمدة الفتین » للنووي : أبي زکریا يحبي بن شرف الدین 
التوفی سنة ( ٦۷٣ھ‏ ) . إشراف : زهیر الشاویش . ط : الکتب الاسلامي . 

۷ زاد اتاج شرح النهاج » للكرهجي . عبد الله بن حسن الحسن الكوهجي . 
تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . طبعة أولى » منشورات ال کتبة العصرية » صیدا - 
یروت . 

۸ - و الغرر البهية شرح البهجة الوردية » لأبي يحي زکریا بن محمد الأنصاري 
المتوفى سنة ( ٢٦۹۲ھ‏ ) . المطبعة اليمنية ۱۳۱۸ . 

ای ايا را یدای جو ای 
ا جوینی التوفی سنة ( ۷۸ ) . : الدكتور/ عبد العظيم الديب . الطبعة الثانية 
٠١١‏ اس اوه ااي ا 

١ - ۰‏ فتاوى ابن السبكي » لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
ا متوفی سنة ( ٢٥۷ھ‏ ) الطبعة الاولی ( سنة ٦ھ‏ ) القدسي ج مر : 

۱ - و الفتاوی الكبرى » لابن حجر الهيثمي : شهاب الدين أحمد بن حجر ا متوفی 
( سنة ۹۷۰ھ ) مطبعة المشهد ا حسینی - مصر . 

١ - ۲‏ فتح العزيز شرح الوجيز » وهو الشرح الکبیر للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي المتوفى ( ٦٦٢٣ھ‏ ) . مطبوع مع « اجموع » للنووي وه التلخيص الحبير ) 
لابن حجر . ط : دار الفكر . 


مراجع الدراسة مت سب سے ےس سس تس سے ۳۷۷۴ ۶ ٩‏ 


٣‏ - و ا جموع شرح الهذب » للإمام أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي 
المتوفى ( سنة 1۷١‏ ه ) . بتكملتيه » الأولى : لابن السبکی » والثانية : للشيخ محمد نجيب 
الطيعي . ط : مكتبة المطيعي - مكتبة الإرشاد . جدة . بدون تاريخ . 

٤‏ - « مختصر المزني » للإمام الجليل أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبي المزني الشافعي 
التوفی ( سنة 514١ه‏ ) . مطبوع بهامش الام . طبعة : دار الشعب - مصر . 

۱۰ - و مغنی احتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج » محمد بن أحمد الشربيني ال خطیب 
التوفی سنة ( ۹۷۷ھ ) . ط : مصطفی البايي ا حلبي ( ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۸ ) . 

۲ - « مفردات الامام الشافعي » : السائل الفقهية التي انفرد بها الامام الشافعي دون 
إخوانه من الأئمة . تألیف : الامام ا حافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعيل » الشهور بابن 
كثير . دراسة وتحقیق : الد کتور / إبراهيم بن علي صندقجي مکتبة العلوم وا حکم . المدينة 
النورة . 

۷ - و منهاج الطالبین وعمدة الفتین فی الفقه » تألیف : أبي زكريا یحیی بن شرف 
النووي الشافعي » ط : مصطفی الحلبي - بدون تاریخ . 

۸ « الهذب في فقه الذهب الشافعي » تألیف : أبي إسحق إبراهيم بن على بن 
یوسف الفیروزآبادي الشيرازي التوفی سنة ( ٤۷٦ھ‏ ) ط : دار الفکر ۱۹۹6 . 

۹ و النظر ا حقق في ا حلف بالطلاق العلق » للإمام الحافظ الفقیه : أبي ا لحسن 
تقي الدین علي بن عبد الكافي السبکی الکبیر طظ . عن نسخ الاستاذ : الشیخ محمد زاهد 
الكوثري عني بنشرها : القدسي ء دمشق الشام - مطبعة الترقي عام ( ۱۳۶۷« ) . 

: و نقد الاجتماع والافتراق فی مسائل الأيمان والطلاق » للإمام الحافظ الفقيه‎ - ٠ 
: أبي ا حسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي الکبیر 4 . عن نسخ الاستاذ الشیخ‎ 
محمد زاهد الكوثري » عنی بنشرها : القدسي . دمشق الشام - مطبعة الترقي عام‎ 
. ) «۱۳ ۷ ( 

» #2 و نهاية احتاج إلى شرح النهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي‎ - ١ 
تأليف شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي النوفي‎ 
الصري الانصاري الشهیر بالشافعي الصغیر التوفی سنة ( ۱۰۰ه ) . ومعه حاشية‎ 
. الشبراملسي » وحاشية الرشيدي . ط : مصطفی البايي ا حلبی وأولاده - بمصر‎ 


۶ سس مراجم الدراسة 


 - ۲‏ أعلام الموقعين عن رب العا مین » ط : إدارة الطباعة المغربية - دار الحديث القاهرة . 

۳ - و الانصاف في معرفة الراجح من ا خلاف على مذهب الامام البجل أحمد بن 
حنبل » تألیف : مصحح الذهب ومنقحه شيخ الاسلام العلامة الفقیه ا حقق علاء الدين أبي 
ا حسن على بن سلیمان الرداوي ( ۸۱۷ - ۸۸۰ھ ) صححه وحققه : محمد حامد 
الفقي . الطبعة الثانية - دار الکتب العلمية - بیروت ط أولى ۱۹۹۷م . 

6 - « تصحیح الفروع » للشیخ الامام العلامة : علاء الدين أبي ا حسن علي بن 
سلیمان الرداوي ثم الصالحي الحنبلي التوفی ( سنة ۸۸۰ھ ) ط : عالم الکتب . 

١ - ۵‏ الروض الریع » للبهوتي : منصور بن يونس ۰ بشرح : « زاد الستنقع ؛ لأبي 
النجا ا حجاوی . تصحیح ومراجعة : احمد محمد شاکر » على محمد شاکر » نشر 
وتوزیم : دار التراث - القاهرة . 

١ - ٦‏ السلسبیل في معرفة الدلیل » حاشية : على زاد الستنقع » تألیف : صالح بن 
إبراهيم البليهي » ط : مکتبة ابن تيمية - بالهرم . 

۷ - ھ( الشرح الکبیر » على متن « المقنع » - تأليف الشیخ الامام العالم العامل شيخ 
الاسلام وقدوة الأنام بقية السلف الکرام : شمس الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن الشیخ 
الامام أبي عمر محمد بن آحمد بن قدامة التوفی سنة ( 15ه ) . ط : دار الکتاب العربي . 

۸ - « شرح منتهی الارادات » لشيخ الاسلام : منصور بن يونس البهوتي » مطبوع 
بهامش کشاف القناع . الطبعة الاولی ( سنة ۱۳۱۹ھ ) المطبعة الشرفية . 

١ - ۹‏ العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل » تألیف : بهاء الدين 
عبد الرحمن القدسي الشيباني » ط : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ۱۹۸۸م . 

۰ - و غایة النتهی فی ا جمع بین الإقناع والنتهی » تألیف : فضيلة العلامة الشیخ : 
مرعي بن یوسف النبلي التوفی ( سنة ١۳٠٥ھ‏ ) . الطبعة الاولی - بدمشق . 

۱ - « الفروع » للامام شمس الدین القدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح ا توفی 
سنة ( ۷۲۳ ) . ط : عالم الکتب . 

۲ - و القواعد في الفقه الاسلامي » للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي ا توفی سنة ( ۷۹۰ھ ) . ط : دار العرفة » بیروت - لبنان . 

١ - ۳‏ الکافی » لأبي محمد موفق الدین عبد اللہ بن قدامة القدسي التوفی 


مراجع الدرابة سس سس ۱4۳ 
(570ه ) تحقيق : زهیر الشاویش ‏ الطبعة الثانية ( سنة ۱۳۹۹ھ ) الکتب الاسلامي . 
۶ - ۱ کشاف القناع » للبهوتي : الشیخ منصور بن يونس ا نبلي . ط . دار الفکر ۱۹۸۲م . 
٠‏ - و البدع في شرح القنع » لأبي إسحاق برهان الدین إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن محمد بن مفلح الورخ ال نبلی ( ۸۱۲ھ - ٣۸۸ھ‏ ) ط : الکتب الاسلامي . 

٦‏ - « ا حرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : الشيخ الإمام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية ( ١۹٥‏ - ٦٤٦٥ھ‏ ) تحقيق : محمد حامد 
الفقي . دار الکتاب نز > بيروت - بدون تاريخ . 

۷ - ( مختصر ا حرقی مع الغني » تألیف أبي القاسم عمر بن ا حسین بن عبد الله بن 
آحمد ۷ ط : دار الکتاب العربي . 

۸ - « مسائل الامام أحمد » رواية أبي داد یمان ین الات السجستاني . 
تصحیح : محمد رشيد رضا . الطبعة الثانية - بیروت . 

8 - و مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله بن ع أحمد . تحقيق : زهير الشاویش 

ط : المكتب الإسلامي . 

۰ - و مسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن هانئ النيسابورى - تحقيق زهير 
الشاويش ط : المكتب الإسلامي . 

١‏ - «المغني والشرح الكبير » تأليف الشيخ الإمام العلامة وا بر المدقق الفهامة شيخ 
الملا مق کی کی مد مد لی سلف بن میم بے فنا وش بن 
٠ھ‏ .ط : دار الغد العربي . 

اا 

۳ - ھ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزیادات » لتقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار المتوفى ( سنة ۹۷۲ھ ) تحقيق : عبد 
الغني عبد الخالق » ط : عالم الكتب . 

۶ و النح الشافیات بشرح مفردات ۳ أحمد » تأليف العلامة : منصور بن 
يونس البهوتي . تحقیق ودراسة : الد کتور غ لبن تاغل از بن ¿ المطلق » طبع : 
دار إحياء التراث الإسلامي - قطر . 

۵ - و النكت والفوائد السنیة على مشكل ا حرر » جد الدين ابن تيمية ء تأليف : شمس 
الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي ( ۷۱۳ : ٣٦۷ھ‏ ) ط . دار الكتاب العربي » بيروت . 


5" ۶ ۱ سس مراجع الدراسة 


a 


شرا 

٦۔‏ و ا حلی » لابن حزم : أبي محمد علي بن أحمد سعيد ا متوفی ( سنة ٤٥٥ھ)‏ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . ط : دار التراث - القاهرة . 

۷ - و مسائل الإمام داود الظاهري » جمع العلامة الشيخ محمد الشطي الحنبلي 
الدمشقي المتوفى سنة ( ۱۳۰۷ھ ) . وكان جمعها يإشارة مفتى دمشق السيد محمود 
أفندي الحمزاوي التوفی ( ۱۳۰۵ه ) طبعت بمطبعة « روضة الشام » . دمشق سنة 
( ۱۲۳۰ ه ) . 
حادي عشر : كتب الفقه الشيعي ( الهادوي ء والامامیه ) 

۱۷۸ - « السیل الجرار التدفق على حدائق الأزهار » لشيخ الإسلام : محمد بن علي 
الشوكاني ( ۱۱۷۳ھ - ١٠٢٥ھ‏ ) تحقیق : قاسم غالب آحمد ‏ محمود أمين النواوي ء 
محمود إبراهيم زايد » وبسيوني رسلان » طبعة اجلس الاعلی للشعون الاسلامية - 
جمهورية مصر العريية . 

۰۹ - « اختصر النافع في فقه الامامية » لنجم الدین جعفر بن ا حسن الحلي ا توفی 
سنة ( ٦۷٥ھ‏ ) . ط : دار الکتاب العريي - بیروت . 
ثاني عشر : كتب التراجم والسیر 

۰ - « أسد الغابة » لابن الأثير : عز الدين أبي ا حسن علي بن محمد ا جزري التوفی 
سنة ( ۳۰ه) . ط : دار الشعب سنة ( ۱۳۹۰ھ ) . 

١‏ - و الأعلام » للزركلي قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والستفریین والستشرقین تألیف : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس لبناني 
الولد » دمشقي الابوین ( الولود سنة ۱۳۱۰ه والتوفی سنة ۱۳۹۲ھ ) ط : دار العلم 
للملاین . بیروت - لبنان . 

۲ - « البداية والنهاية » لابن كثير : أبي الفداء إسماعيل بن كثير التوفی ( ٤۷۷ھ‏ ) 
دقق أصوله وحققه دکتور آحمد أبو ملحم » دکتور علي نجیب عطوی . الاستاذ فؤاد 
السید » الأستاذ مهدی ناصر الدین » الأستاذ علي عبد الستار» دار الكتب العلمية » بیروت . 

۳ - و بغية اللتمس في تاريخ أهل الأندلس » تألیف : الضبي أحمد بن يحبي بن أحمد 
ابن عميرة » التوفی سنة ( 49 ده ) . مطبعة دار الکتاب العربي » سنة ۷٦۱۹م‏ . مصر . 


عا 


: كتب الفقه الظاهري 
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۶ - « تذكرة ا حفاظ » لأبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدین الذهبي التوفی 
( سنة ۸٢۷ھ‏ ) . طبعة : دار حیاء التراث العريي » بیروت - ۱۳۷۳ھ . 

۵۰ - « ترتیب الدارك » للقاضي : أبي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي التوفی 
سنة ( 544 هه ) . تحقيق : د . أحمد بکیر محمود » مطبعة دار الحياة یروت - ۱۳۸۷ھ . 

٩‏ - « الجواهر الضية في طبقات ا نفیة » حيي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي التوفی ( سنة ٥۷۷ھ‏ ) . تحقیق : 
الد کتور عبد الفتاح الحلو . ط : الحلبي - مصر ۱۳۹۸ھ . 

١ - ۷‏ ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب : زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدین أحمد ( ۷۳۹ - ۷۹۰ھ ) . دار العرفة - بیروت - لبنان . 

١ - ۸‏ سیر آعلام النبلاء » للذهبي : شمس الدين محمد بن آحمد التوفی 
(۷۸ه) تحقیق : د . بشار عواد معروف ء د . محيي هلال سرحان ء الطبعة الاولی 
(سنة ١٤٤٣ھ‏ ) . الرسالة - بیروت . 

۵۹ - « سيرة ابن ہشام » لأبي محمد عبد اللك بن ہشام التوفی ( سنة ٢١۲ھ)‏ ؛ 
راجع أصولها » وضبط غرییها ء وعلق حواشیها » ووضع فهارسها محمد محبي الدین عبد 
ا حمید » کتاب التحریر - القاهرة ۳۸۳٣ھ‏ . 

۰ - « شجرة النور الزكية فی طبقات الالكية » للشیخ محمد بن محمد بن 
مخلوف . طبعة مصورة على الطبعة الاولی ( السلفية سنة 4۹ ۱۳ه) دار صادر - بیروت . 

١ - ١‏ طبقات ابن سعد » لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الصري التوفی 
(سنة ٢٣٣ھ‏ ) . مطابع دار التحرير - بمصر سنة ۱۳۸۸ھ . 

۲ - « طبقات الحنابلة ؛ للقاضي : أبي الحسين محمد بن أبي يعلى . الناشر : دار 
المعفرة للطباعة والنشر . بيروت - لبنان . 

۳ - « طبقات الشافعية » لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي ء التوفی ( سنة ۷۷۱ھ ) . تحقيق : محمود الطناحي ‏ عبد الفتاح ا حلو . 
الطبعة الاولی ( ۱۳۸۳ھ ) مطبعة عيسى البايي الحلبي . 

١ - 4‏ طبقات الشافعية » للإسنوي : جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ؛ التوفی 
( ۷۷۲« ) تحقيق : عبد الله ا حبوري الطبعة الاولی ۱۳۹۰ھ ء بغداد - وزارة الاوقاف . 

۵ - « معجم الؤلفین » تراجم مصنفي الكتب العربية » تأليف : عمر رضا كحالة › 


۸ سس مراجم الدراسة 


دار إحياء التراث العربي ء بیروت . 

5 - ( مقدمة ابن خلدون » للفيلسوف المؤرخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
الحضرمي ط : دار الشعب - القاهرة . 

۱۹۷ - و نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب » تأليف الشيخ أحمد بن محمد 
القري التلمساني . تحقیق : د . إحسان عباس . طبع : دار صادر - بیروت . 


۸ - « التعریفات » معجم بشرح الألفاظ الصطلح علیها بین الفقهاء » والتکلمین » 
والنحاة » والصرفیین » والفسرین » وغیرهم » تألیف : السید الشریف علي بن محمد بن 
على السید الزین أبى ا حسن ا حسینی ال جرجانی ا حنفی ( ۷4۰ - ٦۸۱ھ‏ ) ط : مصطفی 
الحلبي ( ۷٣۱۳ھ‏ - ۸ء 0 

۹ - ھ غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي التوفی سنة ( 4 ۲۲ه) » 
تحقیق : الد كتور حسين محمد محمد شرف » ومراجعة محمد عبد الغني حسن » مجمع 
اللغة العربية - جمهورية مصر العربية ( ١٤٤٥ھ‏ - 984١م‏ ). 

۰ - ( كشاف اصطلاحات الفنون » للشيخ الولوی محمد أعلى بن علي التهانوي . 
ط خياط - بيروت . 

١ - ۱‏ لسان العرب » لابن منظور جمال الدين أبو فضل محمد بن مكرم بن علي 
ا ان عور واكام : ١ه‏ ) بتحقيق وترتيب : عبد الله علي الكبير » ومحمد 
أحمد حسب الله » وهاشم محمد الشاذلي ء دار المعارف - القاهرة . 

۲ - « الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف : أحمد بن محمد بن 
علي القري الفيومي المتوفى عام ( ۰ھ ) تحقيق : الد كتور / عبد العظيم الشناوي دار 
المعارف - القاهرة . 

۳ ۰ - « المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية - جمهورية مصر العربية » الطبعة الثانية 
قام یاخراجھا : الد کتور | إبراهيم أنيس » الد کتور بس منتصر کی الصوالبي » 
محمد خلف الله أحمد » وأشرف علي الطبع : حسن علي عطية » محمد شوقي أمين . 
رابع عشر : کتب آخری 

١ - ٤‏ ابن تيمية حیاته وعصره آراژه وفقهه » للشیخ محمد أبي زهرة . ط : دار 


الفکر العربي . 


مراجع الدراسة سس تساو سے سس سس مم ےش سرت ۹ ۳چ ۱ 


( ارشاد القارى والسامع إلى أن الطلاق إذا لم يضف إلى المرأة غير واقع‎ ( - ٥ 
تأليف : حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الأكبر « الشيخ محمد بخیت المطيعي » ء‎ 
مفتي الديار المصرية سابقّا » المطبعة السلفية بمصر . القاهرة ۱۳۶۷ ه‎ 

١ - ۰‏ الإشفاق على أحكام الطلاق » فی الرد على نظام « الطلاق » الذي أصدره 
تاه ساك .تالف + بعد اعد الكرتري رکیل العیخه اض بدا 
السلطنة العثمانية سابتّا . مطبعة مجلة الإسلام . 

۷ ۰ - و إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » ء تأليف الإمام شيخ الإسلام أبي 
عبد اله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قیم الجوزية ء نقل عن أصل مخطوط عام (۸۸۰ھ) ء 
90 ن عد اا بن ہشام الأنصاري « من المكتبة القاسمية بدمشق » وقد عنى 
بتصحيحه » وتخريج أحاديثه » وتعليق حواشيه : لااد ميك جال الدين القاسمي 
الدمشقي » ووقف على تصحيح طبعه : حسين وصفي رضا الطبعة الاولی بمطبعة ا نار 
عصر سنة ۱۳۲۷ . 

۸ - « |غائة اللهفان من مصاید الشیطان » تاليش أن عبد الله محمد بن آي بکر 
الشهیر بابن قیم ا محمد حامد الفقي ' ۱ 

١ - ۹‏ الافصاح عن معاني الصحاح » تألیف : الوزیر عون الدین أبي الظفر يحبى 
ابن محمد بن هبيرة التوفی ( ٥٥٤ھ‏ ) منشورات المؤسسة السعيدية - بالریاض . 

۰ - و التعزیر في الشريعة الاسلامية » تألیف : الد کتور/ عبد العزیز عامر . الطبعة 
الثالثة ر ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷ ) شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي - مصر . 

۱ - « زاد العاد في هدی خير العباد محمد خاتم النبيين وإمام ا مرسلین » للإمام : ابن 
قيم الجوزية . الطبعة الصرية ومکتبتها . 

۲ - و الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية » لابن القیم . تحقيق : محمد جمیل 
غازي . مکتبة الدني ومطبعتها . 

۳ - « السح على الجوريين » للقاسمي : محمد جمال الدین . مطبوع مع إتمام 
النصح في أحكام السح للألباني قدم له حمد محمد شاکر ء حققه ناصر الدین الألباني 
ط : الکتب الاسلامي . 

١ - 6‏ اللكية الفردية في النظام الاقتصادي الاسلامي » ء تألیف : دکتور محمد 
بلتاجي ء الناشر : مکتبة الشباب . 


,ع مراجع الدراسة 
ملحق فهرس المصادر 

سقطت عند الطبع هذه المصادر ء وقد رأيت عمل ملحق بها ء وهي على هذا النحو : 
تابع كتب الاصول : 

۰ - « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » . تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني ء المتوفى سنة ١‏ ١٥٢٥ھ‏ ) . الطبعة الاولی » ط : مصطفى البابي 
الحلبي - بمصر . 

57 - « الرسالة » للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعی ( ۱۵۰ - ۲۰۶ه) عن 
أصل الربيع بن سليمان المرادي كتبه في حياة الشافعي - بتحقيق وشرح أحمد محمد 
شاکر . الطبعة الثانية ( ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ ) - مكتبة دار التراث . القاهرة . 

۷ - و الوافقات في أصول الأحكام » . تأليف الامام أبي إسحق إبراهيم بن موسی 
اللخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي المتوفى ( ۷۹۰ھ ) بتحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ء مكتبة ومطبعة صبيح - الأزهر . 


تابع كتب آخری : 
۸ - و إعلام الساجد بأحكام الساجد » . تصنيف : محمد بن عبد الله الزركشي 
(ہ٤۷‏ - ۷۹۰ھ ) تحقيق : فضيلة الشيخ أبو الوفا مصطفى المراغي . الطبعة الثانية 
٣ھ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة . 


فهرس ا جلد الثالث 
فهرس الجلد الثالث 
الوضوع 
اللاب الرابع والعشرون : باب الوديعة . 
١‏ - حكم التنازع في الإيداع... 


ہہ س 


- مطالبة الغاصب للوديعة 
٤‏ - حكم ما لو مات المودع ولم يعلم حال الوديعة 57 


٥‏ - حكم الوقف الذي لم يخرج عن يد الواقف حتی مات کک 


- کیفیة التصرف في الوديعة إذا مات الودع - 

- المودع يملك الوديعة ملك حفظ لا الملك المعروف 

- حکم الاقتراض من الوديعة من غير إذن المودع . 

- حكم يبع الوديعة 

0002020 حکم دعوى ا مودع تلف الوديعة ک۰‎ - ٠ 


۱ - حکم قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ی 
١‏ - مسألة في دعوى المودع تلف الوديعة 7 


قے م ہے ددنت 


۳ - حكم ما لو تلفت الوديعة عند المودع مع ماله من غير تفريط ... 
الباب الخامس والعشرون : باب إحياء الموات OR‏ 


کے 


- حكم البناء في طريق المسلمين 2323-00 


۳ - حكم ما لو أخرج روشتًا أو ميزابًا إلى الطريق النافذ Es‏ 
۳ - مأخذ قول من قال بمنع بناء مسجد في الطريق مطلقًا اس سان 


171 حکم إبدال المسجد بغيره للمصلحة‎ - ٤ 
ه - فصل - نائب الإمام كالإمام في الأمور التي يحتاج فيها إلى إذنه‎ 


o حكم ا حاکم لا ينقض بالاجتهاد‎ - ٦ 
TT فناء الدار هل هو ملك لصاحبه أم حق من حقوقها ؟‎ - ۷ 
0.2 0 27 م - هل يجوز إحياء الموات بدون إذن الإمام ؟‎ 


الباب السادس والعشرون : باب اللقطة 


- الوديعة أمانة في يد المودع عنده 1 [ز 1 0 0 200 


١‏ - حکم بيع الفرس الملتقط - إذا مرض - لصاحبها 5ط 


۱ ۶ ۱ 


RÎ‏ سس تست فهرس المجلد الغالث 


۲ - مدة التعریف باللقطة و كيفية التصرف فیها بعد هذه الدة سید ٩۸9‏ 
۳ - حکم الدراهم الملتقطة سن 
٤‏ - حكم من عرف باللقطة سرا ۹۸0 
٥‏ - حكم ما أخذ من ا مال عن طريق النھب ٦‏ 
٦‏ - ما یفعله اللتقط في اللقطة التي لم یظهر لها صاحب ی 
۷ - حکم الال الذي لا یعرف صاحبه سی و ی مت ی کم ۱ 
۸ - حکم ثبوت الإجارة بالعرف والعادة ۹۷ 
۹ - حکم اللقيط إذا ادعت امرأة أنه ابنها یئ لمد ہے ری 
القسم الثاني : آحکام الال و 
الباب الأول : کتاب الوقف ٠ڑ‏ << << « « ا ا ‏ " "<< 
١‏ - حكم رجل احتكر من رجل قطعة أرض ثم إن احتکر عمر فيها صورة مسجد 0000 ۹۹۳ 
۲ - الحكم فيما إذا أخرج من ماله صدقة فلم يجد السائل م ۱۲ 
۳ - حکم ما إذا أوقف وقفا ولم یخرج من يده 2 E‏ 
٤‏ - حکم البناء فوق المسجد سی سس E‏ 
ه - هل يصح وقف البناء فی الأرض المستأجرة ؟ 1 
٦‏ - حكم من وصى أو وقف على جيرانه ولم يحددهم هك 
۷ - حكم من جعل - من ماله ومال غيره - لإمامة المسجد راتا کل شهر سے ۹۹١‏ 
۸ - حکم صرف الوقف في غیر مصارفه الشرعية ۹۹1 
٩‏ - إذا فضل عن الوقوف عليه شيء وللواقف ذرية فقراء صرف إليهم سی ٩9۷‏ 
٠‏ - حكم بناء المشاهد على القبور والوقف عليها ۹۹۷ 
١‏ - حکم شروط الواقف في الوقف.. ۹۹۸ 
۲ - حكم إذا نقص الريع عما شرطه الواقف yy‏ 
۳ - حکم الأرزاق المأخوذة على الاعمال الدينية سس ۔۔۔ ۱ 
6 - يلزم الوفاء بالشروط الشروطة في الوقف إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي رژمس سس نل و>۔س] 00000000 ا 
۵ - حکم إعطاء زيادة على ما شرطه الواقف لزيادة ريع الوقف مس ی و مس ۰ ۳۵۲ ۱ 
-٦‏ الدليل على ما سبق 0و + ا لس 


فهرس ا جلد الثالث 


۷ - حکم مخالفة شرط الواقف ... 


۸ - لا يجوز لناظر الوقف صرفه لأجل ظلم ہے 1507 
4 - حكم تصرف ناظر الوقف بما يراه للمصلحة 111115 1 15770 
۰ - حكم ما إذا وقف تربة وشرط الْقْرِي عَرَبا 

1ت حكم تمييز الناظر على الوقف بین ا موقوف عليهم في الصرف سس" 

۲ - تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرثون 00 
<٣‏ وجوب إثبات الوقف بالطريق الشرعي 121017111 
٤‏ - هل الأفضل في الذكر والدعاء السر أو الجهر ؟ 


۰ من شروط صحة الوقف على القرب أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله 
5 - حدیث بريرة عام في الشروط في جميع العقود ولا يختص بالبيع 


۰ - الوقف على معين جائز ولو كان كافرًا بخلاف الوقف على جهة الكفار 
۱ - لا يصح الوقف على الأغنياء فقط 
۲ - بذل ا ال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ہس 
۳ - الواقف لا ينتفع بوقفه في الدنيا وإنما ينتفع به عند موته 
٤‏ - الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان 


والإمامة والجهاد والبیت بالثغور سی سمش مھ اھ مھ ی ی 
o‏ س التفریق بين المباح الذي يفعل لآنه مباح وبين ما يتخذ دیتا وعبادة e‏ 


٦‏ - مبيت الشخص في مکان معین دائمًا لیس قربة ولا طاعة 


۷ - حكم وصول العبادات البدنية إلى الميت وقراءة القرآن عند القبر o‏ 


۸ - الأعمال الشروطة في الوقف وأقسامها 
قاعدة فيما يشترط الناس في الوقف 
۹ - حکم ما إذا كان العمل المشترط ليس محرمًا في نفسه لكنه مناف 


ی وان ری تین ریخ مخالفتها للشرع ؟ اس 
۹ - حکم الشروط في الوقف يعرف بذ کر أصلين -ہىهشےج مس 


بآ 


لحصول المقصود المأمور به سَ سس مس سس 12 121212121 12ز12ز12 121212 1 سرت E‏ 


ء ء ١‏ 

۷ القسم الثالث من الأعمال المشروطة في الوقف 11 سس‎ - ٠ 
حكم اشتراط شروط في الوقف غير مشروعة.‎ - ۱ 

1111 نصوص الواقف منها صحيح ومنها فاسد‎ - ٢ 
مراد من قال من العلماء : أن نصوصه كنصوص الشارع سس‎ - ۳ 

٤‏ - لفظ الواقف وا حالف والشافع والوصي وكل عاقد يحمل على عادته سا 
٥‏ - بذل الال في المباح جائز في الحياة بخلاف الوقف والوصية على مباح 7 


1 و لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » لا يجوز الجعل على السابقة والصارعة 
۷ - حکم ما یسمی بقراءة الارادة وهي قراءة اجتمعین بصوت واحد 

۸ - ليست القراءة بعد الغرب أفضل من القراءة فى جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك 
۹ - إذا نذر اعتكافا في مکان ليس فيه e‏ لم یلزم بالنذر 
٠‏ - هل تلزم الكفارة من النذر فعلا محرمًا ؟ 


١‏ - النزاع في إهداء ثواب العبادات البدنية ہت 
۲ - وقف مدرسة ببيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها 
هل يلزم الشرط ؟ 


٣‏ - ع ناظر الوقف شروطا غير ما شرطه الواقف 

٤‏ - الصوفي الذي يستحق الوقف على الصوفية وآدابه ومن له الأولوية منهم 
ده - مدى التزام الموقوف عليهم بالشروط 
٦‏ ما كان من الشروط مستلزمًا وجود ما نهي عنه الشارع فهو ممنزلة ما 


صرح بالنهي عنه yy‏ 

۷ - اشتراط الإيقاد على القبور وبناء المساجد حرام سے 

۸ - يجب موافقة شروط الواقفین للشرع . 

۹ - إذا شرط على أهل الرباط أو المدرسة أن سے فيها الخمس .. 

000 حکم اشتراط الموقوف عليهم التعزب والرهبانية‎ - ٠ 

eT لا يلزم أن يكون إمام المسجد من بلد معين‎ - ١ 


- حكم سكنى غير الموقوف عليهم في الدار الموقوفة 
- حكم تصرف ا حاکم في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي ا خاص 
- إذا حدث بين الحاكم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما 


فهرس امجلد الثالث 


فهرس ا جلد الثالث ۵ 6 ١‏ 
6 - كيفية التصرف في الوقف فیما إذا كان على الوقف ناظران ۱۳۵ 
٦‏ - حکم تقديم ناظر الوقف على غيره من الموقوف عليهم 7 N‏ 
۷ - حکم عزل ناظر الوقف أحد الموقوف عليهم واستبدال غيره به FY ass‏ 
۸ - إذا عزل من لا یستحق وتناول شيئًا بعده رده مس سے ۶۸ 
۹ - إذا تنازع الموقوف عليه والناظر في تعیین الصلحة أو اشتبه الأمر سس VFA‏ 
۰ - حکم إجارة الوقف لمن ید به یی . . AR O‏ 
۱ - حکم صرف ريع الوقف للقضاة ومنع مصالح الساجد ا موقوف علیها ۱۰۳۹ 
۲ - إذا فضل من هذا الوقف عن كفاية أهله بالعروف صرف في مساجد ومصالح آخری ...... ۱۰۳۹ 
۳ - حکم ما إذا اشترط الواقف احاصصة بین ا موقوف عليهم سمشروسچت ۴۶۳۹ 
4 - إذا أمكن سد عدد من الوظائف بواحد عند ا حاجة فعل 9 11:1 7ص 
٥‏ - هل النظر المشروط للحکام - في الوقف - مختضّا بحاكم مذهب معین ؟ ٠١4.‏ 
٦‏ - حکم فيما إذا تنازع الخصمان فيمن يعين للنظر یم ECT a‏ 
۷ - حكم إذا ولى أحد الحاكمين شخصًا وولی الآخر شخصًا آخر ۰ ۱۰۶۱ 
۸ متی يستحق ناظر الوقف معلومه ب یی ا 
9 - حكم ما ذا استأجر أرض وقف ثم جاء بعض الناس واستولوا عليها من غير إیجار .... ٠١47‏ 
۰ - كيفية إثبات دعوی استحقاق البناء في الوقف ہس EE‏ 
١‏ - أجرة إثبات الوقف والسعي في مصاله لا تکون في تركة الیت 7س ۱۳ 
۲ - إذا انتفع الورثة بالعين الوقوفة أو وضعوا آیدیهم علیها فعلیهم أجرة النفعة...... ۱۰6 
۳ - حکم تعیین ناظر للوقف بعد آخر سيا ا یم ٣۶‏ 
٤‏ - الترتیب بین الوقوف علیهم فیما إذا وقف على أولاده ثم آولادهم من بعدهم ...... ۱۰4 
۰ - إذا مات الولد فی حياة أییه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخر وعن 

ولد الولد الأول اشت رکا ج٭سسسسسسس-س-سسبح lS‏ 
۲ الترتيب في العصبة واحضانة وولاية النکاح کذلك ۱۹ 
۷ - حکم ما إذا كان للواقف قرابة محتاجون 0 EE‏ 
۸ - تصرف ولي الأمر في الوقف منوط المصلحة +٢‏ یصقپٍِیيیہأ ‏ وی 
9 - محاسبة النبي عتم العمال المتفرقين 0 O‏ 
۰ - وضع ا خلفاء الدواوين ما كثرت الأموال واستعملوا عليها الأكفاء هه ٦۷١۸‏ 


۹ جج ١‏ سس سس لے فهرس ان جلد الثغالث 


١‏ - يجب على ولاة الأمور والحكام إقامة العمال والنظار على الأرقاف 


المساكين شيء إلا بعد موت الثلاثة 0 نك سو ھک ی 


التي ليس لها عمال من جهة الناظر هن ی اف 
۲ - يجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة إذا لم يباشر الحكم بنفسه سے ٠١48‏ 
۳ - حکم ما إذا استأجر أرض وقف وغرس فيها ء ثم أراد ناظر الوقف قلع الغرس ..... ٠١٠١‏ 
4 - حکم التصرف في الوقف بغیر إذن الناظر سس ۔۔۔ ٣‏ ۲۰:۵۱ 
6 - ليس لغير الناظر الستقل صرف فاضل الوقف إلى وقف آخر سم یں ۲49٢‏ 
5 - يقدم في مصرف الوقف الأحق فالأحق مح سی لي ل OO‏ 
۷ - حكم ترك الناظر النظر في الوقف لعجزه عن ذلك » وحکم بیع الوقف 
ارب وصرفه في نظیره مک ۱۳3۱۵ 
۸ - |ذا خرب مکان موقوف أو بعض الاماکن الوقوف علیها ۱۰۳ 
کو فاضل ريع الوقف إلى نظيره أو المصلحة العامة من أهل ناحيته eof ss.‏ 

- حکم الوقف على الأشراف وحکم أخذهم من مال الوقف سس یھے NOE‏ 
يي ہہ ا ا ۶395 
۲ - حكم |خراج بعض المستحقين للوقف فو AOE‏ 
٣‏ - في قول الواقف : إن توفي - أي الموقوف عليه - ولم يكن له ولد 
ولا ولد ولد كان نصيبه معروفا إلى من هو في واجبه لا ا ا ۱۵۵ 
٤‏ - قول الفقهاء » نصوص الواقف كنصوص الشارع SRS‏ ۱۶۷۴ 
١‏ - حكم من أوقف على أولاده ثم على ذريته من بعده ما تناسلوا على أنه من 
توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفا إلى من هو في درجته....... ۱۰۰۷ 
٦‏ - يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد سس ۰ص( ٦۷۰۵۸‏ 
۷ - إذا قال : زوجتك بنتي على ألف أو خلعتك على ألف صح سے ۱۰۹۹ 
۸ - دلالة الفهوم هل هي حجة أم لا ؟ مس شا شا" 
8 - الخلاف فی ترجيح المفهوم على العموم سس سمسمسی رت ۴۹۳۴ 
٠‏ - حكم ما إذا أطلق وعمم في أول النص ثم قيده فی آخره IE mea‏ 
۱ - إذا فسر الوصي کلامه بخلاف ظاهره قبل بخلاف الواقف سس ۱۵۱۶ 
۲ - إذا وقف على زيد وعمرو وبکر » ثم على المساكين لم ينتقل إلى 

۱ ۰ 


فهرس ا جلد الثالث 


۳ - شبهة من أنكر حجیة العموم . 


٤‏ - من أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه 
6 - الفرق بین العطف الغیر وغير المغير 0 517 
٦‏ - الاستثناء عند الأصوليين 000 

۷ - شبهة من رأى أن العام اخصوص تخصيصًا متصلا مجاز 0 
۱۸ - توضيح قول الواقف - في وقفه - : على أنه من مات منهم 50 
۹ - إذا قال : وقفت على أولادي الثلائة ثم على الساکین صرف بعد 

موت الثلاثة إلى المساكين فهل يجوز ؟ ”2 
٠‏ - حكم ما إذا كان الکلام متصلا بغيره o‏ 
١‏ - متى يجوز نقل نصيب الميت إلى ذوي الطبقة ؟ 


- أوجه فساد هذا السؤال 


۳ - الوجه الثاني في أصل المسألة 5 

0 الأحكام الترتبة على الأسماء العامة نوعان‎ - ٤ 

٥‏ - إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد وقد يقابل 
اجموع با جموع ‪7 9 بب [ز [ 1 12177070 
٦‏ - صورة ترتیب الكل على الكل في الوقف 9[ 
۷ - الذي يوضح أن هذا المعنى قوي في الوقف ثلاثة أشياء 04099۳ 
۸ - وجه الشبه بين الوقف والميراث 0000 
۹ - إذا قال : وقفت على زيد وعمر وبكر ثم على أولادهم ey‏ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
أولا فلا يترك ذلك الدلیل لأجل مفهوم 
٤‏ - القياس الجلي يقدم على المفهوم 
٥‏ - اعتراض ثانٍ مفاده : أن ما ذكرتموه مبني على أن الضمير في قوله : 
على انه من مات عائد إلى جميع ما تقدم » وهذا ممنوع 


- من ا القول بأن دلالة الفهوم نة في کلام الشارع دون کلام الناس .... 
- مذهب الفقهاء في القول بدلالة المفهوم فی کلام الشارع و کلام الناس 
- التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله 528 
- اعتراض مفاده : سلمنا أن المفهوم دليل لكن قد عارضه اللفظ الصريح 


و و وت تر رر نتر 


۱ ۸۲ 


ذف بیس سبح ںی ریہ 


٦‏ - ال جواب عن هذا الاعتراض أنه باطل من وجوه ؛ الأول : أن لازم هذا 


القول مخالف لا عليه عمل المسلمين قديًا وحديئًا ا ا ا یی ہی 
۷ - الوجه الثاني : من أوجه بطلان هذا الاعتراض : أن الناس لا يفهمون 

من هذا الكلام إلا الاشتراط في جميع الطبقات ۱۰۸۳ 
۸ - الوجه الثالث : أنه لا کک اک غ الشرط إلى ا جملة 

الأخيرة فقط o‏ ا ا IE‏ 
۹ - الوجه الرابع : أن الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدم ذكره والا أعيد 

إلى أقرب المذكرين أو إلى ما يدل على تعينه ل ل ۱/۲ 
۰ - هل يعود الاستثناء المتعقب جملا إلى جميعها أو إلى أقربها أو إلى 

الاولی أو إلى متأحر لفظا متقدم رتبة ؟ ۱۰۸۵ 
۱ - الوجه ا خامس ی سے ٦۰۸١‏ 
۲ - الوجه السادس : إذا تعقب الشرط جملا عاد | إلى جميعها ۷ بب ج ٹ ۱۰۸۵ 
۳ - الوجه السابع من بطلان الاعتراض السالف ذكره n‏ 6م١١‏ 
٤‏ - الوجه الثامن : أن هذا السژال فاسد على مذهب الشافعي خصوصًا 

وعلی مذهب غیره ايسا سس ی سس سس A‏ 
0 000 سے ۱۷۰۸۸ 
٦‏ - تعقيب البيع والوقف بالشروط متفق على جوازه بخلاف الطلاق ...0 Ad‏ 
۱:۷ ۳۹ التاسع : من أوجه بطلان الاعتراض السالف ذکره سے ۱۳۹/۵ 
۸ - أقسام الاستثناء ا 
۹ - إذا قال : وقفت على أولادي ثم على أولاد فلان ثم على المساكين ہے ۹۱ 
٠‏ - الوجه العاشر : من أوجه بطلان الاعتراض السالف ذكره ۹۱ 
١‏ - کلام أهل اللغة فی حروف العطف ... ۱۱ 
۲ - کلام علماء الفقه والأصول في الاستثناء التعقب جملا سس ۹۲ ۱۷ 
۳ - من صنف في المقدم والمؤخر في القرآن وفي لغة العرب ء 

والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه سمش مممسہ O O O‏ 
٥٤‏ - الدلیل على أن عود الاستثناء عندنا إلى جميع ا جمل ليس بمحتمل 

متردد بل هو نص ممسس سد میس ااا 1 1 OO‏ 


فھرس ا جلد الثالث 

- ليس ا حافظة على عموم اخخصوص بأولى من ا حافظة على عموم الخصص‎ - ٥ 
اعتراض مفادہ أن الذي يرجح عود الضمیر هنا إلى ا جملة الأخيرة‎ - ٦ 

أن ا جملة الأخيرة عطفت بالواو وعطف عليها بالواو e‏ 
۷ - ا جواب على هذا الاعتراض وس ےہ سس صصح کھت 
۸ - اعتراض مفادہ أن هنا مرجضا ثانيا وهو أن جعل الضمير مختص 

بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه 090.0۰ 

۹ - الجواب عن هذا الاعتراض EO‏ 
۰ - حكم ما إذا وقف على شخص فتوفي ذلك الشخص وانقطع نسله کت 


١‏ - العاقل لا يقصد الفرق بین التمائلین عادة 


۲ - من توفي وانقطع نسله انتقل نصيبه في الوقف إلى ذرية أخوته e‏ 


٣‏ - إذا وقف على ولديه ثم على آولادهما ؟ فهل قوله : ثم على أولادهما 


لترتيب ا جموع على ا جموع ؟ أو لترتيب الأفراد على الأفراد ؟ تحت 


١"‏ - النصيب الذي كان يستحقه الميت في حياة أيه لو عاش ينتقل 
إلى و لدیه دون أخوته 090 
٥‏ - متى تنتقل الحقوق إلى الطبقة الثانية ؟ 


٦‏ - يرجع في الاستحقاق إلى ما شرطه الشارع والواقف من الترتیب سک 


۷ - ولد الولد یستحق ما كان يستحقه والده 
۸ - شرط الاستحقاق في الوصية والوقف والإرث وولاية النکاح 
وا حضانة والولاء ی 

۹ - الطبقة الثانیة تتلقی الوقف من الواقف لا من الطبقة الأولى > 


لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى تہ سس سس سس 


- يخصص نصيب الميت عن غير ولد للأقرب إليه 
۱ - الرجل يصلح أعطال الوقف ثم يموت » فهل يصرف إلى أولاده ما غرمه 


والدهم في إصلاح أعطال الوقف ؟ وهل يصرف لهم من مال الوقف خاصة أنهم فقراء ؟... 
۲ - حکم قسمة الوقف ومنافعه إذا کان على جهة واحدة ےی مس سس 
۳ - إذا اقتسموا مهايأة ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك 9ص 


٤‏ - حكم قسمة الوقف الوقوف على جهة واحدة 000006 سس ه 


١ 6٠ 


۰ - إذا كان الوقف على جهتين جازت المهايئة es‏ 
٦‏ - حكم بيع ريع الوقف المشترك إذا لم تمكن قسمته 
۷ - حكم الصرف على القائمین بالوظائف التي يحتاجها المسجد من ريع الوقف 
۸ - حكم البناء على جدار الوقف » وحکم إجارة الوقف 
۹ - إذا كان في استشجار جدار الوقف مصلحة للوقف جاز 


۰ - الضمان على الباشر ہس سس 0007 
۱ - على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان O‏ 
۲ - الصرف من مال الوقف وفاءٌ كالصرف أداء 50010000 
۳ - حكم العمارة الزائدة في الوقف عن العمارة الواجبة 

"180 حکم ما إذا فاض الوقف عن الوقوف عليه‎ - ٤ 
52000 حكم ما إذا غاب أحد الموقوف عليهم مدة بطالة الوقف‎ - ۵ 
حكم ما إذا غاب وأناب شخصًا على وظيفته فھل يستحق النائب‎ - 5 
0990000 المشروط لمن أنابه ؟ 9-07-0007 4۸ض‎ 
000 حكم بيع الوقف لأجل سداد الدين الذي على الواقف‎ - ۷ 
بيع الوقف في الدين الذي على الواقف ا‎ - ۸ 
بيع المدبر ...تحت‎ - ۹ 

۰ - حکم الرجوع في الوصية با يفعل بعد موته والوقف على القبر 52111 


١‏ - تنوير المسجد النبوي على المصلين حسن والزيادة على ما يكفي للتنوير 
۲ - حكم ما إذا فضل عن ريع الوقف واستغنى عنه 
له نت فيمن فرض له ولي الأمر من الصدقات فأراد شخص مزاحمته ونزعه منه 
4 - هل يجوز قلع الأشجار المعطلة التي بالمسجد وصرف ثمنها في مصالح السجد ؟ 


2 0 هل يجوز التصرف في المسجد با فيه المصلحة ؟ ةز زد د‎ - ٥ 


۲ - حكم 


ومو کر و موم و و وم وم و وم موه 


3230-00-00 


فهرس الجلد الثالث 


11۱1۳ 
١١١7 
١١١7 


فهرس ا جلد الثالث 

۹ - هل يجوز صرف ما تبقى للموقوف عليه من الأعوام السابقة التي لم 
يكن فيها ريع للوقف ؟ 

٠‏ - فصل في إبدال الوقف حتى الساجد بمثلها أو خير منها للحاجة 


أو المصلحة إلخ ص یہ مس سے ےس سے مت 
۱ - كيفية إبدال الوقف .. 

5 - بيع المصحف وإبداله مس سس سسس شست 
۳ - زیت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد سسصس شا سس 
٤‏ - بیع كسوة الکعبة وقسمتها 

۰ - إذا جمع لكاتب ففضلت منه فضلة و ی 

5 - الخلاف عن أحمد في بيع المسجد عند عدم الانتفاع به 00 


۷ - نفقة الوقف مما تكون ؟ اا وا سس سی ی فک قن لانم ماله الله الف ل م موقي د م E‏ 
۸ - إذا تعطل العبد أو هزلت العين الوقوفة أو الفرس الحبيس فعلى من 


۰۹ ۲ - فصل - اللاف عن أحمد وأصحابه في إبدال المسجد للمصلحة 
١‏ - إذا بيع المسجد وأبدل عاد الأول طلقًا 

۲ - إذا أراد أهل المسجد أن يرفعوه ويجعلوا تحته حوانيت وسقاية وامتنع 
۳ - إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها .... 


100 رد الإمام ابن تيمية على ما مال إليه ابن عقيل ا‎ - ٤ 


6 - الرد على قول القائل : لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع 
٦‏ - يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان بقرب مسجد آخر 
۷ - حكم بيع الوقف والتعويض عنه .... 

۸ - الرد على قول القائل : لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية للحاجة 
لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية ويجعل بدله مسجد في موضع آخر 


فوم و ووو او و و ا ممالل َء ٣ىوً1‌‏ 1+ 011 10011 وب 


١ 6١ 


۳ غ 


۱ ۳۳ 
۱ ۳ 
۱ ۳ 
۱ ۱۲ 
۱ ۲ ۶ 
۱ ۱ ۶ 
۱ ۱۲ ۶ 
۱ ۲ ۶ 


۱ ۰۵ 


۱ ۶ ۲ 


۹ - لغالبية الناس طریقان فی الوقف إذا خرب ۱ - أن یوجر ۲ - أن 


یستسلف ما یعمر به 

7 جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بألا يوجد مستأجر‎ - ٠ 
TD الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة‎ - ۱ 
أحوال الوقف إذا تعطل یک‎ - 5 
e فصل - بیع ما وقف للاستغلال للمصلحة‎ - ۳ 

64 - وجه الشبه بین الوقف وبين أم الولد عند من يمنع نقل الملك فيها 


۵ - جعل الأرض المفتوحة عنوة فیّا لیس لكونها وقمًا 
5 - الأرض الفتوحة عنوة توھب وتورث 5175000 
۷ - هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله ؟ 


4 - تكميل عتق العبد اا ہت 


۹ - جواز ابدال الهدي والاضحية بخير منها ۱ 


۰ - الساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها لکن تجوز الزيادة فیها 


وإبدال البناء شاف مہہ ج اھ ساسحا ی( 


۱ - هل الوقف على معين ملك له ء أو للواقف ء أو لله ؟ 500 


۲ - السجد ملك لله 


۳ - فصل - وقف الدراهم والدنانیر للقرض أو التنمية أو التصدق بالربح 5 
۶ - حكم وقف الأثمان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح ا 
٥‏ - مذهب أحمد في وقف الدراهم والدنانیر ہہ صسہ جس. حم 
٦‏ - قول القائل : إن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه ليس بمسلم في 

ظاهر الذهب از 

۷ - هل في ما وقف على جهة عامة أو معينة زكاة ؟ سس e‏ 
۸ - هل في الکراع والسلاح الوقوف زكاة ؟ 

۹ - فصل - بیع الفضة من السرج واللجم وإبدالها بما هو أنفع 7 " 
۰ - الاعتبار في الوقف أن يكون با هو أنفع لأهل الوقف n‏ 
۱ - إذا وصى بوقف أو عتق نفذ 0 1 1 57301 


۴م جواز تحلية لباس الخيل بالفضة ووقف الحلي 0000 0 9[ 


) ,1101000٤+ ٤7 


فهرس ا جلد الثالث 


غ 
روک 
١١‏ 
۰ غ 
١١757‏ 
۷ 
۷ ۱ 
۷ ۱ 
۸ ۱ 
۸ ۱ 
۹ ۱ 


۱ ۹ 
۱۱ ۰ 
۱ ۰ 
١١2 
١١ 
۱۱ ۲ 


۱۳ ۱ 
۱۱۳ 
۳ ۱۱ 
ء ۶ ۱۱ 
ء ۶ ۱ ۱ 
ء ‏ ۱۱ 
۵ ۱ ۱ 


فهرس ا جلد الثالث 
۳ - حكم وقف ا لی على الاعارة واللبس 
٤‏ - فصل - إبدال الهدي والأضحية بخير منها وإذا نذرها 


٢‏ - إِذا نذر عتق معين أو دراهم معينة 


٦‏ - إبدال المنذورات بخیر منها 

۷ - الملكية ا خاصة وا لملکیة العامة 00 ی 
۸ - فصل - الدليل على جواز الإبدال بما هو أفضل في الجملة 

۹ - أدلة بيع المسجد للمصلحة ٹوس وٹ 

۰ - الدليل على إبدال المنذور بخير منه 

۱ - هل يجب بالنذر ما ليس جنسه واجبًا بالشرع ؟ 

۲ - إبدال الواجب بخیر منه جائز و( 
۳ - |ذا نذر أن یقف شیگا فوقف خیرا منه سس ی ی 


4 - إذا نذر الواجب القدر أو زيادة فی صفته كصدقة الفطر 
٥‏ - منع الرسول لعمر عن إبدال النجيبة التي آهداها لا يرد على جواز 


٦‏ - حکم إبدال النذور والوقف بخیر منه 


۷ - إبدال ما وقف للغلة للمصلحة وإبدال الهدي والأضحية رٹ 


۸ - فیمن أوقف وقفا يحصل على الجيران ضرر به هل تجوز المناقلة به ؟ 
بوه" - حکم بیع الوقف من غير استبدال لا تقوم مقامه 
۰ - حكم عمارة ما خرب من مساجد الوقف وحكم إغلاق ما خرب منها 
۱ - يجب ترتيب الإمام عند الحاجة 
5 - إذا كفى المسجد أهل البقعة وكانوا قريبين منه لم یشرع تفريقهم 
۳ - حكم الشهادة في الوقف بالاستحقاق 
۶ - حكم قسمة رقية الوقف الموقوف على جهة واحدة ء وحكم قسمة ا نافع 
٥‏ حكم اتخاذ البيعة التي لها وقف مسجذا بعد انقراض الموقوف عليهم من النصارى 
5 - حکم إزالة الكنيسة التي يخاف منها تضرر المسجد وإيذاء المصلين 

فيه بسبب تداعي جدرانها للسقوط 
۷ - لا تترك الكنائس فيما فتح عنوة 


0---1 1 ا ا 11 1 11 001101111111 


و وم موم وم و ا و رکب 


والوفموم رو ووم وموم وو مومه و0 000 200 00 2000 2 27 پٹ پ 9901011٤۴٦١+)‏ کک رر رر رر عام وود همهم دهن نردوم ةرو ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٹڈ ںا 


پٹ موقو وه و وم و و موم و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


ہیں 


4 ۵ غ 

۸ - حکم اتخاذ الساحة التي بجوار السجد سکتا للامام 

۹ - حکم ما إذا كان ناظر الوقف يأكل الوقف ولا یقوم بمصالحه 
۰ - هذا الفائض یصرف في مساجد أخرى وفي الستحقین للصدقة 

من آقارب الیت وجيران السجد 8 ی و 

۲ - حکم التصرف فی آبنية السجد با فيه الصلحة للمسجد 
۳ - مسألة فی حکم تبدیل شروط الوقف بعد حکم ا حاکم بصحته 


20 لناظر الوقف تغيير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها‎ - ٤ 


0 للناظر تغيير صورة الوقف إلى صورة أصلح ولا يقسم ثمنها‎ - ٥ 
على الناظر أن يعمل ما يقدر عليه ويستحق ما يقابل عمله وله‎ - ٦ 

أن يأخذ على فقره .. 

۷ - مسألة عن حكم تغيير صورة الوقف 


۸ - حكم بيع نصيب الوقف من الشجر ب وي ب ساس 
۹ - حكم بيع الوقف الصحيح اللازم عي م ل ESE‏ 


۰ - مسألة فيمن بنى حائطا في مقبرة المسلمين يقصد أن يحوز نفعه لدفن موتاه 


۱ - حکم التصرف في ا ال المشترك بالبيع أو القسمة بغير إذن الشركاء -- 


۲ - مسألة عن قناة سبيل لها فائض وقريب منها قناة طاهرة فهل يجوز 


أن يساق ذلك إليها يإذن ولي الأمر ؟ ...سح جب 


۳ - حكم الوقف الذي يشترى بعوضه ما يقوم مقامه 


[9 هل تضمن أم الولد بالید ضمان اليد‎ - ٤ 


۵ - لا يشترط أن یکون الوقف في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الأول 
إلا إذا کان أصلح 
٦‏ - إذا خرب الکان نقل السجد إلى قرية أخرى 
۷ - |ذا خرب السجد عمر بثمنه مسجد آخر فی قرية أخرى إذا لم 
یحتج إليه في الأولى 
۸ - إذا كان الوقف لعینین وهو في بلدهم أصلح فهو أولى 


۹ - إذا كان الفرس حبيسًا ببعض الثغور وبيع فأين يكون بدله ؟ E‏ 


فهرس ا جلد الثالث 


۱ ۸ 
۱ ۹ 


۱ ۹ 
۱ ٩ 
۱ ۹ 
۱ ۰ 
۱ ۰ 
۱ ۰ 


کوک 
١١1١‏ 
١١1١‏ 
۱ ۱۲ 
۱۱۲ 
۲ ۱ 


۱ ۳ 
۱۱۳ 
۱۱۹۳ 


۱۱۶ 
۱ ۶ 


۱۱ ء‎ 
11 1٥ 
۱11٥ 


فهرس ا جلد الثالث 


۰ - إذا وقف النقول على ذرية رجل بعينهم جاز نقله حيث کانوا 


بخلاف ما وقف على أهل بلد 
الباب الثاني : باب الهبة والعطية 


١ 
۲ 


کے که خر هی 


- تعريف کل من الصدقة والهدية سس سس سس سمسمش 9( 
- وجه الفرق بین عقود المعاوضات والتبرعات 
- حکم ما إذا وهبت المرأة لزوجها ولها إخوة » فهل لهم أن بمنعوها من الهبة 5 
- حكم ما إذا خصصت الرأة أحد أولادها بالهبة دون غيره 
- فصل في العقود التي يشترط القبض في لزومها واستقرارها 
- صفة قبض المشاع إذا وهب أو وقف أو تصدق به أو رهن ہر 0099 
- إذا تساكنا في الدار بعد إقباض النصيب المشاع لم تنتقض الهبة ل 
- القول فيمن وهب شيئًا فتبین أنه أقل منه 


وهو مف و و و و و و و ووم ةن و هو و وه 


۰ - حکم ما إذا وهب لابنتیه وکانت امرأته حاملا ثم رزق بولد ذکر ولم 
يكتب له شیا - 


۲ - لو قدر أن الأب لم يصدر منه تمليك واعتقد الابن أنه ملكها فولدہ حر 


۳ - إذا اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطبھا بالإذن 


٤‏ - إذا وطى الرتهن الأمة المرهونة يإذن الراهن هل يكون ولده حڑا وعليه 

قيمة الولد والمهر ؟ 

۱۰ - کل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد فيجوز بيعها O‏ 
5 - حکم ما إذا تصدقت امرأة على ولدها بحصته ما یحتمل القسمة 


ثم تصدق التصدق عليه با تصدقت به والدته عليه فهل للورثة بطال ذلك ؟ 


۷ - حکم [ذا تصدق على ولده بجزء من داره والباقي تصدق به على أخته 


ثم توفي ولده فتصدق الرجل بجمیم الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الأخيرة ؟ 


۱ 06 


۰ ۱ 
۷ ۱ 
۹ ۱ 
۹ ۱ 
۰ ۷ ۱ 
۲ ۱ 
۷۲ ۱ 
۴ ۱ 
ء ۷ ۱ 
ء ۷ ۱ 
١1١/5‏ 


۷۰۷ 
۱ ۷ 


۱ ۷۸ 
۱ ۷۸ 


۱ ۷۹ 
۱ ۷۹ 


۱ ۷۹ 


۹ - حكم هبة الثواب 0 E‏ 


ا و و ل اي تست سس ا تست فھرس ا جلد الثالك 


۰ - حکم الرجوع في الهبة 
١‏ - حکم الرجوع في الهبة وإنكارها 


۲ - حكم ما إذا وهب لابنه شیّا ثم باعه ا ۷0" 


٣‏ - حکم ما إذا طالب الواهب الموهوب بأجرة العين الموهوبة له 
Sk:‏ حكم الهبة بشرط الثواب 20005007700 
٠‏ - أوجه الفرق بين الهدية والرشوة 


... حكم الهدية في الشفاعة‎ - ٦ 


۷ - الرد على قول من قال : إن الهدية فی الشفاعة هي من باب الجعالة حا 
۸ - لا يقبل مسموع الكلام الضيافة الزائدة عن الضيافة الشرعية ”5 


9ے حكم الهبة بشرط الثواب ا سس مب سس 


١٣‏ — حكم رد الموهوب بتغرير الموهوب له گر یو وس ا امہ رو یر سج رسس سس وس ی سی 


۱ - إذا وهبت امرأة زوجها ثم طلقها فهل لها الرجوع في الهبة في هذه الحالة ؟ 
۲ - هل للواهب الرجوع في الهبة إذا مات الوهوب له ولم يقبض شيعًا قبل 


وفاته فطالبه الورثة بالهبة م ا ل ل ا ا 
۳ - مسألة في الرجوع فی الهبة 272صص 
۶ - الهبة بشرط العوض ےس مس 1۳ 
۳۵ - حكم ما إذا أبرأت زوجها من الصداق في مرض الموت دوش 7 ه55 
٦‏ - حکم ما إذا فصل بعض آولاده على بعض سس 19 
۷ - حکم من أعطى بعض آولاده شیّا ولم یعط الآخر لکون الأول طائعًا ۳ 
۸ - حکم الحنث في اليمين مج 

۹ - کل ما كان من أيمان المسلمين ففيه الكفارة وما ليس منها فلا كفارة فيه - 
۰ - حكم تفضيل البنات على البنين في النحلة والعطية کت 

۱ - إذا أقبضهم في صحتہ ففيه قولان oy‏ 
۲ - إذا جهز الرجل بناته بأكثر من ماله فلما توفي لم يبق للذ كور الیسیر ؟ 
نهل لهم آن یتحاصوا ؟ 1 
۳ - بيان أن صلة الرحم أفضل من العتق 0[ 


سے هل للوالد أن يتزوج من مال أولاده إذا توفیت زوجته 1 


فهرس ا جلد الثالث 


ه؛ - إذا ساوى بین الورثة في الهبة فليس لأحد نزع ما وهبه من الموهوب له 3 
5 - ليس للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداقها 


۷ - إذا ساوى بین أولاده في الهبة فلا رجوع له فيها OO O‏ 


۸ - حکم ما إذا وهب لابنته ثم توفيت في حياته وتركت ولا ء فهل لوالدها 


الرجوع في الهبة ؟ EO‏ شش ااممسمس سس E OO‏ 
۹ - حکم رجوع الوالد فيما وهب لابنته ا ل 
وهم - حكم الرجوع فیما وهبه لأولاده E O O a‏ 
۱ - حكم الرجوع في الهبة التي بعوض ‏ وبغير عوض ۸۶9صص" 


۲ - هل يؤجر الولد بدعاء والده إذا كان مظلومًا مس 00 0 

۳ - حکم الهبة في مرض الموت 

الباب الثالث : كتاب الوصايا 
في مرص ع می 

هل هو إقرار أو وصية 00001+ 


۲ - تنعقد الوصية بكل لفظ يدل عليها والتصرف فيها موقوف على قبول الموصى له 7 


۳ - حکم الوصية للوارث 


... حكم ما إذا كانت الوصية أو الهبة طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم‎ - ٤ 


e لا يلزم عقد الهبة بدون القبض‎ - ٥ 
حکم ما إذا أشهد شخص على یه أن عنده ثلاثمائة في حجة عن فلانة‎ - 
حکم ما إذا أجر الوصیٔ الأرض الموصى بها بغير رضى ا موصی إليها‎ - 


لے که حر ص 


۳ - حكم تحليف الصغيرة الموصى إليها أو تحلیف والدها أو توقیف الحكم 
بالوصية إلى البلوغ ثم يحلفها 5*6 


4 - إذا ثبت جنون أو صبي حق على غائب حکم به ولو لم يحلف وليه 56 


و وه و نم و وم ا ا ا وه 


- حكم تخصيص الریض بعض أولاده بعطية منجزة السب وا RR‏ 
- حکم الوصية لولد الولد الذين لا يرثون سس 
١‏ - تصح الوصية بالمعدوم للمعدوم سس يہ بسسح ی 
۱ - تخصیص الریض بعض آولاده بعطية دون البعض الآخر ۱[ 
۲ - على الفضل أن برد الفضل في حياة الظالم وبعد موته ۳[ 


۱۳۰ 


1 £0۸ 


٠١‏ - حكم الوصية للحمل 


۳ - حکم ما إذا أوصت بشيء لزوجھا وأخيها ثم بعد مدة طويلة وصعت 


حکم الوصية با کثر من الثلث 
۱۸ - نصيب الأولاد بعد الوصية لابن ابنه هثل نصیب أولاده وبنت ابنه بثلث ما بقي 
۹- حکم ما إذا آوصی يبلغ معين یعطی لمن یحج عنه حجة الاسلام » 

فهل يجب جمیع ما اوصى به ؟ ea‏ 

۰ - حكم ما إذا أوصى لأخته كل يوم بدرهم ولم يبق متسعًا من التركة 
لأن تعطى منه كل يوم درهمًا ويبقى للورثة درهمان 
١‏ - حکم الوصية بقصد حرمان الوارث حقه 
۲ - الوصية في القربات 


۳ - حکم مخالفة الوصي فيما أوصى به ممتم ےھ ا 


٤‏ - صدقتها با تريد الاستعجار به أولى لیتھا وعلى الفقراء القراء ليستغنوا 


و و و[ 


۲٢٦‏ - إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه بیع من غيره 
۷- الوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معین والتصدق بثمنه 


8 - إذا أوصى أو نذر عتق عبد معين فمات لم یقم غيره مقامه 0 
9 - إذا أوصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع 5107000 

۰ - لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا يإجازة الورثة 

۱ - إذا أعطى کل إنسانًا شيئًا معيئًا بقدر حقه أو بعض حقه سد 
الباب الرابع : الموضى اِلَيهِ yS‏ 


١‏ - حكم ما إذا باع وكيل الوصي دار الأيتام وقبض الثمن ثم زيد فيها 
؟ - ما يجب على الوصي فعله إذا قال له الموصي : من ادعى بعد موتي 
علع شيتًا فحلفه وأعطاه بلا بينة 


۳ - إذا وصى لمعين إذا فعل أو وصى لمطلق موصوف جاز 9ھ 


٤‏ - هل رد اليمين كالإقرار أو البينة ؟ 


وفوف ةف مو مم ووو المع ووو وو ووه 91010101111 و م دنه 


و وه 


یه 


فهرس ا جلد الثالٹ 


١١5 


۱۳ ۹ 
۱۲ ۹۱ 
۱۳ ۷ 
۱۳ ۰۷ 


۱۳ ۸ 
۱۲ ۰۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۰۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۰۹ 
۱ ۰۹ 
31۱ 
11۳ 


۱۳۳ 
۱۳۷ ۶ 
۱۳۷ ۶ 


فهرس ا جلد الثالث 


ه - إذا علم أن عليه حقّا وشك في أدائه لم يحلف. 


5 - إذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه r‏ 

۷ - إذا ادعى بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفائه لم يحلف على نفيه يمين بت 0 
۸ - حكم ما إذا توفي الوصي وكان مال اليتامى مختلطا بماله 5000008 
۹ - حکم اتجار الوصي بال الموصى عليهم yy‏ 
٠‏ - تصرف الوصي في مال الأيتام بما فيه المصلحة سس 
١‏ - نفقة الحامل التي توفي عنها زوجها 

۲ - حكم ما إذا أراد الوصي بیع شيء من أملاك يتيمة ليصرفه في جهازها 
۳ - حکم ما ذا انس الوصي من الوصی عليهم الرشد 5 

4 - حکم ما إذا قضى الوصي ديئًا على الموصي بغير مستند شرعي e‏ 
٠‏ - هل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم ؟ 
-٦‏ إقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول 09900 
۷ - على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة ا 
۸ - حكم شراء الوصي من الأعيان المشتركة بينه وبين الوصی عليه .- 
۹ - حكم ما إذا كان الوصي يتجر لنفسه ولليتيم فاشترى شيئًا ومات ولم 
يعين هل له أو لليتيم ؟ سس نسحا 

٠‏ - هل لزوج الأم الأجنبي على أيتامها حكم ؟ ص011" 
۱ - لا حضانة للأم الزوجة بأجنبي | 
۲ - حکم ما إذا خلّى الوارث کلام الوصي وباع وتصرف في الوصی به 
۳ - إذا جحد الورثة الوصية حلفوا سس سیت 

9 حکم ما إذا تلف مال اليتيم عند الوصي‎ - ٤ 
520000 تبرأ ذمة كل غاصب إذا وصل ا ال إلى مستحقه‎ - ۵ 

000000 حكم ما إذا خلط الوصي ماله بمال اليتيم‎ - ٦ 
TS حكم ما إذا باع الوصي عقار الأيتام‎ - ۷ 
e القول في قدر ا ال الموصى به قول الموصى إليه سد‎ - ۸ 
o الوصية لأم الولد صحيحة إذا خرجت من الثلث‎ - 9 
حكم ما إذا تنازل الوصي عن وصايته عند الحاكم‎ - ۰ 


١ 6 


۱۳۲۷ ۵ 
۱۳۰ 
۱۲۷ 6 
۱۳۱ ۵ 
۱۳ ۹ 
۱۳۲۹ 
۱۳۹ 
1۷ 
۱۳۲۷ 
1۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۲۹ 
۱۲۱۹ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۲۲۱ 
1۲۱ 
۱۳۳۲ 
۱ ۲ 
۱۳۳۲ 
۱۳۳۳ 


۱ ۶ ۰ 


۱ - حکم ما ذا وصی لرجلین على ولده فاجتهدا من مالهما في إثبات 
الوصية ؟ فهل لهما ما غرماه ؟ 

۳ - حکم ما إذا اجتهد رجل في جمع تركة صاحبه الذي توفي في الجهاد » 
فهل يجب له على ذلك أجرة ۴ 


اللاب ا خامس : باب القسمة ORS Ss‏ ات 


١‏ - حکم الاجبار على بيع الال المشترك لأجل القسمة 


۲ - حكم ما إذا كانت العين المشتركة قابلة للقسمة وطالب الشريك القسمة 
۳ - إذا طلب الشريك القسمة أو المهايأة وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحد الأمرين 


2 إذا هایوه و طلبوا تطویل الدور وطلب تقصیر ه ات 


ه - حکم قسمة اللحم بالقيمة وقسمة الفواكه عددًا 0 ہہ 

5 - القسمة إفراز لا بیع . تعتبر الخبرة في التعديل 00 

۷ - ما لا یکن تعديله 

۸ - قسمة الثمر قبل بدو صلاحه 000000000 

۹ - حكم قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددًا .... 
٠‏ - يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعير یذا بيد والخلاف في النسيئة 5 
١‏ - علة الربا هل هو التمائل مع الطعم إلخ o‏ 

۲ - يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها 0۶ 510ص 


للسلطان وأخذ ملکھم 


الباب السادس : الإقرار A O O‏ 
١‏ - الشاهد فی الإقرار يشهد با سمعه من القر 3700 
۲ - حکم ما ذا قال له : أبرآتك إلا من هذا المسطور yy‏ 
۳ - لیس له أن يدعي با يناقض إقراره وإبراءه 999 

500000008 حكم إقرار الرجل لزوجته‎ - ٤ 

٥‏ - حکم الا کراه على الإقرار حمحعمسسمس سس سم مس 

yy الإقرار لبعض الورثة ببعض ماله ليحرم البعض الآخر من الميراث‎ - ٦ 


۷ - نریم اجور في الوصية ی 


هه 


نج یں 


هه 


.هه 


فهرس ا جلد الثالث 


۱۳ ۳۳ 


۱۳۳۳ 
o 
غ‎ ۷ 
TTA 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 
۱ ۲۹ 
۱ ۲۹ 
۲۹ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 
۱ ۲۱ 
١١١١ 


١١ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۹ 
۱۳:۰ 


فهرس ا جلد الثالث 


۸ - إثم الکاتب والشیر والشاهد في وصية الجور BS UR‏ 
۹ - حکم الرجوع فی الاقرار 9[ 


۱ - حکم ما لو أقر لابنتين بمال في ذمته » وتوفیت التزوجة منهما » فهل 


لورثتها - ابنها وزوجها - مطالبة أبيها با أقر به لها سس سس سس سس سس 


۲ - حکم ما لو أقر بأن جمیع ما في بيته ملك لزوجته إلا السلاح 
والدواب والة الیل 029۶۶ 
۳ - حکم ما إذا کذب الق له القر... 


۵ - الدعاوي التي يحكم فيها ولاة الأمور 70.0000007 0.00 
۳۹ - التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها O‏ 


۷ - الاموال الشتملة على الظلم من الجانبين لا يعان أحدهما إلا أن یرجم بنوع 


حق وإلا عدل بین الظال مین سشسےسد سس ی 


۸ - ضرب ا تھم إذا عرف أن ا مال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه 
الباب السابع : كتاب الشهادات 7۶ ل 
١‏ - هل کل ما قبلت روایته قبلت شهادته | 


-- الشهادة بالإعسار مد خخ اول ب مت یس سی سی سیسات سی اسم سیا کھت رھ eS‏ 


٥‏ - شهادة الضرة با بیطل نكاح ضرتھا 


٦‏ - الشهادة علی العاصي والبتد ع مسجسد سسسٹش٠م٠مٔم‏ که ی و 
2 رجوع الشهود في شهادة الحد NE SE OES SSDS‏ 


< 


الباب الٹامن : كتاب الزكاة 


۲ - الدين ثلاث درجات 


و وپ و و و پٹ و و و و و و کڈ کٹ و ۳ک یی ٹک و و و و و و ون و و و و + و و و 


و و و و و و و و و و وم و یٹ و ون نو و و و و و و و ٹڈ ڈ ٹپ 5 کٹ ۰" و و ٹ وٹ بپب+ ئ0 
۵ و و و و وه و وم و وم و وم و و و و و و و و و و یی ون ک ‏ و ون نو و و کہ و و و و و 2 و ون ون و ون و و ری 


۳ - فصل - في بيان أن الصلاة والزكاة ذكرا في القرآن مجملین وبينتهما السنة 0 


۱ ۶ ۱ 


۱۲ ۰ 
۱۲ ۲ 


۱۳ ۲ 


۱۳:۳ 


۱ ۲ 


. الز کاة فى اللغة‎ - ٤ 


٦‏ - فصل - في بيان الأشياء التي تجب فیها الزكاة وبیان الأشياء التي یعتبر 
فيها ال حول والنصاب 


۷ - الأشياء التي تحب فيها الزكاة إجماعًا -- - ,00ھ 


۸ - فصل - في مقدار النصاب الذي تحب فيه الزكاة 
9 - الخمس الأواقي هل تجب فيها الزكاة أم لا 


0000 فصل - في مقدار النصاب في الذهب والفضة ا‎ - ٠ 
5 فصل - في ضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا‎ - ١ 
العین والاشية ےت‎ 
فصل - في زكاة عروض التجارة .حا مس سس شظ5”ظ‎ - ۱۳ 


۲ - فصل - في اشتراط ا حول في إيجاب الزكاة في 


- في إيجاب الزكاة و في مال الیتامی E‏ ری کین 
۱٦‏ - فصل - في ز ة ا ال المغصوب EG‏ 


۲۰ - فصل - في زكاة الزروع والثمار ا E E O‏ 
١‏ - فصل - في ضم بعض الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب 


۲ - فصل - في بيان مقدار الوسق e‏ 


۳ - فصل - في زكاة الثمرة المبيعة أو الوهوبة أو التي مات عنها بعد بدو صلاحها E‏ 


5 - فصل - في سقوط الزكاة بسبب الدين موک O‏ 


۷ - فصل في بيان زكاة الرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر والعنب 


۸ - فصل - في بیان زكاة الماشية ا ل 


۱۳۸۱ 


۱۲۸۱ ۰ 


فهرس ا جلد الثالث 


۹ - شرح كتاب أبي بكر في الزكاة 0 

۰ - فصل - اشتراط السوم الا ل ی ی 
۱ - فصل - في بيان أنه لا يؤخذ في الصدقة هرمة وذات عور ولا تيس 0 
۲ - فصل - في بیان صدقة الغنم O‏ 1 
۳ - فصل في بيان صدقة البقر ےس سسجت 

٤‏ - فصل - في بیان أن الجواميس بنزلة البقر في الزكاة 00 ہہ 
٥‏ - فصل في بيان الخلطة في الماشية 05110 
٦‏ - فصل - في بيان ما إذا ملك ماشية فتوالدات 

۷ - فصل - في بيان أن تفرقة زكاة کل بدل في موضعه ی 
۸ - فصل - في بیان قسمة الصدقات مملموک سن 0 
۹ - فصل - الأصل الثاني : الزكاة مذهب أهل الحديث في أوقاص الإبل .. 
۰ - مقدار الصاع والد ی 
>١‏ - أبو حنيفة أوسع فی إيجاب الزكاة عن غيره yy‏ 
۱ - ليس التكليف شرطا في الزكاة ےت ح سح جس 
۳ - الاختلاف فی زكاة 7 والخيل والاحتیال في إسقاطها ۳[ 
٤‏ - عروض التجارة جس سن ی( 
٥‏ - فصل - في بیان زكاة الدين يي اي يي دس 
٦‏ - فصل - في بيان حکم إخراج القيمة فی الزكاة 517707700 

۷ - حکم زكاة صداق المرأة aT‏ ا 
۸ - حكم إخراج الزكاة على الابل الراعية 8 0 1 1 151771 
9 - الغنم التي لم تکمل النصاب هل فیها الزكاة أثناء ال حمل و 
٠‏ - مسألة فی حکم أخذ الزكاة من لیس له نصاب 


لباب التاسع : باب زّكاة الخارج مِنْ الأزض 19 


١‏ - مسألة عن مقدار التصاب الذي يجب فيه زكاة الزروع والشمار 


؟ - العشر على من يملك الزرع و 
۳ - فصل - العشر على من نبت الزرع في ملكه .. 


٤ 


- حكم الزكاة عن العنب الذي لا يصير زییبا کاوسم اممو ا 


١55‏ فهرس ا جلد الثالث 
٥‏ - التخريج فی مذهب الشافعی وأحمد ٦‏ سی 1 ۱۳ 
٦‏ - ما نبت على ملك الانسان فعلیه عشره سس شا ۲۳ 
۷ - الذي ينبت له في أرض الإقطاع فيه الزكاة ISS Ol‏ 
۸ - هل في نصيب العامل في الزارعة الزكاة ؟ ۱۳۰۹ 
۹ - حکم لبس الفضة للرجال وحکم الصلاة فیها ۱۳۰۸ 
۰ - حکم تحلية السیف بالذهب والفضة سجمممسسم اس وهی ۲۲۹۹/۲ 
١‏ - باب ( اللباس ) آوسع من باب ( الانية ) مسسممنوو سس ۳۳/۲ 
۲ - حکم لبس حياصة الذهب أو الفضة مش ۱ 
۳ - كتابة القران على الدراهم والدنانیر س٘ٗہىس-ىہهہ  E‏ 
4 - فصل - أصل الدين أن لا حرام إلا ما حرم الله ولا دين إلا ما شرعه الله ... ۱۳۱۰ 
٠‏ - الزكاة في مال الخليطين ےس 001 0 ۱ 
51 - مقدار الزكاة في الركاز ا ۱۳۲ 
لباب العاشر : باب صَدَقَة الفطر سس ہہ ۵ 1۳ 
١‏ - مما تخرج زكاة الفطر سے ماسسجہچہ سسستسسسب مسب ۲۸۷ 
۲ - حکم الزيادة على ا مقدار الواجب في زكاة الفطر ااا ۱ ۱۱ 
۳ - حکم صرف زكة الفطر إلى شخص واحد 12117020023831 
> - إخراج القيمة فی زكاة ! مال دفعها إلى صنف أو أصناف ۱۳۲۰ 
٥‏ - یعتبر في امخرج من ا ال أن یکون من جنس التصاب شا ۳۳ 
٦‏ - الواجب في الزكاة الإناث » والذ کر في الضحایا أفضل 760 ۱ 
۷ - إذا قيل قوله 8 زا ألصَّكَكَتٌ 4 شامل لصدقة الفطر والكفارة سسسی ۲۴۰۹۴ 
الحادي عشر : باب إِخْراج الكاة 0 ا 
١‏ - حکم إخراج القيمة ۷ 
۲ - حکم توفية الدين من مال الزكاة كي شو .تہ تھا 
۳ - حکم ما يأخذه ولاة السلمین من العشر وزكاة الاشية والتجارة ۱۳۳۸ 
4 - مسألة في حکم إخراج القيمة في الزكاة ے٤‏ سس ۱۳ 
٥‏ - إسقاط الدین عن العسر لا یجزی عن زكاة العین و سس یش ۲۴۳۰۳ 
٦‏ - حكم إخراج الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المزكي A TT‏ 


فهرس ا جلد الثالث ١‏ 
۷ - حکم تعجیل الزكاة ۱۳۳۳ 
۸ - حکم ما إذا أخرج الزكاة ظانّا حلول ا حول ثم تبين أنه لم يحل ممیت ۱۲۲۲ 
۹ - ينبغي للمزكي أن یتحری بزکاته الستحقین لها ۱۳۳ 
۰ - حکم إعطاء الزكاة للأقارب ا حتاجین و EET senet‏ 
۱ - آخذ السلطان من الزكاة بغیر إذن صاحبه » هل یلزم دفع الزكاة 

في بلد فقیر ؟ . ۱۳۳۹ 
۲ - هل یعطی من الزكاة من كان له دين على حي أو ميت أو من لا يصلي ...... ۱۳۳۰ 
۳ - حکم |خراج الزكاة للأقارب ا حتاجین هل هو أفضل آم |خراجها للأجنبي ..... ۱۳۳۰ 
4 - حکم إخراج الزكاة إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم سا ٦۷۳۷‏ 
٥‏ - حکم إخراج الزكاة للقریب لأجل سداد دينه ودفعها له لأجل النفقة میں ۱۶۴۲ 
5 - حکم آخذ الولد الزكاة من أبيه لسداد دينه ہہ ٢۸۳ O‏ 
۷ - ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به في الزكاة یه ۱۴۴۹۳ 
۱۸ - مسألة فی حکم إخراج الزكاة للأقارب ا حتاجین و کو و 
۹- حكم أخذ الال من غير مسألة ء وحکم أخذه یاشراف نفس کٹ ۱۳۳۹ 
۰ - فصل في أخذ ا ال بغیر سؤال مہہ سس ۳۳/۹ 
۱ - فصل - هل في ا مال حق سوى الزكاة ب يي گگا 
فصل في بيت ا ال سم سح سط دح ۳ 
١‏ - يجب الحكم بین الناس في الأموال بالعدل سس E‏ 
۲ - ما نهي عنه من المعاملات يعود إلى تحقیق العدل والنهي عن الظلم FEN acess‏ 
۳ - آموال بيت الال التي لها أصل في الشرع ثلائة سس سس ۱۱۳ 
٤‏ - المغانم - صرفها ۱۳۹۰ 
٥‏ - الفيء مصرفه ولیس فيه خمس موش O‏ 
1 - الصدقات - مصرفها ۱۳۰۳ 
۷ - حكمة تحريم الصدقة على النبي کم وأهل بيته . سس .تہ ی ۵ ۱۲۱۳ 
۸ - الصدقات وأحكامها الثمانية ا 
۹ - أموال بيت الال في الازمنة التاحرة سس ۱۳۵۷ 
٠‏ ما یعطی منه ذو الحاجات ہسسمےژجمعسس بش ٗس یتسہ مت ٢۸۸‏ 


٦‏ سس سے سے سے سس فهرس الجلد الثالث 


۱ - هل الفقير أشد حاجة أم المسكين. 
۲ - لا يعطى البتدعة والزنادقة من بيت ا ال 
۳ - لا يعطى الفقير القادر على الکسب . 
٤‏ - فقدت العدالة في توزيع الأموال السلطانیة 
۰ - إذا ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى 


-٦‏ هل يأخذ من كان في مصلحة عامة للمسلمين مع غناه ...ہت 


۷ - إذا كان بيت ا ال مستقيمًا أو مضطربًا فصرف شخص 
بعض أعيانه أو منافعه في مصارفه » فهل يكون متعديًا ؟ 


- إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال الناس » ثم نهب المسلمون التتار 52 


9 - فقير أعطاه السلطان ما يستغني به عن السؤال هل يأثم ؟ 


۰ - رجل أعطاه ولي الأمر إقطاعًا وفيه شيء من الکوس کو و0 


۲ - رجل له حق فی بيت المال ما لمنفقة فى الجهاد أو لولايته 


فأحيل ببعض حقه على بعض الظالم | 


۳ - رجل آهدی إلى ملك عبدًا ثم إن الهدی إليه مات وولي مکانه ملك 


آخر فھل يجوز له عتق ذلك ؟ O‏ 
۲٤‏ - فصل - لفظ الإطعام لم يقدره الشارع سس سس سسمس سس 


٥‏ - فصل - هل يجب أو يستحب أن یسوی بین أصناف أهل الخمس 


والفيء الفقراء ؟ 0007# ا سس 


5 - مصرف الفيء والخمس ا ا OS RSL DS‏ وی 
۷ - شهر السلاح في البنيان لأخذ ا ال 3292 2 0.2 


۸ - استرداد السلطان الأموال من ا حاریین وإذا امتنعوا من إحضار ا ال لأصحابه .0 
۹ - تلف ا ال عند ا حاریین أو السراق 9993 


۰ - لا يأخذ السلطان من أرباب الأموال جعلا على طلب ا حارہین 
وإلا رد الأموال ونحو ذلك ۸ص 


۲ - من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه 21717101111 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳ 


۱۳۹۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 


موہ 


فهرس ا جلد الثالث 

۳ - فصل : الاموال السلطانية ثلائة - الغنيمة ۳ 

٤‏ - إذا ترك الامام جمع الغنائم وقسمها وأذن فی الاخر اه 
٥‏ فصل - الفيء ومصرفه 

٦‏ - لم يكن الرسول مقر يأحذ من أموال المسلمين إلا الصدقة ا 
۷ - لم تكن للأموال على عهد الرسول گل ولا أبي بكر ديوان 

وإنما كان في زمن عمر ‏ سس.ے ہہ 000 317111110100 
۸ - ما يقتضيه الولاة ثلائة أنواع ل 0( 
۹ - ما يأخذه الولاة من أهل القری ہہ یی 
٠‏ - إذا امتنع من عنده العين أو الدين مع قدرته على الوفاء o‏ 
١‏ - يستحق التعزير من ترك واجبا أو فعل محرمًا 

۲ - هدايا العمال غلول O O‏ 

۳ - محاباة الولاة فی العاملة 

٤‏ - إبلاغ حاجات الرعية إلى السلطان ےا ہے 

0 لا يعان ولي الأمر على استخراج مال يختص به‎ - ٥ 
إذا تعذرت رد الأموال إلى أصحابها صرفت في الصالح ی‎ - ٦ 
حکم مصالحة الظالم ببعض ا ال وتقسيط الظالم بين الظلومین‎ - ۷ 
فصل مصارف بيت ا ال 0 ی‎ - ۸ 
[9 إعطاء المؤلفة قلوبهم والحكمة فيه ہما‎ - ۹ 
2١0000 0 السخاء في سبيل الله 76068ب‎ - ه٠‎ 
57 فصل - ما قال الغزالي في منهاج العابدين في الرزق المضمون والمقسوم‎ - ١ 
الكسب تعتريه الاسماء ا حمسة 90 9 ھ0‎ - ۲ 
فصل - الکسب ما يكون منه واجبًا وما يكون مستحيًا ۶ص‎ - ۳ 
3۳ 4ه - الذي أمر به العبید أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة إلى الله‎ 
063:9 من لم يستعن برزق الله على عباده لم يحل له‎ - ٥ 
000 حکم طعام الذين أوتوا الكتاب نب‎ - ٦ 
127171011710000 على قدر التقوی يكون ا خرج والرزق‎ - ۷ 


مه - أمر الله عباده بالتقوی مع التو كل وفعل الأسباب O O O‏ 


۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
۱ ۱ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹ 
۱۳۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱:۰۰ 
۱:۰۰ 
١*٠ 


ب ۹ 6 ١ے‏ فهرس الد الثااٹ 


قورت تق تب من ان الکن م کرت نها لے الله و عا ا عن الك سے ٤١١‏ 
۰ - من أسباب الرزق ما هو معتاد منها وما هو نادر n‏ یہ۸٢٠7‏ 
١‏ - الرد على من قال أن الأنبياء والأولياء لم یطلبوا الرزق ہۃ ہہ VE‏ 
۲ - خطأ من يدعي التوكل ویخرج ماله كله سسمسسسس ا 
٣‏ - زيادة الرزق ونقصانه E‏ 
٤‏ - فصل - ماذا یراد بالرزق ۱ 1۱ 
1 - الرزق وقطع الطریق . ۱:۲ 
۷ - الرزق وا حمر سس تہ سس ہہ سسس سح ااا لا 
٥‏ - أسباب الغلاء والرخص 007 0 6۴م۴6بِِے وھ ٠.‏ 
مراجع الدراسة ٭ہتی-ت-س-[ےأےأسمسد ا ا E‏ 
فهرس امجلد الثالث ١١‏ 

رقم الإيداع 

20019 


الترقيم الدولي N‏ .8 . 5. 1 
977-342-235-6 


و مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 9 


مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة أنشعت وسجلت في القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على : 

- إبراز القواعد والبادی التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين . 

- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام الفقه الاسلامي والنظم الوضعية . 

- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش » وتكوين 
العقود المتفقة والمتوائمة مع حاجات العصر ومتطلباته وسرعة وضخامة تعاملاته . 

- الإسهام في تطوير بحوث الاستثمار المصرفي . 

- اه بنشر وطباعة الكتب التراثیة الهامة بتحقيقها ودراستها . 

- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لعدعم جهود علماء الشريعة والاقتصاد » والقانون » وكافة العلوم 
الإسلامية الأخرى وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجر افيات والفهارس والملخصات : وتوفير قاعدة 
بيانات حديثة ومتجددة في كافة ا جالات التي تخدم أهداف الشريعة والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 

ويستعين المركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها 

. عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة‎ - ١ 

۲ - التعاون مع المراكز البحثية التخصصة في جميع أنحاء العالم . 

۳ - الاهتمام یاحداث تواصل بين المهتمين بالعلوم الاجتماعية والإنسانية ودارسي العلوم 
الشرعية باعتبارهم المهتمين يإيقاع النص على الوجود وإحداث الصلة المطلوبة يينهما 

. تقدم المشورة العلمية للراغبين من دراسي الماجستير والد کتوراه‎ - ٤ 

ه - يوفر المركز مكتبة علمية موزعة على كافة العلوم والمعارف الإنسانية » وكذلك دوريات 
عربية » ورسالة ماجستير ود كتوراه » وهي متاحة للباحثين والدارسين من شتى بقاع العمورة بدون 
نف أو سید طوال اليوم » والمكتبة يتوفر بها عدد من المصنفات النادرة . 

يتمتع المر كز بعلاقات جيدة مع عدد کبیر من العلماء الهتمین بالتأصیل ال سلامي للعلوم 
ني ام 

وال رکز يأمل بعون الله تعالی آن تکون له فروع في جمیع أنحاء العالم » ولیمارس من خلالها 
أنشطته ا ختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون مع المراكز البحثية التخصصة فی جميع 
دول العالم . 


الشرف العام على المركز 


اد : علي جمعة محمد أستاذ أصول الفقه جامعة الأزهر 

مدیر الر كر : ۵. أحمد جابر بدران 

عنوان ا مر كز : : الادارة ۱۳ ص مرقص حنا متفرع من س شاهين العجوزة س‫ القاهرة 7 
جمهورية مصر العربية - تليفا كس ۳ :لا 


22 وت(‎ E-Mail: Cles@internetegypt.com a 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 
نشكر لك اقتناءك كتابنا  :‏ موسوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في العاملات أحكام المال» 
ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ۰ وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لناے 
فیسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 
ل فهئا مارس دورك فی توجيه دفة النشر باستيفائك للبیانات التالیة سے 


الاسم كاملا : الوظيفة : 

المؤهل الدراسى : السن : الدولة : 

المدينة : ۱ حي : شارع : ص .ب : aS‏ 
هاتف : / : e-mail‏ 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
0 أثناء زيارة المكتبة [] ترشيح من صديق []مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الكتاب ؟ 
اسم المكتبة أو المعرض : المدينة العنوان 
- ما رأيك فى عملنا فى الكتاب ؟ 
تا ممتاز 0 جيد 0 عادي ( لطنًا وضح ۸ ) 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ ۱ 
0 عادي تا جيد 6 متميز ( لطمًا وضح لم ) 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص 0 معقول 0 مرتفع 
( لطفا اذكر سعر الشراء ) صن العملة 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبیلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودون ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد مخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 
والکتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك کتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار الکتوب على تامء.تصهلهدلة-085©)مكدة :توس 


لنراسلك ونزودك ببيان الحدید من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ۰ الذي بذلنا فيه جهدا نحسبه ممتازا » کی 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائما نحاول جهدنا في إخراج کتبنا 
بنهج دقيق متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الکامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الانسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

« ويد اد أن مت حك وق اون صََعِينًا © (الساء :۲۸) 


فاخی العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعى أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ء 
وپذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعا في 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاكرين لكم حسن تعاونكم . 


